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امد لله رب الصالین, والصلاة والسلام على الصطفی محمّد, وعلى آله 
الطاهرين» واللعئة الدائمة على أعدائهم أجمعين . 

وبعدء لا یخفی عل الناظر ال ما کتبه فقهاء الطائفة الامامیة الااثنا عشرية 
وجهابذتها فيفقه الشريعة الاسلامية الذور أله الذي مارسه هؤلاء امحققون في حفظ 
الدين من التلاعب والتغيير وصيائته من التحریف والتبديل . 

وببركة جهودهم المتوالية ومساعم"خثیثه في تفريم الفروع وإرجاعها الى 
الأصول الأصيلة في القرآن الکرم والسته لصوم الظريفة بق هذا الدين ا حنیف 
حيّاً في نفوس الناس رغم التغیّر الكبير الحادث في حياتهم على مر الأزمنة والعصور 
والذي صار سببأ في ظهور مسائل جديدة واستحداث حوادث ووقائع تحتاج الى 
معرفة نظر الشارع القڈس فیہا. وقد ها الله عزشأنه نی کل عصر وفترة زمنية من 
بپم حفظ الدین وتدفع الشهات وتحل الشکلات و الوظائف الشرصية نی 
شتى الفروع اطحمياتية وختلف السائل التي تعترض حياة الانسان الفردية 
والاجتماعية . 

وین بین هؤلاء عَلّم الهُدى السيّد أبوالقاسم عليّ بن الحسين العروف 
ب «الشريف الرتضی» طيّب الله رمسه من أعلام القرنین الرابع وا حخامس 
ا مجري. وفضله أشهر من أن يُذكرء فهو الفقيه ا حقّق والأصولي امجتد والکلامي 


.سح ڪڪ الانتصار 


التضلع والأدیب ال اھر والمفسّر التیض صاحب التآلیف الكثيرة والتصانیف 
العديدة في أنواع الفنون وختلف العلوم . 

والکتاب الماثل بين يديك -عزیزنا القاری- هوواحد من تلکم الآثار 
لشريفة التي سظرنبا يراعة هذا السيّد اجلیل» وقد ستّاہ ب «الانتصار» انتصاراً 
لفقه الإمامية وآرائهم وفتاواهم التي انفردوا بها وصارت سبباً لتشنيع ا خالفین في 
كونها مخالفة للإجماع وفاقدة للدليل والبرھانء فانبری هم السيّد قدس الله سره 
وذكر جميع الموارد التي انفردت بها الإمامية في الأحكام الشرعية وأوضح في ذلك 
جد الا ماهس وأدلتهم التي اعتمدوها في مذاههم الصائيه وأنظارهم الصحيحة 
فجزاه الله عن الاسلام وأهله أفضل الزاء وأدومه . 

ولأهمّية هذا الکتاب قرَرّت بستنا طبع الکتاب بتحقیق دقیق وتصحیح 
للمتن متين بعد مقابلته مع الڈسخ المخظلي#المتوفرة وتخریج آقواله ما توفر لديها من 
مصادرها وإلحاقه بنهارس عامَة تسيل عل القارئ الوصول الى ضالّته في هذا 
الكتاب القیسم. ‏ سز 

ولا بفوتدا أخيراً أن نشقدم باتشكرٌ الجزيل والثناء الجميل لفضيلة احشق 
الشیخ علي الدباغ أيّده الله وجیع الأخوة الذين ساهموا في تحقیق الکتاب. 
سائلین الله هم ولنا ا مزید من التوفیق في خدمة تراث الإماميّة ا حالد إنه خير موفق 
ومعیسن . 

موسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجصاعة الدرسیسن بقم الشرقة 


TET , 
ہی‎ 59 2 
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ترججة الشريف المرتضى 


بقلم: ا حامی رشيد الصفار 
مع تعديل واضافه متا 


بن يدي الترجمة 

الإفاضة في ترجمة الشریف الرتضی أمرتقتضيه بديبة التعریف به» وتمليه طبيعة 
البحث للوقوف على جوانب هامة من عناصر شخصیته, تلك الشخصية اللامعة 
الجامعة خخصال ا یں ومزایا العلم والأدب والفضل. فالشريف الرتضی عالم واسم 
العرفةء غزیر الاطلاعء ملم بفنون نة من الثقافقرالاسلامیةء والعرفة الانسانية في 
عصر بلغت فيه الحضارة الإسلامية بشتی فروعها وأفانيتها مبلغاً عظیماً من الرق 
والازدهار في الما والفنون والاداب والعلسقهوانش حتی طيع القرت الرابع المجري 
بطابع خاص» صتفت فی خصائصه الكت الكتيرة»وأفرددك افيه الؤلفات الضخمة. 

والشريف الرتضی عاش فى تلك الحِقيّة من ذلك الزمن الزاهر, الزاخر بالعلوم 
والمعارف والاداب. 

کن اف کے ان وا ور ای دك لس سر ہت 
الیل الفقيه المتكلم حمدین حمدبن النعمانء العروف بابن العلمء والشهور بالشيخ 
المفيد بلا ات ولنا من كتابه «الشاني في الإمامة» أبلغ حجه على تعمقه فى علم 
0 وأوضح دلاله على براعته ي فن الحجاج والناظرة في كل الذاهب(۱), 

أمافي ألفقه والاصول في رسائله الوافرة ومسائله ا حمة وکتبه الدادرة خبر مثال 





)١(‏ قال ابن اخوزی في النتظم عندترجته للشريف الرتضی: «إنه گان یناظر عنده فى کل 


ال اغب؛؛ راجع ۸ #أمنه, 


۸ الانتصار 





على مانقول(۱). 

وأما في الأدب واللغة والضیر والتاريخ والتراجمء فكتابه «الأمالي» السمّی: 
«غررالفواند ودرر القلاند» اسطع برھان على سعة معرفته في هاتيك الفئود. 

ولیست بناحاجة إلى التدلیل على شدة عارضته في الشعروتفنته في أغراضه وتفهمه 
لمانیه ومقاصده بعد نقدم دیوانه الضشخم «هذا» الذي يضم بين دفتیه قرابة أربعة 
عشر ألف بيت من الشعرء فضلاً عماجعه ونظمه في آبواب خاصة, وأغراض مفردة 
مثل مجموعته في الشيب والشباب السماة «الشهاب», وماجعه ونظمه في طیف 
الخيال وصفة البرق» إلى غير ذلك . 

فالاسهاب في ترجته عله غيرهذه القدمةء ما تتسم به ظروف هذا العصر من 
ميسم السرعة وطابع الاختصارء فالذي سنتعرض لذكره يكون مفتاحاً لمصاريع 
واسعةء آورمزاً إلى مباحث متراميةالأطراف تطل على آفاق رحبة من مزایا هذاالعام 
التکلی والفقیه الأوحد؛ والفیلسوف الاسلامي البارع» والا دیب الالعي والشاعر 
امفلق. فللمتتيع مجال آخرء وكم ترك الأول للآخر! 


مولده: 

ولدالشریف الرتضی في دار أبيه عحلة باب ا حوّل في الجانب الغرِ من بغداد 
«الكرخ» الواقعة بين نہر الصراة غربأء وہر کرخایا شرقاً وعلة الکرخ جنوبآ(۲) في 
رجب سنة خس وخسين وثلا ثمائة في خلافة الطیع لله العباسي. 


نسبه واسرته من أبيه وامه: 
هوعلى بن الشريف أبى جمد ا حسن نقیب الطالبین بن موسي «الأبرش» 9 





)١(‏ سیأتی ذكر مصنفاتہ في أواخر هذه الترجة. 
(؟) انظر الخارطة رقم (۷) مقابل صی۱۹۸ من تاريخ بغداد في عهد العباسی: تالیف ذاغي 
لسترنج» ۔الطیعة العر بية ببغداد- . 


ترجة الغریف ارتي سسب سس ۹ 
شم «الأعرج» بن موسی داي سبحھ)) بن إبراھم ((امرضی) د2 الإمام موسی بن 
جعف رعلہماالسّلام. 

والده: هوالشريف أبو أحمدالحسين اللقب بالطاهرانوحد ذي المناقب؛لقيه بذلك 
الملك بباء الدولة البوبي, لجمعه مناقب شی ومزايا رفيعة جمة؛ فهو فضلا عن کونه 
علوي النسب؛ هاشميّ الأرومة» انحدر من تلك السلسلة الطاهرق فإنه كان نقیب 
الطالبيين وعالهم وزعیمھمء جم إلى رياسة الدين زعامة الدنيا لملوهعته, وسماحة نفسه, 
وعظيم هیبعه, وجليل بركته. و إلى ذلك أشارابن مهنا في «عمدة الطالب» 
بنقله عن الشيخ أي الحسن العمري النسابة: «أن الشريف أبا أحد أجل من وضع 
على رأسه الطيلسان وجر خلفه راء (أراد: أجل من جع بينهها)» وكان قوتي المتة شديد 
العصبة؛ يتلاعب بالدول ویتحراعلی الامور»(۱), 

ويستفاد من هذاالقول أن الشريف أن اد كان بطل حرب وسياسة» فضلاً عن 
كونه رجل علم وزعم قوم. 

إلا أننا لم نقف له في التاریخ لی أنه خاض حرباً اأودخل معركة. 

فلهذه اللکات الحميدة: .والصفات ا حیدة واطيبة الشديدت, خشیه عضد الدولة 
البوبيء ولانه کان منحازاً لاب عه بتار بن مر الدولت فحين قدم العراق قبض 
عليه في صفر سنة ۹٦۳ھ‏ (۲)» وحله إلى قلعة بشیراز اعتقله فیها فلم بزل بها إلى أن 
مات عضدالدولة سنة ۳۷۳ه فأطلقه أبوالفوارس شرف الدولة بن عضد الدولة 
واستقدمه معه إلى بغداذ فأكرمه وأعظمه وأعاد إليه نقابة الطالبیین ۔التی عزل عا 
وولها مراراً۔ وقلده قضاء القضاة ستة ۳۹ھ زيادة إلى ولاية الحج والمظالم ونقابة 
الطالبيين» وکان التقلید له بشیران وكتب له عهد على جیع ذلك ولّْب‌بالطاهر 
الأوحد ذي الناقب» فلم ينظر في قضاء القضاة لامتناع القادر بال من الاذن له 
بذلك(۳). 


(۱) كذا في عمدة الطالب في أنساب آل ألي طالب ص۱۹۲ ط الجف. 
)٦‏ المنتظم لابن الجوزي ۱۹۸/۷۔ (۳) النتظم لابن اطوزي ۲۲٦۹/۷‏ و۷٢۲۔‏ 


ويشير الشريف الرضي ابنه إلى قصة اعتقاله ويعلمه موت عضد الدولة بالأبيات 
الشهيرة الق بعث بها إليه وهو فى الاعتقال(۱)» ومنها: 


أبلغا عتى الحسين ألوكاً أن ذا الطود بعد بعدك ساخا 
والشهاب الذي اصطلیت لظاه عکست طوءه الحتطوب قاها 
والفنيق الذي تدرّع طول الأرض خوّى به الردى فأنانحا 

وقد كان الشريف أبواحمد سيدا مطاعاً مھیباء حسن التدبر سخیأء مواسياً لأهله 


قال أبوالحسن العمري ,النسابة(؟): «حدثني الشريف أبوالوفاء محمدين علي بن 
محمد ملقطت(۳) البصريء المعروف بابن الصوفيء قال: (وکان ابن عم جتي لا) 
قال: احتاج آي أبوالقاسم علي بن محمدوكانت معيشته لاتق بعیاله فخرج في 
متحر بیضاعه نزرة؛ فلق اب جرد الموسوئ (وم بقل أبوالوفاء ین لقيه»» فليا رأى شكله 
خت على قلبه وسأله عن حاللاء فتعرف ال والبصر یف( وقال: حرجت فى متجر 
ىٍء فقال له أي أہو أحد الوسوی۔ : «يكفيك من التجر لقائي )لاه ). ۱ 

قال العمری: فالذي. استحسنت من هذه الحكاية فوله: «يكفيك من التحر 
لقالي). 

وكان الشريف أبو أحمد كثير السعي فى الاصلاح ميمون الوساطةء لذا كثرت 
سفاراته لبركة وساطته بين خلفاء بتي العباس وملوك بنی بويه والامراء من بني حمدان 
وغيرهم , 

وتوفي الشريف المذكور بعد أن حالفته الأمراض وذهب بصره ببغداد سنة 
أربعمائةء ليلة السبت لخمس بقين من جمادى الاولی» ودفن في داره, ثم نقل منها إلى 





(۱) راجم ديوان الشریف الرضى ط بيروت ص٢۲۰.‏ 

(۲) عمدة الطالب ص ۱۹۲ و۳٩۱‏ ط. النحف. 

(*) في عمدة الطالب طبع بی ص۱۹۱ (بن سلطة) بدل ««علقعله». 
)٤(‏ كان الشريف آبو أحمد بصرياً. 

(ه) عمدة الطالب ص۱۹۲ و۳٩۱‏ ط . التحف. 


۱۱ 





ترجة الشریف الرنضی 

مشھدالحسین بن علي علییماالسلام في کربلاء ودفن في تلك الروضة القدسة عند جده 

ابراهم بن الإمام موسی . وقبر إبراهم هذا له مزار معلوم إلى عصرنا هذا في رواق 

الإمام الحسين عليه السلام مما بلي الرأس الشریف ۔بعد أن عمر سبعاً وتسعين سنة» 

وقد رثته الشعراء‌عرات كثيرةء وممن رثاه ابنه الرتضی۔ صاحب الدیوان۔ بالقصيدة 

التی مطلعها: 

الایبساقمغ اکا نر التشاح ولا يام تسرغسب عسن جز اجسي 
والشريف الرضي أخوه بالقصيدة التى مطلعها: 

وسمتك حالية کے المرهم وسقتك ساقية الغمام المرزم 
ومھیار الديلمي الكاتب بالقصيدة التي مطلعها: 

گنا تمه تنقضي الايام حال على حال وتنقرض الساداتبادعلی شال 

وابوالعلاء المعري بالفائیة المذ كورة في سقط الزندالتی مطلعها: 

أوذى فنلیت الحسادئات کفافل اليف ومٹدبالستعاف 
والاستاذالجليل أبوسعد علي بن تحمد ين خل ف |بالقصيدة التي مطلعها: 

یابرقا حام على حياك وغاير ال تسبل بغير أرض الحسائر 
وبعث بہذہ القصيدة إلى الشرتف. الرتضئ “فكب له قصيدة على الروي نفسه 

والقافية» ومطلعها: 

هل أنت من َصّب الصيابة ناصري أوأنت من نصب الكابة عاذري؟ 
هذا ما تعلق بأبي الرتضی 
أماوالدته: فهي فاطمة بنت أي محمدا لسن (أوالحين) اللقب ب(الناصر 

الصغی) ابن أحدين أي محمد الحسن القلب ب(الناصر الكبير) أو «الأطروش أو 

الأصم» صاحب الدیلم بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسین بن علي بن 

اي طالب عليهم السلام (۱)وهي والدة شقيقه الرضي ءویلقت الناصر الأصم 





(۱) جاء ذکر هذا السب في کتاب «أدب الرتضیٰ ص٤٦٦-٦٦)‏ للاستاذ الفاضل الدكتور 
عبد الرزاق محبي الدين مع بعض ال خلاف ولعله الأرجح» وقد جاء في ص٥٦٦‏ ذكر الحسن نقيب العلوين 


۱۲ الانتصار 





ہ۔(الناصرللحق)ء وکان شيخ الطالبیین» وعائهم وزاهدهم وشاعرهمء ملك بلاد 
الدیلم والبل» وجرت له حروب عظيمة مع السامانية وتوي بطبرستان («سنه 
f‏ ۷6۳۰ (۱). 

وقد توفیت فاطمة بنت الناصر الذكورة -رحهااله. في ذي الحجة سنة ۳۸۵ 
ورثاها الشريف الرضي بالقصيدة التي مطلعها: 
أبكيك لونقع الغليل بکائ وأقول لوذه ب القال بدا 





(الناصرالصغی) وقول الرتضی: شاهدته وكائرته (كذا) وهوحدي الأدنى... ولعل قوله «کائرته» 
مصحف عن «کاشرته» (بالشين) والمكاشرة هي ا جاورة تقول: جارى مكاشري أوبحذائي يكاشرني» 
لأن المكائرة (بالثاء) هي الفالية ولايريد الرتضی هذا العنیء وقدولي الناصر المذكور: النقابة سنة 
۷ وتوني سنة ۳۹۸ على ماذكر في «أدب الرتضی »: 

وقدجاء فيه_أي أدب الرتضى صن هليش : یقول الؤلف (أي الدكتور): پیدو أن لصاحب 
ریاض العلماء رأین مختلفین لعل انا یصحح الأول الأول کون الناصر الأطروش إمامياً والثاني كونه 
زیدیا). 

أقول- والذي ذهب إليه ا حقمون أل أباتدالناصر الكبير صاحب الدیلم هو من غلياء الإمامية؛ 
ونی طليعتهم الشريف الرتضئ شت ا ابه (شرح المسائلٌ الناصرية) كا أورده غيي الدين نفسه في 
قول التجاشي وعنه نقل العلامة الحل فی الخلاصة وما ذهب إليه الشيخ الببائي أيضاء وقد بن الرتضی 
نزاهته ونزاهة جيع بنيه عن تلك العقيدة الخالفة لعقيدة أسلافهم . 

ولعل الط بين كونه زيدي المذهب نارة وإمامياً تارة اخرى, جاء من تطابق الاسم واللقب 
وموضع الوفاۃ بينه وبين «الحسن بن زيد» من بتي زيد بن الحسن السبط الذي قيل عنه إنه إمام 
الريدية وهواللقب ب« الداعی إلى الحق» (لاالناصر للحق) وقد توفي أيضاً بطبرستان سنة ١٠٠٠ء‏ 
وقام مقامه أخحوه محمد بن زيد المدعوب (الداعي إلى الحق) أيضاً . 

أما والد ام الشريفين الذي شاهده الرتضی «وکاشره» أي جاوره وهو أيو محمند الحسن أيضاً 
وا ملقب ب«الناصر الصخير» أو الأصغر لم يكن من الزيدية أيضأء ومن زعم أن أحد هذين الناصرین 
من الزيدية فقد اشتبه عليه الداعی للحق بالناصر للحق .فتأمل. 

راجع ں٦۷ e‏ التأویل للشريف الرضي ط, النحف ہقلم الشيخ الفاضل ا حقق 
عبدالحسین الح . 

)١(‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد «۱۳/۱» وهامش مى+امن مقدمة حقائق التأويل المارذكرها. 


ترجه الشريف المرتضى ۳ 





ألقابه وكنيته: 

تی یی اف اد ای للحي بي لسن ويل 
افدی, وأول هن وسمه بهذ اللقب الأخیں هوالوزير أبوسعد محمدبن الحسين بن 
عبدالصمد سنة عشرين وأربعمائة» وسبب التسمية مذكورة في كتب التاريخ 
والتراجم فلتراجع(١).‏ 

ويكنى بأبي القاسم . 


سماته ا خلقیة وصفاته الخلقية؛ 
كان الشریف رجه الله ربح القامة حیف الجسم أبيض اللون حسن الصورة. 
اشتهر بالبذل والسخاء والإغضاء عن الاد والأعداء» وقد هي بكثير من هؤلاء» 
وديوانه طافح بالشكوى منهم وال بصاءبالتجاو عم والکف عن مقارعتهم: 


عاق عن الاعداء نا فسرما أكفليت فلم تجرخ بناب ولاظفر 
ولاتر منہم کل عود تخافے فان الأعادي ینبتون مع الدهر(۲) 


الا أن اعداءه ومناوئیه وس ایی نعهکه وضو طالبخل وقلة الانشاق بہتاناً 
وحسداً؛ وکل ذي نعمة حسودء وإنا لم نجد فيا کتب عنه في التراجم من وسمه بهذه 
الصفة الئزہ عنباء الا مانقله بعض الورخین بروایات متضاربة وآسانید مضطربت 
ملخصها: أن أحدالوزراء -قيل هو حمدین خلف- قد وزع ضريبة على الأملاك 
بیاُوزیا(۳) وذلك لصرفها في حفر النبر العروف بنبر عیسیء فأصاب ملكأ للشريف 


(۱) راجع روضات الجنات للخونساري ص ۳۸۳.ط الحجر. 

(۲) آورد هذین البیتن ياقوت في معجم الادباء ۲۵۷/۱۳ وفیه ابيا مصحفة عن «بقیا»» كيا 
آورد ها اطلونساري في الروضات ص۳۸۷ ء وفہا «بدان» مصحفة عن «یتاب». 

(۳) بادوریا: طسوج من كورة الاستان بالجانب الغري من بغداد وهو البوم حسوب من كورة جر 
عيسي . قالوا: ماکان في شرق الصراة فهو «بادوریا» وماکان في غريها فهو «فطریل», راحم مراصد 


الاطلاع لابن عبدالحق البغدادی طبعة الخلى ۔مصر/١۱۹۰ء‏ ومعحم البلدان یاقوت ا حموي ۲۹/۲ 
ج ظط 


۷۱4 الاہتصار 





الرتضی بالناحية العروفة بالداهرية, فوقم عليه من التقسیط عشرون درمأء فکتب 
المرتضى إلى الوزيريسأله إسقاط ذلك عنه,والقضیةمذ کورتني شرح نج البلاغة لابن أي 
ا حدید پروہا أبوحامد أحمد بن محمد الاسفراييني الفقيه الشافعی, قال: كنت يوماً 
عندالوزير فخرا ملك أي غالب حمدبن خلف» وزیزہاء الدولة وابنه سلطان الدوله؛ 
فدخل عليه الرضي أبوالحسن فأعظمه وأجلّه ورفع منزلته... ثم دخل بعد ذلك عليه 
الرتضی أبوالقاسم ۔رضی الله عنم فلم يعظمه ذلك التعظم, ولا أكرمه ذلك 
الا کرام وتشاغل عنه برقاع يقرأها وتوقيعات يوقع بهاء فجلس قليلاً وسأله أمرأ فقضاه 
تم انصرف, 

قال أبو سامد؛ فتقدمت إليه وقلت: أصلح لله الوزير هذاالرتضی هوالفقيه التکلم 
صاحب الفنونء وهو الأمثل الأفضل منبیاء وإغا أبوالحسن (یعنی الرضى ) شاعرء قال ؛ 
وکنت مجمعاً على الانصراف فجایت آمر ۸ يكن في تیا مت الضرورة إلى 
ملازمة انجلس إلى أن تقض إلڈاس واحها فُواإحداً وم يبق عنده غيري» ثم سرد القصة 
وقضية الضريبة مایشعر بالغضل من منزلة الرتضی » هذا ماذ کره ابن أي الحدید(۱), 

والرواية تختلف بسندها ومتتها مع رواية صاحب عمدة الطالب(۲)حیث أسندها 
إلى أي إسحاق الصالي یراهب هلال الاب الشهرر. 

قال: كنت عندالوزیر آي محمدالهلی -ولیس محمدبن خلف۔ ذات یوم فدخل 
الحاجب واستأذنه للشريف الرتضی فأذن لهء فلما دخل قام إليه وأكرمه وأجلسه معه في 
دسته» وأقبل عليه يحدثه حتى فرغ من حكايته ومهماته؛ تم قام إليه وودعه وخرج فلم 
يكن ساعة حتی دخل عليه الحاجب واستأذن للشريف الرضي. 

ثم أورد القصة بفروق في التن أيضاً. 





وقدصحفت في «أدب الرتضى » للد كتور عبدالرزاق حیں الدين إلى «بادرويا» بتقديم الراء على الواو, 
راجع ص۸۳ مثه طبعة العارف ببغداد سئة/11619, 
)١(‏ شرح النبج ۱۳/۱۔ 
(؟9) عمدة الطالب ص۱۹۸ ط. اللحف:. 


۱ 





ترجة الثریف المرتضى 


فنحن نقف إزاء هذه الرواية الضطرية في متنها وسندها موقف الارتیاب 
والاستخراب, فبینا نجد ابن أبي احدید یسندها لأني حامد الاسفراييتي مع الوزير محمد 
ابن خلف , نجد رواية ابن مهنا صاحب العمدة مسندة إلى أي إسحاق الصايي مع 
الوزير الهلي مع فروق في التن کیا أسلفنا. 

فإذا علمنا أن الوزير المهلي أياأحد الحسن بن محمدين هارون -وزير معزالدولة 
البوبي- قدتوي سنة ۳٥٣‏ ه وهاتيك السنة هي قبل مولد المرتضى بثلاث سنين 
حيث کان مولدہ ۔ رجه الله سنة ههه هان ا تفنيد الرواية بداهة 

زيادة على ذلك أن الرواية الاول تجعل الداخل الأول على الوزير هوالشريف 
الرضي بينا الرواية الثانية تجعله المرتضى . 

هذا مايشير إما إلى اختلاق الرواية ووضعها من الأساسء أوإلى تحریفها أو المبالغة 
فبيا على آقرب الاحتمالات لاسنوضحه نرا 

فا مرتضى في سعة عن التوسل باه الوسائل”الركيكة الى لاتناسب منزلته ومقامہ 
لدى الوزير ولدی اللتلفاء أنفسهم لرفم.هذه الضريية اليسيرة» وذلك لمارزق من عزة 
قي التفس وحظ وافر من الخاه: تييادة .على النعمة والثراء, المصحوب بالبذل والسخاء 
الذي دلتنا عليه سيرته الحميدة وکزمه المعروف وبذله الفڈ حتی ليم على كثرة الإنفاق 
والعطاء مرارآء فقال في ذلك مجيباً هم قصائد مذكورة في هذا الديوان نذکر منها على 
سبيل الشاهد قوله من قصيدة حسنة: 


دعي منظري إن لم اکن لك رائعاً ولا تنظري إلا إلى حسن مخبري 

فإني وخيرٌ القول ماکان صادقاً لدي الفخر سباق إلى كل مفخر 

منها: و أعلم أنْ الدهر يعبث صرفه بماشاء من مال البخيل القتر 

ا عذلت عل تبذیر مالي وهل تري تجشع ال للجؤور السبتر؟ 

آفرقه من قبل أن حال دونه رحیلی عنه بالجمام القتر 

مضی قیصرمن بعد کسری وخلی الد لاع فى آموال کسری وقيصر 
وغبر ذلك مماسیأئی ذ کره. 


وقد استفاض عنه إنفاقه على مدرسته العلمية التي تعهد بحفاية طلاماموونه 


0 الانتصار 





ومعاشأ حتى أنه وقف قرية من قراه تصرف مواردها على قراطيس الفقهاء(۱) 
والتلامیذء وأنه کان يبري ا جرایات والمشاهرات الکافیة على تلامذته وملازمي 
درسه» مثل الشيخ الطوسی ء فقدكان يعطيه اثني عشر ديناراً في الٹھں ويعطي 
للقاضى عبدالعزیز بن البراح ثمانية عشرديناراً وغیرهما, وذلك بفضل مايرد عليه من 
کت رات رت سر یت 
قرى وضياع قيل إنها ثمانون قرية بین بغداد وکربلای يجري خلاها نهرله» غرست 
الأشجار الوارفة على حافتيه فتہدلت غصونها بثمارهااليانعة, فكان ذلك الانعطاف 
يسهل على أصحاب السقن والسابلة العابرين قطف تلك الأ ثمار التى أباحها الرتضی 
غمم(۳). 

وبعد هذا فالروایة إن لم تكن موضوعة ومفتعلة من أصلهاء فهي محرفة أومبالغ 
فيها على آقرب الاحتالات لارایت شم اختلال أسانيدها ومتونها. 

وعلى فرض القول بصحتهاء فان للشرّیف الرتضی رجا منها ومندوحة عنهاء 
بحملها على محامل التعديل وتخارج_التأويل! 

آفلا يحتمل أن يكون الشريف قَدَرْأَى بثاقب رأيه وسديد اجتهاده, أن ما القى عليه 
من ضرية حفر الین ال لا اي بتحتم على الدولة القيام باء 
والانفاق علیہا؟ 

ولم يرد الشريف بدفعها عنه سوى دفع مظلمة أو إزالة ضر وكلاهما يجب أن 
يدفعاء كبيرين كانا أوصغيرين» وقديكون السكوت عنہمایجر إلى مغارمء والرضا بها 
يؤدي إلى مائمء والكل محظور في الشریعةء والراضي بعمل قوم كالداخل معهم فيه. 

وقدذكر صاحب روضات ا حدات عن السيد نعمة الله الجزائري مايفيد معنى 
ماذ كرناه وهذه صورته : 





(۱) جاء في ص۸۹ و۱۱۰ من كتاب أدب المرتضى اعبدالرزای محبي الدين « کاغدالفقراء» 
مصحفة عن ۸ كاعد الفشها ۷۶ , 
(۲) معجم الادیاء لیافوت ۰۱9/۱۳ (۳) روضات اتات ص۳۸۳ 


رة سرت اارتضی سس سس 

«أقول: كأ الوزیر فخر الك ۸ یتحقق علو اهمت فلذا عاب الأمر على الشریف 
الرتضی -رضي اللہ عنه- وانیا كان عليه غضاضة في ذلك الکتاب (يعني الکتاب 
الذي بعثه الرتضی إلى الوزیر يسأله تخفيف الضريبة وإسقاطھا)ء لوکان سائلاً ها من 
أموال الوزيرء ومافعله الشريف عندالتحقيق من علو الهمة, وذلك أله دفع عن ملكه 
بدعة لولم يتداركها لبقيت على ملكه» وربا وضعت من قدره لوبقیت عند أهل 
الأملاك وغيرهم» كا أنه ورد في الحديث: الومن ينبغي له الحرص على حيازة 
(لعلهاحياطة) ماله ا حلالء کی ينفقه في سبيل الطاعات. 

کیا کانت عادة جته نی طالب بن هبدالطلب, ل کان بد جبر ماانکسر 
من مواشیه وأنعامه, فاذا جاء الوافد إليه وهبها مع رعاتباله. 

وقد نقل عن الشریف -عظراله مرقده. أنه اشتری كتبأ قيمتها عشرة آلاف دینار 
آوآزید, فليا حلت إليه وتصفحها رأی في هز کتاب مہا مكتوباً: 
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك یم أوراق بهن فضتین(١)‏ 

فأمر بإرجاعها إلى صاحبها و وهبه_اْن. 

فأين همته هذه من الوزير الذي ,حمل إلى الرضي ألف دینار واستفن رها إليه؟». 

انتبی قول السيد نعمة الله رکه ات 

فأقا إعظام الوزير للشريف الرضي وتبجيله له أكثر من أخيه الرتضی» فواضح 
لكل من وقف على سيرة الشریفین, وعرف نفسية کل من الشخصین, وسلوكها 
ونروعهیا في ا حیاۃ, 

فالشریف كان ولاریب ينزع إلى ا خلافة ومئي نفسه بهاء بل كان یترقہا صباحاً 
ومسا وکان بعتقد أنه سیناغا مابق له جنان يخفق آولسان ينطق بعد آمد قصير 
آوطویل. 

(۱) هکذا ورد البيت في روضات ال جدات ص۵۷۷, وهو ضمیف ركيك سبق أن آوردنا أصله 


وهو مضمن في أبيات أي علي أحمد بن سلك الفالی مع فشته في هذه القدمة؛ ولعل هذه الرواية غير 
تلك » أو أن إحداهما منسوبة إليەء والغرض ثبوت إحداهها له. 


۱۸ 
آلیس هوالقائل : 

کات للسعسلسیاء ا0 کے 

ولامشت بی اطسیسل ان أطاً 
ثم أليس هوالذي يقول: 

لاهم قابي برکسوب العلا 

ذم ٢سیا‏ بساشستسراط كا 

أفسوز مہا لاس اب الت 

شاه لاہ نا ارك او 

في حیسث لاحكم لغير القنا 

مق أرى الأرض وقد زلزلت 
وقوله یعئی نفسه: 

بقذر أن اللك طوع بميله 

ل هو أمفى ااضاای لت 


وإني أرى زندا نواتر قسدحبه 





الانتصار 


مل ولدي ماكاب مین والدي 


يما ولابلت يدي بالسماح() 
شت على بيض الظبا وافستراح 
بغي الأماني نیل والصراح 
وقاحة تحت غلام وقاح 
ولامطاع غير داعي | لکشاح 
عارص آغر داي الخواح 


لَلظْنَ في بعض الواطن غذار 
ومن دوك مات اف لقدار 
مساطرر فسوق این وأطرار 
ی الساس شمر خاملون وشار 
ہے با ار 


دعاق به الأمر إلى أكثر من ذلك » حتی يسمي نفسه آمیرالومنین انظر إلى قوله 


جخاطب نفس ؟). 


هذا الا و ماد 


أوماكفاك بأنّاقك فاطم 
يمسي وسنرل ضفه «لایستوی» 





كرمت مغارسه وطاب المولد 
و أبوك حيدرة وحذك أحمر؟ 


كرماً وبيت نضار لايُقَلَدُم) 


(۱) في ديوات الشريف الرضی ط, بيروت ذات املد الواحد «ابل يدي» بدل «بلت يدي». 

(؟) دیران الشريف الرضي ط. بيروت ذات المجلد الواحد ص٣۳۱۔‏ 

(۳) جاء ي الدیوان «يحتوي» مصحفۂة عن «يجتوى» (عل احهرل) واحتوى الکان: کرہ الاقامة 
فيه ويقلد: يغلق» ومنه سمي الإقليد وهو الفتاح تقلد به الباب أي تغلق, 





ترجة الشريف المرتضى 

و يكن الشریہف الرضي و ےلج مسلاا تسه ہہ الآمال السا ومتہا تلك 
الأمنيات العظام بل نجد ال خلصین له من أحبائه وأصحابه بتفرسون به نيل تلك 
الرتب» والوصول إلى ذلك الرام ولوبعد حینء لذلك کتب إليه أبوإسحاق الصابي في 


۱۹ 


هذاالعیی: 

أبا حسن لي في الرحال فراسة . تعبوّدت مہا أن تقول فتصدقا 

وقد کی عنك أنك ماجدٌ سترق إلى العلياء أبعد مرتقى 

فوؤيتك التعظم قبل أوانه وقلت؛ أطال الله للسيّد البتا 

وأضمرث منه لفظة لم أبح بها إلى أن أرى إظهارهاليَ مطلقا 

فان عشت آوان مت فاد کربشارقی وا ها جا 1 ۱ 3۶ 

وک لي في الأولاد والأهل حافظاً اذاما اطسأن ا جنب في موضع النقا 
ثم نرى الشريف يعد الصانی ببلوغ الآمالكء إن ساعد الدهر(۱) بقصيدة أيضاً 

مذكورة في ديوائه» وأوها: 

سنئت هذا الرّمح غربا مذلقا وحار يت في ذاالهندوانيّ رونقا 


ونظم الشریف في هذا العنی والغرض گنل یزخر به دیوانه الضخم. 

فالشريف الرضي مع هذه اة العتالبةة والتمفس ااطاه ي والأنف اخمي» 
والقلب ا لحري واللسات الصلت كا لسيف الصارم» کان ل ا خیمة شبحاً فا بل 
قنبلة ر کیا ازاء کیان ملك , بنی العباس؛ لا بدر وب می تشر فترعزع سلطاہم 


وتعصف بدولتهمء لذا يقول: 


مق أرى الزوراء مرتجّجة تمطر بالبيض القبا أوتراح 
يصيح فا امسوت عن ألسن عن العوالي والواضی فصاح 


ئن أجل ذلك نرق الوز راء واللوك 6 بل الثلفاء آنفسهم يدارونهع مداراة من 


(۱) راجم شرح النہج لابن أبي ا حدید ط. مصر ۱۱/۱ -۱۲» وقدجاء فی ديوان الشريف الرضي 
حا و عمدة کے ےت أنه کان الرضي یرشح إلى اخلافةء وكاك 


۲۰ الانتصار 





تخشی سطوته وتحذر ثورته . 

فاحترام وزير شخصاً يرى ذلك الشخص نفسه أعظم من الوزیر وأرفع» وأجل 
وأمنع» ليس من الامور الغریبة أوالنوادر العجيبة! 

بینا نجد الرتضی -صاحب الدیوان۔ منصرفاً إلى العلم مشغولاً بالدرس» عازفاً 
عن بہرجة السلطة ومقامات السياسة -وان کان ذا مکانة خطيرة فيا زاهداً في 
الناصب أو الرشاسة؛ وأكثر الناس ۔ولایخنی ذلك في كل عصر ولاسها مهم خدمة 
الدولة وأرباب السلطة یزهدون في الزاهدین, ویخشون سطوة الأشتاء امجترئين. 

اما مسألة العلمء وتوقیرالعلیاء فهي مسطورة في السطور, أومكنونة في الصدور. 


ميله إلى الزهد في الدنياء وتبذيب النفس فہا: 

كان الشريف -رجه الله مالا إلى الزهد فی الدنیا راغباً عنہاء ذاماً لماء داعياً 
إلى الاعتبار فهاء سالكاً سبيل أجدادة#الكوام. من جعلها بجازاً للآخرة ومزاداً لدار 
القرار, لذا عبد ديوانه يفيض بالقصائد في اذم الدنيا واث على الزهد فا والاعتبار 
بتقلب أحوالحاء وفداء. تعيمهاء ثم هویصف مقابرهاء ویرٹی مقبورهاء ويدعو كذلك 
إلى تكيل النفس وتهذیبا» ورس مواد ال قا نبا خرص, وترك الطمع, والتحلي 
بجمال العلم وخصال ا لحیئھن ذلك قوله في ذم الدنيا والحث على الزهد فہا: 


أي كل يوم لي منئی أستجدها 
ونفس تنزى ليتها في جوانح, 
تعامه عمدا وهی حة بصيرة 
ار یت 
نا ول آرکالدنیا سد ع الذي 
وتسقهم مہا الأجاج مصرداً 
منها: وحب بني الدنیا الحیاۃ مسيئة 
منها: سق الله قلبأ لم يبت في ضلوعه 
منها: تخقف من أزوادها مل,طوقه 


وأسبساب دنیا بسالضرور أودّها 
لذي قوة یسصشیعھا فیسردها 
MT‏ 
تجانف لي عن میج الحق بّمڈھا 
yT‏ 
فكيف بها لوطاب للقوم عذها؟ 
2 ثلمة و افد آموز ستها 
هواها و يطرق نواحيه وجڈھا 
فهات عليه عند ذلك فقدها 


ترجة الشريف المرتضى 





۳۱ 


وقال ٤‏ الموعظة وال عتبار وهي قصيدة طوبلة ند کرفنها: 


الأتقفاسربن عضيةهة 
واہمل صر “اك ہے ۱ 
في .له النیاون 
انا موی مت 
E‏ وت رت ی 
والدخر الدارين إا 


وقال ق الزهد» وهي قصيدة طويلة نذ کرمنہا: 


قل للذي راح بعر واغتدا 
صنيع من يطلمع أن دا 
إن لم يزل في يومهزال غدا 
نضدت فال هل نشدت أمدا؟ 


وسن بطل واحداً مت | 


وله ٤‏ الوعظ : 


يشولون أسباب الحياة كشيرة 


سا سا الأيام إلا صاناد 
بستار + تا یکن" 7 وليلهة 


وساالدهر الا فرحة تم ترحة 


إن العضاء ة ریات 
نان تا ا ا 
لاه ار الم امن 
ت أوصروف مسد سسرات 
اد ات 
طاف) وم اآئ_ رت 


يسحب منه مُطرقاً مورّدا 
یت مالابت آن یبدا 
را ار سر 
ساك من سار یر العددا 
لاهسا مسفارق ماوجدا 


فقلت و آسباب النون كثيرٌ 
واشراك مکروه لناوفروز 
فکم ذا ال مالانرید تسیر 
وماالناس الا مطلق وأسير 


وله في الاعتبار هذه القصيدة ا حسنة: نل کرمنہا: 


یاسائل عن ذنوب السدهر آونه 


كل الرجال إذا لم بخشعوا طمعاً 


اسمع فعندی أنباء وأخبار 


۲۲ 


إن تضح داري في عمّان نائية 
لوم یکن لي حار من نزارهم 
و ان يضق خلق من صاحب سلم 
منها: ماسزني أتني أحوي الغ وبدا 
منہا: لابارك الله في دار اللثام ولا 
والخيركلفة هذا الخلق كلهم 





الانتصار 
ييسأعلي فباخلصء لي دار 

تضق بي في ذي الارض افطار 
في کٹ جاري إعسار وإقتار 
سالت به عند حدب العام أمطار 


وله غير ذلك قصائد ومقطوعات تجدها خلال الديوان. 


وهو مع زهده الشديد في الدنیا وتقشفه فہاء كان ذا مقام سیاسی في الدولة خطير 
یفوق مقام أيه الرضي بكثيرء وذلك بفضل ما اس من أصالة الرأي ووفارة العلم 
وا مالء مع عز العشيرة وكثرة الرجال وهذا ما سنتعرض لذ کره بعد حين عند القول 
على منزلته الاجتماعية والسياسية ف هذه القدمد. 


شغفه بالعلم مد رسته لعلمية خزانة كتبه: 

كان الشریف مرجه الله مشعوقاً بالعلم منصرفاً إليه بين دراسة وتدریسء با 
لتلامذته وملازمیی, حقء ان کان ري علج انلزّایات الشهرية, وقدمر عليك ذکر 
ذلك . 

وقد اتخذ من داره الواسعة مدرسة عظيمة تضم بين جدرانہا ثلة من طلاب الفقه 
والکلام والتفسير واللغة والشعر والعلوع الاخری كعلم الفلك وا حساب وغيره حتى 
سميت أوسماهادار العلم وأعدله مجلساً للمناظرات فيها. 

غير أن الذي هو جدير بالملاحظة والاعتباں أن مجلس الشريف أومدرسته العلمية 
-بتعبير أصح- كانت جامعة إنسانية تلم شتات كثير من طلاب العلم ومريديه من 
مختلف المذاهب والنحلء دوك تفرقة بن مله وملة أو مذهب ومذهب. 

وقدمرّت عليك قصة اليهودي الذي درس عليه علم النجوم _أعني الفلك۔ 
كما تخف عليك أيضاً اتصالاته الوثيقة بأني إسحاق الصابي الكاتب الشهور, 
وللمرتضی في رثائه قصيدة رائعة تعد من غرر قصائده ومطلعها: 





ترجة الشريف المرتضى ۲۳ 
ما کان نك يا آنا ای إلا وداعي للمنی و فراقي(١)‏ 


وهذا إن دل على شيءء فإنه يدل على رحابه صدرالرتضی وسعه افق وشریف 
نظرته الإنسانية الق تعبر عن قلبه الشفيق الرحم العطوف على هذه النفوس البشرية 
العذبة ہویلات العصبية الرعداء والطائفية البغیضة والعنعنات الباطلة, المنبعثة من 
الجهل الطبقء وضیق الافق ا حدودء فالمرتضى كان له أسوة حسئة في جده الرسول 
الأعظم وأهل بيته الكرام وأصحابه الأجلة» الرکدین قول رب ا خلق أجمعين: 

«یایهالناس, نا خفن کم من دکر وأنشى. وَجَعَلْنَاكُمْ شسوباً وال لتعارقُواء 
ان رمک عِْدَالله_أ نماكم ». 

آما شغف الرتضی بجمع الکتب وولعه باقتنائها قیکفینا أن نذکر أن خزانته 
ضمت ثمالين ألف ملد من مصنفاه و حفوظاتہ ومقروءاته, على ماحصره وأحصاه 
صدیقه أبوالقاسم التنوخي(۷). 

وقد قرت هذه الکتب يثلاقان ألف على ما ذکره الشعالي في کتابه 
يتيمة الدهر هذا بعد أن آهدی الث يها مل هنه الکتب ال الروساء 
والوزراء شطرآء وسیأتيك ذکرمولفاته الخاصة"في فهرست كتيه. 


دراسته وشیوخه: 
تلمد الرتضی عن کشر من علياء گرتس رٹ ٤‏ تلف العلوم والفنود؛ فانه دیس 





(۱) هذه المرثية مثبتة في هذا الدیوان وهي تکذب مائسيه إليه بعض الرواة دون ميالاة من انه 
مانقل إليه رثاء أخيه الشريف الرضي للصابي بالقصيدة الشهورة التي مطلعها: 

قال الشريف الرتضی (على, مازعم) : نعم ماحلوا إلا کلبا. 

(1) راجع روضات اتات ص ۳۸۳. والتتوحي : هو أبوالقاسم عل بن انحسن القاضي صاحب 
الرتضی وئلمیذه, ولد بالیصرة سنة ۵۳۹۵ وولي القضاء بالمدائن, وکان متحنظاً في الشهادة عتاطاً 
صدوقا في ا حدیث توفي «منة 44۷» ودفن في داره بدرب التلء وقد کتب عنه خطیب البغدادي 
وصل عل جدازند. 


2 الانتصار 





اللغة والمبادىء مع آخیه الشريف الرضي عل الأدیب الشاعر ابن نباته(١)‏ 
السعدي, وقرأ كلاهما الفقه والاصول على الشیخ الجليل محسّد بن محمد بن 
النعمات الملقب بالشيخ الفید وتتلمذ الرتضی في الشعر والأدب على ی 
عبیدالل الرزبانی وأكثر رواياته في كتابه «الأمالي» عنه» ويروي كذلك 
فيه عن أبي القاسم عبيدالله بن عشمان بن يحيى بن جنیقا الدقاق وأبي الحسن 
على بن محمد الکاتب(۲). 
۱ وله أساتئة وشيوخ غير هؤلاء أخذ عنہم الحديث والفقه والأصولين وغيرها من 
الغلوم؛ نل كر منهم : ۱ 
امحدث ا جلیل الحسين بن علي بن بابويه القمي أخو الشيخ الصدوق 
رها الله تسال, وسهل بسن هد الديسپساجسي ENS‏ 
E‏ صمران الم کل اي اليقدادي, وأبو السن ار 
(أبوالحسين) علي بن عند الکانےش اعد بن خحمّے بن عمران الکاتب 


وغیرهم . 


عقید ته ومذهبه الکلامی؛ 

كان الشريف ارتضی ۔رحەاھ۔ يذهب في اصول عقانده مذهپ سائر الشيعة 
الإمامية من قوهم: بتوحيد الله عرُْوجلء وعدله» وامتناع صدور الظلم منه, وهم 
ينبجون بذلك منهج أغلب العتزلة الذين يسمون أنفسهم بالعدلية أو أهل العدل: 
ويقولون: بننی الصفات الإلهية الزائدة على الذات إذ يرون أن صفاته سبحانه هي 
عبن ذاته» ويذهبون إلى أن تحسين الشيء أوتقبیحہ أمر عقلء أي يدرك بالعقل كعلمنا 





)١(‏ هو أبونصر عبدالعزيز بن عمرالشاعرالسعدي وستأتٍ ترجته, (وليس هوصاحب الخطب ابن 
نباتة الفاري دقن میافارقین المتوق سنة 5904) کماوهم صاحب روضات ال جنات وغيره (راجم 
الروضات ص۳۸۳). 

(؟) ہو أبوالحسن علي بن محمدين عبدالرحم بن ديار الكاتب (راجم معجم الادباء ۳۹۵/۱۶) 
وهوغير أحمد بن محمدين عمران الكاتب كمالايخق. 


رھ الذریت چارشی کح و ۲ 


بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وغيرهما من الأمور البديهية: ون كانت 
بعض الأحكام التكليفية کالعبادات مثلاً لامکن استقلال العقل با حکم فہا با 
أوالقبح الا عن طريق الشرعء فاورد الشرع بحسنه أو قبحه أمر لامجال للعقل في 
تحسيته | تقبیحه, قرتبة العقل بعد مرتبة الشرع بلاجدال. 

«فأمعت الإمامية على أن العقل يحتاج فى علمه ونتائجه إلى السمع (أي السموع 

من الشرع) وأنه غير منفك عن سمع ينبه الغافل على كيفية الاستدلالء وأنه لابد في 
ول التکلیف وابتدائہ في العام من رسول «وَإِنْ من وید الا خلافیها نَذيرٌ» «وماكتا 
معذبن حتیٔ نبعث رسولاّ؛ وخالفھم بي جمیع ذلك المعتزلة واخوارح والزيدية, 
وزعموا أن العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقيف. 

إل أن البغداديين من العتزلة خاصة یوجبون الرسالة في أول التكليف ويخالفون 
الإمامية في علتهم لذلك»(۱). 

وذھبوا إلى أن الإنسان المكلّف شب على أعتبالم الكلّف بها على قدر اختیارہ ها 
وقدرته علہا «لها تا کیت وَعلئها ما الكْتسبَتٌ», «لایکلف الله نفساً الا وُسْمّها». 

واتفقت الامامية عل أن الوعيد بالخلود ي انار متوخه على الکفارخاصةء دون 
مرتکی الذنوب من أهل العرفة باه تما والاقراربفرائف» تن اهل الصلاة. 

کیا اتفقواعل أن من عُذّب بذنبه من هؤلاء لايخلد في العذاب؛ وأجمعت العتزلة على 

خلاف ذلك وهو التخلید في العذاب» وهومايعرف عندھم ۔ أي المعتزلة - ب «الوعيد». 

واتفقت الإمامية على أن مرتكب الکبائرمن أهل العرفة والإقرار لاخرج بذلك 
عن الاسلام» وأنه مسلم وان کان فاسقاً ما فعله سن الکباثر والآثام, وأجعت المعتزلة 
على خلاف ذلك » وزعموا أن مرتكب الكبائر من ذكرناه فاسق ليس بؤمن ولا كافر 
وهذا القول يعرف عندهم ب «المنزلة بين النزلتین» التي ميّزت المعتزلة في أول أمرهم عن 
سائر فرق الإسلام؛ وأول من قال بهذه القالة منہم هوواصل بن عطاء الغزال. 

ويذهب الإمامية فی الإمامة -بأجمهم- إلى أنها بالنصّ اللي على الائمة الاثني 





)١(‏ راجع کتاب أوائل القالات في المذاهب ا ختارات: للشيخ المفيد ص 14» ط۔ ايراك. 


۳۹ الانتصار 





عشر أومم علي بن نی طالب, وآخرهم محمد بن ا حسن الهدي النتظر وقالوا بعصمتهم 
جیعاء وخالفهم في جيع ذلك المستزلة» إل مانسب إلى إبراهم بن سيار النظام من 
موافقتہم بذلك .)١(‏ 

والامامية يختافون مع العتزلة في مسائل أخر, وكان ماذكرناه أهمهاء ويتفقون معهم 
في مسائل أخرغيرهاء من قوم بخلق القرآن: وإنه كلام الله حدث وليس بقدعء 
وقوهم إن الله تعالى لابُری لافي الدئیا ولا في الآخرةء وغيرذلك , 

لا أن اشتراكهم مع العتزلة في بعض القالات والاعتقادات لايبرّر القول باتهم 
مہمء فللمعتزلة آراء وعقائد يتشاركون بها مع كافة فرق الاسلام ویتفردون عم بعقائد 
وآراء اخر» كما يتمايزون بعضهم عن بعض في كثير من الاراء. 

وعل ذلك فالرنضی لم يكن معمزلیاً ولا رأساً في الاعتزال» على مايزعم الخطیب 
البغداديء ولا فيه ميل أو تظامزي الاعتزال أو هوداعية إليه على مايذهب إليه ابن 
الجوزي وابن حزم الظاهري, 

قال الصفدي في الوانی بالوفيات نقلاً عن الخطيب البغدادي قال يعني ا خطیب۔: 
كتبت عنه أي عن الرتضی-وکان رأسأ في الاعتزال كثير الإطلاع والجدال. 

وقال ابن اوزي في النتظم ۱۲۰/۸ كات آمامیاً فيه ميل للاعتزال. 

وقال ابن حزم ي الملل والنحل على مانقله عنه صاحب روضات الحنات ص۳۸۷: 
«ومن قول الإمامية كلها قدیاً وحديثاً إن القرآن مبتلء زيد فيه ونقص» حاشا علي بن 
الحسين بن موسى (يعني الشريف الرتضی). وكان إمامياً فيه تظاهر بالاعتزال» ومع 
ذلك كان پنکر هذا القول وکفر من قال به, وكذلك صاحباه أبويعلى الطوسي » وأبو 
القاسم الرازي. 

أقول: وأ کار الشيعة الامامية على القول بتمام القران بلا زيادة ولا نقصان وهو 
مابين الدفتینء وهذا قول صادقهم. 

ویکفینا فی الدلالة على حلاف الامامية مع المعتزلة, أن نذكر أن للمرتضى نفسه 


)۱ راجم الملل والنحل للشھرستانی ۔بحث النظامية. 


۷ 





ترجة الشريف الرتضی 
ولاستاذة الشيخ المفيد, ولتلامذته کالشیخ الطوسي وغيره كتباً ومناظرات مع رؤساء 
العتزلة وأكابرهم کواصل بن عطاءء وإبراهم بن سيّار النظامء والقاضي عبدالجبار بن 
امد وغيرهم .)١(‏ 

ويحسن بنا أن نأتي بجملة موجزة للوقوف على جمل عقيدة الرتضی من بعض كتبه 
لتكون شاهد صدق على لابه معتقدہ. 

يقول في كتابه «إنقاذ البشر من اسر والقدر»(۲): 

فأول ذلك نقول: إن الله ريّناء ويحمداً نبيّناء والإسلام دينناء والقرآن إمامتاء 
والكعبة قبلتناء والمسلمين إخوانناء والعترة الطاهرة من آل الرسول_صلى الله عليه وآله 
وسلم۔ وصحابته والتابعن اسم باحساك: سلفنا وقادتداء والتمسکون بجدييم من القرون 
بمدهم جاعتا وأولیاؤناء نحبٌ من أحبّ الله ونبغض من أبغض الله. ونوالي من وال 
الله ونعادي من ادق اللہ 


مذهبه ف الفقه والاصول: 

كان الرتضی _رحهال أعَرَفي ,الل بالکتاب والِسِتة ووجو التأويل في 
الآيات والروابات وموارد الاستدلال اء وأنه لاس باب العمل بأخبار الأحاد -وهي 
في نظره من الأدلة الظتية التي لاتوجب علماً ولاعملاً- اضطر إلى استنباط الأحكام 
الشرعية من الکتاب والأخبار المتواترة ا حفوفة بقرائن العلمء وذلك يحتاج إلى فضل 
اطلاع على الأحاديث وإحاطةبأصول الأصحابء ومهارةفي علم التفسير واللغة وغيرها 
لاستنباط الأحكام, بيا يكون العامل بأخبار الآحاد في سعة من ذلك (۳). 





)١(‏ راجع کتاب أوائل القالات في الذاهب ال ختارات للشیخ المفيدء وكتاب الفصول ا ختارة 
للشريف الرتضی وهو تلخيص لکتاب استاذه الشيخ الفید المسمى «العیون واحاسن» وهو من 
الكتب المتعة حقأء وکتاب الشاق في الامامة- للمرتضى في الرد على كتاب القاضی عبداطبار بن 
أحمد اللمتزي ا با مغني الخاقی: فهوکاف لإيراد شواهد اخلاف بن القوم . ۱ 

(۲) «ص75» طبع النحف. (۳) روضات الجنات؛ ص۳۸۵. 


۲۸ الانتصار 





وقد أُثر عنه أنه أول من فتح أبواب التدقيق والتحقيق» واستعمل في الأدلة النظر 
الدقيق» وأوضح طريقة الإجاع واحتج بها فى أكثر السائل(۱). 

وقد كان في جيم كتبه ورسائله اصوليا بجتأوجتبدأصرفء قليل التعلق بالخبار؛ 
کیرالاستدلال بالأدلة العقلية اللتفقة مع الكتاب والسئّة, فلا غرو أن يكون من 
محتبدي الفقهاء ونتهاء امجتبدين( .)١‏ 


أما مسلكه في تعلیل الأخبار وتأويلها فيقول: 

اعلم: أن المعوّل فيا يعتقدء على ماتدل الأدلة عليه» من ننی وإثبات» فإذا دلت 
الأدلة على أمر من الامور وجب أن نبني كل وارد من الأخبار إذاكان ظاهره بخلافه 
عليه ونسوقه إليه» ونطابق بينه وبينه» ونلي ظاھراً إن كان لهء ونشرط إن كان 
مطلقاء ونخضه إن کان عامأء ونفعّله إف ركان جملا ونوفق بینه وبين الأدلة من كل 
طريق اقتضی الوافقة وال إلى الطابقة. 

فإذا كنا نفمل ذلك ولا-ختشمه.یظواهر القرآن.القطوع على صحته, العلوم 
وروده» فکیف نتر ع5“ ذلك فى آخپار آحاد لا توحب علماً ولا تثمر یقینا؟! 

فتى وردت عليك أنخبار فاغرضها على هذه الجملة وابنها علہاء وافعل فہا 
ماحکت به الأدلة وأوجبته الحجج العقلیة وان تعذر فها بناء وتأویل وتخریج 
وتنزیلء فليس غير الاطراح ها وترك التعریج علیہا(۳). 

ثم هويفسر الأحاديث وماجاء من الأحكام فیا یتعلق ہا حللات وا حرّمات تفسیراً 
يضق مع المنطق السلی والعقل القومء ذاکراً بأن لکل عحرّمرعلة ولكل غظور سببأء 





)١(‏ روضات الحجنات ص ۳۸۵۔ 

(؟)وليس ممتی ذلك أنه كان يذهب إلى نفسیرالقران برأيه أو « کان من طليعة الفسرین للقرآن 
الكرم بالرأي» كمازعمه أو اخترعه الدكتور عبدالرزاق محيي الدين في كتابه «أدب الرنضی» في 
(اص ب» من المقدمة وف مواضم اخر من الكتاب. 

(۳) أمالي الرتضی ۳۵۰/۲ تحقيق أبوالفضل إبراهيم ۔طبعة الحلبي. 


۲۹ 





ترجة الشر یف الرتضي 
ضارباً مایقوله الغالية في تعلیل بعض الأخبار عرض ا حدارء انظر إلى فوله: 

فعا تحرم السمك الجرّي وماأشيهه فغیر ممتنعء لشي» پتعلق بائفسدة في تناوله كيا 
نقول في سائر ا حرّماتء فأمَا القول بأن الجرَي نطق بأنه مسخ بجحدہ الولاية()» فهو 
مما يُفحك منه و یتمخب من قائله واللتفت إلى مثل(۲). 


براعته في الناظرة وعلم الکلام: 

كان الشریف الرتضی -رضي الله عنه- خليفة استاذه العلامة الشیخ الفید في 
علم الکلام وفن الناظرة, وکان مجلسه کمجلس شيخه الفید بحضرہ أقطاب العلباء 
من كافة الذاهب, بل وسائر الملل وقدمر عليك دراسة الیہودي عليه وكثرة اختلاف 
الصابي وتردده البه وماقاله ابن الجوزي في أول الترجة بأن الرتضی كان يناظر عنده 
نی كل اذاهب وهذا يدل عل فضل اطلاعةعل فوارق الذاهب ومواد ا خلاف نپا 
یہم. وهو هع ذلك كان عترماً لاف یمه ما عندهم ع إل عند حساده 
ومناوئيه. « فقد ذکر عن الشيخ آي جعفر محمدبن بی بن ميارك بن مقبل (كذا 
ولعله معقل» الفساني احمصي نه قالع مارات رجلا من العامة إل مهو يني علب 
ومارأیت من ببخسه حقه» ومارایت إل" کن یرم انه من ظانفته ۳(6). 

وقال عنه الصفدي في الوانی بالوفیات: إنه کان فاضلاً ماھرآء أدیباً متکلمًء له 
مصتفات على مذهب الشيعة؛ قال الخطيب (يعنى البغدادي): کتبت عنه وكان رأسا 
في الاعتزالء كثير الاطلاع والحدال(٤).‏ 

وقال الثعالي صاحب يتيمة الدهر: وقد انتہت الرياسة اليوم ببغداد إلى المرتضى 
٣‏ اعد والشرف والعلم والأدب: والفضل والكرم. . .(ه). 





(۱) يريد بالولاية: ولاية أميرالمؤمنين علي بن أي طالب عليه السلامء وهو يرد ويسخف تخریفات 
الغائية من الشيعة في قوهم: إن الجري ممن عرضت عليه الولاية فجحدهاء وهذا ما يضحك حقاً. 

(؟) أمالي الرتضی ۳۵۱/۲. (۳) روضات الجدات ص ۳۸۵. 

(4) قد فندناالقول بكونه من الممتزلة في هذه القدمة, 

(ه) تتمه العمة ۵۳/۱ ط. إيراتك, 





۳ الانتصار 
وقد سئل عنه فیلسوف العرة أبوالعلاء بعد أن حضر مجلسه فقال: 

یاسائل له اما حس بت اد ۱ فانه الرجل العاري صن العار 

لوجئته لرأيت الناس في رجل, والذهر في سساعةٍ والارض في دار 


وكان نصير الدين الطوسي الفيلسوف الرياضي الشهور يقول -إذا جری ذكر 
الرتضی فى درسه ۔: «صلوات الله علیه» ثم يلتفت إلى القضاة والمدرسئ الداضر یه 

سی ي 9 1 ‌ ما 
درسه» ویقول: كيف لابْصَلّی عل المرتضى؟ .)١(!‏ 


علمه باللغة وغریہا: 

العلم بغريب اللغة يدل على اطلاع واسع على لغة العرب پدراسه علومها ومعرفة 
لسانہا في مختلف ديارها ومواطنبا؛ وقدكان الشيخ عزالدين أحمد بن مقبل (کذا)(۲) 
يقول: لو حلف إنسان أن السيدال رضي كان أعلم بالعربية من العرب لم يكن عندي 
آثاء وکتابه الأمالي المعروف بازاغرر الفوائٹرودار القلائد» يشتمل على محاسن فنون تكلم 
فيها في النحو واللغة والشعر والتفسير_والكلام وغير ذلك ء حتی أن شيخأ من شیوخ 
الأدب بمصر قال فیه؟۔والل إتى استفدت من كتاب الغرر مسائل ۸ أجدها في كتاب 
سيبويه وغيره من كتب النعو(م): 


فلسفته: 

للمرتضى فلسفة إسلامية خاصة في تفسير الأشياء وظاهراتها تختلف عن تفسير 
كافة فلاسفة المسلمين التأثرین بالفلسفة اليونائية وقواعدها المنطقية البنية على منطق 
أرسطو وإلهيّات افلاطون ومغالطات بروتاغوراس» وغيرهم» هذا إذا فسرنا الفلسفة 
بأنها النظر العقلى ني الأشياء» فهو يفسر ظواهر الكون وفقالیّات الأحياء مستندا إلى 
ثلاث دعام اسا هي السماع والعقل وجریان العادة» وأقصد بالسماع ماوردت 
به آية محکنه أوخبر صحیحء وبالعقل ما أثبتته الأدلة العقلية بالبرهان العقلي غير 





(او٢و۳)‏ ۔ روشات اطنات ص۳۸۵. 


۳۱ 


ترجمة الشریف الرنضی 
الستند على آوهام الفلاسفه وسفسطاتهم. 

فهوعندما یموزه الدلیل السمعي يلجأ إلى التعلیل العقلي» فان أعياه هذا ركن إلى 
القول بجریان العادة التى يسندها إلى الله تعالى» ويريد بالعادة مانسمیه بالستة الكونية 
أوالثاموس الطبيعي » سواءٌ كان ذلك التاموس حياتياً تعلق بالأحياء وفّالياهم, 
أوكيميائياً حيوياً ممتزجأء أوفيزيائياً صرق . 

قفلسفتہ من لون خاص تمتزج فيها أحياناً الروحية مع الادية وتنفرد إحداهما عن 
الا خری احیانا اخر, 

الا تری اف قوله في تفسير نزول الاء من السخارن(۱)؛ وهي ظاهرة طبيعية 
فيزيائية: فاما ماجزبناه فتتکلم على العلة الفرقة بين الزئيق والاء والذي يجب أن 
یعتمد في نقض الاستدلال من القائلن بذلك في الاء والسارة أن بقال شم: ما 
أنكرتم أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأنِ ٹیل في ااء السكون والوقوف مع سد 
"امیا فلاينزل من e‏ وإذا فتحنا (آسها ٠‏ تفعل ذلك السکون فيحري ا ماء منہا 

من الثقوب. 

والعادة حسپا استقريناه من فلسیفته ذوعات]"نوع منها يكون ثابتاً کأغلب النواميس 
الطبيعية والظواهر الكونيةء كقانونا ”اليدب الارفتي " والخناطيسية القطبية 
والظواهرالفيزيائية» كحرارة الشمس واثارهاء وحجرالغناطیس وفعله. 

ومنها ما يكون نسبیاً يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وهذه هي العادة 
الكتسبة أوالحلية غير الستقرة فانظر إلى قوله بعد تعلیله نزول الماء من السخارة 
مباشرة: ولیس ینبغی أنينك ر أصحابنا خاصة أن یکون هذا بالعادة ونحن کلنا نقول: 
إن انجذاب الحديد إلى حجرالغتاطيس نما هو بالعادةء ول فالغتاطيس وسائر 








)١(‏ السكارة؛ آلة يكوك ف رأسها تقب واحد وی أسفلها شوب كثيرة اتشيه 7 س دوش احمام) 
اذا مانا ها بالماع مم سددنا رأسها پال بهام» ۱ ينزل الماء من الشقوب الي ی أسقلهاء واد ز اليا إ بہامنا 
نزل الماء. ولاعلة لذلك إلا أنها عند سد رأسها بالایهام منمنا اغواء من أن جنلف في مكان الماء (راجم 
۲ ) من أمالي الرنضی ۔تحقیق محمد ابو الفضل إبراهيم ۔ط. اطلبي سنة ۱۳۷۳ ه مع هامشها), 


ك۳ الانتصار 





الأحجار سواء! وإ بالعادة وقع ال“ عندتناول ا حبزواللحمء وارتفع عندغيرهماء 
وا جنس واحدء وماتقول جماعتنا بالعادة أكثر من أن يحصى . 

م انظر إلى قوله: فإذا قيل لناء فاطريقه العادة يجوز فيه الاختلاف. قلناهم: نحن 
جوز ذلك ولائنع أن تختلف العادة فيه : كا لانمنع أن يستمر في كل بلد وعند کل 
احد, ولايخرج هذا الحكم مع استمرارہ عن أن يكون مستندا إلى العادة(1)ثم يقول: 
وإذا أنكر الفلاسفة اللحدون تعلیقتا ذلك بالعادة لجحدهم الصانع. 

ثم نراه يُقيض بعد ذلك في تفسير العادة وتعلیلها واختلاف آثارها باختلاف 
الکان والزمات فلیراحم(ب). 


رأيه في النفس وعدم غبردها: 

يرى الرتضی ذات الإنسانؤآتجدة, لانفس له جردة عنه ومفارقة له. وبذلك 
يفارق كافة الفلاسفة الإسلاثيين ومن سبّقهم من القائلین بتجرد النفس عن الجسد 
ومفارقتهاله بعد فنائه. ويسمي فلسفة القاثلين بذلك هذياناًزم). 

تأمل في قوله: 

والذي تہذي به الفلاسقة “مح "أن الف وف بسيط وينسبون الافعال إليها مالا 
محصول له وبينا فساده في مواضع كثيرة من كتينان ودللتا على أن الفاعل المیز احي 
الناطقء هوالإنسان الذي هو هذاالشخص الشاهدء دون جزء فيه أوجوهر بسيط 





(۱) أمالي الرتضی ٢/٦۳۲۔۳۲۷۔‏ 

(۴) ما ی الرتضی ۳۲۷/۲ و۳۳۲ منه أيضاً. 

(۳) أقول: تعرض أغلب الفلاسفة المتقدمين مہم والتأخرين من المسلمين وغیر السلمين إلى ذکر 
النفس وصفاتبا وأحوالھا منہم أرسطو-من فلاسفة الیونان۔ له کتاب خاص بالنفس» ولابن سينا ولابن 
رشد وللخواجة نصیرالدین الطوسي لكل رسالة فيا وللذخير رسالة قيمة سماها «بقاء النفس بعد فناء الجسد» 
وقد وضع ملاصدرا من فلاسفة السلمین الإلهسيين التأخرین کتاباً ضخماً سماه أسفار النفس تعرض 
ی بحوث خاصة منه لماع ولکٹبر من فلاسفة الیونان والسلمین وغيرهم موث مستفيشة فيباء وقد عزعنا 
بعون الله على وضع رسالة كبيرة في ذلك تتضمن رأي الرتضى -رضي الله عنہ۔ ورأى غيره فيها. 


۳۳ 





ترجة الشریف الرنضی 
یتعلق بهء ولیس هذا موضم بیان ذلك والکلام فیه(۱). 

ثم بقول في شرحه وتعلیقاته على بعض أبياته في طيف ال خیال(٢):‏ 

«الأرواح لایصح علیہا في الحقيقة التلاتی والتزاور. لکن الشعراء لما رأوا أن 
الأجساد نی طیف الخيال لم تتلاق ولا تدانت نسبوا التلاتي إلى الأرواحء تعویلاً على 
من جعل النفس لاقيام بنفسهاء وأنبا غيرا لجسد» وأن التصرّف ها فجرینا على هذه 
الطريقة؛ و ان كان ذلك باعلا في التحقیق». 

ثم نراه يزري بالفلاسفة ویذهب في تسخیفهم وتجیهم إلى أبعد اطدود عند 
تعرضه لقوهم في النامات ونسبتها إلى التفس ہا یأتی: 


قوله ف المنامات «والأحلام»: 

يذهب الرتضی في تعليله النامات وأشبایها/پذهباً يتفق في بعض أقسامه مع رأي 
علماء الطبيعة ال حدثین في ذلكء ويذكرما تقوله /الفلإسفة في هذا الباب من نسبتهم 
المنامات إلى النفس وما تطلع عليه من عالم.الغيت* 

انظر إلى قوله: 

«فأما ما ذي به الفلاسفة في هذا الباب. 1۶ يضحك الٹکلی ؛ لأنهم ینسبون ما 
صح من النامات لما أعيتهم ا حیل في ذکر سببه إلى أن النفس اطلعت إلى عالها 
فأشرقت على مایکون. وهذا الذي یذهبون إليه في حقيقة اللفس غير مفهوم ولا 
مضبوط » فكيف إذا اضيف إليه الاطلاع على عالها؟ وما هذا الاطلاع؟ وإلى أي 
شيء يشيرون بعالم النفس؟ وم يجب أن تعرف الكائنات عن هذا الاطلاع؟1 وکل 
هذا زخرفة وخرقةء وتهاويل لایتحضل مہا شيء(۳). 





(۱) طیف الحیال ص۳۹ طبعة عیسی الحبي مصرسنة 17904ه . 
)٢(‏ ص ۸۳. 
(۳) أمالي الرتضی ۳۹۰/۲. 


ثم هوینکر ما يقول أصحاب الطبائع في المنامات ویفتدآراعھم(١)‏ 

ونحن لانريد أننعلق أو نبسط القول في هذه القدمة الموجزة على مايقوله في النفس 
إذله مایشبر أو يصرح بوجود روح في الانسان بها قوام الجسد(؟). کیا أن له من القول 
في شعره ما يشعر ببقائها بعد تلاشی الحسد: 
و ين این البقاء واسم تُربٌ یتلاشی و انا الروح روخ(۳)؟ 

إلا أندا لم نقف له على قول يبين لنا كته تلك الروح أوصفاتباء والظاهر من 
کلامه امار أنها لم تكن جوهراً بسيطاً مجرداً تتعلق بالبدن في حیاته, وتفارقه عندماته, 
كمايقول الأكثروث؛ أويصوره الفلاسفة الأقدمون» ولعلها مادة موجودة في البدن متى 
وحدت أسبغت عليه صفة الحياة فان اخعلت أو فقدت» اتصف البدن بالمات؛ 
أوهي على الأصح نسمة من أمرالله کماعیّر عنها القرآن الكرم إن اريد ممنی الروح 
ذلك -. 

وعل كل فليس في قولاالرتضى ماتستفاد منه إنکار الروح أصلاء ولکثه ینکر ما 
يصوره الفلاسفة من أوصافها من_الجوهرية والتجرد والبساطة... وما ینسبون إليها من 
أعمال» ولیس في قوله هذا ماءيستفاد منه إنكار البعث كا قد توهم أو يتوهم البعض؛ 
إذ لاملازمة بين انکارها-وانگازه: ومس اأ توف إلى بسط القول في ذلك في محال 
آخر إن شاء الله تعالى. 


رأيه في المنجمين: 

يذهب الرتضی إلى تخريف المنجمين وتسخيفهم» وال أنهم مشعوذون دخالون 
ون ما يقولون به من تأثيرات النجوم وسير الكواكب وأثر الطالع ونحس الأيام ويّمنهاء 
کل ذلك لاطائل تحته و لاحقيقة فیه, وقدكان يجب لوكان قدصح القول بالنجوم 
وأحكامهاء أن تكون سلامة النجمين أكثر ومصائيهم أقل؛ لأنهم يتوقون المحن 


(۱) الأمالي ۳۹6۶۳۹۳/۲ و۳۹۵ (۲) الأمالي ۰۱۴/۱ 
(۳) الدیوال: القسم الأول ص۱۸۸ ۰ 


۳٤ 





ترجة الشريف ا رتضی 


لعلمهم بها قبل کونبا(۱). ۱ 

قال الرتضی: كان بعض الرژساء, بل الوزراء من كان فاضلاً فی الأدب 
والكتابة ومشغوفاً بالنجوم, عاملا علبهاء. قال لي یوما -وقدجرى حدیث يتعلق باحکام 
النحوم ع ورای من ايلي التعجب من یتشاغل بدلك ء ویفنی زمانه به.: ارید ان 
أسألك عن شيء في نفسي فقلت: سل عمّا بدالك ؛ قال: اريد أن تعرفني هل بلغ 
بك التكذيب بأحكام النجوم إلى ألاتختاريومًلسفرء ولبس ثوب جدید, وتوجه في حاجة ؟ 

فقلت: قد بلغت ذلك واطمدنه وزيادة عليه وما في داري تقوم ولا آنظر فيه 
وما رأيت إلا خیراً (؟) . 

تم يقول المرتضى : 

فما إصابتهم في الإخبار عن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصاطاء فطريقه 
الحساب وتسیبرالکواکبء وله اصول ,صحيحة. وقواعد سديدة ولیس كذلك 
مایتعونه من تأثيرات الكواكب في ادر والشر وفع والضرّام). والفرق بين الأمرين 
ظاهر معلوم. هذا وللمرتضى محالات في الفلسفة .اخر أرجأنا البحث عنبا والاسهاب 
فیہا إلى فرصة اخرى ليست هذه المقدمة ما تستوجبہا أوتستوعبها. 


بين المرقضى وأ العلاء المعري: 

ذکر آبو منصور أحد بن على الطبرسي صاحب الاحتجاج قال فيه(4): 

دخل أبو العلاء المعري على السيد المرتضى ۔قدس اللہ روحه فقال: لہا السيد, 
ماقولك في الكل؟ فقال السيد: ماقولك في الجزء؟ فقال:ماقولك في الشّعرى؟ ققال: 
ماقولك في التدوير؟ قال: ماقولك في عدم الانتهاء؟ فقال: ها قولك في التحیز 
والناعورة؟ فقال: ما قولك في السبع؟ فقال: ماقولك في الزائد البري(ه) على السبع ؟ 


,۳۹۱/۲ أمالي الرتضی ۳۸۸/۲. (۲) الأمالي ۳۸۷/۲. (۳) الأمالي‎ )١( 

.۲٦٢۔۲٥۹ الاحتجاج طبع إيران -دارالطباعة. ص‎ )٤( 

)٥(‏ کذا فی الأصل ولعلها «المرف» أي الزائد, راجم: هامش ص۳۰ من كتاب «أبوالعلاء في 
بخد اد ۷ آلمرحوم العامة طه الراوي, 


۳۹ الانتمبازر 





فقال: ماقولك في الاربم؟ فقال: ما فولك في الواحد والائنین؟ فقال: ماقولك في 
الوثر؟ فتال: ماقولك في المؤثّرات؟ فتال: ما فولك في الَختن؟ فقال: ما قولك نی 
السَعدَیْن؟ فبت آبوالعلاء؛ فقال السید -قدس الله روحہ۔ عند ذلك : ألا کل ملحدٍ 
ملهد فقال أبو العلاء: من أين أخذته؟ قال: من کتاب الله عزوجل «يَابتيّ 
تفرك باه إن الشُرْكَ للم عظیم؛ء فقام فخرجء فقال السید: قدغاب عتا 

الرحل» و بعد هذا لایرائا, 

فسئل السید عن شرح هذه الرموز والاشارات» فقال: سألنی عن الک وعنده 
الكل قديم؛ ويشير بذلك إلى عام سماه العام الكبير, فقال لي: ما فولك فیه؟ آراد أنه 
قدم» فأجبته عن ذلك فقلت له: ماقولك في الجزء؟ لأن عندهم الجزه مُحدثء وهو 
متولّد عن العالم الکبیں وهذا الجزء عندهم هوالعالم الصغير.. وكان مرادي بذلك أنه 
إذا صح أن هذا العام حدث» فذللغ “الذي أشاره إليه إن صح فهو محدث أيضأء لأن 
هذا من جنسه على زعمه» والشیء الواعيد انس الواحد لایکون بعضه قدماً وبعضه 
دثا, فسکت گا سمع ماقلته. ۱ 

ھا انتعری ایاد لا لیست من الکواکب السيارة, فقلت له: ماقولك ف 
التدویر؟ آردت أن الفاك ي التدويرٌ والورانا: والشمری لایقدح في ذلك . 

وأمَا عدم الانتهاء, آراد بذلك أن العالم لاينتبي لانه قديم, فقلت له: قدصح 
عندي التحيز والتدويرء وکلاهما يدلان على الانتباء, 

وا السبع » أراد بذلك النجوم السيارة التي هي عنده ذوات الأحكام» فقلت له: 
هذا باطل بالزائد البري (کذا) الذي يحكم فيه بحكم لایکون ذلك ا حکم منوطاً بہذہ 
النجوم السيارة التي هي الزهرة والشتري والریخ وعطارد والشمس والقمر وزحل. 

وأما الأربع» أر اد بها الطبائع» فقلت له:ماقولك في الطبيعة الواحدة النارية يتولد 
مها دابة بجلدها تمس الأيدي (كذا), ثم يطرّح ذلك الجلد على الناں فتحرق 
الزهومات فيبق الجلد صحيحاً؛ لأن الدابة خلقهاالله على طبيعة الناں والنار لاتحرق 
الثار, 

والثلج أيضاً تتولد فيه الديدان وهو على طبيعة واحدة. والماء في البحر على طبيعتين 





ترجة الشريف ال مرتضى ۷ 
بتولد ييه السموك والضفادع والحیات والشلاحف وغیرھاء وعندة لایحصل اخیوان 
إلا بالأربع فهذا مناقض بهذا, 


وأما الوره أراد به زحلء فقلت له: ماقولك في الوثرات؟ أردت بذلك أن 
ا مؤثّرات كلهن عنده مؤثّرات» فا وترالقدیم كيف يكون مؤثراً؟ 

وأما النحسانء أراد بها هیا من النجوع السیارق إذا اجتمعا یخرج من بينهها سعده 
فقلت له: ماقولك في السعدين إذا اجتمعا يخرج من بينها حسء هذا حكم أبطله الله 
ثعایء ليعلم الناظر أن الأحكام لا تتعلق بالسخرات, لأن الشاهد یشھدء أن العسل 
والسكر إذا اجتمعا لايحصل مہما الحنظل والعلقمء والحنظل والعلقم إذا اجتمعا 
لايحصل منبها الدبس والسكر. هذا دليل على بطلان قوطم. 

أما قولي: ألا كل ملحد ملهد, أردت أن کل مشرك ظالمء لأن في اللغةء 
آلحدالرحل إذا عدل عن الدینء والْهَدَ إذا طلهكرفعلم أبوالعلاء ذلك وأخبرنی عن 
علمه بذلك , فقرأت: «يابتي لا تشركا بالله..» الایة. 

أقول: نحن نشك في صحة هذه الي مالل نب التمقة؛ التي لم يذكرلنا الطبرسي 
عمّن أخذها! وئی أي كتاب وجدَها؟, وکتابه «الاحتجاج» أكثر أخبارہ مراسيل على 
ماذ كره غیرواحد من ا حققین(١).‏ 

وقد ذهب إلى تفنيد هذه الروایة من قبلء العلامة المرحوم طه الراوي في كتابه 
««أيوالعلاء في بغداد» وهاك تعليقه علیہا: 

وهذه القصة تنادي عل نفسها بالاختلاق ۔کماتری۔ ويفتري هذه الحكاية يزعم 
أن السیذالرتضی حکم بعدم عودة أبي العلاء إلى مجلسه. فهل كان هذا الحكم قبل 
وقوع القصة السابقة(؟) أوبعده؟ 

تم إن القصة أشارت إلى أن السید الرتضی حکم یا اد أبي العلاء مع آنا نعلم 


(۱) راجع ٠٠٤/٢‏ من كتاب الکنی والألقاب. للشيخ عباس القمي ط. صيداء وقول العلامة 
الجلسي فيه. 

(؟) يعني القصة التي ذكرها من اجتماع العري بالمرتضى وتعصبه للمتني على ماذكره ياقوت في 
معجم الادباء ۳ ۳٢۱۔٤‏ ۱۲ ظ, مصر. 





۳۸ الانتصار 


يقيناً أن هذه التہمة لم تلصق بأبي العلاء إلا بعد رجوعه إلى المعرّة, واعتکافه في منزله» 
وعل الحملة فان هذه الحكاية والق سبقتہا من واد واحد». 

وأما الحكاية التي يشير إليه العلامة الراوي 1 نصها مع تعليقه علہا أيضاً: قال 
العلامة الراوي: 

وأماالحكاية التي اعتبرها بعض الفضلاء من أسباب رحلته عنها (يعني رحلة 
العري عن بغداد) فليس في شعر أي العلاء ولانثره مايشعرہاء أويشير إلیھاء ما ينبئ 
بأ أب العلاءنفسه لايعرفها ,واغاهي من وضع الرواة ورؤاد النوادں وقد تلقفها الناس 
وتناقلوها من غر تمحیص, ؤهاك النص الذي جاء ي ((معجم الادياء للحموي»: 

كان أبوالعلاء يتعضب للمتتبي, ويزعم أنه أشعر انحدثینء ويفضله على بشار ومن 
بعده مثل أي نؤاس وأبي تمّام» وكان المرتضى يبغض التنيء ويتعصب عليه» فجری 
بوماً بحضرتہ ذكر التتبي فتنقصه“الرتضى وجعل يتتبع عیوبه, فقال المري: لوم يكن 
للمتنبي من الشعر الا قوله: 

لك یامنازل في القلوب.عتازل..:لکفاه فضلاً. فغضب الرتضی وأمر فسحب 
برحله وأخرج من َلسّث۔وقال من بحضرته:أتدروون ما أراد بذكرهذه القصيدة؟ فان 
للمتتبی ماهو أجود منہا کم يذ كرهاء فَمَيّلَ: اللقیب السید أعرف. فقال: آراد قوله في 


هذه القصيدة: 
وإذا أنتك مذتق من ناقص, نی الشهادة لى بأني كامل 


وقد تنعت جذور هذه الحكاية فلم أجد لها أصلاً يعتمد عليه. وإن كثر ناقلوها 
فإنهم لم يذكروا لنا واحدأ من شهود الحادثة. مع أنهم يزعمون أنها وقمت في مجلس 
السیدالرتضی وهو بحكم العادة يومئذ ,کان یزخر بطلاب العلم ورجال الفضلء مما 
يشير إلى أنها مختلقة من أساسها. 

فلا أبو العلاء يعتبر الشريف ناقصأء ولاالشريف يحط من قدر أبي العلاء فيخرجه 
مياناً. 

و يظهر أن الذي ابتدع هذه الحكاية أراد أن يرفع من ذكاء الرجلين فحط من 


۳۹ 





ترجة الشريف الرتضی 

ہا آشهر ناقل هذه القصة وأقدمهم- على مانعلم- ياقوت ا حموي التوفی سنة 
٦‏ هء أي بعد قرنين وربع من حدوث القصةء وم يذكر من سندها إلا قوله: 
«نقلت من بعض الگتب)؛ وهو سند مبهم کل الم بپام گماتری. وحن نعلم أن أا 
العلاء رٹی أيا أحد الوسوي والد الشريف الرتضی قبيل مفارقته بغداد(۱) بقصیدتہ 


الشهورة التي مطلعها: 
آودی فليت اخادثات كفاف مال أليف وف اليناف 
منها: رغت الرعود وتلك هذة واحب حبل هوی من آل عبدمناف 


وقد أثتى فا على الشريف الرتضی وأخیه أطيب الثناءء فلایصح بعد هذا أن 
يقال إن أبا العلاء يحط من قدر الشریف, أو إن الشريف بط من قدر أبي العلاء». 

هذا وأمثاله ما يختلقه جماعة من الرواة ویضعونه -من حیث یعلمون ومن حیث 
لايبلمون -كثير. كما قد نسب إلى الرتضي,هن شی وإزرائه بأبى إسحاق الصابي عند 
مانقل إليه نعيه ورثاء أخيه الشريف الرضي له امع أك وجدت۔ كبا ذكرنا لك من 
قبل۔ رثاء الرتضی نفسه للصابي بتلك-المرثية..الرائعة التي تدمغ ماوضعه المبطلون 
وافتراه المفتروك. 

هذا والمرتضی مجلس ذکر أنه دخل علية فية ابو العلاء المعري فعثر برجل أحمق 
فقال لا العلاء: من هذا الكلب؟ فقال له أبو العلاء: الكلب من لایعرف للكلب 
سبعين اسمأء وسبعه الرتضى واستدناه واخ فوجدہ عالاً مشبعاً بالفطنة وال لكام 
فأقبل عليه إقبالاً كثيرأ(»). 

وقد مرت عليك الإشارة إلى القصيدة التي يرثي بباالمعري أبا أحد الوسوي 
والدالشريفين الرتضی والرضي ويشني بها علیہما والتي يقول فها: 





(۱) فقد توفي أبو أحدالوسوي والد السیداگرتضی في جادى الاول سنة 4٠٠‏ ھہ وبرح أبو العلاء 
بغداد ف شهررمشات من تلك السنة, 

0 کے اہ عبدالكري السمعالي التوفی سنة 214 في كتابه الق الأنساب هذه القمة لان 
بكر محمد بن العباس الخوارزمي التوفی سنة ۳۸۳ وأنها حدثت في مجلس الصاحب بن عباد الوزير 
التو سنة درج وذلك آقرپ ال الصواب «راحم ورقة ۲۰۹ من الانساب». 


٤ 


متأنقين وفي المكارم أرتعا 
فدرين ٤‏ الأرداء بل مطرین في ال 
رزقا العلاء فأهل نجي كلما 
ساوى الرضي الرتضی وتقاسما 
حلفا ند سبقا وصلّی الأطهرالمر 
آنم ذووالنسب القصير فطولکم 
والراح إن قیل ابنة العتب اکتفت 
و یقول في آخرها: 
يامالِكي سرح القریض آنتکا 
لاتصرف الق الجن وہک 


وأنا الذي أهدى أقبثل هارة 


منزلته الاجتماعية والسياسية: 





الانتصار 


في الصبح والظلياء لیس بخاي 
متاألقن بسودد "ات 
آجداء» بل قمرد 1 الإسداف 
نطقا الفصاحة مغل أهل دياف 
خطط العلابتناصفي وتصابِ 
ضي فيالثلاثةٍأحلاتقٍ 
عاد 7 السکسبراء هبالأشراف 


بأب هت الأساء والأوصاف 


و رل میتی فسخاف 
5 3 2 : 2 2 
خر عن السشلام والخدرافي 
ا روضة مناي 


كاك الشريف رخ الله ملاک لی خلفاء بنی العباس: أثيراً عندشم ومعظماء 
وذلك ما يتحل به من کرم الصفات وعظم ا ملكات» ولاتربطهبهم من وشائج النسب 
ووسائل القرى مع جليل المكانة والمنزلة عتدالخاص والعام, لذا قلد نقابة الطالبیین 
وأمر الحج والظام وجميع ما کان لأخيه الرضی» وهي مناصب جد خطيرة, وذلك ي 
وا رس بد ۱۱ ۰ وهي سنة وفاة آخیه ارضي في عهدالخليفة 
القادر باللهع وجمع الئاس لقراءة عهده في الدار اللكية, وحضر فخر اللك «الوزيرابو 
غالب محمد بن خلف» والأشراف والقضاة والفقهاء. 

وکان العهدالذي عهده الخليفة القادر بالله هذا نصه 

«مذا ما عاهد(و)عبدالله أحمدالقادر بالله أميرالؤسنين إلى علي بن الحسين بن 





(۱) کذا في المنعظم لابن الجوزي ۲۷۹/۷ «ماعاهد»» ونقلها عنه الدکتور عبدالرزاق محبي الدين 


سس 
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ترجة الشريف الرتضی 
موسى العلوي» حين قرّبته إليه الأنساب الزكيةء وقدمته لديه الأسباب القوية» 
واستظل معه بأغصان الدوحة الكرمةء واختص عنده بوسائل الحرمة الوکيدة, فقلده 
الج والتقابة وأمرہ قوی له . .  ,‏ . 

وفي فاتحة هذا الديوان مرثیة جيدة يرثي يها الرتضی هذا ا خلیفة القادر بالله المتوق 
«سنة ٤٤٢ھ)ء‏ ويذكر فجعته به وهلعه ببلوغ نعيه إليه؛ ثم يصفه بالعفاف والتق 
و نقاوة الإزار « و قد كان القادر يدعى راهب بني العباس»(۱)» ويهثئ بها أيضاً ابن 
الخليفة القائم لتوليه الثلافة عند أخذ البيعة له» وكان المرتضى أول من بايعه. 

فلهذه العلاقات الوثيقة والوشائج العریقة التي تربط الرتضی بالخلفاءی کان كثير 
الرفقة هم شديد الاتصال بهمء يأنسون في أغلب الامور برأيه» ويجعلون منه حافظ 
سرّهم الأمين» ومشيرهم الناصح» وسفیرہم الصلح في أكثر لاتم وعظائم امورهم 
إلى اللوك والوزراءوكافة عمال الدولة وطبقايت الياس. 

فلاغرابة أن تكون دارالرتضی الوذاز(») الیم وابليصن ا حصین يلجأ الما اللوك 
والوزراء عندما تعروهم ا حن ويحيق بهم البلاء اعا أثر الفتن الحادثة في ذلك 
العص وما أكثرها! 

فیحدثداالتاریخ بنزول اللاك اكلا “ال ول 2ار الرششتی -بدرب جیل- بعد أن 
تغيّرت قلوب الحند عليه فشغبوا وبوا حتى اضطراللك إلى نقل ولده وحرمه ومابي من 
و و از ل ل ار 
أي القاسم [ابن ما کولا]» ثم جرت مکاتبات بین العسکر والخليفة فی شأنه,‌وکان 
الوسيط في عرض مطالیب هولاء هوالشریف الرنضی وذلك في «سنه ؛ ۲ »(۳). 

کیا نجد فتن العیارین تشغل بال السلطان فیراسل الرتضی باحضارهم إلى داره 


۴ أدب ا مرتضى » ص۱۰۷ ذلك » والصحيح أن يقال «هذا ماعهد به» يقال عهد به ليه وعاهده 
على كذا. 

(ہ) راجع ذيل تجارب الامم لأبي شجاع ط, مصر ص۲۰۷. 

(۲) الوزر (يفتحتين) اللجاً. 


(۳) النتظم لابن الجوزي ۷/ ٩-۷۲‏ ۷. 


ار الانتصار 





وأن يقول هم: من أراد منكم التوبة قبلت توبته ورف معيشته» ومن أراد منكم 
خدمة السلطان استخدم مع صاحب البلد ومن أراد الانصراف عن البلد كان اما 
على نفسه ثلا له أيام. . ,(۱)و ذلك في سنة 178 , 

و يروي لنا التاریخ أيضاً(؟)أنه في ربيع الآخر سنة ۲۷) نقل أبوالقاسم ابن 
ماکولاالوزیر بعد أن قبض عليه وسلّم إلى «المرتضى» إلى دار المملكة فرض ویئس 
منه, وراسل الخليفة في معنی أخيه قاضى القضاة ألى عبدالله ابن ماکولاء وقيل هو 
يعرف أمواله: فدفع عنه الخليفة, ثم إن الجند شغبواعلى جلال الدولة وقالوا:إن البلد 
لايجتملتا وإيّاك » فاخرج من بيتناء فإنه أولى لك فقال: كيف مكنني الخروج على 
هذه الصورة؟ أمهلوني ثلاثة أيام حتى آخذ حرمي وولدي وأمضي» فقالوا: لانفعل: 
ورموه باحرة في صدره فتلقاها بيده واخرى في کتفه. فاستجاش اللك ا واشی 
والعوام» وكان الرتضی والز ينبي والماؤتودي عندالملك » فاستشارهم في العبور إلى الکرخ 
کیا فعل في المرة الاولء فقآلوا: ليس ابر كبا كان وأحداث الموضع قد ذهبواء 
وحوّل الغلمان خیمهم إلى ما حول الدار إحاظة بہاء وبات الناس على أصعب خظت 
فخرج اللك نصف اللي إل زقاق غامض» فنزل: إلى دجلة وقعد في سميرية فيا 
بعض حواشيه فغرقوها تُقديرا “أنه فا ومْضَىَ” املك" مستترأ إلى «دارالرتضی» وبعث 
حرمه إلى دارالحلیفةء وہب الجتد دار الملکة وأبوابها وساجها ورتبوا فيها حفظة 
فكانت الحفظة تیّہا نهارأ وتنقل ما اجتمع من ذلك ليلاً. 

فلابدع أن يصيب الرتضی من جراء ذلك كثير من الأذى من رشاش تلك 
الحوادث وشظايا تلك الفتن التي قلبا يسلم منها الوسطاءء أويفلت مہا الصلحون, 
وقديجر علیہم ذلك أحياناً ارتياب الحلیفة أوتغير قلبه لانقداح الشك فيه لعارض شہة 





قدلايكون ھا أصل , 
فیحدثنا التاریخ: أن الوزير أباالقاسم المغرني() جم الأ تراك والولدین لیحلفوا 
(۱) التظم ۷۹/۸. (۲) النتظم ج۸ ۔ حوادث سنة .٦٢٤‏ 


(۳) هر أبوالقاسم الحسين بن علي بن الحسن التوفی سنة 4۱۸ وزر لشرف الدولة بعد أني علي 
الرخجي , (النتظم۳۲/۸), 


1 





ترجة الشريف الرنضی 
لشرف الدولة البويهي» وكلف مشرف الدولة المرتضى ونظام الحضرتين آبا الحسن 
الزيني وقاضي القضاة أيا الحسن بن أي الشوارب» وجماعة من الشهود والحضور, 
فأحلفت طائفة من القومء فظن الخليفة أن التحالف لنية مدخولة في حقه» فبعث من 
دارالخليفة من منم الباقین بأن يحلفواء وأنكر على الرتضی والزيني وقاضي القضاة 
حضورهم بلا إذنء واستدعوا إلى دار اخلافةء وسرح الطيا وا ظهر عزم الثليفة على 
الرکوب, وتأةى ذلك إلى مشرف الدولة وانزعج منه ول يعرف السبب فيه؛ فبحث 
عن ذلك, إذ أنه اتصل بالخليفة هذا التحالف علیه, فترددت الرسائل باستحالة 
دلك ع وانہی الأمر إلى أن حلف مشرف الدولة على الطاعة والمخالصة للخليفة, .)١(..‏ 

وقد لايقف الأمر عند هذا الحد من الارتیاب والشك الذي محوه استكشاف 
الحال پالاستجواب آوالعتاب, بل قدیصل إلى أكثر من ذلك من الاضرار بالانفس 
والأموال! 

ا ماکان يصيب الرتضی من في العامة وأمرالطغام, فشيء ليس بالأمر الیسبر 
استقصاؤه: فيحدثنا التاريخ عن استفحال أمرالعيّارين وكبسهم لدور الناس ار 
وني الليل بالشاعل ولموكبيايت, وكانوا يتاخلون على الرجل فیطالبونہ ہذخائرہ 
ویستخرجونها منه بالضرب كمايفعل الطنادر ون‌ولایجدالستفیث مغيثامع القتل والنہب 
حتى أحرقت «دارالرتضی» على الصراة وقلع هو باقيها وانتقل إلى درب جیل(۲), 

کہا نجد قبل ذلك في حوادث سنة ٣٢٤‏ أن دارا مرتضى تنقب فيخرج مہا مرتاعاً 
منزعجأء حتى جاد جيرانه من الأتراك فدافعوا عنه وعن حرمه وأحرقت إحدى 
سميريتبه على آثر فتن کانت تحدث بی السنة والشیعق(۳). 

وهکذا نجدالرتضی مرج في حضم زاخر من تلك الأحداث والفتن التي لايبتلى 
با الا رؤساء القوم وعلینهم هذا إذا باخمت آراء ا خلفاءء وسفهت أحلام الملوك ء 
وأساءا ما کمون استعمال السلطة, واختل الأمن وأُخذالبریء بذنب السىء» وسقطت 
هيبة السلطان لتفريطه في امورالرعية, وانبمك أرباب الملکة و ولاة الامور باللذات 


(۱) النتظم ج۸ حوادث سنة 4۱۵. (۲) النتظم ج۸ ص ۲۲. (۳) الستظم ۵9/۸, 


غ س الانتضاز 


الشخصية» وارتفعت مراقبة الدين من قلوب الوّمنین فلا محاسب ولامحاسّب» فالأمر 
منذر حينذ اله بخطر عظم وشرعمج . 

ومع كل هذا فقد كان المرتضى -رحه الله في ذلك العصر المشحون بالفتن 
والشغب, وام والقصّب لایخلومن طرف ودعابة مع أصدقائه ومعاشريه مالايخرج عن 
حددود الحشمة ومسالك الأدب» فقد اطلع یوما من روشنه فرأي الطرّز(۱) الشاعر قد 
انطع شراك نعله وهو يصلحه فقال له؛ قدت ركائبك ء وأشار إلى قصيدته التى أولهاء 


سرى مغرماً بالعيس ينتجع الركبا يسائلعن بدرالدجىالشرقوالغربا(؟) 
على عبات الجزع من ماء تغلب غزال بری ماه القلوب له شربا 
إذاغ تباغنی إليكم رکائی فلا وردت ماء ولا رعت العشبا 
فقال مسرعاً: آتراها ما تشبه حلسك وخلمك وشربك ء أشار بذلك إلى أبيات 
المرتضى التي منا(۳): 
اه فا ي التصابي رياضة الأخلاق 
وخذا السوم من حون فاني قلعت الکری ع الا سای 
معا صر وه واصحایه: 


کا ا سڈنا ہہ 
زکاته الطبع والأدب مع عر النفس ووفارة الالء وحیل ا خصال؛ وسموالرتبة وحليل 





)١(‏ الطرز: لقب أي القاسم عبدالواحد بن محمد بن يحيى بن أيوب الشاعر: وكان يسكن ناحية 
الدجاجء توفي في ادی الآخرة «سنة 4٦۳۹‏ (المنتظم ,)۱۳٣/۸‏ 

(۲) راجع معجم الا دبله لیاقوت ج۱۳ ترجمة المرتضى تجد ني هذ البیت وروايته تصحيفات. 

(۳) أول القصيدة: 
مارأتي يتاك يومالفراق أخدع القلب بادكارالتلاتي 

وهي قصيدة حسدة في واحد وأربعين بیتاًببنیء الرتضی خاله أبا الحسين أحد بن ا لحسن الناصر 
بعیدالفطر وهي مثبتة في هذا الدیوان, 
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ترجه الشريف الرضی 


الکانة, أصدقاء کثر جلهم من أهل العلم والأدب» والفضل والشرف من لامكتنا 
الا تیان على ذکرهم جیعأء وسنکثني بعرض آسیاء قسم ممن ورد ذکرهم في الدیوان 
من علْيّة القوم ورژسائهم» تاركين التعليق عليهم: أوالإسهاب في شع آحواهم لأن 
ذلك لايناسب هذه الترجة الوجزة, ولأن اکٹرھمء اما أن يكون مشھوراء أوذكرت 
ترحمته بطيات الدیوان وهاك أهم من ورد ذ کرهم ي الديوات: 

فن الخلفاء؛ الطائع لأمر ان والقادر وابنه القائم بأمرالله؛ ثم ابنه ذخيرة الدين 
أبوالعياس محمد بن القائم پأمرانه. 

وكات الرتضی قدعاصر من الخلفاء أربعة هم : الطیم وكانت خلافتہ مدذسنة ۳٣ ٣‏ إلى 
٣‏ وکان عمرالشریف الرتضی حن وفاة الطیع لم یتجاور ثمانية أعواع» لذا لم يرد 
ذكره في الديوان. ثم ولي الخلافة الطائع إلى سنة ۳۸۱ حيث ولیها القادر إلى «سنة 
۲ إذ ولا ابنه القائم وهو شاب وللترتشی ‏ تنثته في ا لخلافة «سنه 1۲۲ 
وتعزيته بوفاة والده القادر قصيدة في«أول هذا/الديؤان مرّت الإشارة إلہا وكان هذا 
الخليفة ۔القائم۔ آخر من عاصره المرتضی؛ حيث توف المرتضى سنة 45 وبق القائم 
إلى سنة 11۷ . 

أماالملوك الوارد ذکرهم) فشهم: اه الدولة“التزيق وابناژه شرف الدولف 
وسلطان الدولةء ورکن الدین جلال الدولة ثم اللك أبو کالیجار الرزبان بن سلطان 
الدولة بن بہاء الدولة. 

ومن الوزراء: الوزير أبوغالب حمدبن خلف» والوزير 0 الرخجي ‏ والوزیر 
أبوعلي الحسن بن حدہ والوزير أبوسعد بن عبدالرحم» والوزير أبوالفتح (كذا في 
الدیوان ولعله ابن دارست وزير القائم) والوزير أبوالفرج محمد بن جعفر بن فسا نجس» 
والوزير بو طالب محمدبن أيوب بن سلیمان البقداديء والوزیر أبو متصور بهرام بن 
مافنة وزير املك أني كاليجار وغيرهم . 

ومن النقباء: والده الشريف أبو أحد الوسوي» وخاله الشريف أحدبن ا حسن 
الناصرء وأخوه الشريف أبوالحسن محمدالرضي» والشريف أبو علي عمربن حمدبن 
عمر العلوي» والشريف نقیب التقباء أبوالحسن الزيني» والشريف أبوالحسين بن 


£۹ الانتصار 


الشبيه [العلوي] وغیرهم. 

ومن الامراء: الأميرأبوالغنائم حمدین مزيد القتول سنة ۰60۱ وعميد الجيوش أبو 
على استاذ هرمزالتوفی في هذه السنة أ٘یضأء وأمیرالامراء أبومنصور بويه بن بہاء الدولة» 
والأمير أبوشجاع «بكرات بن ہلفوارس »(۱)؛ والأمير عدر اللکی المتوق سنة ١47ع‏ 
وأمير عقيل غريب بن مقف التوفی سنة 4۲۵ وغیرهم. 

ومن العلاء والقضاة والادباء: استاذه العلامة الشيخ المفيد التوى سنة ٤١٦٣ء‏ 
والشيخ أبوالحسن عبدالواحد بن عبدالعزيز الشاهد المتوق سنة 414 وسعد الأمة 
أبوالقاسم وابته معتمد الحضرة أبوحمد التوق سنة 1۱۷ وأبو سین بن ا حاحب 
التوق سنة 27/8 وأبواسحاق الصابي الكاتب الشهور المتوق سنة ۳۸4 وأبوالحسن 
هلال بن ا حسن بن اي إسحاق الصابي المتوفى سنة ۸٤ء‏ وابن شجاع الصونی المتوى 
سنه ۲۳ وابو خسن الر قساسي: اللوي الذي تولى إمارة الحج نيابة عن الرتضی 
مرارا وتوفي سنة 4۱۵ ورثاہ الإؤتضى بالفاثية التي مطلعها: 
عرفت ويا ليتني ما عرفت فر الحياة لمن قد عرف 

وأبوالحسين البتي . أجمد بن, علي الکاتب المتوفى سنة٣٠٠ء‏ والقاضي أبوالقاسم 
عبدالعزیز بن محمدالعسكرى“القطائ التو ستة40۸, والقاضي أبوالقاسم علي بن 
انمحسن التنوخي التوفی سنة 4447 وأبوالحسن السمسمي تلميذ أي علي الفارسي 
التوق سنة ۰4۱5 والشاعر الظريف أبوبكر حمدبن عمر العنيري المتوفى سنة 4١7‏ 
الذي رثاہ المرتضى بقصيدة مطلعها: 
أبابكر تعرّضت ا نایا ختفك حين لا أَحد مَنوع 

وغبر هولاء کثر بجدهم التصفح هذا الدیوان, 





تلا نه: 
لا كات الشریف الرتضی -کبا أسلفنا. قدضرب بسهم وافر من العلوم والاداب 





(۱) کذا ورد اسمه في نسخة «ه» في الدیوان وي ذيل تارب الامم لاني شجاع ص۳۸۹ 
۳ 


{¥ 


ترجمة الشريف الرنضی 





وسائر المعارف الإسلامية العروفة في ذلك العصرء لم يكن غريباً أن یصبح تلامذته 
ومريدوه وملازمو درسه وا ختلفون إلى مجلسه والمستمعون إليه كثيرين» وأغلبهم علماء 
أفاضل خلفوا کتباً جليلة ورسائل نافعة لایزال قسم منها باقیاً إلى الیوم. 

وسنأتي على ذكر بعضهم مبتدئين بالأمثل فالأمثل منهم : 

١۔‏ شيخ الطائفة ابوجعفر محمدبن الحسن الطوسي . 

۲- ابویعل سلار (سالار) بن عبدالعزيز الديلمي, 

۳ ابوالصلاح تقي الدين بن النجم ا حلبي. 

٤۔‏ القاضي ابوالقاسم عبدالعزیز بن البراج. 

٥۔‏ ابوالفتح محمد بن على الكراجكي . 

٦۔‏ عمادالدين ذوالفقار حمدین مثيد الحسني. 

۷۔ ابوعبد الله جعفرین محمد الدور يستي: 

8 ابوالحسن سلیمان بن الحسن«الصهرشق, 

6 أبواحسن محمدبن محمدالبصروي. 

۰۔ ابوعبدالل بن التبان التبانی, 

۱۔ الشیخ احدبن ا حسن الٹیُسناہوری, 

۲ آبوالحسن ا حاحب العروف بابن امت الاستاذ الفاضل . 

۳ نجیب الدين ابومحمد ا حسن بن محمد الموسوي. 

٤۔‏ القاضی عزالدین عبدالعزیز بن کامل الطراہلسي . 

٥۔‏ القاضي ابوالقاسم على بن ا حسن التنوخحي. 

٦۔‏ المفيد الثاني ابوحمدعبدالرحمن بن احمدبن ا حسن. 

۷۔ الفقيه التق بن ابي طاهر الحادي النقیب الرازي. 

۸- محمد بن على الحلواني. 

۹۔ السيد ابو يعلى حمدبن حمزة الملوي. 





حوادث سنة ۳۳۱ ول نسخة سا بكر بن آي الفوارس . 


حي ےت سس حلسم 
۰- الفقیه ابوالفرج يعقوب بن ابراه البق . 


مولفاته؛ 

آول من فهرس مؤلفات الشریف الرتضی هوتلمیذه حمدین مدالبضروي: 
حيث قدم القائمة التى 'كتبها الى استاذه ملتمساً الاحازة منه, فأحازه في شعبان سنة 
1۱۷ 

ثم ذکر جانباً من مؤلفاته تلميذه الآخر الشیخ ابوجعفر الطوسي في کتاب 
الفهرست ص۹۸ والنجاشي في رجاله ص۲۷۰ وابن شهرآشوب في معالم العلماء 
ص۰۱ کماوزع الشیخ آقا بزرك الطھرانی اسیاء تاليف الشریف الرتضی وبعض 
التفصیل عنہا في موسوعته الکبری «الذريعة ال تصائیف الشیعة)», 

ویلاحظ أن كثيراً من الاسیاء«وردات في الصادر محرفة أو مختصرة أو مغيرة بعضص 
التغییں مما أدى الى الاشتباه عندالباحلن لئار المرتضى. کا أن بعض الرسائل 
أوالمسائل المذكورة في قائمة مؤلفاته ھی جن من كتبه أفردها بعض الناسخن فحسہا 
لنقبون نبا ا 

وحن في هذا الثبت اوك أن حسم ما زالشتریت الرتضی مع التدویه الى مایلزم 
التنويه عنه من الملاحظات على كلام من سبقناء وتم بذكر ماهو مطبوع مہا و عدد 
طبعاتھا لوتکررت. 

۱- «ابطال العمل بآخبار الأحاد»» طبع بقم سنة ۱:۰۵ في ائحموعة الثالثة من 
رسائل الشريف الرتضی . 

۲- «ابطال القیاس». 

۳ («أحوية السائل القرآنية»» أربع عشرة مسألة طبعت بقم سنة ٠٠٠١‏ في 
ا جموعة الثالئة من رسائل الشریف الرتضی. 

۔ ((أحوبة مسائل متفرقة من ا حدیث وغیره» طبعت مم سنة ۱6۰۵ في المجموعة 
الثالثة من رسائل الشریف الرتضی. 

۵۔_- «أحکام أهل الآخرةء) طبع بابران على ا حجرسنة۱۳۱۹بہامش «أمالي 
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الرتضى»» وطبع بالنجف سنة ۱۳۸٦‏ ضمن مجموعة رسائل الشریف الرتضی 
بتحقیق السید أحمد الحسيني» وطبع بقم سنة ۱4۰۵ ضمن المجموعة الثانية من رسائل 
الشریف الرتضی. 

٦۔‏ (زالاعتراض على من يثبت حدود الأجسام»» طبع بقم سنة ۱:۰۵ ضمن 
احموعة الثالثة من رسائل الشريف الرتضی. 

۷۔ «أقاويل العرب في الجاهلية»» طبع بقم سنة ۱6۰۵ ضمن ال جموعة الثالثة من 
رسائل الشریف الرتضی. 

۸- «الانتصار»» وسماه الطوسی وابن شهر اشوب «الائفرادات في الفقه»؛ 
وهوهذا الكتاب الماثل بین يديك . ۱ 

5 (اتقاذ البشر من القضاء والقدر» أو«انقاذ البشر من ابر والقدر» أو «ابقاظ 
البشر...»» طبع بطهران سنة ۱۳۰ وى اليف سنة ۱۹۳۰ء وطبع بقم سنة 
۵ ضمن ا حموعة الثانية من رسائلج الشریف: الرتضی . 

۰ - «البرق»» وسماه الطوسی و ابن شهرآشوب «المرموق في أوصاف 
اليروق)). 

۱ (اتتبع الابیات الق تكلم علا ان جی في انباتت العاني للمتنبي » . 

۲ «تتمة أنواع الأعراض من جع ابي رشيد التيسابوري». 

۳ «تفسيرالآيات التشایهات في القران»: طبع بقم سنة ۱6۰۵ ضمن ا جموعة 
الاول من رسائل الشريف المرتضى . 

٤۔‏ «تفسیرآیة: ليس على الذين آمنوا وعملواالصا حات جناح»» وهو من فصول 





تكثلة أمالي الرتضی وأفرد. 
1 («تفسیر آیة: قل تعالوا آتل ماحرم ربکم»؛ وهو من فصول له أمالی 
المرتضى وأفرد. 


٦۔‏ «تفسير الخطبة الشقشقية»» طبع بقم سنة ۱4۰۵ ضمن المجموعة الثانية من 
بال ی 


۷۔ «تفسیرالقران الكرم )»» نجزمنه سورة الفاتحة وه؟١‏ اية هن بداية سورة 


Û + 


البقرة. 

۸- لاتفسبر قصيدة السيد اطمیری» البائية العروفة بالقصيدة اآلذهبه طبع عصر 
سنه ۱۳۱۳ء وطبع ببيروت سنة ۱۹۷۰م بتحقیق الاستاذ محمدالخطیب. 

۹۔ (تفسير القصيدة الميمية عن شعره». 

۰- «تفضيل الأنبياء على الملائكة», منتزع من تكملة أمالي الرتضی؛ طبع 
بالنجف سنة ۱۳۸۲ ضمن مجموعة رسائل الشريف المرتضى بتحقيق السيد احمد 
ا حسینیء وطبع بقم سنة ١5٠5‏ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف الرتضی, 

۱- (اتقريب الاصول» لعله المطبوع بعنوان «مقدمة في الاصول الاعتفادیة» . 

٢۔‏ «تَلة الغرر والدرر» وهوالعر عنه بتكثلة أمالي الرتضی» طبع بالقاهرة مع 
الأصل بتحقیق الاستاذ محمد ابوالفضل ابراهم. 

۳ «تنزیه الأنبیاء», طيغ “في ایران على الحجر وني النجف سنة ۱۳۵۲ 
و۱۳۸۰ وعل الأخيرة طبم(بالاوفستمگرا. 

4 - «جل العلم والعملي»» طبع بالیحفی سنه ۱۳۸٦‏ بتحقیق السید احمد 
ا حسینی وسنة ۰۲۳۸۷ بتحقیق احامي رشید الصفار» وطبع بقم سنة ۱4۰۵ ضمن 
احموعه الثالثة من رسائل السريش المرتضى . 

8 «الجواب عن الشبہات في خر الغدیر»؛ طبع ہقم سنة ١1405‏ ضمن المجموعة 
الثالثة من رسائل الشریف المرتضى . 

٦۔‏ «حواب الکراحکی في فساد المدد» لعله الذي سيذكر بعنوان «الفرائض 
ي قصرالرؤية..». 00 

۷۔ «جواب الملحدة في قدم العالم من أقوال النجمین». 

۸۔ «جواز الولاية من جهة الظالمين». 

۹۔ (رالحدود والحفائق)؛ طبع بشم سنة ٦٠٤١‏ ضمن الحموعة الثانية من رسائل 
الشریف ا رتضی. 

۰ «حکم الباء في آیة: وامسحوا برژوسکم»,طبع بقم سنة ٥٠٤١‏ ضمن 
احموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى . 


الانتصار 
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۱ التطبة القعصه»». 

۲ «اثلاف في اصول الفقه». 

۳- «دیوان شعره»» طبع بالقاهرة فی ثلاث جلدات سنة ۱۹۵۸ م بتحقیق 
احامی رشید الصفار. 

5 «الذخیرة»» وسمي عل طرة نسخة مخطوطة منه «ذخيرة العام و بصيرة 
المعلم»» طبع أخيراً في موشستتا 

٥۔‏ «الذريعة الى اصول الشریعة»» طبع بطهران في حزئن بتحقيق الدکتور 
ابوالقاسم الكرجي . 

5 «الرد على اصحاب العدد» طبع بقم سنة ١108‏ ضمن المجموعة الاو من 
رسائل الشر يف المرتضى» ولعله الذى سیأتی بعنوان «الفرائض في قصر الرؤية...». 

۷۔ «الرد على يحيى بن عدي النصرافتي اعتراض دليل الوجد في حدوث 
الاجسام». 

۸۔ «الرد على یی بن عدي التصراني فیا یتناهی4. 

وم «الرد على يحيى بن عدي النصراق"ف مسألة سماها طبيعة المکن» وني 
يعض الصادر «طبيعة المسلميئن)»: 

۰- «الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة» وی بعض الصادر «الآيات 
الياهرة...): طبع بشم سنة ۱1۰۵ ضمن المجموعة الثائیه من رسائل الشریف 
ا مرتضى . 

۱۔ «الشاي في الاماعه»» طبع على ا حجرنی ايران سنة ۱۳۰۱ مع محتصرہ للشيخ 
الطوسي «تلخيص الشاني»» وطبع في يبروت مؤخراً في أربعة أجزاء. 

٢۔‏ ((شرح مسائل الخلاف). 

۳ «الشهاب ف الشیب والشباب»؛ طبع مطبعة ا جوائب سنة ۱۳۰۲ء 

6- (اطیف ٢‏ حیال)ء طبع عصر سنة ٣۱۳۷ء‏ وطیع ببنداد سنه ۱۹۰۷ م 
بتحقيق الد کتور صلاح صبحي وبالقاهرة سنة ۱۳۸۱ بتحقيق الاستاذ حسن کامل 
الصيرني. 
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٥۔‏ (عدم يخطئة العامل بخبرالواحد»» طبع بقم سنة ۱6۰۵ ضمن ا حموعة 
القالغة من رسائل الشريف الرتضی. 

5- «عدم وجوب غسل الرحلين في الطهارة»» طبع بقم سنه ١1408‏ ضمن 
المجموعة الثالثة من رسائل الشریف الرتضی. 

۷۔ «عله امتناع علي من حاربة الغاصبین)ء طبع بقم سنه ۱8۰۵ ضمن 
امحموعة الثالثة من رسائل الشريف الرتضی. 

۸۔ «علة خذلان أهل البيت علهم السلام» طبع بقم سنة ۱6۰۵ ضمن 
امجموعة الثالثة من رسائل الشریف الرتضى . 

۹۔ «علة مبايعة على عليه السلام»؛ طبع بكم سنة ١408‏ ضمن ا حموعة الثالثة 
من رسائل الشريف المرتضى . 

١‏ «العمل مع السلطان6» طبع بقم سنة ١4٠١5‏ ضمن امجموعة الثانية من 
رسائل الشریف الرتضی » پڑھو الذ كور يعنوان «جواز الولاية من حهة الظالمين ». 

۱- «غررالفرائد ودررالقلائد»». وهوالعروف ب«أمالي الرنضی» طبع على 
الحجر في ایران سنة-8/ا5١‏ وطبع بالقاهرة سنة ۱۳۲۵ وعليها بالاوفست في قم سنة 
f°‏ وطبع بالقاهرة شسته ۷۹5۹ تتحفيق الاستاذ محمد ابوالفضل ابراھم وعلہا 
طبع بالاوفست في ایران وبیروت مکرراً. 

٢۔‏ 0 في قصرالرؤية وابطال القول بالعدد»» وسمّاه بعض 
((حتصرالف رائض . . » أو «نقضص الر و به . ۰ آو (ائقض الرواية. 

۳ «الفقه اللکي». 

٤۔‏ «قول الئي: نية المؤمن خير من عمله»» طبع ہقم سنة ١408‏ ضمن المجموعة 
الثالقة من رسائل الشریف الرتضی 

od‏ ۔ «الكلام على من تعلق 7 تعالى: ولقد كرمنا , ہنی آدم». 

٦۔‏ ((هاتفرد به الاماهية))., 

۷۔ «مجموعة في فنون من علم الکلام», طبعت بہغداد سنة ۱۹۵۰ في سلسلة 
نفائس ال خطوطات بتحقیق الشيخ محمد حسن آل یاسینء ولعلها من جلة مسائله 
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الوصوفة بالفردات في علم الکلام. 

۸ ا حکم والتشابه», ذکره ابن شهرآشوب ونسبته الى الشریف الرتضی 
مخدوشةء طبع في ايران على الحجر. 

4 «مسائل ایات). 

۰- «مسائل أهل مصر الاول»خس مسائل. 

-١‏ «مسائل أهل مصرالثانية»» تسع مسائل. 

۲- «مسائل البادریات» أربع وعشرون مسألة. 

6" «السائل العبانیات», عشرة مسائلء طبعت بكم سنة ۱۰۵ ضمن ا جحموعة 
الأول من رسائل الشريف الرتضی. 

4 «السائل الجرحائیة6. 

4 «المسائل اطلبية الاول»» ثلاث ضا . 

٦۔‏ «السائل الخلبية الثانية» ثلاث مسائلن» 

۷۔ «السائل الخلبية الثالثة» ثلا ٹون مسألة, 

۸- «مسائل اخلاف یىی الفقه»»,۸ يتمةا. 

۹۔ «السائل الدمخقیة», آوهي فاا ون مسأل ولتت ٭المسائل الناصرية». 





١‏ «السائل الرازية», خس عشرة مسألة: طبعت بقم سنة ١4٠08‏ ضمن 
اڈ الاول من رسائل الشریف الرتضی. 

۱- «المسائل الرسية الاول»: طبعت پم سنه ۱6۰۵ ضمن المجموعة الثانية من 
رسائل الشریف الرتضی. 

۲- «السائل الرسية الثائیة)ء طیعت شم سته ۰۱۰۵ 

۳۔ «المسائل الرملیات»» سبع مسائل . 

٤۔‏ «السائل السلارية»» والظاهرة انباالواردة في بعض الصادر بعنوان «أجوبة 
السائل الدیلمیه». 

٥۔‏ «السائل الصیداویه)», 

5 «السائل الطبریة» مائتان وسبع مسائل وطبعت بقم سنة ۱8۰۵ ضمن 
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احموعة الاول من رسائل الشریف الرتضى» وهي فیہا احدی عشرة مسألة. 

۷۔ «المسائل الطرابلسية الاول)ء سبع عشرة مسألة, 

۸۔ ((المسائل الطراہلسیة الثائیة)ء عشرة مسائل وطبعت تہ سنة ۱۰۵ ضمن 
امجموعة الاول من رسائل الشريف الرتضیء وهي فيها أثنا عشرة مسألة. 

5 «المسائل الطرابلسية الثالثة»») خس وعشرون مسألة وطبعت بقم سنة 
۵ ضمن المجموعة الاول من رسائل الشريف الرتضی» وهي فما ثلاث وعشرون 
مسالة, ۱ 

۰- «المسائل الطوسیة», ویقال ھا «المسائل البرمکیة)ء وهی خس مسائل. 

۱ (المسائل ا حمدیة)ء خس مسائل.‎ ١ 

۲۔ «مسائل مفردات۸ء نحومائة مسألة من فنون شٹی. 

۳ ( مقردات من اصول الفشه): 

64 «المسائل الوصلیات الاول». 

خم «السائل اممصلیات. الثانیه ی تسم مسائل وطبعت بشم سنة ۱۰۵ ضمن 
ا مجموعة الاول من رسائل الخریف المرتضى . 

٦۔‏ ((السائل الوضلیات الثالیه)»,تمانه وعشرة مسائل وطبعت بعم سثه ۱۰۵ 
ضمن المجموعة الاولى من رسائل الشريف الرتضی. 

۷۔ «مسائل الميافارقيات»» وهي مائة مسألة كمافي فهرس البصروي وي بعض 
الفهارس خس وستوت مسألة» طبعت بقم سنة ١408‏ ضمن ا جموعة الاول من 
رسائل الشريف الرتضی» وهي فيها س وستون مسألة. 

۸۔ «السائل الناصرية في الفقه»: طبعت ضمن ا جوامع الفقهية سنه ۱۳۷4 
وهي غير «السائل الدمشقية». 

6« المسائل الواسطیة» مائة مسألة . 

۰۔ مسال ف الاجاع» طبعت بقم سنة ١408‏ ضمن ا حموعة الثالثة من 
رسائل الشریف الرتضی. 

۹- مسال في الارادة». 


6م 
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۲۔ «مسألة في ارث الأولاد» طبعت بقم سنة ٠٠٠١‏ ضمن المجموعة الثالثة من 
رسائل الشریف ا رتضی. 

۳ «مسألة في الاستثناء)ء طبعت بقم سنة ٠٠٠١‏ ضمن ا جموعة الثانية من 
اف ہت 

٤۔‏ «مسألة في استلام ا حجر)ء طبعت بقم سنة ٠٠٠١‏ ضمن المجموعة الثالثة 
من رسائل الشريف الرتضی. 

۵۔ «مسألة في الاعتراض على أصحاب ایول6. 

45 «مسألة في الامامة»» في دليل الصفات. 

۷۔ ((مسألة 5 التأكيد» , 

۸۔ «مسألة في توارد الأدلة٤ء‏ طبعت بقم سنة ۱6۰۵ ضمن المجموعة الثانية من 
EE‏ 09 

۹۔ «مسألة في التوبة». 

۰۔ ((مسألة في الحسن والقبح العقل۷ء طبعت| بقم سئة ۱4۰۵ ضبن المجموعة 
الثالثة من رسائل الشريف الرتضی. 

۱۔ «مسألة 1 خلق الاعَمال» طبعت بقم ستة ١ ٠٠#‏ ضمن احموعة الثالئة 
من رسائل الشریف الرتضی. 

٠‏ (امہألة في دليل الطاب لعلها متحدة مع ((ممسألة 3 الاعامة)), 

۳ «مسألة في الرد على المنجمين»؛ طبعت بقم سنة ۱6۰۵ ضمن المجموعة 
الثانية من رسائل الشريف الرتضی. 

6 ۰- مسأل في العصمة» في تہّله أما ی ا مرتضى ((مسألة 5 عصمة الأنبياء» 
لعلهاهي هذه وأفردت, طبعت بقم سنة ۱4۰۵ في ا جموعة الثالثة من رسائل الشریف 
اا 

۰۵ «مسألة في قتل السلطان»» كذا في بعض الفھارس والظاهر أنها رسالته في 
(احوال الولاية من قبل السلطان» فحرف. 

٦۔‏ «مسألة في كونه تعالى عالماً». 
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۷- «مسألة في التعة». 

۸۔ اله فيمن بتو غسل الامام»؛ طبعت دشم سنة ۱۰۵ ضمن المجموعة 
الثالكة من رسائل الشريف المرتضى . 

۹۔ «مسألة في النامات)ء طبعت بقم سنة ٠٠٠١‏ ضمن ا جموعة الثانية من 
٣ھ‏ 

۱ ۰۵ نفی الر و یه» ؛ بريد رو بة اللہ تمال؛ طبعت بشم سنة‎ ٣ ((مسآلة‎ ٠ 
بے اه اه من جا شرت اتی‎ 

۱ «مسألة في وجه التکرار في الآیتن)ء طبعت بقم سنة ۱8۰۵ ضمن 
احموعة الثانية من رسائل الشریف الرتضی. 

۲۔ «المصباح في اصول الفقه» ۸ یتمه 

۳ «مقدمة في الاصول+الامّتقّادية» طبعت ببغداد في ا حموعة الثانية من 
نفائس الخطوطات بتحقیق الشيخ حمدتمسي آل یاسین. 

4 «المقنع في الغيبة )طبع ببغداد في سلسلة نفائس احطوطات رسالة عنوانبا 
«مسألة وجيزة في الغيبة» لعلهاهي ألقنع» وطبع أيضا بقم سنة ٥٥٤١‏ ضمن ائجموعة 
الثانية من رسائل الشریت نوات «رساله ي الغیبة» . 

۵ «اللخص في الكلام»: ل يتمه. 

5- (امناظرة ا خصوم وكيفية الاستدلال علیہم)ء طبع بقم سنة ١4٠5‏ ضمن 
امجمومة الثانية من رسائل الشریف الرتضی. 

۷ء «النع من تفضيل الملائكة على الأنبياء», طبع بالنجف سنة ١۳۸ضمن‏ 
جموعة رسائل الشریف الرتضی بتحقيق السيد امد اسيني» وطیع بقم سنة ١5١4‏ 
۵۳ رسائل الشریف الرتضی. 

۸- «ألوضح عن وحه اعحاز القران»؛ ویسمی «كتاب الصرفة». 

۹۔ ني الحكم بعدم الدلیل علیه» »طبع بقم سنهه 4٠‏ اضمن اجموعة النانیه من 
رسائل الشريف الرتضی. 

۰۔ «النقص على أبن جني في الحكاية وامحکي» . 


باق 
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۳ «نکاح أميرامؤمدين ابنته من عمر) ۽ طبع يقم من دول تاريخ , 

۲۔ ((وجه العلم بتناول الوعید كافة الکفار»؛ طبع بقم سنة ٠٠٠١‏ ضمن 
امجموعة الثانية من رسائل الشريف الرتضی. 

۳- «الوعيد»ء لعله الذ كور في فهرس البصروي بعنوان المسألة الثانية من 
«المسائل الوصلیات4؛ 


وفاته ومدفنه وعقبه: 

توق الرتضی - رضي الله عه ليس بقن من شهر ربيع الأول ((سنه 4۳ 
ببغدادء وصل عليه ابنه فی دارهء ودفن فيها عشية ذلك اليوم» ثم نقل بعد ذلك إلى 
کربلاء ودفن بجوار أجداده عند قير أبيه وأخيه الرضي وجده إبراهم )١(‏ ابن الإمام 
موسی بن جعفر عليهما السلام . 

قال النجاشی: «وتوليت غسله ولعي الشركي بو يعلى محمدبن الحسن الجعفري 


(۱) جاء في كتاب «أدب الرتضی » ص٦۷۷۷‏ للد کتور عبدالرزاق محبى الدين: آنا (أي 
الرضي والرتضی) دفدا في مقبرة عاد فا لی بَا اجتاب أقول: هذا ات روضات 
انات على ماذكر في ص٤۳۸‏ من کتابه, ورا ذهب إلى ذلك غیره, والذي عليه احقتون مہم 
صاحب عمدة الطالب ابن مھتا۔ والسيد محسن الأمين العامل۔رحة اش (اللذين ذكر خلافهبا لذلك 
يي الدين نفسه في ذيل الصفحة ۷۷ من كتابه) أن إبراهم هذا الدعو با جاب والسمی في كتب 
الانساب بابراهم الاکبر هو صاحب أي السراياء قيل إنه أحد أمّة الزيدية وأنه مات ول يعقبء وإنا 
العقب من أخيه إبراهم المرتضى الدعو بابراهي الأصغرء هذا وان ورد ذكر نسب الشهيد اليد أحمد 
ابن هاشم بن علوي بن الحسين الغريق في كتاب أعيان الشيعة للعلامة الأمين العاملي سالف الذكرء 
موصولا يابراهي ا خاب (وقدورد ذكره أنه لم یعقب) فهو اشتباه أو سهوء وقدزاد السيدالأمين -رحه الله 
على ذلك بأن جعل إبراهي المجاب هذا ابناً محمد العابد ابن الامام موسى بن جعفر-علییماالسلام. وقد 
ورد في عمدة الطالب لابن مهتاآن حمداالعابد هو أخو الإبراهيمين الأكير والأصغر ول یکن أباً 
اأحدھا, راجع عمدة الطالب ص۱۸۵ ط, النجف و ص۱۸۸ ط جبي ونسب الغريق في أعيان 
الشيعة 44۸/۱۷ ط. ابن زیدوٹ ۔دمشق. والغريق المد كور هو دفين ل×حي واسط» والعروف بالعقار 
(بالكاف اشففة الفارسية). 


فرغ الا تتصیاو 





وسلار بن عبدالعزیز). 

ونقل عنه أنه قال عندوفاته: 
لن كان حظي عاقنی عن سمادتي فان رجاثي واثق ملسم 
و ان كنت في زاد التقيّه والتقى فتيرأ نقد أمسيت ضيف كريم 


فأتا أي دار من دوره توفي فیہا ودفن بها ثم نقل عنہا؟ فهذا مالا مکتداتیینهءلان 
الدور التي استوطنها المرتضى على ما نعلم هي ا 

آوفا: دار أبيه وهی التى في محلة باب امول في الجانب الغربي من بغدادء کیا أشرنا 
إليه عند ذكر ولادته من هذه القدمة. 

ثانيها: الدار التي تقع على الصراة التي احرقت على أثر فتن حدثت سنة 411. 

ٹالٹھا؛ داره بدرب جيل التي سكنها بعد أن احرقت داره التي على الصراة سالفة 
الذ کر وهذه الدار کان المرتضى میتتوطتها سنة .٦٤٤‏ 

رابعها: الدار التي بناهااغل شاط دكيلة ولانعرف أين موقم هذه الدور الآن 
بالضبطء كا لانعلم هل سکن المرتضى غير هذه الدور أم لا! عسى أن نوفق لتحقيق 
ذلك في فرصة اخری۔واہ المعين. 


عقب الرتضی: 

قال ابن مهتا في عمدة الطالب :)١(‏ «أعقب الرتضی من ابنه أي جعفر محمد 
ابن علي الرتضی [و] من ولده» أبوالقاسم علي بن الحسن الرضي بن محمد بن علي 
ابن أي جعفر [یعنی محمداً] بن على المرتضىء النسابةء صاحب کتاب ديوان النسب 
وغيره» أطلق تله ووضع لسانه حيث شاءء کیا طعن ني آل أي زید الٹبیڈلیین نقباء 
الوصلء وهو شيء تفرّد به ولم يذكره أحد سواہ من النسّابين وحدثني الشيخ النقیب 
تاج الدين بن مُعیّة الحسني(؟) ء قال: قال لي الشيخ علم الدين الرتضی عل بن 


۱1 ط التحف ص ۱۹۱-۱۹5 وط ميي صسص۱۹۴۔) ۱۹ء 


(۲) معية (كسمية): تاج الدين أبو عبداللہ محمدبن السيد حلال الدين أي جعفر بن الحسین 
س 


۵4 





ترجة الشریف الرتضی 
عبدالحمید بن فخار الوسوي: إنه انفرد بالطعن في نيّف وسبعین بيتأ من بیوت 
العلویین م يوافقه على ذلك أحد (ثم قال) قال لي النقیب تاج الدین: لاشك أنه تفرد 
بالطعن في بیوت العلوین فأمّا هذا القدار فانه يكتب في مشجرتہ التي سماها «ديوان 
التسب» من سمع به و يتحققه بعد إلا أنه تحقق فيه شيئأء (ولايخنى) أن هذا اعتذار 
من النقیب عنه والله أعلم. 

وكان للنسابة ابن اسمه أحمد درج وانقرض (علي بن الحسن الرضي النسابة)(١)‏ 
وانقرض بانقراضه الشريف الرتضی علم اغدی بن أب أحد الوسوي». 

وكتب الاستاذ الد کتور حسين محفوظ في ذيل هاكتبه في فهرست كتب السيد 
المرتضى : 

إن للسيد بنتأء وكانت فاضلة جليلة» تروي عن عمها السيد الرضي کتاب نبج 
البلاغةء ويروي عنها الشیخ عبدالرحم اي المعروف بابن الاخوة .على ما آورده 
القطب الراوندي ي آخر شرحه على نیج البلاغة. 

وذكر الدكتور عبدالرزاق محبی الدین في کتابه-««آدب المرتضى »(۲) أن للمرتضى 
نتين غيرهذه وقد توفیتا في ساهو ولیہ الرضی مرثيتان فیا مذكورتان. في ديواته 
مطلع الأولة. 


لالوم للدھر ولا عتابا بای اد ل٣"‏ 





العلوي اطسیی الديباجى الحلء عال آدیب نسابةء له کتاب معرفة الرحال ونباية الطالب في نسب آل 
أبي طالب» وهو شيخ بن مهنا صانعب عمدة الطالب, ومن شعره لا وقف على بعض أنساب العلوین 


ورأى قبح أعماهم قکتب: 

بعزعل أسلافكم يابني العلا إذا تال من أعراض كم شع شام 

سوا لكم مد الحسياة فالكم أمأتم إلى تلك الام الرمائم 

أرى الست بان لای موم بہسادم فکیف ببان سے ای هادم ؟ 
توفي با حلۂ سنۂ ۷۷٦‏ وحمل إلى مشهد آمیرللسنن علي ودفن 7 . (الکتی والالتاب 

1۱۳-۰۷۷ 


(۱) تی الأصل (علي الرتض السابة) وهومر, خطأ الناسخین وغفلة الصححن, 
(۲) أدب الرتضی ص ۰۷۹ 
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والثانية: 
فلاحسن رزء ادس ہت فان وى الأخفاف ينضي الغواربا 

تعقيب على عقب الرتضی : 

حاء ي کتاب « أدب الرتضی 6( ۱): انب الرتضی ولدأ کناہ ((أيا حمد)) 
وكان حریصاً على تربیته تربية عالية ولکنه فيا ظهرلي (کذا يقول مولف الکتاب) لم 
يكن على شيء من العلم لأنه ۸ يذكر في تراجم آعلام الامامية,وقد ذکره ابن 
خلکان بين التوفن في حوادث 44۳ وأسماه أبا عبدالله ا حسینء تزوج أبو محمد هذا 
5 حياة أبيه فأعقب ولداً وظل عقب الرتضی یطرد من ابنه هذا حتی وصل إلى أي 
القاسم النسابة صاحب کتاب ديوان النسب, 

ثم يقول مؤلف الکتاب: 

قال صاحب عمدة الطالب الق للمرتضى من ابنه أي ممد... (انتہی قول 
صاحب أدب الرتضی). 

أقول: راجعنا كتب الأنساب ومنهاالتي أشار الها مؤلف الکتاب وزعم أنه نقل 
عنہا ۔وھی كتاب «عمدة الطالپ)۔فلم نهد للمرتضی ولداً بيذه الكتية وإغا الذي 
ذکر صاحب العمدة هو آبوتعفر مک وهذا نص قوله (ئی العمدة ص۱۹۲ من الطبعة 
المددية وص ۱۹۵ من الطبعة النحفية): 

وأعقب الرتضی من ابنه أبي جعفر محمد [الذي] من ولده أبو القاسم النسابة 
[وهو] على بن الحسن الرضي بن محمدبن علي بن «أبي جعفر حمدبن علي الرتضی». 

فن أين جاءنا الولف بہذہ الكنية لهذا الابن؟ 

وأغلب الظن آنها جاءته مما ورد في الديوان من قوله: وقال: يرثي والدة الشريف 
«ألي محمدفتاه» کیا الم إلى ذلك مؤلف كتاب أدب الرتضی «ص ۷۲» من کتابه 
بقوله: ورثاژه المتعدد لزوجته ام فتاه «أبي محمد» .. الخ. 

وأنت ترى أن «الفتى» إذا اضيفت لا تطلق على الابن الصلي مطلقأء فلايقال لابن 





.۱۹۵۷ ص۷۸ ط العارف ببغداد سته‎ )١( 





ترجة الشریف الرنضی ۱ 0 
فلان أو ولده فتاہء بل يقال ابنه أو ولده» وقدجاء ذلك بصریح القرآن وفقه اللغة. 
قال الثعالبي في فقه اللغة: ولد كل بشر ابن وابنت ولایتی عليك ماحاء في القرآن 
الکرم من دا تعالي: «واد قال موسی متا «قلمًا حاورا فال لفتا۶», شرا 
العزیز راو فتَاها», «وَقالَ لفثیانه».,. «وّلا تَكْرهُوا ایک علی البغاء». . . 
فليس القصود بفتاه أنه كان ابنأ لوسی عليه السلام و يكن يوسف ابن لامرأة العزیز 
على التحقيق عكمالم يكن فتيانه آبناءه»ولاالراد بفتياتكم بناتکم قطعاً بدليل قوله 
سبحانہ: فان کوش بان أشْلِهنٌ» فالراد من كل ذلك المملوك أوالحخادم کیا عليه 
إجماع المفسرين. 

فلایکننا والحالة هذه أن نستنتج من قوله في الديوان: يرثي والدة الشريف أبى 
حمدفتاه .لاأنها زوجته هي المرثية» ولا أن آبا محمد هوابنپا- ولعل لفظة «فتاه» جاءت 
مصحفة عن «فتاة)) ہی عل الالية لااليذلةيفكأنه يريد أن يقول و قدماتت فتاه 
لم تبلغ من العمر أشدها. والذي يرجح لٹا هذا الرأي قول الرتضی نفسه في القصيدة 
الشار إلا التی يرثي بها والدة الشريف لي محمد: 
بلغت أفثیلا بلغت -وحزئه وعاجاتہا من أن تجوز أشذها(۱) 

أماقوله وقدذكره ابن خلکان, تاماه االله الحسین. ثم يردف ذلك 
بقوله: تزوج أبو محمد هذا فأعقب... ومرة اخرى يسميه بالطاهر المرضي وذلك بناء 
على تلقيب العري الي العلاء له بالقصيدة الٹی يرثي بها أبا أحمد الوسوي ۔والد 
الشریفین۔ حيث یقول: 
حلفا ندی سبقا وصلی الأطهرال مرضي فی الٹلاشو أحلایِ 

قیل هذا الأطهر هو ابن للمرتضى ۔بالاضافة ال کات لابن خلکان من أن 
اسمه «الحسين» وكنيته «أبو عبدالله»- فيصبح لابن الرتضی هذا ثلاث كنى 
واسمان-ولقب » وهي أبو محمد وأبوعبدالله واسمه الحسين (على ما ذكره مؤلف أدب 





() راجع القصيدة ص ۹ القسم الأول عن هذ! الدیواد- وقد ورد ٹی «أدت الرتضی ) سم 
من هذه القصيدة ص ۷۲. 
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الرتضی) وأبو حعفر واسمه محمد (عل ماذكره صاحب العمدة وهوالعمدة). والأطهر 
ا مرضي على مالقبه به أبوالعلاء العري واختاره (مؤلف أدب الرتضی). 

فهل ترى أكثر من هذا ما يدعو إلى الارتياب وعدم معرفة الصواب؟ 

فتحن وان كنا لانمنع ۔عقلاً۔ أن يكرت لشخص واحد عدة أساء وك وألقاب 
ولكن لانور ذلك بالنسبة لابن المرئضى العروف بکنیته واسمه في «عمدة الطالب» 
وهو «أبو حعفر حمد) وماعدا ذلك مجرد احتمالات ضعيفة واستنتاجات مہمۂ ليست 
من التحقيق أوالحقيقة في شيء. 

أما قوله ص ۱(۷۹)«وأنجب (يعني الرتضی) من البنات زيلب وخديجة» سنداً 
ذلك إلى روضات ال جنات فقول في غاية الغرابة ۔إذ اللاي ذکرشن صاحب 
الروضات هن أخوات الرتضی لابناتہ۔ ألا تفقه قوله: فولد أبو أحمد (يعني والد 
الشريفين) زينب» وعليًا (يعنيالترّتضي) ومحمداً (يعني الرضي) وخديجةء أربعة 
أولادء فأما علي ؛ فهوالشرينة الأجل. ۸ )(۳). 


(۱) «أدب الرتضی», للدكتور عبدالرٌڑاق يي الدين مطبعة العارف بيغداد سنة ۱۹۰۷. 

(۲) راجع روضات ل عبات الخونساري م هدام العلم أن مزالف كتاب أدب الرتضی 
يزعم في ص٢‏ من مقدمة كتابه أنه قد عرض الکتاب قبل نشره على جماعة من أعلام الفقه واحدیث 
وأصول العقائد من لهم صلة بعمل الرتضی فأبدوا ملاحظات قيمة أثبتها في نبایته كما وردت 
بأقلامهم . 

أقول: قد سبرنا الکتاب وراجعنا نبایشه فلم نجد لتلك اللاحظات أثرآء ولو عرض الکتاب علہم 
حقاً لاوقع الولف في كثير من اازالق والأخطاء التي أشرنا ال جزه يسير متها في هذه القدمة ولافات 
اولنك الأعلام ا خلط بين علم الرجال وعلم تقد الحديث الذي جعله ا ؤلف مرادفاً له (راجم ص‌۳۵ 
ا و N‏ لك ل دس و ات اي 
(ص۳4 أدب الرتضی) في حين نعلم أن علم نقد الحديث هومرادف للعلم العروف باصطلاح أهل 
الحديث بعلم «الدراية» وعرقوه بالملم الذي يبحث فيه عن سند الحدیث (من حيث انقسامه إلى التوانر 
والآحاد والستفيض وغيرها) وعن متنه (من حیث التعلل أو التصحيف أوالظهور أو الصراحة وغیرها) 
وكيفية تحمله (من السماع والقراءة والإجازة وغیرها) واداب نقله. فعلم الرجال جزء من علم نقد 
الحديث حتى أنهم فرقوا علم الرجال نفسه؛ وهو الموضوع لتشخیص الرواة ذاتأووصفاعن موضوع 

2 


منہج التحفيق 


لقد تم تحقیق هذا السفر العظے عبر طي ا لمراحل الاتية: 


أ نسخة الکتبة الرضوية المرقة (۲:۲۳۶) وهي نسخة جيدة من حیث الضبدا 
وقلیلة الخطأ جدأء کیا أنها نسخة کاملة,ول بسقظ گیا سوی الصفحة الأول کا انا 
قدمة حيث ثم الفراغ من تحریرھا سنة|(557) هق ./وخودتها الفائقة حعلناھا النسخة 
المعتمدة في التحقیق. 

ب - نسخة مكتبة آیة ال اللتظلمق: ا رخ شی افخق) الرقة (۳۵۹۸), وهي 
نسخة حيدة وقليلة الخطأ وكاملة وقدممة حيث تم الفراغ من كتابتها سنة (591) هق 
ورمزنا ها برمز «م» الا أن الاولى أقل خطأً منها. 

ج - نسخة من مكتبة « گوهرشاد» ف مشهد ا مرقة (۱۵۷۳) تم استنساخها 
سنة (58١1)هقء‏ ورمزنا ها ب<«أ», 

د نسخة المكتبة الرضوية المرقة (445/) تم استدساخها سنة (۱۰۷) هق» 
ورمرنا ها (اب)). 

ول ند کر في هامش الکتاب الوارد المتيقنة الغلط , 





علم تاريخهم الذي یبحث عن أفعال الأشخاص ومولدهم وماتهم دون النظر إلى جهة الرواية. فتأمل 
(راجم وجيزة البہائی وشرحها للسيد محمدعلي الرعشي وغيرها من مقدمات هذا العلم) والله الستعان. 


۳ ال"نتهباز 





٢۔‏ الاستخراج: 
وتم في هذه الرحلة استخراج الأيات والروایات والاقوال عن مصادرها المذ كورة 
ونذكر هنا أن بعض الاقوال لم نعترعلیها وذلك لعدم وجود الکتاب الذي نقل عنه 
السیدالرتضی» ککتاب «اختلاف الفقهاء» للطحاوي» حيث إن المطبوع منه ناقص 
وقد اعتمد عليه السیدالرتضی في نقل اقوال الفقهاء كنيرأء كبا ان بعض الروايات ۸ 
نعثر علہا بعد النحص الکثر لا أن تلك الكتب لم تصل الينا أولم تطبع ولا لأن هذا 
الکتاب قد يكون هو الصدر الوحيد لذ کر ار وبقية الكتب تنقل عنه. 


تقطيع النص بصورة فتية-لكتيّبسها:فيسم الطلب على القارئ الکرم» فجعلنا راس 
السطر لفرز الفروع أللقَهية الا دلة روماشابة ذلك » والفارزة قي الجمل» والنقطة 
لانتہاء الطلب, کا زبّنا الكتاب بعلامات الترقم من الاقواس وعلامات ا حمل 
المعترضة والنقطتين وعلامات الاستفهام والتعجب وماشابه ذلك . 
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الصفحة الأخيرةمن نسخة (ألف) 
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الصفحة الاولیٰ من نسخة(ب) 
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ا حمد لله على مایت" "من حق ستبع» وصرف من باطل مہتدع'"'ء وأرشد 
إلى دلالة, وأبعد من ضلالة وجھالةء وصلاته على خير" الأنبياء وأفضلهم 
وأكرمهه”' أسيّدنا حمدء وعلى الأكارم العام من أهله» الذين سلكوا منباجه 
واتبعوا محاجه. وحفظوا من التبدیل"والتغیر شويعته وبینوا يجملهاء وفشروا 
مشكلهاء وأقاموا دعامهاء وقزبوا مرامهاء وسلامم وتجیانه. 

ما بعد فإني ممتثل مارسمته احضرة السامية الوزيريّة العميدية» أدام الله 
٦۷۹ء۷۰‏ ومكانها »ام تا المسائل"الققهيّة التي شتم بها على 
الشيعة الامامية» واذعي عليهم مخالفة الإجماعء وأكثرها موافق فيه الشيعة 
غيرهم من العلماء والفقهاء المتقتمين أو المتأخرين» وما ليس هم فيه موافق من 
غیرهم فعليه من الأدلّة الواضحة واحجج اللائحة مايغني عن وفاق الموافق» ولا 
بوحش معه خلاف احخالف, وات ات ذلك وافصله ا 





(۱) ف «الفب»: پسر لنا, 
(۲) ف «الف»: مرقدع . 
(۳) في («ب»: خبر خلقه , 
(4) في «الف»: وأکنلهم. 


(ه) في ناپ»4: آمیز. 


. ا ا سے س الا تتصار 


371 ۷ ومعتمداً ا جا والاختصار 
مالایخل مهم وإن کان خارجاً عن إكشاريفضي إلى إملال وإضجار 
وماتوفيق الا بالله عليه توكلت وبه استعدت واعتصمت. 

سم يجب تقديه ۔فھو الأصل الذي عليه يتفرع مانحن بسبيله ومنه 
یعشعب أن الشباعة نا تیب في الذهب الذي لادلیل عليه یعشضده(" 
ولاحجّة لقائله فیه؛ فان الباطل هو العاري من ا حجج والبیّنات البري من 
الدلالات, فاأمّا ماعلیه دلیل بعضده وحخة تعمدہ فهو الق اليقين» ولایضره 
الخلاف فيه وقلّة عدد القائل به» کا لاينفع في الأول الا تفاق عليه وكثرة عدد 
الذاهب إليهء ونیا يسال الذاهب إلى مذهب عن دلالته على صخته وححته 
القائدة له الیه, لاعمّن يوافقه فی او خالفه. 

على أنه لاأحد من فتثهاء الأمصار الا وهو ذاهب إلى مذاهب تفرد بہاء 
و خالفوہ كلهم على خلافهاء فكيي لحازت الشناعة على الشيعة بالمذاهب التي 
تفرّدوا بهاء وم يشتع.على, كل ففيّه كأبي حنیفة والشافعي ومالك ومن تأخرعن 
زمانهم با مذاهب التی تفرد بہا؟ وكل الفقهاء على خلافه فیہاء وما الفرق بين 
ماانفردت به الشيعة من المذاهب التي لاموافق هم فیہاء وبين ماانفرد به أبو 
حنیفة او الشافعی من المذاهب التي لاموافق له فها؟ 

فان قالوا: الفرق بين الأمرين: أن کل مذهب تفرد به أبو حنيفة فله موافق 
من فقهاء أهل الکوفة فيه» أومن السلف التقدم» وكذلك ماتفرد به الشافعي 
له فيه موافقون من آهل الحجاز ومن السلف» ولیس كذلك الشيعة. 

قلنا: لیس کل مذهب تفرد به أبوحنيفة أو الشافعي يعلم أن أهل الكوفة 





)١(‏ في «م»: القبه. 
(۲) ساقط من «الفب» ورب 


. مقدمة المولفب ۷۷ 





أو أهل الححاز أو السلف قائلون به. 

وان ادّعی ذلك دون ماهو معلوم مسلم غير منازع فيه» فالشیعة أيضاً تڌعي 
وتروي أن مذاهيها التي انفردت بها هي مذاهب جعفربن حمّد الصادق وحمّد 
ابن علي الباقر وعلي بن الحسين زین العابدين (علہم السلام)ءبل تروي هذه 
المذاهب عن أميرا مؤمنين علي“ (صلوات الله عليه) وتسندها إليه» فاجعلوا هم 
من ذلك ماحعلتموه لأبي حديفة والشافعي وفلان وفلانء أو أنزلوهم على أقلّ 
الأحوال منزلة ابن حنبل وداود وحشد بن جرير الطبري فيا انفردوا به» فإنكم 
تعدونهم خلافاً فیا انفردوا به ولا تعتون الشيعة خلافاً فيا انفردوا به» وهذا 
ظلم هم وتف علہم. 

على أن من مذاهب أي حنيفة الج استدركها بالقياس مالامكنه أن يدتعي 
أن له في القول بها سلفاً من الصلشابة ولاٴاھابگنء ولوشئنا لأشرنا إلى فروع 
کب 7 تشتعوا علیه أله ذهب إلى مالم يذهب إليه أحد 

وشتعتم على الشيعة مث ذلك ؟ 

۳ قالوا: الفرق بين الأمرين: أن آبا حنيفة وان تفرد بمذاهب قاده إليها 
القیاس ول يعلم سابق له إليهاء فان تلك السائل ۸ جر ھا في السلف ذكرء 
ولاسبق ها حکم» ولا خاض فها أهل العلم فینعقد فہا إجماع آو حلاف 
والشيعة انفردت مذاهب تخالف ماعلمنا إجاع السلف كلهم على حلاف قوم 
فيها . 

قلنا: قد مضی أن دعواكم إجاعاً متقدماً على خلاف ماتقوله الشيعة عارية 
من برهان, وأنّ القوم يسدون مذاهبيم إلى جاعة من السلف؛ يخرج قوهم 
وخلافهم تلك المسألة من أن تكون إجاعاً على خلاف مذاهبهم . 





)١(‏ قي .«الف» ولاب»: علي بن أي طالب. 
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وبعد» فإذا سلم لکم ذلك عل مافيه» فیحب أن تعتوا الشيعة خلافاً فیا 
انفردوا به متا يخالف مذاهب أبي حنيفة التي استدرکھا بالقیاسء ولاسلف 
له فیہا ولا إجماع تقڌم علیہاء ومانراكم تعدونهم خلافاً في شيْ مما انفردوا به 
ولا تنوعون7 "ذلك ء حسب ماافضى 7" الكلام الآن إليه. 

على آنکم تعتدون بخلاف داود بن على وحمّد بن جرير وابن حنبل في 
السائل التي تفرّدوا بباء وعندکم أن الإجماع السالف منعقد على خلافها 
وتناظرونهم علیها» فألا اسقطتم الاعتداد بهم في الخلاف والمناظرة شم في هذه 
السائل كما فعلتم مع الشيعة؟ أو أجريتم الشيعة مجراهم في الاعتداد والناظرة؟ 

فان قالوا: لو كان مايتعيه الشيعة في مذاهب الصادق والباقر 
(علیہما السلام) حقاً لوحب نله کا علموه؛ ويزول الخلاف فيه مناء کا 
علمت الشيعة مذاهب سلا من أ رن والشافعی وغیرما ممّن تقتمها. 

قلسا: لیس يجب أنايعايم_الأجانا بأ والأباعد من مذهب العالم مايعلمه 
اصحابه وخلصاؤه لازم وة ومؤانسوه؛ وطذا لإتعلم کی "من مذاهب أبي 
حنيفة وما يعلمها آصحابه وَالْنَتموَت إليه» فن هو أخصٌ بالصادق والباقر 
(عليهما السلام) من أصحابهها وشيعتها أعلم مذاهبهها ممّن ليست له هذه الصفة 
معهیا (علیہما السلام). 

على آنا لانعلم كثيراً من الذاهب التي یتعیها الفونا مذهباً مات 
(صلوات اللهعليه) ونروي عنه وڪي خلاف مايرووك 00 بفعذرهم ٤‏ 


)١(‏ في «الف» و«دب»: بتوعوت. 

(۲) في «الف» واب»: اقتضی ۔ 

(۳) في «الف» و«ب»: لايعلم أکثرنا. 

)٤(‏ في ززالش) واب۷: مایعلمها؛ وق (ع»: مما يعلمه. 
(ه) في باقي النسخ: وضد مایحکون. 


مقدمة المولف ۷۹ 


آنا لانعلم ذلك هوعذرنا نی أن لم یعلموا المذاهب التي ندعيها ونحكيها عن 
أميرالمؤمنين (عليه السلام) وعلماء أبنائه (صلوات اللهعلهم)» فلیعتذروا ا 
شاؤوا. 

ثم نقول لحم : كيف علمنا صحّة ماتحكونه مذهباً لأبي حنيفة والشافعي » 
ول نعلم ذلك في كل ماتتعونه مذهباً لآمیرالؤمنین (عليه السلام)؟ ففرقکم بین 
الأمرين هو فرقنا بين العلم العام بمذاهب أبي حنیفة وأمثاله» ووقوع الاشتباه 
في كثير من مذاهب اتنا (عليهم السلام). 

وبعد فليس تجري مذاهب من قوله ححّة في العلم بها مجری مذاهب من 
لیس قوله بحجّة؛ وهذا لانعرف مذاهب النبيّ (صلى الله عليه وآله) في كثير 
من أحكام الشريعة کا نعلم مذاهب کمن أصحابه فیہاء وكيا نعلم مذاهب 
أي حنيفة والشافعى في تلك السائل والعلة:في/ؤلك ماآشرنا إليه. 

ثم يقال لمن يخا لفنا : إذا كان الإجباع عنداکم على ضربين: إجماع العلماء فیا 
لامدخل للعامة فيه والضرّتِ" الآسير: إحاع الأمّة من عالم وعامي» فألا راعيتم 
علماء!''الشیعة في إجماع العلیائ وإجماع عاَمہُم في إجاع لامّة» وهم داخلون 
تحت لفظ النصوص التي تفزعون في صحّة الإجماع إلیہا؟ 

فان قالوا: خلافهم اطناص""معلوم لاريب فيه» ونیا الکلام في أن الإجماع 
على حلاف ماذهبوا إليه قد سبق» فقد تقتم من الكلام على هذا الفصل مافيه 
كفاية. 

وان قالوا: إنها لم نعتد بهم في الإجماع لأنهم على بدع وضلالة''یخرج من 
اعتقدها من أن یعتڈ به في خلاف. 








(۱) في «م»: اجاع العلماء. 
(۲) قي «الف» ودب : ا حاضر, 
(۳) في پاتی النسخ: وضلالات, 


قلنا: لانخرجوا عن قانون الکلام في فروع الفقه» وتمزجوه بغيره ما يحوج 
إلى الكلام في أصول الديانات التي تستعفون أبداً من ا خوض فہاء واکثرکم 
والغالب عليكم ليس من رجاها. 

ولا تذ کرونا في هذا الباب ماقد ترکنا ال لام به مقاربة ومساهلت فانتم 
تعلمون أن الشيعة الاماقية تعتقد فيمن بخالفھا في الأصول مامنع من أن يراعى 
قوله في إجماع المسلمين أو خلافه ۳ وينتبون في ذلك إلى غايات بعيدة لا تنتبون 
فہم إليهاء فانکم إذا بلغتم الغاية اعتقدتم فہم آنهم أصحاب بدع یکونون بها 
فساقاً ولا تنتبون إلى الكفرء والفاسق عند أكثر القائلين بالإجماع لايخرج بفسقه 
من أن یکون قوله خلافاً في الشريعة. 

وهذا فصل الاضراب عنيتتقييقه أعود إليكم وأسلم لکم فافرج 
الامامي إلا في أن يعدل ههه إلى هتا الضرب من الکلامء فإنه یتسم له منه 
مالا يتسع من الکلام على فروع الفقه. 

على آنه كيف لأتعةتخلافا من حعل النبي (صلّی الله عليه وآله) مذاهبهم حجّة 
یرجم إلا ويعول علما کالکتتاب آلذي لایاتیه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه في قوله (صلّیٰ الله عليه وآله): إِلي لف فيكم الثقلين ما إن تمسكمم بهیا لن 
تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن یفترقا حتى يردا علي اوض( أو 
لیس قد ذهب کٹ" من علماء ا معتزلة وحضلهم إلى أنَ إجماع أهل البيت خاضة وإن 
انفردوا عن باتي الا حجّة يقطع بها؟ فن إجاعهم حجّة بشهادة الرسول 


)١(‏ في باق النسخ: خلاف. 

(۲) روي حدیت الٹقلن بطرق عديدة جداً وبصیغ مختلفة, راجع مسند أحمد بن حنیل: 
ج۳/ ۵٩۹9۲9۱۷۵۱‏ وصحیح مسلم: ج4/ ۳۷۳۱۸۷ وسین الشرمذي: ج٥/ ٦٦٦‏ و٦٦٦‏ 
۳۷۸۷۱2 وک العمال: ج۱۳/) ۱۰ ۰.۳۱۳۰ 

(۳) ساقط من «الف» وثاب». 


مقدّمة الولف ۸۱ 





(صلی الله عليه وآله) كيف لابکون قوم خلافاً وجارباً مجری قول بعض 
الفقهاء في أنه خلاف یعتة به؟ إن هذا لعحيب. 

ومما يجب علمه أن حبحة الشيعة الامامیّة في صواب جميع ما انفردت به أو 
شاركت فيه غيرها من الفقهاء هي إجماعها عليه؛ لا إجاعها حجّة قاطعة 
ودلالة موجبة للعلم فان انضاف إلى ذلك ظاهر كتاب الله حل ثتاؤه أو 
طريقة آخری توجب العلم وتثمر الیقین فهي فضيلة ودلالة تتضاف إلى أخرى» 
والا فى |جاعهم كفاية. 

وإنما قلنا: إن (جاعهم حجّة لأن نی إجاع الامامية قول الامام الذي دلت 
العقول على أن کل زمان لايخلومنه, وآنه معصوم لایجوز علیه الخطأ في قول 
ولافعل» فن هذا الوحه كان اجاعهم ححَهودلیلً قاطعاً. 

وقد بيّنا صخة هذه الطريقة في مواصع مي كتبناء وخاضة في جواب 
مسائل أن عبداله ابن البلا ولل مسا أهل الوصل 
الفقهية" الواردة في سنة عشعین:>واربعمائة وق,غر هذين الموضعين من 
کتبناء فانا فرعنا ذلك واشیعناه واستقطينام#أحبنا عن کل سوال يسأل عنه, 
وحسمنا كل شہة تعترض فيه» وبيّنا كيف الطریق إلى العلم بأنْ قول الامام 
العصوم فی جلة آقوال الامامیّةء وکیف السبیل إلى أن نعرف مذاهبه وحن 
لانمّز شخصه وعینه في أحوال غیبته, وأسقطنا عجب من يقول: من لاأعرفه 
كعد اف مہہ 

ولافائدة في شرح ذلك هاهنا؛ لن التشاغل في هذا الکتاب بغیره» ومن 
آراد التناهي في معرفة صِحّة هذ! الأصل رجع إلى حيث آرشدناه» فانه يجد مایوفی 


9 رسائل الرتضی : ج۱/ أ 
(۲) رسائل الرتضی : ج۰۲۰۹/۱ 


۸۲ الاتتصار 





على حاحته ویتجاوز قدر كفايته. 

وإذا كانت الجملة التي أشرنا إليها هي الحجّة في جيم مذاهب الشيعة 
الاماميّة في أحكام الفقه» فعلى من شك في شي,من مذاهیم وارتاب بصخته 
أن يسأل عن صحّة ذلك » فإذا أقيمت فيه" عليه الحجّة بالطريقة التي آشرنا 
إليها وجب زوال ريبه وحصول علمهء وبرشت عهدة القوم فيا ذهبوا إليه ببيات 
الحجّة فيه والدلالة علیه, ومايضرّهم بعد ذلك خلاف من ل كبا لاينفع 
وفاق من وافتهم. 

ولو اقتصرنا على هذه الجملة في تسام الغرض لکشینا وماافتقرنا إلى زيادة 
علیہاء ولااحتجنا إلى تفصيل المسائل وتعیینہا؛ فإِنْ الحجّة في صحّة الجميع 
واحدة» لکتّا نفصل السائل وَنعيهاء ونبيّن مافيه موافق للشيعة الاماميّة من 
غيرهم وإن ظن مخالفوهم أنه لاموافق/هم فيهاء ثم نبيّن ماانفردوا به من غير 
موافق من مخالفهم» ونضيّفي ]لي هذه الطريقة التي أشرنا إلہا في صخته على 
جهة الجملة عالعلة كك فیه,أن یستدل امن ظاه ركتاب [الله حل تناؤ, ]('' 
أوطريقة توحب العلم» وكل ماتيشر من تقويته وتقريبه وتسهيل مرامه» لتكون 
الفائدة بذلك أكثر وأغزں وعلى الله توکلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. 





(۱) ساقط من «الف» ولاب . 
)٢(‏ ق ب يستدل به. 
(۳) ساقط من تالف . 





شا 
8 
اف 
گار 


[نی آلاء الکٹر] ؟ 

متا شتم به على الامآمَيةوَظنَ أنه لاموافق هم فيه قوهم: إن الماء إذا بلغ 
کر ل بنحس ہا لالتخا انت :هذا شهب الحسن بن صالح بن حيء 
وقد حكاه عنه في كتابه الوضوع لاعتلاف الفقهاء آبو جعفر الطحاوی!''. 

والححّة في صحّحة هذا المذهب: الطريقة التى تقتمت الإشارة إليها دون 
موافقة ابن حي ؛ فان موافقته۳) کمخالفته في آنها ليست بججّةء وبا ذكرنا 
وفاقه ليعلم أن الشيعة ماتفرّدت بهذا الذهب کیا ظتوا. 

وقد استقصینا الکلام في هذه المسألة فيا أفردناه من الکلام على مسائل 
الخلاف('ء ورددنا على کل خالف لنا في هذه السألة ما يع ويخصّ من أي 
(۱) البحر الزخار: ج۳۳/۲. 


۲۸ ف لاالف)): فوافقة ابن حي . 
(۳) هذا الکتاب من الفقودات. 


الطھارق / ا اھ الگشر سسسب ۸84 
حنيفة ومالك والشافعي "با فيه كفاية» وسلکنا معهم أيضاً طريق القياس 
د ۶ > چیم ۰ ت 1 2 :. 
الذي سر مه أصولهمء وبيّنا أن القياس إذا صح كان شاهدا لنا في 
هذه السالف وذ كرنا ماير و ونه وشو موحود في كتبهم وأحاديثهم عن النبی(صلی 

لله عليه وآله) أنه قال: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبا. 

فان قيل: ان ابن حي یلد الکر۔عل ماحكاه الطحاوي عنه ما بلغ 
ثلا ثة آلاف رطل" وأنتم تحددونه بألف ومائتی رطل بالدني. 

قلنا: ماادّعينا أن مذهب ابن حي یوافقنا من کل وجه, وأنتم لم تعیبوا على 
الشيعة تحدید الکر بالأرطال» وإنما عبتم اعتبار الكرّفيا لاینجس. 

وبعد فإ تحديدنا الكرثبالأرطال التی ذكرناها أولى من تحديد ابن حى ؛ 
لأنا عولنا في ذلك على آثار!“معروفة مروثقة» وإجاع فرقة قد دل الدليل على أنَّ 
فہم الحجة» وابن حي لايدري كيف حددربثلااثة آلاف رطل ولا على ماذا 
اعتمد فیه, 

على أن ابن حى يجب أن يكوك عند أي حنيفة وأصحابه والشافعی أحتٴ 
بالعیب من الشيعة؛ لأن تحدید الشیعة آقزب إلى محدید الشافعي من تحديد ابن 
حي ۽ لان مان القلتن ۳ _و ا حل الشافسی۔ وبن آلف ومانتی رطل آقرب 


)۱( المغني (لابن قدامة): ۲۳/۱ و٩۰۲‏ الشرح الكبير: ج۳۰/۱ وک بداية امجتهد: ج4/1؟ احلی : 
ج۱۳/۷ و۱۵۰ بدائع الصنائم: ج۷۱/۱) الب حر الزخار: ج۳۳-۳۲/۲ البحر الراثق: ۰۷۶/۱ 
احکام القران (للجصاص): ۳6۱/۳ احکام القرآن (للقرطبي): ج4۲/۱۳. 

)۲( احکام القرآن للجصاص: ج٣‏ ص ۳4۰, 

(۳) البحر الزخار: ج۳۳/۲, احكام القرآن (للحصاص): ج۳/٣٣۳.‏ 

)٤(‏ ساقط من «الف» و(ام) 

(ه) الکانی: ج٣‏ ص2۳٩‏ تهذيب الاحكام: ج١‏ ص4۱ ح8۲ء الاستبصار؛ ج١‏ ص۱۰ ح4. 

)٦(‏ تفر القلة. 


"٢‏ ںسےوےۓےےےےےےتچپچتےشصےےےےپےےٹےے ٹے اللالتصار 
مما بن القلّدن وثلاثة آلاف رطل» وإذا كان مذھب أبي حنيفة أن النجاسة 
تنحّس القليل والکٹر من الاء فقول الشيعة على کل حال أقرب من قول ابن 
0 ۱ 


1 
(حکم سورالکلب] 

وما انفردت به الامامیة: إيجابهم ۱۰۹ ثلاث 
مرات احداهن بالتراب. 

أن آبا حنیفة(لایعتر حتاف ذلك ولاعدداً ویجري عنده مجری إزالة ساثر 
النحاسات, 

والشافعي يوجب سبع غسلات إِحداهِنٌ بالتراب”". 

ومالك لابوحبغسل الاناء من سؤر الكلب» ويقول: إنه مستحبء فإن 
فعله فليكن سبعاء وهو مدهب ڈاؤد“. 

وذهب الحسن بن حي وابن حنبل إلى أنه يغسل سبع مرّات والثامنة 


(۱) في «الف»: ولغ. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ثلرة؛؛ امحل : ج١/۱۱۳ء‏ بداية ا نجتہد: ج۳۱/۱ء نيل الاوطار: ج١/؟11»؛‏ 
بدائع الصنائع: ج ۸۷/٩‏ البحر الرائق: ج۱۲۹/۱ء الجموع : ج۷/ ۸۰ء المداية: ج۳۷/۱. 

(۳) الخنی (لابن قدامة): ج 45/۱ اممل: ج۱۱۲/۹ء: ختصر الزفی: صل التنبيه: ص۲۳ بدائم 
الصنائم: ج۸۷/۱ء البحر الزخار: ج٢//٢٢۔٢۲ء‏ البحر الرائق: ج۱۲۸/۱ء مغنی احتاج: ج۸۳/۱ء 
الام: ج٦٦‏ الجموع: ۵۸۰/۲ اغدایة: ج۲۳/۱ الوجین ج۹/۱. 

(4) المحلى: ج/۱۱۷ و۱۱۳ الميزان (للشعراني): ج١/١۱۰ء‏ البحر الرائق: ج۱۲۸/۱ احکام القرآن 
(للقرطي): ۰49/۱۳ اجموغ: ج۲ ۵۸۰٥ء‏ ا مبسوط (للسرخسي) ج١‏ /۱۸. 


ا سو ارہ سے ا ا ا سس سس نز 


٣ك‏ ھ0" 
وقد تكلمنا على هذه المسألة في مسائل ا خلاف ما استوفيناه. 

وحجّتنا فيا انفردنا به من إيجاب الثلاث: الإجاع من الطائفة المتقدّم 
ذكره. 

وما يجوز أن يحتتج به على ا الف مارووه وهوموجود في کتہم ورواياتهم 
عن عبيد بن عمير عن آي هريرة عن النبى (صلی الله عليه واله) أنه قال: إذا 
ولغ الکلب في إناء أحدكم فليفسله ثلاث مرات . 

وأيضاً مارواه أبوهريرة في حديث آخرعن الني (صلّی الله عليه وآله) أنه 
قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحد كم فلیغسله تلا آو سا آو ل وظاهر 
هذا ا حر یقتضی وجوب الثلاث؛ لأيهةالبيدد الذي لم يجز(صلوات الله عليه 
وآله) الاقتصار على أقل منه. 

فَأمَا قوله: أو خساً أو سبعأاء فلا خلو أن_يكوك المستفاد بدخول لفظة «أو» 
فيه التخيير بن هذه الأعداذ,#ويكون الكل واجباً على جهة التخییں أو يكون 
فيا زاد على الثلاث للتخيير من غير وجونب؛ وتکون الزيادة على الشلاث ندباً 
واستحباباً. 

والقسم الأول باطل؛ لا أحداً من الأمّة لم يذهب إلى أن کل عدد من 
هذه الأعداد واجب كوجوب الآخر والقائلون بسبع غسلات وإن آوجبوها 


(۱) المغني (لابن قدامة): ج4۰/۱ الانصاف: ج۳۱۰/۱ء احموع: ج۰۸۰/۲ وهذه احدى الروایتین 
عنه, والرواية الاخری عنه انه يذهب الى ماذهب اليه الشافسي -فبا نقله الصنف عنه۔ راجع 
الاتصاف: ج۳۹۱۰/۱ء والعدة: ٢۲ء‏ وكشاف القداع: ۸۸۲/۱ والمجموع ج؟/ ٦۸۰‏ وا حرر في 
الفقه: ج4/۱. 

(۲) سان الدارقطی: ج17/۱ ۱۷ سان البہقی: ج 47/١‏ 7. وفہماعن عبيد بن عمير عن ابي شر يره. 

(۳) سان الدارقطنی: ج "8/١‏ ۱۳ ٤۱ء‏ سن الیہنی: ج 1١/١‏ ؟. 


فإتهم لايجعلون الثلاث والخمس واجبات, ويجعلونه یرآ ین وبين السبع 
بل يوجبون السبع دون ماعداهاء فلم يبق إلا القسم الثاني وهومذهبنا. 

فلنا: تخیر بن واحب ونب لن الغلاث تدخل فِ مس وی السبع» 
واتما وقم الشخیر بن الاقتصار على الواجب وهوالثلاث» وبين فعله 
وزیادة"" علیه. ۱ 

مسألة 
[۳] 
[خكم سور الکافر] 

ومتا انفردت به الامشاميّة: الغلولپنجاسة سور الہودي والنصراني وكل 
كافرء وخالف جيع الفقهاء_في ذلك . 

وحكى الطحاوئ:عن مالك ف سؤر النصرانی والمشرك أنه لایتوضاً به ای 
ووجدت ا حضلن من أصَحابٌ مالك يقولون: إن ذلك على سبيل الكراهية 
لاالتحرء!'لأجل استحلالهم ا حمر والخنزير وليس مقطوع على نجاستهء فكأن 
الاماميّة منفردة بہذا الذهب. 


(۱) في «الف»: وُلایجعلونہ متخيراً. 

(۲) في «الف»: و«ب» : والزيادة. 

(۳) بدانم الصنائم: ج 477/١‏ 3 البحر الرائق: ج ۱۳۹/۱ ؛ الام: ج۸/۱: البسوط (للسرخسي): 
۷/۱ الانصاف: جارة :"0 النتف في الفتاوی: ج۱۲/۱ء تحفة الفتهاء: ۵۳/۱ ال : 
ج 

(4) البحر الزعار: ج٢/۱۲ء‏ المدونة الكبرى: ج ۰۱6/۱ 

(ه) احکام القران (للقرطی): ج44/۱۳ الككاني: ۱٩‏ التفریم: ج۰۲۱۹/۱ 


الطهارة/ سور الکافر ۸4 





ویدل على صحّة ذلك : مضافاً إلى إجماع الشيعة علیه» قوله جل ثناؤه: ((إنا 
ای کی 

فاذا قيل: لعل المراد جاسة ا حکم لاجاسة العین. 

قلنا: نحمله على الأمرين؛ لأنه لامانع من ذلك , وبعد: فان حقيقة هذه 
اللفظة تقتضي نياسة العين في الشريعة» وإنها تحمل على الحكم تشیہاً وجازا 
والحقيقة أولى باللفظ من لمجال ٠ ٠.‏ 

فإن قيل: فقد قال الله جل ثناؤه: «وطعام الذين وتو الکتاب حل 
لكنْ»”'' وهوعموم في جیع ماشربوا وعالجوه بأيديهم' ". 

قلنا: يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلالة على نجاستهم, وحمل هذه الآية 
على أن المراد پا طعامهم الذي هو ایوپ وماملكونه, دون ماهو سور أو 
ماعالجوه بأجسامهم. على أن في طفأم أهل الككاب مايغلب على الفل أن فيه 
مرا أو شم عیرں فلا با من رل غ ]اهي وإذا أخرساء س 
الظاهر لأجل النجاسةء وکان.سورهم على مابيّناه نجساً أخرجناه أيضاً من 
الظاهر. 


مسألة 
٤‏ 
[ئی ماء الب 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأ ماء الیئرینجس ما يقع فیہا من 





(۱) العویة: ۲۸. 
(؟) ا لاتق ۵. 
(۳) في «الف»: بابدائهم . 


4 





الانتصار 
النجاسة وان كان كرأ وهو اد الذي حتوا به ا ماء الذي لايقيل النحاسة, 
ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه. 

وهذا لیس بقول لأحد من الفقهاء؛ لأ من لم يراع في ا ماء حذا إذا بلغ 
إليه م ينجس با يحلّه من النجاسات وهو أبو حنيفة لایفضل في هذا الحكم 
بين البتر وغيرها كما فضلت الامامیّةء ومن راعى حتاً في الماء إذا بلغه م يقبل 
النجاسة وهو الشافعي في اعتبارہ القلتين لم يفصّل بين البثر وغيرهاء 
والاماميّة فصضلت فانفردت بذلك “عن الجحماعة, 

وعذر الاماميّة فیا ذهبت إليه في الب والفصل بينها وبين مياه الغدران 
والآنية هو مانقدم من م اححة, 

وبعضد ذلك أنه لاخلافت ی الصحابة والتابعين في أن إخراج بعض ماء 
البار يطهّرهاء وانیا اختلفؤاً في مقدار‌ماییزم, وهذا يدل على حكمهم بنجاستها 
على كل حال من غير اعتبازقدان؟مائهاء وآن حکھا في أن إخراج بعض 
مائها يطهّرها بخلاف تک الأواني والغدراتہ 

ویکن أن یکون الوجه في مَحالقَة حكم البترفیا ذكرناه لأحكام الأواني 
" والغدرانء أن نزح جیع ماء البلآيشق من وجهين: أحدها: لبعده عن الايدي 
والآحر: لان ماءها يتسجدد في کل حال مع النزح فيشق إخراج ا حمیع؛ 
والاوانی لايشق ' إراقة جمیع مائهاء وكذلك الغدران إذا کان ماؤها قل من کر 
أ تری ان غسل الأواني لما تیسٌر بعد إخراج النحاسة وحب؛ ولمّا تعذر ذلك 
في البثر أسقطء فلمّا خقف حكم البئرمن الوجه الذي ذکرناہ عن الأواني 
والغدران غلظ من وجه آخر وأسقط فیها"اعتبار مبلغ ا ماء في قلَة أو كثرة لثلا 


(۱) في بائی النسح: لذلك . 
(۲) ف «الف»: مقدار, (۳) في «الف» و«ب»: منها. 


۹۹ 





الطهارة / جلد الميتة 


يجتمع تخفيفان ولشقة اعتبار ذلك فيا لبعدها. 


مسألة 
[۶] 
[جلد الميئة اذا دبغ] 
وما ظن أن الامامية منفردة به وشتع به عليها: القول باأن جلود ا میتة 
لا تطهر بالدباغ. وهذا مذهب أحمد بن حنیل''ء فالشيعة غير منفردة به. 
والدليل على صحّة ماذهبت إليه من ذلك:مضافاً إلى الطريقة المشار في 
كل السائل إليهاء قوله تعالى: «حزست عليكم الیتة»( وهذا نحرم مطلق 
يتناول أجزاء الميتة في کل حال» وچنلاٴالیتة يتناوله اسم ال موت لأن الحياة 
لہ ولیس جار بجری العظم والشعرء وهوبيعة الدباغ یسمّی جلد ميتة کما 
كان یسمی قبل الدلاغء فينبغي أنيكون حظر التصرّف فيه لاحقاً به. 
ویکن أن حتج على الْخالفيّن ما هوموجود في كتبهم وروایاتہم من حدیث 
عبدالله بن حکم ۳ أنه قال: أتآنا كتاب رسول اللہ(صلیٰ الله عليه وآله) قبل 
موته بشهر': ألا تنتفعوا من الیتة بأهاب ولاعصب''“'. 
ولايعارض هذا اخبر مايرو ونه عنه (عليه السلام) من قوله: ییا أهاب دبغ 





)0 الاتصاف : ج١/٦۸ء‏ البحر الزعار: ج٢/۲۳ء‏ الل : ۰۱۲۱/۱۳ المغني (لابن قدامة): ج ١‏ رياب 
الانيية ا حاوي للفتاوی: ج۱۲/۱ الفستاوى الکبری: ج١/44:‏ ا مر في الفقه: ج٦/٦ء‏ العدة؛ 
۶۸ء 

(؟) المائلة: ۳, 

(۳) في الصدر: «عک )۱ . 

(؛) في «الفب»: بشهرین. 

)٥(‏ سن الببهقي: ج۱۵-۱6/۱. یوجد في ابي داود والترمذي والنساي. 


فقد طهر()؛ ان خبرهم عام اللفظ وا حبر الذي احتججنا به خاصٌ» فنبني 
العام على الخاصٌ لكي نستعمل الخبرين ولا نطرح أحدها. 

فان قالوا: حمل خبرکم على تحرع الانتفاع بأهاب الميتة وغصبها قبل 
الدباغ. ۱ ۱ 

قلنا: هو تخصیص وترك للظاهرعل كل حالء على انه لامعنی له؛ لان 
العصب يحرم الانتفاع به على کل حال قبل الدباغ وبعده» ولیس بجار مجری 
الجلد. 

فان عارضوا ما يروونه عنه (عليه السلام) من قوله وقد سثل عن حاود 
الميتة: دباغها طهورها '". 

قلنا: إذا تعارضت الأخيان مقط الاحتجاج بها ورجعنا إلى ظاهر نض 
الکتاب, عل أنه یکن حيظة على أَلرادٍ به ماحله اموت من ا ذ کی ؛ وسمى 
ذلك ميئة على ضرب مل ائتجون فلیس ذلك 2ه 
المراد به لا تنتفعوا باعات, ولعصب قبل الدباع, 

فان قيل: كيف محملونه عل ذلك وجلد آذ کی طاهر قبل الدباغ؟ 

قلدا؛ عندنا أن جلود مالايؤكل لحمه من البهاثم إذا ذكيت فلا تطهر 
جلودها إلا بالدباغء بخلاف جلد مایڑکل محمه فيكون المراد جلود مامات 
بالذكاة مما لايؤكل لحمه دباغها طهورها. وان حلناه على جميع جلود الذ کی 
ما یڑکل سحمہ وتا لايؤكل جاز؛ لان جلود ماأكل مه إذا ذکی كان عليه 
نجاسة الدم فإذا دبغ زال ذلك عنه. ۱ 


(۱) سن الدارقطني: ج۸/۱) ح) ۲ سان البيبقي: ۱۹/۱۳ کنر الممال: ج ٩۱۸/۹‏ حج٦٦۷٦۲ء‏ 
(۲ صحیح مسلم: ج۲۷۸/۱ ح٦‏ و۰۷ ستن الدارقطتي: ج۱/) 4 و٦٤‏ ح١٠‏ و۰۱ سان البییق: 
۱۷/۷ کنر العمال: ج ٩۱۸/۹‏ ۰۲۷۷۲۱2 


۹۳ 
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وقول بعضهم'": إن الجلد لایستی أهاباً بعد الدباغ وبا یستی بذلك 

قبل دبغه, لايلتفت إليه؛ أنه خارج عن اللغة والعرف, 
مسألة 
1 
[الدم المعفوعنه فی الصلاة] 

وما تفرّدت به الاماميّة: القول بأ الدم الذي ليس بدم حيض تجوز 
الصلاة بي ثوب أو بدن أصابه منه ماینقص مقداره عن سعة الدرهم الوائيء وهو 
الضروب من درهم وثلث, ومازاد على ذلك لاتجوز الصلاة فيه. وفرقوا بن 
هذا" الدم في هذا الحكم وبين سائر النجاسات من بول وعذرة ومني» وحرموا 
الصلاة في قليل ذلك وکثیرہ. 

وكأن التفرقة بين الدم وبين طائر النجاسّاتِ في هذا الحكم هو الذي 
تفردوا به؛ فان با حنيفة بعتر مقدار الدرهم ٤‏ جمیع التحاسات"" ولايفرق 
بن بعضها وبعض» والشافعی لایعتیز الدزهم ”في تیم الخاسات * فاعتباره 
٤‏ بعضها هو التفرد. 

ومكن القول بن الشيعة غير منفردة بهذه التتفرقة؛ لِأنّ زف ر كان يراعي في 





۰۱۰/۱ البحر الرائق: ج١/١٠٠غ ا حاوي للفتاوى: ج‎ )١( 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «الف». 

(۳) بداية ا جتبہد: ج۸۳/۱ء الغنی (لابن قدلنة): ج١/٢‏ ۷۷ء اٹھلی: ج١/۸٦۱ء‏ بدائع الصدائع: 
ج الاسل: ج۱/٣۳۷۳۵)‏ البحر الرائق: ج۲۲۸/۱؛ء الیسوط: جار اللیاب: 
ج۵۲-۵۱/۱ افدایة: ج۳۵/۱ التتف: ج٦/٦۳؛‏ شرح فتح القدير: ج۱۷۷/۱ء كاز الدقائق: 
٦٣٥‏ 

(4) ائحل: ج/۹٦۱ء‏ بداية اٹمتہد: ج۸۳/۱ بدائع الصنائم: ۸۷۹/۱ المداية: ج۳۰/۱) انجموخ: 
ج٣/۱۳۳ء‏ المبسوط: ج/٦٦ء‏ شرح فتح القدير: ج۱۷۷/۱. 


۹4٤ 


الدم أن يكون أكثر من درهم» ولایراعي مثل ذلك في البول بل یحکم بفساد 
الصلاة بقليله وكثيره" وهذا نظر قول الامامية. 
وروي عن الحسن بن صالح بن حي أنه کان يقول في الدم: إذا کان على 
الثوب منه مقدار الدرهم بعید الصلاة, وان كان ال من ذلك يعد" وكان 
يوجب الإعادة في البول والفائط قلیلهیا وكثيرهماء وهذا مضاو لقول الامامية. 
وقد مضى نی صدر هذا الكتاب”" أن التفرّد ما عليه حجّة واضحة غير 


الا تتصار 





موحش » واجاع هذه الفرقة هو دلیلها على صحة قولها . 

وقد استوفینا الكلام على صخة هذه المسألة في کتابنا الفرد لسائل 
اثلاف, واحتححنا عل احالفن لنا ی هله السألة رکا 
الاحتحاجات, منها: قولو هل لناؤہ: «ياأيها الذين آمنوا إذا قح إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأڈدیکم إلى الرافق وامسحوا برژوسکم وأرجلكم إلى 
الكعبن»ء فجعل تعال ذکزهتطهر الأعضاء الأربعة مبيحاً للصلاقء فلو 
تعلقت الإباحة یسل امه لكان ذلك زيادة لايدلَ عليها الظاهر لأنه 
بخلافهاء ولايلزم على هذا مازاد على الدرهم وماعدا الدم من ساثر التجاسات؛ 
لذن الظاهر وان م يوحب ذلك فقد عرفناه بدلیل أوحب الزيادة على الظاه 
وليس ذلك في يسير الدم. 

وذكرنا أيضاً مايرويه ا الفون وعضي في کہم عن أي هريرة عن النيّ 





١ج حكي عنه في عدة كتب مشل قول الشافمي» راجع الهداية: ج١ ص۳۹ وفتم القدير:‎ )١( 
۰ ص۱۷۷‎ 

(۲) الظاهر أنه نقله عنه الطحاوي في کتابه اختلاف الفقهاء,والا فالتقول عنه في الکتب الفقهية 
۳ 5 أخر, 

(۳) فقي ص١‏ س قبل الآخیر, 

. ٩ ساقط من ۲ع». (5) المائدة:‎ )٤( 
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(صلى الله عليه واله) آنه قال: إذا كان الدم في الشوب أكثر من قدر الدرهم 
أعاد الصلاة( وهذا تعليق للحكم بشرط متى لم يكن موقوفاً عليه لم یور 

وبيّنا هناك أنه مکن أن يكون الفرق بین دم ایض وسائر الدماء أن 
حكم دم الحيض أغلظ بألہ'''پوجب الغسل» فلهذا خولف پینه وبين غيره. 

وقلدا أيضاً: إنه يكن أن يكون الفرق بين دم ایض والنفاس إذا جعنا 
بین دم ا حیض والنضاس في هذه القضية» أن البلوى بسائر الدماء أعمّ من 
البلوى بدم ا حیض والنفاس؛ لأنَ سائر الدماء یخرج من جسم الصغير والكبير 
والذكر والأنثى: والحيض والنفاس یختضان ببعض من ذكرنا. وأيضاً فان دم 
النفاس والحیض بختضان في الأكثر بأوقات معيّنة, فيمكن التحرّز مها( 
وہاٹی الدماء بخلاف ذلك . 

ونيا فرقدا بين الدم وبين البول والنی وسائ رالیجاسات في اعتبار الدرهم 
للإجماع المتقتم. ويكن أن يكون الوجه فيه أن الإدم لا بوجب خروجه من 
ا حسد وضوءٌ على اختلاف مواضعه والبول والعذرة والنی يوجب خروج کل 
واحد منہا الوضوء» وفيها مايوجب الفسل وهو ايء فَمَلَفلت أحكامها من هذا 
الوجه على حكم الدم» ومن أراد الاستقصاء یرجم إلى حيث ذكرنا. 


۷1 


[حكم المني] 


وما تفخزدت به الاماميّة القول بأن المنی نجس لايجزئ فيه إلا الغسل؛ لأ 





.1١ 1/١ سكن البہنی: ج‎ )١( 
في «الف» وزرب : لأله,‎ )۲( 
في «الف»: سهیا.‎ )۳( 


٩‏ 4 الاننصار 





آبا حنيفة وان وافقه في نجاسته فعنده أنه یجزی فرك یابسە'''ء والشافعي 
يذهب إلى طهارته. ۱ 

نما ماحكى عن مالك من أنه يذهب إلى نجاسته ويوجب 012 
فليس ذلك عوافقة للشيعة الاماميئة على المقييقة؛ لأف مالکاً لایوجب غسل 
جميع النجاسات وانبا يستحت ذلك والامامية توجب غسل الني» فهي 
۵ بذلك . 

وقد استوفیتا ایض الكلام على هذه المسألة في مسائل الخلاف؛ ورددنا على 
3 الف لنا مہا ما فيه کفایةء ودللنا على جاسة المنی بقوله تعا ی: «ویتزل 
عليكم من السماء ماءٌ ليطهركم به ويذهب عنکم رجز الشيطان»”". وروي 
في التفسير أنه جل ثناؤه أرا لأر الاحتلام“''. 

والآية دالة من وجهان على اة الني: 

أحدهما: أن الرحز والس والتحس معنی واحدء بدلالة قوله جل ثناؤه: 





(۱) بداية ا چتہد: ج١/٤۸ء‏ ا حل: ج ۰۱۲۹/۱ المغني (لابن قدامة): ج۷۳۱/۱؛ بداشم الصتانم: 
حارام اللاصل: جال ٦٦ء‏ البحر الرائق: ج١/)‏ ۲۲ء جمع الانبر: ۵۹/۱ الاشپاه والنظائر: 
٦ء‏ الفتاوى ا تدیة: ج۹/٤)‏ كيز الدقائق: ۱۵ اللباب: ج اراد الهداية: ۰۳6/۱ 

(۲) بدائع الصنائم: ج١/ :5١‏ بداية ا جتہد: ج١‏ ص٤۸ء‏ الغنی (لابن قدامة): ج١‏ ص٣۷۳‏ أغلى: جا 
ص(1 ۱۲. 

(۳) البحر الزخار: ج٢‏ ص ١‏ ”ء بداية ا جتہد: ج١‏ ص۸4 البحر الرائق: ج١‏ ص؛ ۲۲ ا لی: ج٢‏ 
ص١۱۲.‏ 

4 التفريم: ج۱۹۸/۱ء المنتق: ج +4١١‏ وحکی عنه أنه يوحب الغسل فيا جاسته متيقنة والنضح فيا 
غجاسته مشكوكة» راجع ا مدایة؛ ج٢‏ ص٢٢۲‏ وبداية ا جتہد: ج۸۷/۱ وحكي عله وجوب الغسل 
مطلقاً کیا في الگائی: ۱۸ء والمنتق: ج4۱/۱. 

زه) الانفال: الأية .١ ١‏ 

.٦٦/٣ج احکام القراك (للحصاص):‎ )٦( 


الطهارة الا ستتجاع ۷ 





«والرجز فاهجر» ۱ وأراد عبادة الأوثانء وني موضع آخر: «فاجتنبوا الرجس 
من الأوٹان)۲, 

والوجه الشانی: أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهی» والتطهير لایطلق في 
الشرع الا لإزالة النجاسة أو غسل الاعضاء الأربعة. 

واحتججنا علہم أيضاً ما يروونه عن عمار بن ياسر (رضي الله عنه) أن 
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إنها يغسل الشوب من الدم والبول وا مء 
وهذا يقتضي وجوب غسله, وما يجب غسله لايكون الا جساً. 

. في نجاسته ووجوب غسله إجماع الاماميّة على ذلك‎ N 


¥1 
[الاستنجاء من البوك] 
وما انفردت به الامامية أن الول خاضة لایجزئ فيه الاستحمار باص 
ولابڈ من غسله بائاء مع وحودة» ولا ري تدهم مجری الغائط في حواز 
الاقتصار على الحجر. 
ولیس هذا د لاأحد من الفقهاء؛ ا یوحب الاستنیحاء 
مہم لایفرق بين البول والخانط في جواز الاقتصار فيه على ا حج ومن سقط 





(۱) الد ۵, 

(۲) اخج: ۳ 

(*) سين الدارقطنی: ۱۷۷/۱ ۱2 سن الیینی: ۱6/۱ 

(4) بدائع الصناشم: ج۱۸/۱ء البحر الزخار: ج 6۸/۲ الام: ج ۲۲/۱ شرح فتح القدیر: ج 2۱۸۷/۱ 
جمع الانپر: ج15/۱: البحر الرائق: ج١/٢١٤۲,‏ 


۹۸ 0ک 





وحوب الاستنجاء كأبي حنيفة ایسقطه من الأمرين. 

وينبغي أن تكون الامامية بهذا التفرّد إلى جانب المدح أقرب منها الى 
جانب العيب؟ لن قوفا الذي انفردت به أشبه بالتنزه عن النجاسة وأولى في 
إزالتها» والعيب إلى من م يوجب الاستنجاء جلةً وجوز أن يصلي المصلي وعين 
النحاسة على یدنه متوحه أقرب. 

وحجّة الشيعة على مذھہا هذا: ھی ما تقڈم ذ كره من إجماعها عليه وتظاهر 
الآثار في الك 

ومکن أن يكون الوجه في الفرق بين نجاسة البول ونجاسة الغائطء أن 
الغائط قد لايتعدى الئخرج إذا كان یابساء ویتعتاه إذا كان بخلاف هذه 
الصفت ولا حلاف في أن الخنائظ متى تعتى ا خُرج فلابڈ من غسله با ماء 
والبول لانه مائع حار لالد من تعلايه ا رج وھوئی وجوب تعڌیه له أبلغ من 
رفيق الغائط, فوحب فهه ماوحب فيا يتعدّى المحرج من مائع الغائطع 
ولاخلاف في وجوت سل ذلك . 





)١(‏ المغني (لابن قدامة): e‏ 5 بدائم الستائع: ج۱۸/۹ء البحر الزخخار: ج۸۷۲ البحر الرائق: 
ج١//٢٤۲ء‏ مجمع الائہر: ج ١14/١‏ النعف في الفتاوى: ج١/٥۲ء‏ كنز الدقائق: ٦۱ء‏ اللباب: 
ج۵4/۱ اهداية ج ۳۷/۱ الفتاوى ا حندیة: ج۵۰/۱. 

۳۱( الکای: ج۱۷/۴ ح۸ التہذیب: ج۳۵۵/۱ و"۳۵؛ ۲۵+ ۲۷ و۲۸ الوسائل: انظر باب ۳۱ من 
أبواب أحكام اللو ج4۷/۱ ۰۲ 


الطهارة / آفعال الوضوء ۹۹ 





مسألة 
141 
[كيفية غسل الیدپن] 
وما انفردت به الاماميتة الابتداء في غسل اليدين للوضوء من المرافق 
والانتباء إلى أطراف الأصابع . وفي أصحابنا( من یظنَ وجوب ذلك حتى أنه 
لایجزئ خلافہء وقد ذكرت في کتاب مسائل الخلاف» وني جواب مسائل أهل 
الموصل الفقهيةا" أن الأول أن يكون ذلك مستوناً ومندوباً إليه ولیس بفرض 
حتمء فقد انفردت الشیعة على کل حال بأنه مسنون على هذه الكيفيّة, 
0 الفقهاء ء یقولون: هو شیر بين الابتداء بالأصابع وبين الابتداء 
بالات ظ 
ارت على صحة ماذهينا إلية: مضافتاًٍل الإجماع الذي ذكرناء, أن 
ا حدث إذا تيقن فلا يزول الا بأمر متيقن» وم هو مزيل له بیقین أول وأحوط 
مما ليس هذه صفته وقد علمنا أنه إدلاغسل من المرافق ال و این 
مزیلا للحدث عن اليدين ساو جاع ا لفان ونس كذلك إذا غسل من 
الأصابع» فالذي قلناه أحوط . 
وتا يجوز أن حتجّ به على ا خالف مارووه كلهم عن النبی (صلَى الله عليه 
وآله) أنه توضأ مرّة مرق ثم قال: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة لا ه29 فلا يخلو 
من أن یکون ابد من المرافق أو انتہی إليساء فان کان مبتعدئا بالمرافق فیجب 





(1) افيد المقنعة ص"44-4. 

(۲) رسائل الرتضی : ج١‏ ص ۰۲۷۱۳ 

(۳) بدائم السنائم: ج۲۲/۱ ا حموع؛ ج۱/؛ ۳۹ء ا حل: ج 4٩/۲‏ تة الفقهاء: ج۱۳/۱. 

(4) سنن ابن ماحة: ار ۱ء سين الدارقطني: ج۸۰/1 و۸۱ ح٤و٦ء‏ سان البیہتی: ۸۰/۱ 
معرفة الستن (للیيقی): ج۲۳۱/۱. 


۷ 5 ۱ الانتصار 





أن یکون خلاف مافعله غير مقبول. 

ولفظة «مقبول» يستفاد بها ي عرف الشرع أمران: أحدهما: الاجزای 
کقولنا: لا تقبل ”''صلاة بغر طهارة. والأمر الآخر: الثواب علیهاء کقولنا: إن 
الصلاة القصود بها الریاء غير مقبولة» بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها . 
وقول العتزلة: إن صلاة صاحب الكبيرة غير مقبولة؛ لأنه لا ثواب عندهم 
علیہاء وان كانت مجزية لایجب إعادتها. 

وجب حمل لفظة نفی القبول على الأمرين» غير أنه إذا قام الدليل على أن 
من غسل يديه وابتداً بأصابعه وانتہی إلى المرافق یجزی وضووٰۃء بت العنی الآخر 
وهو نی الثواب والفضلء وهومرادنا. 

وقد یناف مسائل الخلافی‌وفی جواب أهل الوصل(/بطال اسعدلالهم 
بقوله تعالى: «إلى الرافق»(؟) وگل شناؤہ حعلها غاية لاابتداء, وقلنا: ان 
لفظة «إلى» قد تكون معنى الغاية وقد تکون معنی ((مع», وهي ي 
ات حقيقة مواستشهارنا که تما : «ولا تأ كلوا أموالهم إلى آموالکم» ٠”‏ 
وقوله حل وعز: «من لصا ری ال وبقول أهل اللسات العربي: ولي 
فلان الكوفة إلى البصرةء والراد بلفظة «إلى» في هذا كله معنى «مع» 
واستشهدنا على ذلك بکثر من أشعار العرب, 


)١(‏ في «الف» و«ب» : عنها. 

(؟) في «الف» و«ب»: لایقبل الله. 
(۳) رسائل المرتضى : ج١‏ ص ۰۲۱4-۲۱۳ 
(4) المائدة: 7. 

)٥(‏ في «الف» ودرب»: الامرین معا. 
)٦(‏ الساء: ۷. 

(۷) آل عمران: ۵۲. 


الطهارة / أفعال الوضوء ۹ 





وأحبنا عن سوال من ال فيقول: إذا احتملت لفظة «إلى» المعنين معأ 
گرڈ لکم آنها نی الابة بعنی «مع» دون ماذ کرناه من الغاية؟ بأن قلنا: 
الایة استدلال احالف علينا لادلیلنا عليه؛ ویک في كسره أن نبيّن احتمال 
اللفظة للامرین وأنها لیست بخالصة برها 

وقلنا أيضاً: لو کانت لفظة «إلى» في الآية تقيد الغاية لوحب الابتداء من 
الأصابع والانتهاء إلى الرافق وم 0 لأن أمره على الوجوب, وقد أجمعوا 
عل أن ذلك م شاك ل المراد باللفظه في الآية معنى ((مع )) . 


مسألة 
۱۰1 
[ الترتیب بین الیدین] 
وتا انفردت به الامامیّة الا وقد کیان فولاً للشافعي (اقدها: القول 
بوجوب ترتیب اليد الهنى في الطتهارة عل البسری؛ لأنّ جیع الفقهاء في وقتنا 
هذا والشافعي في قوله الجديد لايوجبون ذلك (0. 
والحجة على صشة هذا المذهب: مضافاً إلى ل الاجاع الترّد آنا قد دللنا 
عل أن الابتداء في غسل اليدين بالرافق هو الواحب, أو لسرب الذي خلافه 
مكروه وکل من قال من الام َة إن الا بتداء بالأصابع والانتہاء إلى الرافق مكروه آوهو 
خلاف الواجب ذهب إلى وجوب ترتيب البنی على اليسرى في الطهارة والفرق ہن 
المسألتين خروجعن الإجماع , 
)4( المغني (لابن قدامة): ۱۳۵/۱ الشرح الكبير: ج۱۱۹/۱ء افدایة: ع۱۳/۱. 
(؟) حلية العلیاء: ج ۱۲۷/۱ مختصر الزنی: ۳ شرح الازهار: ٩۹۰/۱‏ بدائع الصنائع: ج۲۷/۱ء البحر 


الزعار: ج۹/۲٤ء‏ البحر الرائق: ج۲۸/۱ء المجموع: ج۳۸۲/۱ء الام: ج۳۰/۱» شرح فتح القدير: 
ج۳۱/۷ الفتاوى المندية: ج۸/۱ء تفسیر الفخر الرازي: ۰۱۵۹/۱۱ 


ویکن أيضاً أن یت في ذلك عليهم ہا يرو ونه من قوله (عليه السلام) وقد 
توضا مرة مرّة: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به. 

فلا يخلوأن يكون قدم العنى أو أخبرهاء فان كان قتمها وجب ننی إجزاء 
تأخيرهاء وإن كان رها وجب نی إجزاء تقدمهاء ولیس هذا بقول لأحد من 
الامَة, ۱ 

وليس هم أن يقولوا: الإشارة في قوله (صلّی الله عليه وآله) وقد توضاً 
مرج مرّة :هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا بهء إلى أفعال الوضوء دون صفاته 
وکیفیاته, وذلك أن الإشارة إذا أطلقت دخل تحتها الأفعال وكيفيّاتها؛ لأن كيفيّاتها 
وصفاتا كالجزء مہا؛ لأنه (عليه السلام) لوغسل وجهه على ضرب من 
التحديد ثم قال: لایقہل ال آلصلاة إلآبهء لدل ذلك على وجوب الفعل 
و یلته , 

ولولا أن الأمر على ماقلتاه-ل يتفرّق-النبي (صلی الله عليه وآله) بین وضوئه 
الأول والثاني الاه قال فى الثالث إلذي اقتصر فيه على مرة واحدة: 
لایقبل الله الصلاة إلابهء فلولا أن الإشارة إلى الصفات والكيفيّات لكان 
الكل واحداً في أنّ الصلاة لا تقبل الا به, إن كانت الاشارة إلى الأفعال دون 
الکفیات. 

على أن الشافعی " الايتمكن من الطعن بذلك ؛ لأنه يستدل بهذا اطفبر على 
وحوب ترتیب الطهارة ی الأعضاء الأربعة ويراعي الكيفيّات؛ لأن الترتیب 
كيفيّة وصفة» فان طعن علینا بهذا فهو طاعن على نفسه. 





(۱( بدا ناه ا کید ج۱۷//۱ء الام: ج١٣‏ مغني الممتاج: ج١‏ ٤٥ء‏ المبسوط (للسرحسی): ج١8‏ ةع 
انحسوع: ج4۱/۷ > احکام الترآن (للحصاص): FTE‏ احل: ج٢٦٦‏ تفسیر الفخر 
الرازي: ج ۱8۳/۱۱ البحر الزخار: ج ۵۸/۲ بدائع الصنائم: ج١۱‏ /٢۲ء‏ مختصر المزني: ۰۳ 


الطهارة / آفعال الوضوء ۱۰۳ 





مسألة 
)] 
[حد مسح الرأس] 
وبا انفردت به الاماميّة: القول بان الفرض مسح مقدم الراس دون سائر 
أبعاضه من غير استقبال للشعر والفقهاء كلهم يخالفون في هذه الكيغية 
ا 
ولاشہة في أن الفرض عند الامامیّة متعلق جقتم الرأس"» ولايجزئ مع 
صحّة هذا العضو سواه, فأمًا ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم أیضاً واجب 
لايجزئ سواه» وفيهم من یری أنه مسنون مرب فیه, وعلى كلّ حال فالانفراد 
من الامامیة ثابت. 
والذي يدل على صخة مذھہمائی هذه السالة: مضافاً إلى طریقة الإجاعء 
أنه لاخلاف في أن من مسح مقدم رأتسه من خی استقبال للشعر مزیل للحدث 
مطهّر للعضو وني العدول ع ذلك حلاف فالواحب فعل مایتیشن به زوال 
٣٦‏ وبراءة المَة فهو الا حوط . 


مسألة 
۱۱۱ 
[استئناف ماء جدید لسح الرأس ] 
وممًا انقردت به الامامية: القول بان مسح الرأس نیا يجب ببلة اليد, فان 





)0 بدائع الصنائع: ج4/۱ البحر الزخار: ج ۳/۲ البحر الرائق: ج۱/؛ ۱ء مجسع الا هر 
ج۱۱/۱ حفة الفقھاء: ج۹/۱۔۰٠ء‏ الانصاف: ج١/٦٦۱ء‏ کشاف القداع: ج۹۸/۱ء ا مر 
NE‏ شرح فتح القدير: جره ١١ء‏ الفتاوی اغندیة: ج ۵/١‏ حلية العلياء: ج۱۲۳۱۷۷/۱ء 
الهداية: ۱۳/۱ الكافي: ۲۲. )١(‏ في «الف» و«ب»: بقدم الرأس دون ساثر أبعاضه. 


الانتصار 





٤ك‎ 


استأنف ماء جدیدا م یز وحتى أنهم يقولون: إذا م يبق في يده بل أعاد 
الوضوء. ولایجب أن يقدر أن من وافق الشيعة في جواز التوضو با ماء الستعمل 
كمالك وأهل الظاهر(موافق حم في هذه السألة؛ لأنْ من ذهب الى أن الماء 
الستعمل مطهر يزول الحدث به انا مجیز مسح الرأس ببلة اليد ولايوجبهء وهو 
یر المتوضی بين أن يفعل ذلك وبين تجديد الماء, والشيعة توجبه ولا خیر فيه» 
فالانفراد حاصل . 

والذى يدل على صحة هذا المذهب: مضافاً إلى طريقة الإجاع» أن ظاهر 
الأمر بحکم عرف الشرع يقتضي يقعضى الوجوب والفور !لا أن يقوم دلیل'''ومن طهّر 
يديه هو مأمور عل الثور بتطهر ات فاذا حدّد تناول الماء فقد ترك زماناً كان 
مكن أن یطهر العضوفیه, والفو بزحب ع عليه حلاف ذلك » فبظاهر الاب" عل 
ماثری يجب أن مسح سلتشده 2 

ولایلزم ذلك في اللسین.مم:اتوجه؛ لأن الفروض في الیدین الفسل 
ولامكن ذلك ببلة الد من E‏ والفرض في الرأس هو السح وذلك 
یتأتی ببلة تطهير اليدين» ولو يكن هذا الفرق ابتاً جاز أن نخرج اليدين 
بدلیل لیس بثابت انان 





(۱) الميزان (للشعراني): ج ١/١‏ ۰ء حلية العلياء: ج۸۲/۱» بدائع الصنانم: ج١‏ ٦٦۷٦ء‏ البحر الرائق: 
AVA‏ احکام القرآت (للجصاص): ج٣/٣٤۳ء‏ احکام القرآن (للقرطبي): ج۸/۱۳٥:‏ 
الغ (لابن قدامة): ۱۸/۱ الشرح الكبير: ج ۰۱6/۱ بداية امجتهد: ج۰۲۸/۱ 
(۲) في «الفى» و«ب»: دلیل شرعي. 
(۳) المايدة: ٦‏ 


الطهارة / أفعال الوضوء 


۱۰ ۵ 





مسألة 
۱۳۱ 
[سح الأذنين في الوضوء] ٍ 
وما انفردت به الاماميّة: القول أن مسح الأذنين أو غسلھبا غير واجب 
ولامسنون وأنّه بدعة. وان النتياء عل حلاف ذلك لت وهذه السألة شا 
ما تکلمدا عليه في مسائل ا خلاف واستوفیناه. 
وحختنا فہا: هي الإجماع الذي تقدم» وھکن أن يقال: من العلوم أنه إذا 
مسح أذنيه فليس بعاص ولامبدع عند أحد من الم ومتی مسحهها كان 
عند الشیعة مبدعاً عاصياً فالأحوط هجر مايخاف المعصية في فعله ولایخاف 
التبعة في ترکه. 
مسألة 
1۱41 
[تعين كشع الرجليق فالوضرء] 
وما انفردت به الامامية: القول بوجوب مسح الرجلین على طريق التضبيق 
ومن غير تخبير بین الغسل والسحء على ماذهب إليه الحسن البصري ومحمد بن 
جرير الطبري وأبو علي المبائیيء وکأن إ[یجاب المسح تضييقاً من غير بدل يقوم 





00 بدائع الصنائع: ج۳۲۳/۱: البحر الزخار: ج1۵/۲۷) البحر الرائق: ج١/٦۲ء‏ مجمع الاجر ج١/٦۱ء‏ 
الانصاف: ج/٢٦۱‏ ا حرر: ج۱۲/۱ شرح فتح القدير: ج١/٤۲ء‏ الفتاوی اغندیه: ج١/لاء‏ 
حلیة العلياء: ج ۱۲۹/۱ اغدایة: ۱۳/۱ الکافی: ۲۳ بداية ا جتہد ج١/4١.‏ 

(۲) البحر الزخار: ج٢/۷٦)‏ تحفة الفقهاء: ج۱۱/۱ء شرح الازهار: ج۸۹/۱ء المغنی (لابن قدامة): 
جء الشرح الكبير: ج۱۱۷/۹ء بداية ا جتہد: ج ۱۵/۱ بدائع الصنائع: ج۵/۱) تفر الفخر 
الرازي: ج۹/۱۱٦۱ء‏ احکام القرآن (لاپن العرني): ۰۷۷/۲ المجموع: ج١ .٦١٤/‏ 





مقامه هو الذي انفردت به في هذه الأزمنة؛ لأنه قد روي القول بالسح عن 
جاعة من الصحابه والتابعین كابن عبّاس (رضى الله عنه) وعكرمة وأنس 
وأبي العالية والشعبي وغیرھم'''. 1 

وهذه المسألة متا استقصينا الكلام عليها في مسائل الخلاف وبلغنا قيا 
أقصى الغايات» وانتهینا في تفريم الکلام وتشعيبه إلى مالايوجد في شي من 
الكتبء غير أنا لا نخل هذا الموضع من ملة كافية. 

والذي يدل على صحّة مذهبنا في إیجاب المسح دون غيره: مضافا إلى 
الإجماع الذي عولدا في كل السائل عليهء قوله جل وعز: (یاأنچا الذين آمنوا إذا قم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرافق وامسحوا بر وسكم وأرجلكم 
إلى الکسبین» فأمر بغسل۔الوجوہ وجعل للأيدي حکھا في الغسل بواو 
المطف؛ ثم ايتدأ جلة احرف فقال ::««وامسحوا برژ وسكم» فأوجب بالتصريح 
للرؤوس المسح» وجعل للأرجل مثل.لُمگھا بالعطف» فلو جاز أن يخالف بين 
حكم الأرجل والرؤوس فيا مسح جاز أن خالف بین حكم الوجوه والأيدي في 
الغسل؛ لان الحال واحدة, 

وقد أحبنا عن سؤال من يسألنا فيقول: ماأنكرتم أن الأرجل إنها انجرّت 
بامجاورة.لالعطفها في الحكم على الرؤوسء بأجوية: 

منہا: أن الإعراب بامجاورة شاد ناد ورد في مواضع لايلحق بها غيرهاء 
ولايقاس علیہا سواها بغر حلاف بن أهل اللغةء ولايجوز حمل کتاب الله تعا لی 





)١(‏ البحر الزعار: 1۹/۲ وا الغنی (لابن قدامة): ج۱۲۰/۱ء الشرح الک ۱۱۹/۱ و۱۹۷ء 
امحل : ج ۵/۲ تفسير الفخر الرازي: ج١١151/1‏ احكام القرآن (لابن العري): ج٢‏ ص8۷۷ 
المبسوط: ج۸/۱. 

(؟) المائدة: ٦۔‏ 


الطهارة / أفعال الوضود ٠س‏ سس هسل ۱۷۷ 


على الشذوذ الذي ليس معهود ولامألوف . 

ومنها: أن الاعراب با جاورۃ عند من أجازه إنها یکون مع فقد حرف 
العطف: وأيّ مجاورة تکون مع وجود ا حائل'''؟ ولو كان مابینه وبين غيره 
حائل مجاوراً لكانت المفارقة مفقودة, وکل موضع استشهد به على الإعراب 
باحاورة مثل قوفم: جحر ضتٌ خرب؛ وكبير اناس في بجاد مزمل؛ 
لا حرف( "فیه حائل بين ماتعڈی إليه إعراب من غيره للمجاورة. 

ومنہا: أن الإعراب بالمجاورة إنا استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشہة 
ویزول اللیس ۴ الأحكامء ألا تری أن أحداً لايشتيه عليه أت لفظة «خرب» 
من صفات الجحر لاالفسبّء وأ إلحاقها في الاعراب بها لایوهم خلاف 
القصود وکذلك لفظة «مزمّل» لاشيةيني أنها صفة الكبير لاصفة البحادء 
ولیس کذلك الأرجل؛ لأنه من انز أك كون مسوحة کالرووس, فإذا 
أعربت بإعرابها المجاورة وها حکم الأيدي ي الغسل كان غاية اللبس 
والاشتباہ وم تر بذلك عادة القوم» 

ومنها -ولم نذ كر هذا الوعه ب مات سخلاف۔۔ آن مضل أهل النحو 
وحفّتہم'''نفوا أن يكونوا أعربوا باجاورة في موضع من المواضع» وتأؤلوا الجر في 
جحر ضبّ خرب على أنهم أرادوا خرب جحره, وكبير اناس في جاد مزتل 
كبيره وجري ذلك مجری مررت برحل حسن وحهه. 

وقد بيّنا أيضاً في مسائل الخلاف بطلان قول من ادّعی أن الغسل 
الحفيف يسمّى مسحا۔ حكي ذلك عن أن زيد الأنصاري(* "من وجوه كثيرة» 
(۱) في «الف»: الفاصل. 
(۲) في «الف» ودذاب»: لاحرف عطفب۔ 
(۳) تفسير الرازي: ۰۱۹۱/۱۱ 
(4) ا حموع: ج ۰۹۲۰/۱ 


۶۸ ے یش س رت سی ا 
آقواها أن فائدة اللفظتين في الشريعة مختلفة وني اللغة أيضأء وقد فرق الله تعالى في آية 
الطهارة”''بين الأعضاء المغسولة والممسوحة» وفصّسل أهل الشرع بین الأمرین؛ 
فلو كانتا معداخلتین لما كان كذلك ء وحقیقة الغسل توجب جريان ا ماء على 
العضو وحقيقة السح تقتضي إمرار الماء من غير حریان» فالكنانی بن 
الحقيقتين ظاهر؛ لأنه من ا محال أن یکون الماء جارياً سائلاً وغير سائل ولاجار 
۲ حال واحدة, وقد بِيّبا في مواضم كثيرة من کلامنا آن المسح يقتضي إمرار 
قدرمن الماء بغر زيادة علیه, فلا يدخل أبدأ في الفسل. 

ومن قوي اط هذه الشہة أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرژڈوسء 
وکانت الرژوس بلا حلاف فرضها السح الذي ليس بغسل على وجه من 
الوجوه, فيجب أن يكون حكيةالأرجل كذلك ؛ لأنّ العطف مقتض للمسح 

وقد بینا أيضاً في مسائل ا خلاف أن القراءة في الأأر جل بالنصب”"لا تقدح 
في مذهبناء فإنها توجب بظاهرها آلسح ني الرجلين کایجاب القراءة بالج ان 
موضع «برووسکم» موصح نصّب بإيَقاع الفعل» وهوقوله حل ثناؤه: 
«وامسحوا برؤوسکم)ء وإنا جرّت الرؤ وس بالباء الزائدة فإذا نصہنا 
الأرجل فعلى الوضع لاعلى اللفظ . 

وأمئلة ذلك في الکلام العربي أكثر من أن تحصى » يقولون: لست بقانم 
ولاقاعداء وائشدوا: 





(5)'المائدة: الأية + 

(؟) ممن قرأ بالتصب: على وعبد الله بن مسعود وابن عباس في رواية وناقع وابن عامر وعاصم في رواية 
حقص» ومن قرأ با حقض عكرمة والحسن وحزة وابن كثير وابوعمرو وعاصم في رواية أي بک 
راجع أحكام القرآن (للحصاص): ج ۰۲۹۵/۲ وتفسير الفخر الرازي: ج ١51/1١١‏ واحكام القرآن 
(لابن العربي): ج5۷۷/۲, 


الطهارة / أفعال الوضوۃ "<<" << س8۹ ہے ۱۰۹ 
معاوي إننا بشر فاسجح فلسنا با جہال ولاالحدیدا!' 
فنصب على الوضع: ونظیرہ إن زيداً في الدار وعمرو فيرفع عمرو على موضع 
«ان» وماعملت فيه؛ لان ذلك موضع رفعء ومثله‌مررت بزيدٍ وعمراء وذهبت 

إلى عالد وبكراً. 

وقال الشاعر: 
جي بشل بني بدرلقومهم أومثل اخوة منظورين سيار" 

ولمّا كان معنى جثنی هات واعطني واحضرنی مثلهم جاز العطف بالنصب 

على المعنى» وهذا أبعد ما قلناہ في الآية. 

وبيّئا أن نصب الأرجل عطفأ على ہت عل الأيدي 
والوجوه؛ لان جعل التأثير في الكلام لویب أولى من جعله للبعید, وان 
الجملة الأول المأمور فا بالغسلءقد نقضة وبل حکھا باستئناف الجملة 
الثائیة ولايجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأوّلىأن يعطف عليباء ويجري ذلك 
جری قوفم : ضربت زيدأ وروا کر مت خالداً وبشراًء آن رڌ بشر في الا کرام 
إلى خالد هو وجه الكلام الذي لایجوز غیره, ولایسوغ رده إلى الضرب الذي قد 
انقطع حكه. على أن ذلك لو جاز لتربّح ماذكرناه؛ ليتطابق معنى القراءتين 
ولا یتنافیاں. 

وتحدید طهارة الرحلن لابدل على الغسل كا ظته بعضهي”؛ وذلك أن 
السح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل» فلا ینکر تحديده كتحديد الغسل» ولو 
صرح تعالى فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالسح إلى الكعبين لم يك منكراً. 


.۳۳/۳2 لعقبة بن حارث الاسدي؛ راجع لساك العرب: سے » چ وابحامع للشواهد:‎ )١( 


(r)‏ لم نعارعليه. 
(۳) احکام القران (للحصاص): ج٢/٣٣۳.‏ 


7 الانتصار 





فان قالوا: تحدید اليدين لما اقتضى الغسل» فكذلك تحدید طهارة الرجلین 
یقتضی ذلك . 

قلنا: لم نوجب في اليدين الغسل للتحديدء بل للتصريح بغسلھماء ولیس 
ذلك في الرجلین: وقوشم: عطف المحدود على ال حدود أولى وأشبه بترتیب 
الکلامء ليس معتمد؛ لن الأيدي معطوفة وهي محدودة على الوجوہ وليست في 
الآية محدودة, فألا جاز عطف الأرجل وهي محدودة على الرؤوس التي ليست 
محدودة. 

وهذا الذي ذهبتا إليه آشبه بالترتیب في الکلام؛ لا الآية تضمنت ذکر 
عضو مخسول غير حدود وهو الوجه» وعطف عليه مغسولاً محدوداً وهما الیدان؛ 
ثم استأنف ذکر عضو مسوج جود وهو الرأس, فیجب أن تکون الأرجل 
مسوحة وهي محدودة مجطوفة عليه ردو غیره؛ لیتقابل الجملتان نی عطف 
مغسول محدود على مغسوك رحدو 3وی عطف مسوح محدود على سوح غير 
دود . 

فإن عارضوا با يروونه عن النو (صلى الله عليه وآله) من الأخبار التي 
يقتضي ظاهرها غسل الرجلين» كروايتهم عنه (صلّی الله عليه وآله) أنه تا 
مرة مرة وغسل رجليه وقال: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة الا رہ( , 

وفي خبر آخر: آحسنوا الوضوء وأسبغوا الوضوء(". 

وني خبر آخر ويل للأعقاب من النار ". 





)١(‏ تقدم في ص۹۹. 

(؟) سان ابي داود: ۲4/۱ ح۹۷ء صسحیح مسلم: ج/٢١۲‏ ۲۳۱ كتز العمال: ۳۰۰/۹ و۸٣۳‏ 
.۲٦٢ ٤۸۸ ۲۱۱۳۲‏ 

(؟) سكن الترمتي: ج۸/۱: ۰1۱ سان الدارقطني: ج۱/١۹ح۱‏ و سان آي داود: ج۲/۱ ح۹۷ء 
حيس مسلم ج١/؛‏ ۱ ۲۱۵ ۲۸-۲2 و۳۰. 


الطهارة / أفعال الوضوع !۱ 


وفي خبر آخر: أنه أمر بالتخلیل بین الاصابع . 

فالكلام على ذلك أن جميع سارووہ آخبار آحاد لا توجب علماًء وأحسن 
أحوالها أن توجب الظنّء ولایجوز أن يرجع عن ظواهر الکتاب العلومة( با 
يقتضي الظنَ. 

وبعڈ فهذه الأخبار معارضة بأخبار مثلها تجري مجراها في ورودها من طرق 
اخالفین لناء وتوجد في كتبهم وفيا ينقلونه عن شیوخهم, ونترك ذكرما ترويه 
الشيعة(" وتنفرد به في هذا الباب» فإنه أكثر عدداً من الرمل والحصى . 

ومتى عارضناهم بأخبارنا قالوا: مانعرفها ولارواها شیوخنا ولاوجدت في 
كتبداء فلیت شعري كيف يلزمونا أن نترك بأخبارهم ظواهر القرآن ونحن 
لانعرفها ولارواها شيوخنا ولاوجدت :ف كتبناء ولایجیزون لنا أن نعارض 
آخبارهم التي لا نعرفها بأخبارنا الي الا يعرفو اة گھل هذا لا حض التحكم؟ 

فن أخبارهم مايروونه عن النبي (صلی الله عليه واله) آنه بال على 
سباطة” “قوم [قاماً]!*'ومسح علقدميه ونعليه ... 

وروي عن ابن عباس أنه وضف وضوۃ زسول الله (صلى اللہ عليه وآله) 


فسح عل باه 





(۱) سان ابن ماحة: ج۷۱۵۳/۱) ٤‏ و٤٤٥‏ ء سان الدارقطنی: ج۹۵/۱ ۲2 و۳ء سان الترمذي: ج٦١/٦ہ‏ 
ولاه ۳۸ و۳۹) کر العمال: ج۳۰۵/۹ ۰۲۱۱۲۹2 

 )۲(‏ «ام»: العلوم. 

(۳) الكاني: ج۲۹/۳ انظر باب مسح لاس اللبنیب: ۱۳/۱ و٤٦٦‏ ۲۸-۲۱ الاستبصار: ٩6/۱‏ 
انظر باب وجوب السح على الرجلین, الوسائل: ج ۲۹۹/۱ انظر باب ۲۵ من ابواب الوضوه. 

(4) السياطة: الکناسة: الصیاح الثبر ص۳۱۹ مادة (سبط). 

(ه) الزيادة من «الف» ودام» والصدر. 

)٦(‏ تفسير الثبیان: ج4۵۲/۳. 


(۷) التهذر ' ez FN‏ الوسائل: ج۲۹۵/۱ باب ۵ ھن اباب الوضوء ح٦.‏ 


۱۱۲ الانتصار 





وقد روي عنه آنه قال: إن کتاب الله تعالى أتى بالمسح» ويأبى الناس |[ 
ان 

وروي عنه أيضاً أنه قال: غسلتان ومسحتان ۲٩‏ 

وروي عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنه قال: مانزل القرآن الا 
بالسح "۳ . 

والأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى کثیرق وهي معارضة لأخبار 
الفسل ومسقطة حکها, وقد بیّنا في مسائل الخلاف الکلام على هذه الأخبار 
بياناً شافياً. 

وقلنا: ان قوله (عليه السلام): ويل للأعقاب من الئان يجمل لایدل على 
وجوب غسل الأعقاب في الطقازة الصغرى دون الكبرى» ويحتمل أنه وعيد 
على ترك غسل الاعقاب.في الجنابة؛ 

وقد روى قوم أن أجلاف الأعراب کانوا يبولون وهم قیامء فیسترشش 
البول على أعقابه م أرجلهم فلا یخسلونبا,ویدخلون المسجد للصلاةء فکان 
ذلك سيبا لهذا الود“ 

وقلنا أيضاً: إن الأمر بإسباغ الوضوء وإحسانه لایڈل على وجوب غسل 
ولامسح في الرجلينء وانبا يدل على فعل الواجب من غير تقصيرعنه ولاإخلال 
به» وقد علمتا أن هذا القول مته (صلوات الله علیه) غير مقتض وجوب غسل 
الرأس بدلاً من مسحه بل یقتضي فعل الواجب من مسحه من غير تقصیں 





)١(‏ التبذيب: ج1١/7"‏ ۲۳ الوسائل: ج۲۹۵/۱ باب ۲۵ من ابواب الوضوء ح۷. 
(؟) التبنيب: ج١/”‏ ح٢۲ء‏ الوسائل: ج۲۹۵/۱ باب ۲۵ من ابواب الوضوء ح۹. 
(۳) التهذیب: ج۱۳/۱ ۲42 الوسائل: ج۲۹۰/۱ باب ۲۵ من أبواب الوضوء ح۸. 
)٤(‏ في «الفي» و«ب»: العرب, 

(5) لم نسر علیه, 


الطياة / اما او سے _ مس مد ۱۹۳ 
فكذلك الرحلان, 

وقلنا: إن الأمر بتخليل الأصابع لابيان فيه على أنه تخليل لأصابع الرجلین 
أو اليدين» ونحن نوجب تخليل أصابع اليدين» والقول محتمل لذلك , فلا دلالة 
فيه على موضع الخلاف . 

وما م نذكر هناك أنه لابة لجميع مخالفينا من ترك ظاهرمایروونه من 
قوله (صلوات الله عليه واله): هذا وضوء لايقبل الله الصلاة الا به؛ لأن من 
آداه إجتهاده ممّن يقول بالتخبير بين المسح والغسل مین حکینا قوله, لاہ من 
أن يكون مقبول الصلاة عندهم إذا ذاه اجتهاده إلى المسح ومسحء فلابة من أن 
يكون في التر شرط وهو الاحتہاد فكأنه آراد لابقبل اللہ الصلاة ممّن أَذَاه 
اجتہادہ إلى وجوب الغسل دون غيره لاب وھذا ترك مہم للظاهر. 

وكذلك لاب من أن يشرطوا إذا وجد الماءتَمكن من استعماله ول يخف 
على نفس ولاعضو؛ لأنه متى لم یکن كذلك_ قبل الله جل ثناؤه صلا ته وان لم 
يفعل مثل ذلك الوضوء. وإذانتركوا الظاهر حاز خصومھم أن يتركوه أيضاً. 

على آنه لافرق بين أن يعذروا من آذاه اعتهاده إلى السح على جهة التخییں 
من الحسن البصري وابن جرير الطبري والجبائي» وط ينزلوهم منزلة من لا تقبل 
صلاته, وبين أن يعذروا الشيعة في إيجاب السح دون غیرہ إذا أذاهم 
اجتهادهم إلى ذلك أيضأء فليس اجتبادهم في هذا الموضع بأضعف من اجتهاد 
أصحاب التخيير. 

فان قيل: إِذا قبل الخير وتأولقوہ فلابة من آن تخرجوا له وجهاً يسلم على 
أصولكم التي هي الصحيحة عندكم» وأنتم لا ترون الاجتہاد فتشرطوه في هذا 
ادر 

قلنا: إنها قلنا ذلك دفعاً لكم عن ظاهر امثير وإخراجه من أن يكون حجّة 
لکم؛ ومكن إذا تبرّعنا بقبوله أن يكون له تأويل صحیح على أصولناء وهوأن 


۱۱4 الانتصار 





الفائدة في قوله (علیه السلام): لایقبل الله الصلاة الا به وجوب هذا الوضوی 
ویجري مجری قولنا: لایقبل اللہ صلاة لا بطھوں والفائدة إیجاب الطهون وقد 
يجب في بعض الواضم الوضوء على هذه الصفة عندنا بجیث یخاف من مسح 
رجلیه على نفسه ولایجد بدأ من غسلهیا للتقيّةء ولافرق بين أن لا یتمکُن من 
فعل الوضوء على الوجه الفروضء وبين فقد"" الماء أو الخوف على النفس من 
استعماله إِمَا من عدو أو برد شديد» وإذا فرضنا أل من هذه حاله يناف أيضاً 
من أن بتیمّم كخوفه من مسح قدميه» جازت له الصلاة بفسل رجليه من غر ` 
مسح فماء وجری مجری من حبس في موضع لايقدر فيه على ماء يتوضاً به 
ولا تراب يتيمم به. 


مسالة 
۱41 
[استنناف ماء جدید للرجلن] 
وميا انفردت به الاشاميّة: وجَوّب مسح الرحلن ببلة الیدین من غير 
استتتاف ماء حدید فا . 
وباتی الفقهاء آجم ۳" يخالفون في ذلك , 





(۱) في «الف»: تعذر, 

(؟) ساقط من «الق» وم 

(؟) قد سبق أن الفقهاء يوجبون غسل الرجلين في الوضوء ول يجيزوا السح وهذا پستلزم لاغالة 
استشاف ماء جدید. فيمكن بناء هذه السألة على تلكء ويمكن ان تبنى هذه المسألة على مسألة 
طهارة الاء الستعمل وغجاسته کیا فعل الشیخ (رحه الله) في اخنلاف, فائه قال: ان ہائی الفتهاء 
يقولون باستشاف الام لاجل قوشم بنساسة الماء المستعسل, 


الطهارة / أفعال الوضوء ۱۱ 


والذي يدل على صحّة هذا الذهب مع الإجماع التقدم التکزن أن کل من 
آوحب فى تطهر الرجلن السح دون غيره أوجبه ببلّة الید؛ والقول بان السح 
واحب ولیست البلة شرطاً قول خارج عن ال جاع. 

وأيضاً ماسلکناه في مسح الرأس بالبلّة من أن التوضی مامور إذا مسح 
رأسه بتطهر رجليه على الفورء فإذا تشاغل بأخذ ماء جديد فقد عدل عن الفور 
وأخر امتثال الأمر, 





مسألة 
۱۱ 
[حد مسح.الرتعلی] 

وا انفردت به الاماميّة: اللقول بان مسج الرجحل'''ھومن آطراف 
الأصابع إلى الکسبین, والکعبان هما.العظمان الناتثان في ظهر القدم عند معقد 
الشراك . ووافقهم محمد اغفنسن ""صاحب أي حنيفة في أن الکعب 
ماذ کرناه وان کان نوخا غسل الرحلان ال هد الموضع . 

والدلیل على صخة هذا الذهب: مضافاً إلى الإجاع الذي نقتم ذکره» أن 
كل من أوجب من الامَة في الرجلین السح دون غيره بوجب السح على الصفة 
الت ذكرناهاء وأن الكعب هو الذي في ظهر القدمء فالقول بخلاف ذلك 
حارج عن الإجماع . 

وأيضاً فا دخول الباء في الرؤوس بقتضي التبعيض؛ لن هله الباء إذا 





(۱) في «الف» ودام »: الرجلين. 

(۲) البحر الزخار: ج٢/۷٦:‏ شرح الازھار: ج۲۹/۱ء الغنی (لابن قدامة): ج١/٢۱۲ء‏ الشرح الكبير: 
ve‏ ١ء‏ بدائع الصنائع: ج۷/۱ البحر الرائق: ج١/۱۳ء‏ مجمع الانبر: ج۱۱/۱» شرج فتح 
القدیر: ج 18/1 احكام القران (لابن العري): ج9۷۹/۲. 


۱۹۹ الانتصار 





دخلت وم تكن لتعدية الفعل إلى الفعول فلابڈ ها من فائدةء والا كان إدخا ا 
عبثاء والفعل متعد بنفسه فلا حاجة به إلى حرف متعدء فلابة من وجه خرج 
إدخاها من العیث, ولیس ذلك إلا إیجاب التبعيضء وإذا وجب تبعیض 
طهارة الرژ وس فكذلك في لارجل بحكم العطف» وکل من أوجب تبعیض 
طهارة الرجل( "وم بوجب استیفاء جميع العضو ذهب إلى ماذ کرناه. 

وقد بیدا في مسائل ا خلاف الکلام على هذه المسألة واستوفیناه, وأجبنا من 
يسأل فیقول: كيف قال: «إلى الكعبين», وعلی مذهیکم لیس في کل رجل 
الا كعب واحد؟ 

بأن قلنا: إنه تعالى أراد رجلی کل متطهّرووفي الرجلين كعبان على مذهيناء 
ولوبنى الكلام على ظاهريلشال: وأرجلكم إلى الکعاب, والعدول بلفظ 
«أرجلكم» إلى أن مرا مسا رجلا کیلمتطیر أولى من حملها على کل رجل . 
وتکلمنا على تأويل آخباو(تعلقو(جان أن الكعب هو الذي في جانب القدم 
ما يستغنى هاهنا عن د كزه. 


مسألة 
۷1 
[تکربر الغسل والمسح] 
وما انفردت به الاماميّة: القول أنَ السنون في تطهير العضوين المغسولين 
وهما الوجه واليدان مرتان» ولا تكرار في الممسوحين الرأس والرجلين. 





(۱) في بای النسخ الرجلين. 
(؟) احكام القرآن (للجصاص): ج۷/۲۷٣٤۳.‏ 


الطهارة / أفعال الوضوۃ ۔٦‏ ۰ 0 ےت تتتصے یٹ سشلے ۱۹۷ 
والفقهاء كلهم على خلاف ذلك لا أن أبا حنیفة''یوافقنا في أن 
مسح الرأس خاصّة مرّة واحدة. 
ودليلنا على صحة مذهبنا: بعد الاجاع التقةمء آنا قد دللنا على أن فرض 
الرجلين السح دون غيره» وکل من أوجب مسحهها على هذا الوجه يذهب إلى 
أنه لا تكرار فیہماء وكذلك في طهارة الرأس» ويذهب أيضاً إلى أن السنون في 
و ۴ ع اعم 
ولك ات تقول: قد تبت اب المرتن ۲ ا مغسولين مسئوك: والزيادة غلى دك 
حکم شرعي لاہڈ فيه من دليل شرعي» ولادلیل فيه؛ فان كل شي يعتمدونه 
في ذلك المرجعٌ فيه إلى آخبار"آحاد لایعتمل بہاء على مادللنا عليه في مواضع 
ألة 
۸ 
[المباشرة في الوضوع] 
وما انفردت الاماميّة به: القول بوجوب تولي المتطهّر وضوءه بنفسه إذا 


(۱) البحر الزخار: ج4/۲ البحر الرائق: ج۲۹/۱ البسوط (للسر عسي ): ج۷/۱ حلیة العلياء: 
ج/۱۴ء بدائع الصدائع: ج۲۲/۹۱ء مغنی احتاج: ج/۹٤)‏ الام: ج١/٦۲ء‏ ختصر الزني: ۲ء 
بداية انجتہد: ج۱۳/۱ المجموع: ج 4۳۲/۱ جمع الانهر: ج۰۱۵/۱ 

(؟) حلية آلعلیاء: ج۱۲4/۱: الغني (لابن قدامق): ج۱۱6/۱ الشرح الکییر: ج۱4۰/۱ بدائع 
الصنائم: ج١/4»‏ البحر الزخار: ج 1۵/۲ البحر الرائق: ۰۲۹/۱ البسوط (للسرخسي): ج۷/۱: 
مجمع الانهر: ج۱۰/۱: اجموع: ج۳۲/۱٩۰‏ 


(۳) سنن النسائی: 19/۱ سنن ابن ماجة: ج ۱46/۱ سنن الي داود: ج۰۲۱/۱ 


ٌو و - 001 ےس سے سح وش 


كان متمکناً من ذلك ولایجزئہ سواه. 

والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك . 

والدليل على صحّة هذا المذهب مضافاً إلى الإجماع» قوله تعالى: «ياأيها 
الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرافق وامسحوا 
پرو وسكم وأرجلكم إلى الكعبين »7 فأمرنا بان نكون غاسلین وماسحين» 
والظاهر یقتضي تولي الفعل حتى يستحق التسمية؛ ان من وضأہ غيره 
لایسمی غاسلا عل ات 

وأيضاً فان الحدث متيمّن ولایزول الا بیقنء واذا تولی تطهم أعضائه زال 
ا حدث بیقن ولیس کذلك إذا تولاه له غيره. 


مسا 
۱۹1 
[ناقضية النوم للوضوء] 


وميا ظنْ انفراد الاشامیه بة: الول بان النوم حدث ناقض للطهارة على 
الحتلاف حالات النام» ولیس هذا ما نفردت به الاماقية؛ لأنه مذهب 
MM ۹۹‏ 





(۱) بدائع الصنائم: ج۲۳/۱؛ البحر الزشار: ج٢/٦۷ء‏ الانصاف: ج۱/١٦۱ء‏ كشاف القناع: 
جء ثيل الاوطار: ج۲۱۹/۱ء شرح الازهار: ۹٤/١‏ السیل ال مرا ج مخني 
احتاج: ج۰۱۱/۱ 

(۲) المائدة: ٦۔‏ 

(۳) مختصر الزنی: ۳, حلية العلياء: ج ١١/١‏ البحر الزخار: ج۸۸/۲, ا حل: ج۲۷۳/۱ء الصموع: 
ج۷/۲ء عمدة القاري: ج۱۰۹/۳ نیل الاوطار: ج۲۳۹/۱ فتح الباري: ج۲۵۱,/۱ معرفة 
السئن (للبييق): ج۳۰/۱. 


الطهارة / نواقض الوضوء ۱1۹ 





وقد استقصینا هذه السألة في الکلام على مسائل الخلاف» ودللنا على 
صتا بقوله جل شناؤہ: « ياأَيّها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة» الایت وقد 
نقل أهل التفسير''وأجعوا على أن الراد إذا قت من النوم» وأن الاية قد 
خرجت على سبب يقتضي ماذ کرناه» فكأته تعا ی قال: إذا قم إلى الصلاة من 
النوم, وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نومء وإجاع الاماقية آیضاً حجّة في 
هذه المسألة. 

وقد عارضتا ا خالف لنا فما ما يروونه في کتہم وأحاديثهم من قوله 
(صلّیٰ الله عليه وآله): العبن وكاء السہ'''فن نام فلیتوضاً'''ء واستوفينا ذلك 
ما لاطائل في ذكر جميعه هاهنا. 


شالة 
I")‏ 
[عدم تافضية المي والوذي للوضوء] 
ومتا انفردت الاماميّة عن القول بان اي وَالَوَدي لاینقضان الوضوء على 
00 حال؛ أن مالكاً وان ذهب إلى أنهما لاینقضان الوضوء متى خرجا على 
وحد تالف العادةء فانه يذهب إل نقض الطهر پا إذا كانا ععادی ۶ 
فالانفراد من الامامية ثابت على كل حال. 





(۱) تفسیر الطبري: ج٦/۷۲ء‏ ضر العياشي: ج 6۲۹۷/۱ الدر النٹور: ج 172/6 . 

(۲) السه: اللاست؛ الصحاح: ج۲۲۳۳/۹ مادة (سته). 

(۳) سنن ابن ماجة: ج/٦٦۱‏ ۰۱۷۷ سان الي داود: ج ۵۲/۱ ۲۰۳ وستن البيق: ج ۱۱۸/۱ 
7 الدارقطنی: ج ۱۹۱/۱ عه کنز العمال: ج۳۹۲/۹ ۰۲۱۳۷ 

(4) الدونة الکبری: ج۱۰/۱ القوانين الفقهية: ۳۱ء) المنتق: ج۸۸/۱ء الجموع؛ ج۷/۲ء بداية ا جتہد: 
ج۳/۱ء الكاني: ۰٠ء‏ التفريع: ۱۹۹/۱ الحداية: ج۳۲۱/۱. 


الانتصار 





ودليلهم على ذلك : بعد إجماعهم علیه, أن نقض الطهر حكم شرعي 
لا ماله لایجوز إثباته إلا بدلیل شرعي » ولادلیل على أنهما ينقضان» والرجوع إلى 
آعبار الآحاد في ذلك غير معن ع لأا قد يمنا في مواضع ان آخیار ال حاد لایعمل 
عليها في الشريعة. 
۱ 7 ۱[ 
اله) في ذلك من قوله لاوضوء الا من صوت و ریم() 


مسالة 
۱۳ 
[ترتیب غسل الجنابة] 
وما انفردت به الاماقیّة: الو كترتيب' ''غسل الجنابة» وأنہ يجب غسل 
27 ابتداء ثم الميامن ثم الیاسپ وإنْها كانت بذلك منفردة لأن الشافعي 
وإن وافقها في وخوب,ترتیب الطهارة الصغبرى» فهولا یوجب الترتيب في 
الکبری'' وأبو حنيفة ومن وافقه يسقطون الترتيب في الطھارتن'''. 

دلیلنا: مضافاً إلى الإجماع المتردّد, أن الجنابة إذا وقصت بيقين ۸ يزل 





(۱) سئن الترسذي: ج/۱۰۹ حؤلاء مسند امد ين حنبل: ج۷۹/۲:ء سان ابن ماجة: ۱۷۲/۷ 
حء سان البینی: ۱۱۷/۱ کنر المسال: ج۳۳۱/۹ ۲۹۲۸۵ جامم الاصول: ج۷/ ۱۹ 
ح٤‏ . 

(۲) في «الفب»: بوجوب ترتیپ. 

(۳) حلية العلماء: ج۱۲۷/۱ء مغني ا حتاج: ج 6/١‏ لا المجموع: ج ۱۸4/۷ الام: ۰6۰/۱ ختصر المزني: 
٥ء‏ الوجيزة ج۱۸/۱. 

(غ) حلية العلباء: ج۱ر۱۲۷ء بدائع الصدائع: ج۳۹/۱ البحر الزخار: ج۱۰۷/۲ البحر الرائق: 
ج رهه اللياب: ج 4/١‏ 1ه اغدایة: ج١/٦۱ء‏ الفتاوى اطندية: ج١۱۳/۱۔٣۱ء‏ عة الفقهاء: 
ج۲۹-۲۸/۱. 


الطهارة / أحكام انب وا اض .ل 


حکھا الا بيقن» وقد علمنا أنه إذا رتب الغسل تین زوال حكم الجنابة 
ولیس E‏ 
وأيضاً فان الصلاة واجبة في ذقته فلا تسقط إلا بيقين» ولایقین إلا مع 
ترتیب الغسل. 
وأيضاً فقد ثبت وجوب ترتیب الطهارة الصغرى, ولاأحد أوجب الترتيب 
فيها على کل حال ول يشرط ذلك بالاجتہادء وان شنت أن تقول: ولاأحد م 
يعذر تارك الترتيب فيهاء إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة» فالقول بخلافه 
خروج عن الإجماع , 
مسألة 
السا 
[قراءة القرآن للجنب والخائض] 
وما انفردت به الاماميّة: القوي بان الجتب والجائض يجوز أن يقرأامن 
القرآن ماشاءا إلا عزائم السجود؛ وهي شتجدة لقمان وسجدة ا حوامم'''وسورۃ 
النجم واقرا باسم ربك الذي خلق. 
وإتا كانت منفردة بذلك لن داود ییسحھم| قراءة قليل القرآن وکثیره من 
شیر استثداء'''. 
ومالك جوز للجنب أن يقرأمن القرآن الایة والآيتين» وییز للحائض 
والتفساء أن تقرأامن القران ماشاءتا". 


(۱) في «الف» و«ع»: حم. 

(۲) ا حلی: ج۸۰/۱ انجموع: ج۱۵۸/۷؛ البحر الزحار: ۱۰۳/۷ الیزات: ۰۱۲۱/۱ 

(۳) البسوط (للسرخسي): ج۱5۲/۳) شرح فتح القدیر: ج ۱1۸/۱ بداية الجتہد: ج۰۵۰/۱ الغتي 
لابن قدامة): ج ۱۳۹/۱ احلی : ج۷۸/۱ء البحر الزخار: ج ۰۳/۷ ۱ الیزان: ج۱۲۱/۱. 





الائتفصار 


اس 


وا فداه كاك يحظرون على انب وا لحائض قراءة القرآن الا أ 
یکون دون | "٦‏ 

فأمّا الشافعی فیمنعھما من قراءة القلیل والکش ر(. 

دلیلنا عل ماذكرنا: الإجماع الذي تكرّرء وقوله تعالى: 0 و 
ماتیسرمن القرآنہ( وقوله تعا ی: «إقراً باسم ريك الذي E‏ 5 وظاهر 
عموم ذلك يقتضي حال الجنابة وغيرها. 

فان الزمنا قراءة السجدات» قلنا: أخرحناها بدلیل. 

ومکن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها أن فييا سجوداً واجبا 
والسجود لايكون إلا على طهر. 


لہ 
۱۳۳1 
[وقت التیمم] 
وما انفردت به الاماميّة: وك بان الم |نیا يجب في آخروقت الصلاة 
وعند تضیشه والخوف من فوت الصلاة متى لم یتیمم ون قلمه على هذا الوقت 
م کو 
سس 
)١(‏ الفتاوی المندية: ج۳۸/۱ء شرح معاني الاثار: ج۹۰/۱ء البسوط (للسرخسي): ج۳/ ۱۵۲ 
احسوع: ج۱۵۸/۷ الغنی (لابن فدامة): ج۱۳۶/۱ ا حل: ج۷۸/۱: بدائع الصنائم: 
ج۳۸-۳۷/۱ البحر الزخاں' ج ۰۳/۲ ۱ء البحر الرائق: ج۱۹۹/۱ء الیزان: ۰۱۲۱/۱ 
(r)‏ سكن الترمذي: ج ۲۳۱/۱ اجسوع: ج ۱۶۸/۲ الفتح الرباني: ج۰۱۲۲/۷ المغني (لابن قدامة): 


ج۳ البحر الزخار: ج ۱۰۳/۲ الیسزان: ج۱۲۱/۱ الرجن ج۱۸/۱ مغ اٹحتا 
ج۷۲/۱ء تیل الاوطاں: ج۲۸۳/۱۔٢۲۸.‏ 


(۳) المزمل: ۲۰ 
)٤(‏ الملق ؛ ۱ . 


۱۳۳ 


الطهارة / وقت التيمم 





وباتی الفقهاء یخالفون في ذلك ؛ لن آبا حنيفة يجوز تقدمه على دخول 
الوقت( والشافعي لاور ذلك » لکته يزه في أول الوقت( وأبو حنيفة 
يستحبٌ تأخیرہ إلى آخر الوقت(۳ والشافعي یستحتِ تقدمه في وله( 

دلیلدا على صحة ماذهبنا إليه: الاجاع التکزّر. 

وأيضاً فالتيمّم بلا خلاف نبا هوطهارة ضرورةء ولاضرورة إليه إلا في 
آخر الوقت» وماقبل هذه الحال لم یتحقق فيه ضرورة. 

ولیس للمخالف أن یتعلق بظاهر قوله جل وعز«ل تچڈوا ماء تيمو 
0 طَيباً»” لع وآنه لم يفرق بین أوّل الوقت واخره؛ لن الآية ا 
ظاهر يخالف قولنا جاز أن تخضه ما ذكرناه من ن الأدلة فكيف ولاظاهر فا 
يناي مانذهب إليه؛ لأنه جل تناو قالز «يَاَئا الذيّن امَو إذا و ال 
المتّلاق»( ور اد بلا خلاف إذا دم القیاغ 21 الصلاق ؛ ثم آتبم ذلك حكم 
العادم للباء الذي يجب عليه التبم فبجب.علی من تعلق بهذه الاية أن يدل 
قل أن من کان في أوّل الوقت له آن,پرید الصلاة ویعزم على القیام إلیہاء فان 





(۱) بداية المجتبد: ج 18/۱ المبسوط (السرخسي): ج۱۰۹/۱ء احموع: ج 47/9 1 المغني (لابن قدامة): 
جرهم التفسم الكبير (للرازي): ج١‏ ۱ء بدائع الصضائع: ج 4/١‏ ۵ البحر الزغار: 
ج ۱۲۳/۷ البحر الراثق: ج۱۵/۱: کل الدقانق: بل 

(۲) اغدایة (للحسني): ج٢/٦۱۲ء‏ الام: ج١/٤٦٤؛‏ عنتصر الزنی: ۷ء معني ا حتاج: ج۱۰۵/۱ الوجيز: 
ج۲۲/۱: بداية ا جتہد: ج۹/۹٦ء‏ المبسوط (للسرخسي): ج۱۹/۱ 5 احموع: ج٢ .۲٢٢/‏ 

(۳) بدانع الصنائم: ج١ +٤٤/‏ احل: ج۰۱۲۰/۲ تفسير البفخر الرازي: ج١‏ 1 المداية 
(للمرغینانی): ج١/٦۲؛‏ ا مدایة (للانصاري): ۵ مجمع الانہر: ۰۲۳/۱ 

)٤(‏ عختصر المزني: ۷ء بدائع الصانع: جا ٥٤ء‏ الام: ج ١١ء‏ تفسیر الفخر الرازي: ج ۰۱۷/۱۱ مخني 
امحتاج: ج۸۹/۱۔ ۱ 

(ھ) النساء: 4۳ ا ائدة؛ ٦ء‏ 

٦ المائدة:‎ )٩( 


۱۲ الانتصار 





مخالف في ذلك ونقول: ليس ن عدم الاء أن يريد الصلاة في أل الوقت. 

ولیس هم أن یفضلوا بين حكم الجملتين ویقولوا: ان |رادة الصلاة شرط 
في الجملة الأول التي أمرفيها بالطهارة بالاء مع وجوده, ولیست شرطاً في 
الجملة الشانية التي ابتداؤها «وَإِن کن صرضیٰ 7 ی سر 6 وذلك لان 
الشرط الأول لولم يكن شرطأً في الجملتين مساً لكان يجب على المريض 
والمسافر إذا أحدثا التيمّم وان ۸ يريدا الصلاةء وهذا لايقوله أحد. 

مسألة 
۱ 
[حد الوجه في التیمم] 

ومتا انفردت الاماميّةجة: القول :بأل مسح الوجه بالتراب في التيمّم إا هو 
إلى طرف الأنف من غير استیعاب له؛ فإِنَ باتی الفقهاء یوحبون الاستیعاب 
, 

والامامية وإن اقتصّرت فی ٴالتيمَم على ظاهر الكت فلم تنفرد بذلك ؛ لاہ 
قد روي عن الأوزاعي ”"مثله, 

والذي يدل على ماذكرناه: مضافاً إلى الإجماع, وقوله جل ثناؤه: 
«قَامْسَما يوجوهكم ویک » * ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى 
(١)المائدة: .٦‏ 
(۲) اللياب: ج۳۱/۱؛ اٹحلی: ج 410/0 ١ء‏ اغدایة (للانصاري): ۵۷ء المجموع: ج٢/۲۱۱ء‏ التفسير الكبير 

(للرازي): ج۱۷۲/۱۱ء الغنی (لابن قدامة): ج۲5۷/۱) دانم الصنائع: ج۹ /٤٦ء‏ البحر الزخار: 

ج۲/ البحر الرائق: ج١/١٤١٢۱ء‏ کشاف القداع: ج۹۸/1) كنز الدقائق: ۱۰ 
(؟) البسوط (للسرخسي): ج۱۰۷/۱ء المغني (لابن قدامة): ج١/٢٢۲ء‏ ا حموع: ج٢/۲۱۱ء‏ انحل : 


ج٢٦٥ء‏ ٹیل الا وطار: rrr‏ 
(؟) المائدة: ", 





الا رح سا و۶٣‏ 
الفعول لاب له من فائدة وإلاً كان عہثاأء ولافائدة بعد ارتفاع التعدیة إلا 
التبعیض. 

وأيضاً فإنّ اتيم طهارة موضوعها التخفيف» فلا يجوز استیعاب الأعضاء 
فیہا کاستیعایها في طهارة الاختیار فلهذا كانت في عضوین وکانت الطهارة 
الأخرى یی أربعة. 


سالٰة 
۱۳۱ 
[أقل الطهر] 
ومتا يشتبه انفراد الامامتية به القول أب أقل الطهر بین ا حیضتین عشرة 
ام 


وقد روي من بعض الجهات عن مالك مثل ذلك بعینه» وف روایات 
201 لا یوقت(" . 

وعند أي حنيفة وأصحابه والشافعی أفل الطهر خسة عشریوما<۳. 

دلیلنا: اللاماع المتقتم, ۱ 





)١(‏ بداية اچد جاه المجموع: ج۳۸۰/۲ء احکام القرآن (للحصاص): ج۳44/۱» بدائع 
الصنائع! ج 4٠/١‏ . 

(۲) الدونة الکبری: ج١/01:‏ شرح العناية (ضمن شرح فتم القدير): ج۱۵۵/۱) احكام القرآن 
(للجصاص): ج 744/١‏ المجموع: ج۳۸۰/۲ء التفريع: ج١/٦۰٥۔‏ 

(۳) الام: 1۷/۱ الفتاوی الحعدية: ج۳۷/۹ء المداية: ج۳۲/۱ البسوط (للسرخسي): ج۸/۳٦۱ء‏ 
اللیاب: ج48/۱: ائحل: ج ۲۰۰/۲ الغنی (لابن قدامة): ۳۲۳/۱ بداية انحتبد؛ ج۵۱/۱: 
انحموع : ج ۳۷۵/۷ شرح فتح القدیر: ۱۵۵/۱ احکام القرآن (للحصاص): ج ۳۹4/۱ بدائع 
الصٹائع: ج 4۰/۱ البحر الزخار: ۱۳۳/۷ البحر الرائق: ج۰۲۰۸-۲۰۷/۱ 


وأيضاً فان المتة التی ذهبنا إلا وهي عشرة یام مجمع علیہاء وعلى من 
ذهب إلى الزيادة علہا الدلالت ولاحجّة في ذلك تعتمد. 

وأيضاً فان ا أحوط للعبادات؛ لأنا نوجب على ا مرأة عند مضي عشرة 
یام على انقطاع الدم الصلاة والصوع؛ وهم يراعون مضي خسة عشر يومأء 
فقولنا ول في الاحتياط للعبادة وأشد استظھاراً فيها. 


مسألة 
۱۳۹ 
[ کفارة وطء ا حائض] 
ومتا انفردت الاماميّة به:#إيجابها على من وطئْ زوجته في ول ایض أن 
يتصدّق بدینار وي وسطه لصف دیتا روفي آخره ربع دینار. 
ومن عداهم يخالفا في هذا الترتيب؛ لأن ابن حنبل وإن وافقهم في إیجاب 
الكقارة بالوطء فی ایض يذهب إلى أنه يجب أن يتصتق بدينار آونصف 
دینار 0 ۲ 
وقال الشافعي في قوله القديم: يتصق بدینار" وني القول ا جدید: 
يستغفر الله ولا کفارة تلزمه" "» وبذلك قال أب و حنيفة وأصحابه ومالك وربيعة 


و 5 لليث بن اي 





)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج۳۲۳/۱ الشرح الكبير: ج۳۱۷/۱ء ا حل: ج۱۸۷/۲ء بسداية اجنبد: 
ج١/٦ء‏ عارضة الاحوذي: ج۲۱۸/۱ء؛ اهداية (للحسٹنی): ج۷۲/۲. 

(؟) المجموع: ج۹/۲٥۳.‏ 

(۳) عمدة القاري: ج٣/٦٦۲؛‏ شرح النووي لصحيح مسلم: ۲۰4/۳ بداية المد ج١/50:‏ ألنني ' 
(لابن قدامة): ۰۳6۱/۱ سیل السلام: ج ٠١6/1١‏ المجموع: ج ۳9۹/۲ البحر الزتحار: 
ج۱۳۷/۲ء عارضة (لاحوذي: ج۲۱۸/۱. 

(4) الفتاوى افندیة: ج۳۹/۱؛ الفتح الربانی: ج٢۷/۲٥۱ء‏ ا حسموع: ج ۳۲۰/۲ و۳۹۱ بداية ا جہد: 

کی 


الطهارة / كفارة وطء ا جحائض سس _ ۹۴۷۹ 

وحكى المزني عن حمّد بن الحسن أنه قال: يتصدق بدينار أو نصف 
ہا نظ 

دلیلنا: الإجماع المعتمد عليه في كل المسائل. 

وما يعارضوث به مايروونه عن ابن عبّاس عن النبي (صلى الله عليه وآله) 
أنه قال: من آق آهله" وهی حائض فليتصتق بدینار أو نصف دینار". 

وليس شم أن يحملوا ذلك عل الاستحباب؛ لأنْ ظاهر الامر فی الشرع 
بقتضي الوجوب؛ ولأنهم لايستحبّون هذا البلغ الخصوص لأجل هذا الوط 
وانما يستحبّون الصدقة على الاطلاق, والخر يقتضي خلاف ذلك . 

فان قیل: الخبر الذي عارضع به يقتضي التخيير بين دینار ونصف دينار. 

قلنا: يحتمل أن يريد بدینار إن وطئ:في أوّل الحیض, و بنصفه إن وطئ في 
وسطه , 

ومكن أن يكون الوجه في ترئيب هذه الکفارة أن الواطئ في آوّل ا حیض 
لامشقّة عليه من ترك الجماع.لقرب عهده به فغلضيت كقارته» والواطئ في 
آخره مشقّته شديدة لتطاول عهده به فکفارتهآنقص وكفارة الواطئْ في نصف 
ایض متوسّطة بين الأمرين. 


ج١٠‏ الغنی (لاہن قدامة): ج۳۰۱/۱ الشرح الکہیں: ج۲۱۷/۱ء البحر الزخار: ج ۱۳۷/۲ 
البحر الرائق: ج۱۹۷/۱. 
(۱) تقل عنه بعضهم التصدق بدینان كاين حزم في ا حلی: ج۷ ص۱۸۷ 
(؟) في «الفض»: اهرأنه . 
(۳) سان اي داود؛ ج 1٩/۱‏ سان ابن ماجة: ج۲۱۰/۱ 18۰ سان النسالی: ج۱۵۳/۱ و۱۸۸ 
عسند امد بن حتبل: ج۲۳۰/۱ و۲۳۷ سان البييقي: ۰۳۱۹/۱ 


2 22 م انا تت کت ھا ہا کیا 
مسألة 
[TY]‏ 
[ وطء الخائض بعد انقطاع الدم] 
وما یط انفراد الاماقیة به: القول بجواز آن يطى ء الرجل زوجتہ إذا طهرت 
من دم ا حیض وان ۸ تغتسل می مشت به الحاجة إليه» وم يفرقوا بين جواز 
ذلك في مضی أكثر ایض أو أقلّه. 
ووافق الشيعة في ذلك داود" وقال مثل قوها. 
وأبو حنيفة وأصحابه يجوّزون له أن يطئها قبل أن تغتسل إذا انقطم دمها 
إن کان ذلك بعد مضىّ زمان أكثر الحیض, وان كان فيا دون أكثر ایض لم 
يجز له وطؤها الا بأن تغتسل أوعفيى علا وقت صلاة كاملة (۲). 
وقال الشافعي : لی لہ أن بھی اتی تغتسل على کل سال . 
دلیلنا: الإجماع التملم وقوله تعال: («والدین هم لفروحهم حافظوت ٭ 
إلا عل آزواجهم لو ماملكيت اع وقوله حل وعز: «فاتوا حرتکم آنی 
» وعموم هده الظواهر يتناو وضع ا خلاف . 
وأيضاً قوله جل ثناؤہ؛ «ولا تق ربوهنٌ حتى بطهرن»۳ ولاشمة في أن 





(۱) امحموع : ج ۰۳۷۰/۲ البحر الزخار: ج ۱۳۸/۲ . 

(؟) المغني (لابن قدامة): ۳5۳/۱ الشرح الكبير: ج ۳۱۱/۹ شرح فتح القدیر: ۱6۱/۱ بداية 
اجنبید: ج۵۹/۱ ا حلی: ج ۱۷۳/۲ المجموع: ج۳۷۰/۲ البحر الزخار' ج۱۳۸/۷؛ الپسوط 
(للسرخسی): ۲۰۸/۳ اطدایة: ج ۳۱/۹ آغداية (للحسني): ج ۰۱۹/۲ 

(۳) الام: ج۵۹/۱ احسوع: ج۳۷۰/۷» شرح النووي لصحیح مسلم: ج۲۰۵/۳: بداية انجتہد: 
چ۵۹/۱؛ البحر الزخار: ۱۳۸/۲ اغدایة (للحسنی): ج ۰۱۱/۲ 

)٤(‏ الومنون: ٥‏ و٦‏ العارج: ۲۹ و۰۳۰ 

(و) البقرة: ۰۲۲۳ 

(5) في «الف»: يقتضي. 

(۷) البقرة: ۲۲۲ 


الظهارة / اکر اقا سب" ۱ 
ا مراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال» وجعله جل ثناؤه انقطاع الدم غاية 
يقتضى أن مابعده بخلاقه . 

وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف وبلغتا غايته» 
وذكرنا معارضتهم بالقراءة الأخرى في قوله جل ثناؤه: «حتى يظهرن» فإنها 
قرئت بالتشدید. ومع التشديد لابد من أن یکون الراد بها الطهارة بالماء؛ 
وأجبنا عنها . 


مسالة 
[Al‏ 
[أكثر النفاس] 

وما انفردت رہ الامامیة: القول جاك | رفرس مع الاستظهار التام ثمانية 
عشر يوماً؛ لان باقي الفقهاء يقولوك بخلاف ذلك ؛ فيذهب ابو حنیفة وأصحابه 
والثوري والليث بن سعد إلى أن أكثره رون یوم . 

وذهب مالك والشافعى ال اکا طم تون ا 

وعکی الليث أن تي نے و ال ئا يبر 





)١(‏ اللباب: 41۸/۱ البسوط (للسرخسي): ج۳؛ ٩‏ و۲۱۰ الفتاوى اشندیة: ج۳۷/۱ء الغ 
(لابن قدامة): ج۳۵۸/۱: الشرح الکبیر: ج۳۹۸/۱) سان السترمڈي: ج۸/۱٥۲)‏ اتجموم: 
ج 4/۲ ۵۲ انح : ۰۲۰۳/۲ بداية ا جہد: ج۵۳/۱) ۵ بدائع الصنائع: جاع البحر الزخار: 
ج ٩/۲‏ ۱ء البحر الرائق: ج۲۲۰/۱؛ المداية: ج۳/۱. 

(۲) مختصر الزئيی: ص۱؟ء التنبيه: ص ۲۲ المدونه الکبری: ج١‏ /٤٥ء‏ الهداية: ج۳6/۱: الیسوط 
(السرخسي): ج۱8۹/۳ امحل : ج٢/٢۲۰)‏ شرح فتح القدير: ج۹/۱٦٦۱ء‏ المجموع: ج 14/7 ٤٤ء‏ 
المغنى (لابن قدامة): ۳۰۸/۱ الشیح الكبير: ج۳۹۸/۱) بداية انجتہد: ۵۳/۱ اختلاف 
الفتهاء (للمروزي): ص۳۸ البحر الزخار: ج۰۱۶۱/۲ 

۳1 البسوط : ۱۹/۳ ابجموغ : ج ۷/] ٤٦ء‏ پدانم الصنائع: ج1۱/۱» البحر الزخار: ج ۰۱۹/۲ 


۱۳۰ الانتصار 





وحکی عن ا حسن البصري أن أكثر النفاس خسون يوا 
والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه: الإجماع التردّد ذکره. 
وایضا نان النساء یدخلن في عموم الامر بالصلاة والصوم؛ ونیا تخرج 
التفساء بالایّام التي راعتها الاماقية باجاع الأمّة على خروجهاء ومازاد على هذه 
الأيام لادلیل قاطع يدل على إخراجها من العموم» والظاهریتناوفا. 

وأيضاً فإن الام التي ذكرناها مجمع على أنها نفاس» ومازاد عليها لايجوز 
إثباته نفاساً بأخبار الآحاد والقياس؛ لا القادیر الشرعيّة كلها لايجوز إثباتما 
إلا من طريق مقطوع به, وقد تكلمنا في هذه المسألة في جلة ماخرج لنا من 


مسائل اخلاف, 
نے الہ 
۱۳۹۱ 
[الترئیب في غسل الیّت] 
ومتا انفردت به لامج القول بوحوب ترتیب غسل الت وأن يبدأ 
7 امد 


پراسه تم ميامنه ثم میاسرہ, 

والدليل على صحّة ذلك : إجماع الفرقة ا حقة على ماتقتم. 

وأيضاً فقد ثبت وجوب ترتيب غسل الجنابة» وکل من أوجب ذلك 
أوجب ترتيب غسل الیّتء فالفرق'''بین المسألتين يخالف إجاع الأمة . 





)١(‏ سأن العرمذي: ج۲۵۸/۱. الشرح الكبير: ج۸/۱٦۳‏ المججموع: ج٢/) ٥٥‏ البحر الزجمارة 
٣۳‏ 

(؟) في «الف»: بغسل رأسه. 

(۳) في «الف»: والفارق. 





الطهارة / وضع الجريدتين مع اميت ۱۳۱ 
مسألة 
] 
[وضع الجريدتين مع اليت] 


وما انفردت به الاماميّة:استحبابهم أن يدرج مع الیّت في أكفانه جريدتان 
حضراوان رطبتان من جراید النخل طول كلّ واحدة عظم الذراع. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ول یعرفوہ'''. 

دلیلنا على ذلك : الاجاع المتقدّم ذ کره. 

وقد روي من طرق معروفة أن سفیان الثوري سأل يحيى بن عبادة الكي 
عن التخضی فقال: إن رجلاً من ۷٦۳٦۰‏ ہہ اله 
عليه واله) فقال: خضروا صاحبكم فإءأقلَ التخضرین يوم القیسامق قالوا: 
وماالتخضیر؟ قال: جريدة خضراء توضع من أل اليدين إلى أصل الترقوة'". 

وقد قيل: إن الأصل في الجريلة أن الله تعألى لما هبط آدم (عليه السلام) 
من المقّة إلى الأرض استوحشن.وشكيا ذَلَكَ إلى جبرئيل (عليه السلام) وسأله 
أن يسال اللہ حل مساؤہ أن و ےه بشي ناته » فأنزل الله جل وعلا عليه 
النخلة فعرفها وأنس پا ”٣وك‏ قيل : إن النخلة عمَتکم(*)؛ لأنها كانت 
كالأحت لادم (عليه السلام): فلمّا حضرته الوفاة قال لولده: اجعلوا معي من 





(۱) الام: جار احتلاف الفقهاء: ص٦٦‏ اسموع: ۰۲۰۳/۵ ۲۰ بدائع الصنائم: 
۳۰۸۰۳۰۷/۱ البحر الزخار: ج۱۰)/۳- 

(۲) الکافي: ج۱۰۳/۳ ۲2 من لاحضره الفقیه: ج ۱٤٥/۱‏ 4۰۵ الوسائل: ۷۳۹/۲ باب من 
أبواب التکفین ح۳. 

(۲) القنمة: ۸۳۸۲ الہنیب: ج ۳۲۹/۱ 2۱۲۰2 الوسائل: ج۷۳۸/۲ء باب ۷ من أبواب التکفین 
a‏ ۰1 ۱ ۱ 

.١ح امحاسن: ۰۲۸ ۷۹۸ الوسائل: ۱۱۳/۱۷ باب ۷۸ من أبواب الاطعمة المباحة‎ )٤( 


کت 


الانتصار 





۹۲ 
هذه النخلة شيئاً في قبري, فجعلت معه ا جریدةء وجرت الستة بذلك , 

ای 2 کو هنك ع 
رسيي درا چو 





كتاب الصلاة 


مسألة 
]۳1[ 
[الضلاة في الابريسم] 
ومعا انفردت به الامافثة: القوك بان الصلاة لاتجزئ في الٹوب إذا كان من 
[بریسم مس ؛ أن بای الفقهاء عخالشض في ذلك'', 
واححّة لنا عل ماذهبتا الیه: مضافاً إلى (جاع الاماية عليهء آنه لاخلاف 
في تحرم لبس الابریسم"احض على الرجال» وظاهر التحرم يقتضي فساد 
الأحكام الحعلقة باحرم جملة» ومن أحكام هذا اللبس ا حرّم صحة الصلاة؛ 
فيجب أن تكون الصلاة به فاسدة؛ لأنّ کل حكم لمهيّ عنه يجب أن يكون 
فاسداً على ظاهر النبي إلا أن تمنع من ذلك دلالة. 
ونحن وان كتا نذهب إلى أن النبي من طريق الوضع اللغوي لايقتضي 
ذلك ء فإنّه للعرف ("الشرعى یقتضیه؛ لأنه لاشہة في أن الصحابة ومن تبعهم 
ماكانوا يحمتاجون في الحكم بفساد الشيّ وبطلان تعلق الأحكام الشرعية به إلى 


(۱) الام: ج ا حموغ: ج۱۸۰/۳ء عمدة القاري: ج۹۸/4ء بداية اجتهد: ج ۰۱۱۹/۱ 
(۲) في «الف» و«پ»: فان العرف. 


۱۳3 





الصلاة / أحكام اللباس 


اکثر من ورود نبي الله تعالى أو رسوله (صلّی الله عليه وآله)؛ وهذا لما عرفوا 
هيه (عليه السلام) عن عقد الربا حکوا بفساد العقد وبآنه غير يجزئ» وم 
يتوقف أحد منهم في ذلك على دلیل سوى النهي» ولاقال أحد قط منہم: النبي 
انما اقتضی قبح الفعلء ويحتاج إلى دلالة أحرى على الفساد وعدم الاجزاء 
وهذا عرف لامکن ححدہ. 

وأيضاً فان الصلاة في ذمّة هذا ا مكلف بيقين. 

[وينبغي أن یسقطھا]'''بیقین مثله, وإذا صلی في الابريسم المحض لايعلم 
قطعاً أن ذمّته قد برثت كا يعلم ذلك في الٹوب من القطن والكتان» فیجب 
أن تكون الصلاة فيه غير مجزئة؛ لعدم دليل الْقه*"ببراءة الذمّة. 


٠7‏ امسألة 
۳۹1 
[الصلاة في وکرالارانت والشعالب وجلودها ] 
وميا تفردت الامامیة: أن الصلاة لاتجوز في وبر الأرانب والثعالب ولاف 
حلودها وان دجت وديغت ا حلود, 
والوجه في ذلك الإجماع ا لمتردد ذکره» وماتقدم أيضاً من أن الصلاة في 
الذمّة بيقن فلا تسقط الا بيقين» ولا يقين في سقوط صلاة من صلی في وير 
آرنب أو ثعلب أو جلدهما. 


)١(‏ في «الفب»: فلا تسقط إلا. 
(؟) في «الف» وناب»: البتة, 


مسالة 
[r]‏ 
[النجاسة المعفو عا في الصلاة] 
وما انفردت الاماميّة به جواز صلاة من صلّی وفي قلدسوته نجاسة أو تكته 
أو ماجرى بجراهما یا لاتم الصلاة به على الانفراد. 
والوجه نی ذلك الا تفاق التقّم ذکرہ. 
ومكن أن يقال أيضاً: إن التكّة لاحظ لما في إجزاء الصلاة ولا تصح 
الصلاة بها على انفرادء فجرى وجودها مجری عدمهاء وكأنها من حيث لا تأثير 
لما نی إجزاء الصلاة تجري مجرى ماليس عليه من الثياب. 
فاذا ألزمنا ذلك في الہں'اننت والرداء وماجرى مجراهما ما لاحظ له في 
١ء‏ الصلاة اسقط الك بان العامة والرداء مكن أن يكون لما حظ في 
ستر العورة واستباحة الصتلاقء فهیا وان لم يسترا في بعض الأحوال؛ فانهیا نما 
يتأتى فيه ستر العورّةبتوليس كذلك التكة ومايجري مجراها. 


فسألة 
(rel‏ 
[ماجوز السجود علید] 
وما انفردت به الاماميّة: النع من السجود في الصلاة على غير ماآنبتت 
الأرضء والنع من السجود على الثوب النسوج من أي جنس کان. 
وباي الفقهاء بخالفون في ذلك ويجيزون السحود على كل طاهر من 
الأجناس كلها ومالك خاضة یکره الصلاة على الطنافس والبسط من 


۱2( الحداية: ج۵۰/۱: الام: ج ۱۸/۱ 4 ا حسوع؛ ج۲۵/۲:: الغتي (لابن قدامة): ج 59۷/۱ بدایه 
اتېد ج۱/۷ ۰۱۲ 


الصلاة / الأذان 





الشعر والادم( لا أنه ماأظته ينتبي إلى أنْ الصلاة على ذلك غير مجزئة . 
والوحه فيا ذهبنا إليه: ماتردّد من اللإجماع» ثم دليل براعة الدغة. 


مسألة 
۱۳4۱ 
[وجوب فول حي على خر العمل ف الاذان] 
ومتا انفردت به ا أن تقول في الأذان والاقامة بعد قول: ((حي على 
الفلاح»: حي على خبر العمل. 
والوحه في ذلك : إجماع الفرقة امحقة علیه , 
نت العامة(" أن ذلك مما کان قال في بعض يام التبي (صلی الله 


2 عليه وآله)ء وإنيا ادّعی 2 ذلك تسح ورفع» قعل من ادعی النسخ الدلالف 


ومايجدها. 
مسال 
لها 
[التثویب في الاذان] 


. ومها ظن انفراد الامامتية به: كراهيّة التثويب في الأذان» ومعنى ذلك أن 
يقول في صلاة الصبح بعد قول: «حي على الصلاة حي على الفلاح»: الصلاة 
خير من النوم . 

وقد وافق في كراهية ذلك غير الامامیّه من آم‌عاب أي حنيفة » وقالوا: 





(۱) الدوئة الكبرى: ج ۷۹/۱ بداية المجتبد: ج۱۲۱/۱. 
(۲) سن البيق: ج4/۱ ۰1۲ 


۱۳۸ الانتصار 





التٹویب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح 
رر 

واستدلوا على ذلك بأن قالوا: التٹویب مأخوذ من العود إلى الشی ء وا 
يعاد إلى شي قد تقدم ذکره, وماتقدم أن الصلاة خير من الوم سا تا 
عودا إليه . 

وكان الشافعي يذهب إلى أن التثویب مسنون في أذان الصبح دون 
غیره"» وحکی عنه آنه قال في الخديد: هوغير مسنون29), 

۳٦‏ سائر الصلوات"). 

والدلیل على صشة ماذهبنا إليه من کراهیته والنم منه الاجاع الذي 

وأيضاً لو كان مشیزوعاً لوحب أن یقوم دليل شرعي على ذلك 
ولادلیل عليه» وإنما يرجعون إلى آخبار آحاد" ضعيفتة, ولو كانت قويّة ما 
اوحیت إلا الظنّْع .وقد دللبا ف غير موضع على أن عبار الاحاد لا توحب 
العمل کیا لا توجب العلم, 

وأيضاً فلا حلاف في أن من ترك العئویب لاذع عليه؛ لأنه إِمّا أن یکون 





(۱) البسوط: ج۱۳۱-۱۳۰/۱؛ نصب الراية: ج۲۷۹/۱ء ا مهني (لابن قدامة): 4۲۰/۱ اللباپ: 
۵۹/۱ شرح فتح القدیر: ج ۰۲۱۲/۱ 

0 الام: ج ۸۶/۱ حتصر المرني: ١۱ء‏ التنبيه: ۲۷ء الاشياه والتظائر: ٥٥٤٤ء‏ المجموع: ج۹۷/۳ء بداية 
الجتبد: ج ۱۰۹/۱ الغنی (لابن قدامة): ج١1/١47.‏ 

(r)‏ بدائع الصنائم: جارخال الام: ج ۸۵/۱ حتصر الزنی: ۱۲+ اجموع: ج۹۲/۳. 

)4( تفسیر القرطبي: ج٦/۲۲۸ء‏ ا جحموع: ج۹۸/۳. 

)٥(‏ سن ابن ماجة: ج ۱۳۷/۱ سنن الدارمي: ج۲۷۰/۱ء سنن الدارقطتي: ج١/٣٢۲؛‏ صحيح 
اليخاري: ج۱۸/۱ مستدرك الحاكم: ج8۲۲/۱: کازالمسال: ۳۰۹۱/۸ ح٤٦٣‏ ۳۲٣۲ء‏ 
و۹٢‏ ۲۴۳۲ء سان الپپتی: ۲۲-۲ . 





العلاة / التكبيرات الافتتاحية ۹ 


مسنوناً عل مذهب بعض الفقهاء أو غير مسنون عل مذهب قوم آخرين مہم 
وعلى كلا الأمرين لاذع على تارکه» ومالاذم في تركه ویخشی في فعله أن يكون 
معصية و بدعة فالأحوط في الشرع تركه. 


مسألة 
[۳۷] 
[مایستحب افتتاح الصلاة به من التکبیرات| 
وما انفردت به الامامتة: القول باستحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات 
يفصل بين بتسبیحء وذکر لله جلّ ثناؤه مسطوں وأنه من السنن المؤكدة» 
دا اد من باق الفقهاء یعرف ذلا لبي 
والوجه في ذلك : إجاع الطاتفةعليه. 
وأيضاً لاخلاف في أن الله حل ثناؤه قد نادبا في کل الأحوال إلى تکبیره 
وتسبیحه واذکارهابحمیلة, وظواه آیات کثيرة ا ند عل ذلك » مثل 
قوله تعالى: «إياأها الذین اتا روالد کا كثيراً « وسبّحوه بكرة 
وأُصیلاہ''ء فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي آمرنا فيها 
بالأذكار. 





(۱) الفتاوی الهندية: ج۱۸/۱ ا حل: ج۳/ ٢۲۳۔۲۳۳‏ المغني (لابن قدامة): جاه ٠‏ قباء هع بداية 
ا جتہد: ج14/1 170-117 
(۲) الاحزاب: 1١‏ و؟4: 


۱+۰ 





الانتصار 
مسألة 
۸ 
[تكبيرة الاحرام] 
وسا ظنّ انفراد الاماميّة به ومالك" يوافقها علیه: القول بان الصلاة 
لا تنعقد إلا بقول الصلي : «الله أكبر», وان غير هذه اللفظة لا تقوم مقامها؛ 
لأن الشافعى يذهب إلى أنها لا تنعقد |لابقوله: «الله آکر» أو «الله الااکر» 
ولا تنعقد بسوى ذلك من الفا ۳ 
وقال أبو حنيفة وحمد: تنعقد بکل لفظ يقصد به التعظم والتفخمء ويجوز 
عندها الاقتصار على مد الاسم وهو أن يقول: «الله» ولایأتی بصفة(". 
وقال آبویوسف: تنعقديألفاظ التکہر مثل قوله: «الله أكر» و«الله 
الااکر» ودالل الكبير», ولا تنعقد بغي رلفيظ تکبر'. 
وحكي عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة بالنية فقط!", 





ھ۰٥/١ج المدونة الکبری: ج/٦٦ء البسوط: ج۳۹/۱) الحداية: ج4۷/۱) المغني (لاين قدامة):‎ )١( 
ء۱۲١/١ج الشرح الكبير: ج 9۰۵/۱ عمدة القاري: ج٥/۸٦۲ء ا ملی: ح۲۳۳/۳ بداية امجتهد:‎ 
اتموع: ۲/۳ ۹ شرح النووي لصحیح مسلم: ج٤/٦۹ء الاستذ کار: ج۱۳۷/۲ شرح فتح‎ 
۲۱/۱ القدير:‎ 

(۲) الاع: ث١‏ ١٠ء‏ مختصسر المزني: ۶ مغنی امحتاج: ج٦/۹٥۱ء‏ البسوط: جا ا حل: 
ج۳۳ اطدایة: Aa‏ ۲ الغني (لابن قدامة): جاه ١ه‏ , 

)۳ الاصل: ج۲4*/۱) الفتاوى افتدیة: ج١۸‏ الاستذکار: ج۱۳۷/۷ء شرح فتح الشدير: 
ج۲/۱: البسوط : ج 4۳۹/۱ الغتي لابن قدامة): جا رھ اهداية: ج ۱۷/۱ شرح النووي 
لصحیح مسلم : ج٤‏ ٦۹ء‏ عمدة القاري: ج/۸٦۲‏ اللپاب: ج۷۰/۱ بداية ا جتہد: ج ۰۱۲۹/۱ 

)٤(‏ البسوط: جرهم اللہاب: جار الاصل: ج۱1/۱؛ شرح فتح القدیر: ج ۲4۹/۱ شرح 
النووي لصحیح مسلم: ج٤/٦۹ء‏ ادایة: 2۷/۱۳ . 

(ہ) الغنی (لابن قدامة): ج ۵۰۱5/۱ عمدة القاري: ج۸/۵٩‏ ۲» شرح النووي لصحیح مسلم: ج٤‏ /٦۹۔‏ 


الصلاة / حكم النکفبر 


۱۱ 





دلیلنا على ماذهبنا إليه: الاجماع التکزن وأيضاً فٍث الصلاة في ذقتہ بیقین 
ولا تسقط الا بيقن مثله» ولايقين في سقوطها عن النقة إلا باللفظ الذي 


ومن الطریف أن مخالفینا یروون عن النبىّ (صلی الله عليه وآله) بلا 
د حلاف ہم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحرمها التكبير وتحليلها 
|ا۔ ر 
و وون عنه (صلوات الله عليه واله) أنه قال: لايقبل الله صلاة امرئ 
حت یضم الوضوء'''مواضعہ ثم بستقیل القبلة وهویقول: الله آکر", وذلك ' 
كله صریح في أنه لايجزئ الا ما ذکرناه. 
ولیس لأحد أن يقول: من جملة التكبير قولنا: الله الأكبر والله الکبیں 
وذلك أن هذه اللفظة يجب صرفهااإل ما یی عهد اللغة تكبيرأء ولايعهد 
في ذلك الا قولنا: الله أك دون سائرمااشتق منه. 
مسألة 
I+]‏ 
[التكفير ف الصلاة] 
وما طن انفراد الامامية به: المنع من وضع امین على الشمال في الصلاة؛ 





(۱) سن ابي داود: ج۱/۱: سان أبن ماجة: ج۱۰۹/۱ء سان الدارمي: ج۱۷۵/۱؛ مسند احمد بن 
حنبل: ۱۲۳/۱ و۱۲ سان الترمذي: ج۸/۱ وج ۳/۲ سان البيق: ج۱۵/۲ سان الدارقطتي: 
وج وعد ودس من لا یحضره الفقیه : ج۲۳/۱» الكاني: ج1۹/۳. 

(۲) في «م»: الطھور, 

(۳) عمدة القاري: ج۰۲۱۸/۵ 


؟* ۱ الانتصار 





أن غير الاماميّة يشاركها نی كراهيّة ذلك . 

وحکی الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أن وضع اليدين إحداهما 
على الآخری إلا يفعل في صلاة النوافل من طول القیام وتركه أحبٌ إل . 

وحکی الطحاوي أيضاً عن الليث بن سعد أنه قال: سبل اليدين في 
الصلاة أحبٌ إليّء الا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس بوضع البتى على 
aT‏ 

وحجتنا على صحَة ماذهبنا إليه: ماتفتم ذكره من إجماع الطائفة» ودلیل 
سقوط الصلاة عن الذمة بیقن. 

وأيضاً فهو عمل كثير في الصلاة حارج عن الأعمال المكتوبة فيها من 
الرکوع والسجود والقيام» والظاشزرآن کل عمل في الصلاة حارج عن أعمالها 


الفروضة أنه لایجوز 
مسالة 
[*6] 
[القراءة فی الصلاة] 


وتا انفردت الامامَیّة به: القول بوجوب القراءة في الرکعتن الأوليين على 
التضييق» وأنه حير بی الركعتين الأأخريين بی الق اعة والتسبیح؛ ان الشافعى 
وإن وافقها في إیجاب القراءة في الأوليين» فإنه یوجہا أيضاً على التضييق في 





)١(‏ بداية الجہد: ج۱4۰/۱ الق (لابن قدامة): ج1۷۲/۹ء الحداية: ج۷/۱)ء المجصموع: ج۳۱۲/۳) 
عمدة القاري: ج٥/۲۷۹ء‏ شرح فتح القدير: ج۲۰۱/۱ء نيل الاوطار: ج١1١7‏ و ۲۰. 

(۲) في باي النسخ: سدل. 

(۳) المدونة الکبری: ج۱/: ۷ نيل الاوطار: ج؟/4 ٠١‏ ا جموع: ج۳۱۱/۳؛ عمدة القاري: ج٥/۲۷۹.‏ 
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الأخريين ولايخيّر بینها وبين التسبیح!'. 

وقال مالك : تجب القراءة في معظم الصلاةء فإن كانت الصلاة ثلاث 
رکعات قرأ ف ائنتن وان كانت أريعاً قرا في تلات 

وقال أبو حنيفة: فرض القراءة في ركعتين من الصلاة, فان قرأ في الأوليين 
وقعت عن فرضه» وإن ترکها فیا لزمه أن يأتي بها في الأخريين7"' 

وقال الحسن البصری: تجب القراءة في ركعة واحدة(*. 

دليلنا على ماذهینا إليه. الإجاع المتقدم وطريقة براءة اللْمّة. 

ویجوز أن نعارض خالفینا ونلزمهم على أصوهم أن يرجعوا به عن مذاهييم 
وان م يكن على سبيل الاستدلال متاء بار الذي يرويه رفاعة بن مالك أن 
سے وی اله عليه وآله) لهذا ای جلا كيف يصلي قال له 
(عليه السلام): إذا قت إلى الصلاة فک د کم أقرأ فاتحة الکتاب) : سم م ارکع 
وارفع حتى تطممْنْ قائمأء وهكذا فاصنن م یکل اه 

وليس لمم أن يقولوا: فأنتم لت بوذ قراءة فاحةرالکتاب في کل ركعات 
الصلاةء وظاهر ا بر يقتضي ذلك , 





(۱) الام: ج۱۰۹/۱ء المهذب: ج۷۲/۱) احسوخ: ج۳/٣٦۳ء‏ الپسوط (للسرحسي): ج۱۸/۱ء الغني 
(لابن قدامة): ۰۲۵/۱ عمدة القاري: ج٦/۱۱ء‏ التفسير الكبير: ج۳۹۱/۳) اختلاف العلياء: 
ص4۱ حلية العلیاء: ج٢‏ ص۸۷. 

(۲) بداية امجتهد: ۰۱۲۸/۱ البسوط (للسرخسي): ج ۰۱۸/۱ الجسوع: ج۳۹۱/۳ التفسیر الكبير: 
ج۲۱۳/۱ المغني (لابن قدامة): ج 5۲۵/۱ 

(۳) عمدة القساري : ج٦/۸ء‏ الیسوط (للسرخسي): ج۱۸/۱ الاستذ کار: ج ۰۱۷۰/۷ بداية انجنهد: 
۱۲۹/۱ ال نی (لابن قدامة): ج ۵۲۵/۱ المجموع: ج۳۹۱/۳) التفسير الكبير: ج۲۱۷/۱. 
ہم (للسرخسي): ج ۰۱۸/۱ احموع: ۳٩۱/۳‏ بداية انجتہد: ج۱۲۹/۱ء الفتي (لابن قدامة): 

.8۲٢/ ١ج‎ 

)٥(‏ راجع سان الیہقی: ج۳۷۲/۲. وفيه: کت 


۱ الا تیار 





قلنا: هذا اط لیس بدلیل ناب هذه السألة فیلزمتا آن یکون مطابقاً 
المذهب ونیا آوردناه على سبیل الالزام والعارضة. ثم لنا أن نقول: نحن 
وجب الفائحة في الرکعات كلها لکن في الأوليين تضيسيقاً وفي الأخرين 
تخییرأء ودخول التخییر في الأخريين لايخرج الفاتحة من أن تكون واجبة فييها. 
وما مكن الاستدلال به في هذه المسألة قوله جل ثناؤه: «فاقرؤوا ماتیشر 
من القرآن»""وظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلها التي من جملتها 
أحوال الصلاة ولو ترکنا وظاهر الاية لقلنا: إن القراءة واجبة في الرکعات كلها 
تضيبقأء لکن لمّا دل الدليل على جواز التسبيح في الأخریین قلنا بالتضبيق في 
الأوليين والتخيير في الأخریینء والوجوب يعم الکل . 
مه 
۱۹1 
[قول آمن ف الصلاة)] 
وتا انفردت به الامامیه: ابثار ترلك لفظة («آمین»» بعد قراءة الفاتحة؛ لن 
باقي الفقهاء پذهبون إلى آنها ستة ۳ 
'دليلنا على ماذهینا إليه: إجماع الطائفة على أن هذه اللفظة بدعة وقاطعة 
للصلاة» وطريقة الاحتياط أيضا؛ لأنه لاخلاف في أنه من ترك هذه اللفظة 
لايكون عاصياً ولامفسداً لصلاتہء وقد اختلفوا فيمن فعلهاء فذهبت الاماميّة 
إلى أنه قاطع لصلا ته فالأحوط ترکها. 





(۱) سورة المزمل: الأية: ۲۰ 

(۲) امحل: ج٣‏ ص۲۹4 اللباب: ج/1۹٦‏ الام: ج۱۰۹/۱ء المجموع: ج۸/۳٦۳)‏ الفتاوى المسدية: 
ج١٢۷‏ المغني (لابن قدامة): ج ۲۸/۱ شرح فتح القدير: ج ۲۹۹/۱ مغن العتاج: ۰۱0۱/۹ 
اختلاف العلياء* ص1۱ سنن الترمذي: ج۲۸/۲۴. 
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وأيضاً فلا حلاف في أن هذه اللفظة ليست من جلة القرآنء ولامستقلة 
بنفسها في کونا دعاء وتسبیحاء فحری التلفظ بها حری كل کلام خارج,عن 
القرآن والتسبیح. 
فادا فیل: هي تامين على دعاء سابق غاء وهوقوله حل نناوژه: «اهدنا 
الصراط الستقم»". 
قلنا: الدعاء آنبا يكون دعاء بالقصدء ومن يقرأ الفاتحة إِنما قصده التلاوة 
دون الدعاءء وقد يجوز أن بعری من قصد الدعاء وشالفنا يذهب الى آنها 
مسئونة لكل مصلل من غير اعتبار قصده إلى الدعاع وإذا ثبت بطلان استعماها 
فيمن لم يقصد إلى الدعاء ثبت ذلك تج لأنَ احداً لم يفرّق بين 
الأمرين. 
مسالة 
۳ 
[قراع8 العزاغ فى الصلاة] 
وما انفردت به الامامية: المنع في صلاة الفريضة خاضة من القراءة بعزام 
السجودء وهي سجدة لقمان وسجدة الحوامم وسجدة النجم واقراً باسم ربّك 
الذي خلق. 
وروي عن مالك أنه كان یکره ذلك وأجاز أبوحنیفة قراءة السجدات 
فما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات دون مالايجهر فيه" » وأجازه الشافعي في 


کل را 





(۱) سورة ا حمد: الایة: ۵, 

(۲) عمدة القاري: ۸۷ ۱۱۲ الدونة الکبری: ۰۱۱۰/۱ 

(۳) المغنى (لابن قدامة): 1۵5/۱ شرح فتح القدیر: ج4۷۱-4۷۰/۱) عمدة القاري: ج۰۱۱۲/۷ 
(:) اٹلی: ج۱۰۹,/۵ المنی (لابن قدامة): 151/۱ عمدة القاري: : ۰۱۱۲/۷ 


٦‏ الانتصار 


والوحه في المنع سن ذلك: مع الإجماع المتكرّن أن في کل واحدة من 
هذه السور سجودأ واجباً محتومأء فان سجده كان زائداً في الصلاة, وان تركه 
EES‏ 

فان قیل: السجود انیا يجب عند قراءة اوضع ا خصوص من السورة التي فيها 
ذكر السجود, وأنتم تمنعون‌من قراءة کل شي من السورة(. 

قلنا: نیا منع أصحابنا من قراءة السورة وذلك إسم یقع على الجميع 
ویدخل فيه موضع السجود» ولیس بتنم أن يقرأ البعض الذي لاذکر فيه 
لسجود. إلا أن قراءة بعض سورة في القرائض عندنا لایجوز فامتنع ذلك لوجه 
آخر. 





شسألة 
كنا 
[وجوب السورة في الصلاة] 
وما انفردت به الامامتّة: القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في 
الفرائض خاصّة على من ۸ يكن عليلاً ولامعجلاً لشغل أوغيره» وأنه لايجوز 
قراءة بعض سورة في الفريضة» ولاسورتين مضافتن إلى الحمد في الفريضة وان 
جاز ذلك في الستةء ولاإفراد كلّ واحدة من سورة والضحی وم نشرح عن 
صاحبتهاء وكذلك إفراد سورة الفيل عن لایلای( 
والوجه في ذلك : مع الاجماع المتردّد طريقة اليقين ببراءة الذمّة وا قراءة 
بعض سورة فإنيا لايجزئ متى "لم يكن عذر في ترك قراءة السورة الثانية بككالحاء 





)١(‏ في «الفب» و«ب»: السور, 
(۲) في «الف»: لابلاف قریش. 
(؟) في «الف» و«م»: فإنها لانمزي من . 
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فأمًا صاحب العذر فکا يجوز له أن يترك قراءة جيع السورة الثانية فیجوز أن 
يترك بعضها ؛ لانه لیس ترك الخض با کثر من ترك الکل. 

والوحه في في النع من إفراد السورة التي ذکرناها أنهم یذهبون إلى أن سورة 
الضحی وأ نشرح سورة واحدةء وكذلك الفیل ولایلاف. فاذا اقتصر على 
واحدة کان قاریاً يك سورة. 


مسألة 
]+¢[ 
[العدول من سورة الى أخرى] 
وتا انفردت به الاماميّة: حظرالرخوع عن سورة الاخلاص وروي'''قل 
ياأيّها الكافرون أيضاً اذا ابتدا اء وان کاله أن یرجم عن كل سورة ل 
غیرها . 
والوجه في ذلك : مم الاجاع الذي مضىء أن شرف هاتن السورتین وعظم 
ثواب فاعلهیا لابنم أن يجبعل ما هذه الزية وهي المنع من الرجوع من كل 
واحدة بعد الایتداء مها . 
مسألة 
| 4) 
رفع الیدین في تکبیرات الصلاة] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بوجوب رفع اليدين في كل تكبيرات 
الصلاة, لأت أبا حنيفة وأصحابه والثوري لايرون رفع اليدين بالتكبير إلا في 





.۲٢ح الكاني: ج۳۱۷/۳ باب قراءة القرآن‎ )١( 


iA‏ الانتصار 





الافتتاح لاصلاة ( 

وروي عن مالك آنه قال: لاآعرف رفع الیدین في شي من تکبیرات 
الاد وروي عنه خلاف ذلك ۳۲ , 

وقال الشافعي : يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبّر للركوع وإذا رفع ات 
منه» ولايرفع بعد ذلك في سجود ولان قيام منه(. 

وا لحجّة فيا ذهبنا إليه: طريقة الاجماع» وبراءة الذمّة. 

وقد روى مخالفونا عن النبي (صلّی الله عليه وآله) أنه رفع في کل خفض 
ورفم في السجودء وادّعوا أن ذلك نسخ ولاحجّة لهم على صحّة هذه 
الدعوى. 

: فان استدلوا ما يرو ونه عق الى (صلّی الله عليه وآله) من قوله: كفو 

أبديكم في الصلاة وها خر تحت اكوا نی الصلا و ء أو ما برويه البراء 
ابن عازب عن السبيّ (طلی له علیه وآله) أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 





)۱ المبسوط (للسرخسي): ج١/١٤۱؛‏ نیل الاوطار: ج۱۹۳/۲ المجموع: 4۰۰/۳ ا حلی: ج/۰۸۷ 
الغتي (لابس>ندامة): ج۹۷/۱؛ »> سان الترمدي: ج ۳۷/۷ عمدة القاري: ج۰/ ۲۷۲ اختلاف 
العلياء: ص۱۸ ء حلیة العلياء: ج ۰۹/۲ 

(۲)و(۳) الدونة الکہری: ج۸ احل : ج۸۷/4؛ ا حسوخ: ج۳/: ۰ عمدة القاري: ج٥ہ/‏ ۲۷۲۷ء 
الغتي (لابن قدامة): ۰1۱۷/۱ اختلاف العلیاء: ص۸٤ء‏ سنن الترمذي: ج۳۷/۲ء حلية العلیاء: 
ج ۹/۲ فتح الباري: ج ۲۲۰/۷ نيل الاوطار: ج۱۹۳/۲ء الاشراف: ج۷4/۱. 

(4) الام: ج۱ارص ۰ ۳۹٦7ء‏ ائجسوخ: ج۳/) ۳۰٥٣٣‏ و۳۹۹ و15 حل: ج۸۷/4ء ثيل الاوطار: 
ج۱۹۳/۲ء سان الترمذي: ج۲/ ۳۷۔ 

(ه) صحیح مسلم: ج۲۹۲/۱ الموطأ: ج١(ص٦۷ء‏ سنن آيی داود: ۰۲۲۱/۱ وصحیح البخاري: 
AVN‏ 

)٦(‏ شرح النووي لصحيح مسلم : ج۳/۳. 

(۷) صحیح مسلم ۱۹۹۱ء سن الببيق: ج۲۸۰//۲. 


الصلاة / الرکوغ والسجود .سس سس ۱۹۹ 


ثم لم یمد 
الراب أن هذه كلها أخبار اتعاد لا توحب علماء وقد بنا أن العمل في 
الشريعة ما لايوجب العلم غير جائز. وبعد فيجوز أن يريد بالأمر بکت الأيدي 
قبضها عن الأفعال الخارجة عن أعمال الصلاة» ونحمل قوله: لم يعد على أنه ل 
بعد إلى رفع يديه في ابتداء الركعة؛ فان ذلك ما لاینکرونه بلا خلاف. 
مسألة 
[lt]‏ 
[ذ کر الركوغ والسجود] 
وما ظنٌ انفراد الاماميّة به: القول اتاپ التسبیح في الركوع والسجود؛ 
لأن أحد بن حنیل وإسحاق بن رالقويه وداؤق بكم علي يوجبون ذلك ۳ وإنما 
يسقط وحوبه باقي الفقهاء الشهورین كأ حنيفة والشافعى ار 
والذي يدل على وجوبه :“بغه إجباع الطائفدو كل آپة من القرآن اقتضت 
بظاهرها الأمر بالتسبیح وعموم الظاهریقتضی دخول أحوال الركوع والسجود 
فيه» ومن أخرج هذه الأحوال منه فيحتاج إلى دليل» وأيضاً طريقة براءة الذمّة 
الي تكرّر ذكرها. 
ومخالفونا يبروون عن البي (صلی الله عليه وآله) آنه لمّا نزل «فسبّح 


.۷٦/٢ج سان ابي داود: ج ۰۲۰۰/۱ سان الببيق:‎ )١( 

(۲) ا لی: ج۳/٢٦۲ء‏ الحموع: 4/۳ 4۱) الغني (لابن قدامة): ج١/49ه,‏ اخعلاف العلياء: ص »1١‏ 
عبدةٌ القاري: ج٦/۷۰,‏ 

(۳) الفتاوی افتدية: ج١/ؤلاء‏ المجموع: 4۱4/۳ الام: ۱۱۵/۱ اشهذب: ج۷۵/۱ ا مدونة 
الکبری: ج۱/ص ۷۲ الشرح الکبیر: ۵۲۳/۱ عمدة القاري: ج۰۷۰/۹ اشتلاف العلیاه 
ص1۱ . 


١۰‏ سس سے الاتصار 


باسبم ربك العظم» ”قال (عليه السلام): اجعلوها نی ركوعكمء ولمّا نزل 
«#سبح اسم ربك الأعلى د قال (علیه السلام): احعلوها في سجود کم ۳ 
وظاهر الأمر على الوجوب. 


مسألة 
[êv]‏ 
[ا لوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية] 
وما يظن انفراد الاماميّة به» والشافعي أيوافقها فيه: إيجابهم على من رفع 
رأسه من السجدة الشائیة في الركعة الأول أن یجلس جلسة قبل نہوضہ إلى 
الثانية» وإنما لايوجب هذه اظتليسة باق الفقهاء كأني حنيفة ومالك ومن 
عداشرا 297 ۱ 
والحجّة لنا: بعد إجماع الطائفةء طریقة براءة الذمّة ون من م یفعل ذلك ۸ 
يتيقّن سقوط الصلاۃعن فمته؛ وقد روی يخالفونا كلهم عن الني (صلى الله 
عليه وآله) أنه كان علس هذه اة ۲ 


(۱) سورة الواقعة: الاية ۹۹. 

(۲) سورة الاعل : الآبة ۱. 

(۳) سنن ابن ماجة؛ ج۲۸۷/۱ء سنن أي داود: ۲۳۰/۱ سان السيهق: ج٢/٦۸ء‏ تفسیر أبن كثير: 
iz‏ 

ء١٦٤۹ الام: ج۱/٦۱۱۔۱۱۷ء انحمرع: ج٣١46 المداية: جاه الغنی (لابن قدامة): ج۱/‎ )٤( 
بداية ا حتہد: ج۱۶۰/۱.‎ 

(ھ) الفتاوى الحندية: ج۱/٥۷ء‏ اجموع: ج٣/٤٤٤ء‏ المغني (لابن قدامة): ج۵۲۹/۱ء اهداية ج١‏ ر١٥‏ 
الدونة الکبری: ج۷۲//۹۔۷۳ء بداية الجتبد: ج١/٤٤۱.‏ 

۰۲۳6/۲ صحیح البخاري: ج۲۰۸/۱۔۲۰۹ء سئن النسالي: ج‎ )٦( 


الصلاة / يد ےس سس ۱۵۱ 


مسألة 
44] 
[ف التشهد] 
وما ظنَ انفراد الامامتّة به: إيجاب التشهّد الأوّل في الصلاة. وقد وافتنا 
على ذلك الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه ''' 
1777 ا 
وقال الشافعي : الثاني واجب والأول غير واجب”" . 
دلیلنا: الاجاع المتدرّد» وطريقة براءة الذمَةء وأيضاً فهذه حال هوفيها 
مندوب إلى ذكر الله تعالى وتعظيمه والهؤلاة على نبيّه (صلی الله عليه واله)؛ 
لدخوها في عموم الآيات المقتضية للالك ‏ مغ قرله تعالى: «ياأيّها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلّموا تسلیا» * وک ل من أوجب الصلاة على النبيّ (عليه السلام) 
في هذه ا حال آوحب التشهد الاول. 
ومتا يلزمونه أنهم يروون عن التي رصمل آله عليته وآله) أنه كان يتشهّد 
التشهدين جیعا" ورووا كلهم عنه (علیه السلام) آنه قال: صلوا کہا 


60 امموع: ۵۰/۳ الغني (لابن قدامة): ۵۷۱/۱ مد القاري: ج٦'/۷:‏ ۱ء البداية: 
TNE‏ 

(۲) الفتاوی الحندية: ج ۸۷/۱ البداية ج۱۳۲/۱ ا مغنی (لابن قدامة): ج۵۷۱/۱ء الل : ج۲۷۰/۳ء 
امجموع: ج٣/٤٥:ء‏ عمدة القاري: ج٦/٦۱۰.‏ 

زع الام: ۰۱۱۸-۱۱۷۸۱ اجسوع: ج۵۰/۳: البداية ج ۱۳۲/۱ الغی (لابہن قدامه): ج ۵۷۱/۱ 
عمدة القاري: جٴ/١۱۰.‏ 

.۵" سورة الاحزاب: الایة‎ )٤( 

(ھ) سئن الدارمي: ج/۲۵۹ سان الیہتی: ج۱۲۹/۲ء کار العمال: ج۷۸])۷۷/۷٦.‏ 


او س سسس 
۶ . ظر ت 
مسألة 
1۹ 
[ف القنوت] 
وما يظن انفراد الاماميّة به: القول بِأنْ القنوت في کل ضلاة والدعاء فيه 
ما أحبٌ الداعی مستحبّء وهوقول الشافعي ؛ لا الطحاوي حكى عنه في 
كتاب الاختلاف أن له أن يقنت في الصلوات كلها عند حاحة المسلمين إلى 
الرعاء!''', 
وا جّة لنا: مضافاً إلى إجاتالطائفة قوله تعالى: «وقوموا لله قانتين» 7" . 
فاذا قيل: القنوت هاسنا هو القيام/الطويل. 
قلنا: المعروف في الشريعة أن هذا الاسم بختض الدعاء في الصلاة9', 
ولايعرف من إطلاقه: سواه .و بعد فإنا نحمله على الأمرين. 


مسألة 
]٥۰[‏ 
[الدعاء في غير القنوت] 
ومتؾا بظنّ انفراد الاماميّة به وهو مذهب مالك : حواز الدعاء في الصلاة 





00 مسند أحد بن حنبل :9۳/9 ۰ صحيح البخاري : ۱96/۱ و٢٦-٦٦۱ء‏ سان الدارقطي: 
ج سان البہنی: ج۳۹5/۲. 

(۲) الام : ج۱۳۰/۱ و المجموع: ج 4۹4/۲ ا حلی: ٤١-١ ٠١/٤‏ ١ء‏ المبسوط: ج۱35/۱ بداية 
امجتهد: ج )٤( 174/1١‏ ساقط من «الف» و(ام». 

(۳) ) سورة البقرة: الاية ۲۳۸. )٥(‏ المدونة الكبرى: ج۸۱۰۲/۱ المجموع: ج۷۱/۳٦.‏ 


الصلاة / رد السلام 12 





الکتوية این شاء الصلی منا. 

وحکی ابن وهب عن مالك أنه قال: لابأس بالدعاء في الصلاة الکتوبة 
في وما ووسطها وآخرها ۱ وقال ابن القاسم: كان مالك یکره الدعاء في 
الركوع ولایری به بأسأ في السجود". 

والحجّة لنا: إجاع طائفتناء وظاهر أمر الله تعالى بالدعاء, مثل قوله تعالى: 
«قل ادعوا الله أو ادعوا الین پگ وقوله تعایی: «أدعوني ا کا 


مسألة 
[١ة]‏ 
[رد السلام ف آلصلاة] 
ومنا يظنَ انفراد الاماميّة به: د السلام/ئی الصلاة بالکلام وقد وافق في 
ذلك سعید بن ا ا اال ا الا أن الشيعة تقول: عب آن 
يقول الصلی في رة السلام مکل :ماقاله السلم : سلام عليكم» ولایقول : وعلیکم 
السلام , 
وذهب الشافعي إلى أن الصلي يرد السلام بالاشارة دون الکلام . 
٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن رڈ السلام بکلام فسدت صلا ته وان رده 
۰۰۰٠‏ 





(۱) المدونة الگبری: ج۱۰۳/۱. 

(۲) الدونة الکبری: ج۱۰۲/۱ ۰ 

(۳) سورة الاسراع: الأية ۰۱۱۰ 

(4) سورة الومن؛ الاية .٩۰‏ 

(ھ) المججموع: ج٤/٤‏ ۱۰۵-۱۰ المغني (لابن قدامة): ۰۷۱۱/۱ 

۰۷۱۱/۱ المجموع: ج۰۱۰4/4 الغنی (لابن قدامة):‎ )٦( 

(۷) اللباب ج۸1/۱ ادایت ج١‏ /٦٤٦ء‏ شرح فتح القدیر: ج ۳۹۸/۱ ا جمیع: ج۰۱۰۹/۹ 


١ 4‏ الانتھسار 





وقال الثوري: لایرڈ السلام حتی يفرغ من الصلاة 27 , 
واه لنا: إجاع الطائفة. فإذا قيل: هو كلام نی الصلاة» قلنا: لیس 
کل کلام في الصلاة خارج عن القران محظوراً؛ لأب الذكر كلام ول يدخل 
تحت الحظر. 
ومكن أن يقال: إن لفظة سلام عليكم من ألفاظ القرآن» ویجوز للمصلي 
آن يتلفظ ہا تالياً للقران وناوياً لردّ د السلام؛ إذ لا تداي بين الأمرين . 
مسألة 
]151 
تلم المنفرد والمأموم] 
ومتا انفردت به الاماييث: لول بأ المنفرد أو الامام يسلّم تسليمة واحدة 
مستقبل القبلة وينحرف بوحهه قللا اریہ وان كان مأموماً سلّم تسليمتين 
واحدة عن ميته وار عن سما له ال أن تكون جهه شماله خالية من احد 
فيقتصر على التسلم عن تينهء'وَلايترُك التسلم على جهة ينه على کل حال 
وان لم يكن في تلك الجهة أحد. 
وهذا الترتيب لايذهب إلى مثله أحد من الفقهاء؛ لأنّ مالكاً يذهب إلى 
أن الامام يسم تسليمة واحدة تلقاء وحهه والنفرد و وم یسلمان ممیناً 
وشمالا۳ وأبو حنيفة واصحابه والشافعي بذهبون إلى أن يسلم "عل کل 





(۱) المجموع: ج۱۰۵/4. 

(۲) في باق النسخ: الدعاء. 

(۳) المدونة الکبری: ج١/١١٤‏ ١١ء‏ بداية امجتد: ۱۳۹/۱ ا حلی: ج۱۳۲-۱۳۱/6» المغني (لابن 
قدامة): ج۵۸۸/۱ احموخ: ج ۸۲/۳؟ ٠‏ شرح فتح القدیر: ج۲۷۸/۱. 

(ك) نی «الفب» و«م»: السلام. 


۱ ۵ ۵ 





الصلاة / في السهو 
حال ميناً وشمالاً (» فالانفراد من الاماقية بذلك الترتیب ثابت. 
وا حجّة لنا: اللاجماع المتكرر ذ کره. 
مسألة 
ler}‏ 
[السهو الفسد للصلاة] 
ومتا انفردت الامامية به: القول بأته لاسهوفي الركعتين الأوليين من کل 
صلاة فرض, ولاسهو في صلاة الفجر وا مغرب وصلاة السفر؛ ان باقي الفقهاء 
ال اف فلا ۱ ۱ 
والحجّة على ذلك : إجاع الطائفة. 
ومكن أن یکون الوجه فيه تأ کد لین کل صلاة» وكذلك الغرب 
والفجر؛ لأنّ القصر لايلحق الأوللين وا يلق إلأخريين» والغرب والفجر 
لاإيلحقها أيضاً قص فلذاك جتن کل شهویمرض فی الأولیین وفي 
الصلا تين المذ كورتين الإعادة. 


مسألة 
[atl‏ 
[الثك في عدد الرکعات] 


ومتا انفردت به الاماميّة: القول بأَن من شك فلم يدركم صلی ائنتین أو 


(۱) الفعاوى افندیة: ج٦/٦۷ء‏ اللباب: ج۱/٢۷ء‏ البسوط (للسرخسي): ج۰/۱ء الأصل: ج١‏ 
ص۱۰ شرح فتح القدير: ج۲۷۸/۱: الام: ج۱۲۲/۹ء ائسوع: ج۳/٤۷:ء‏ المغني (لابن قدامه): 
ج ۰۸۸/۱ اٹھلی: ج۰۱۳۱/4 

(۲) الدونة الکبری: ج۱۳۹/۱ بداية ا جتہد: ۱۹۹/۱ احسوع: ج١٤/٦۱۱ء‏ شرح فتح الشدیر: 
ج4۱۸/۱ ا حل: ج/١٦۱‏ الفتاوى افسسدیة: ج۱۲۷-۱۲۹/۱ الف (لابن قدامة): 


سو 


١١ 
ثلاثاً واعتدل في ذلك ظنه فانه يبني على الأكثر وهي الثلاث, فإذا سلّم صلّي‎ 
ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مقام ر ركعة واحدةء فان کان الذي بنی عليه‎ 
هو الصحیح كان ماصلاه نافلةءوإن كان ماآتی به الثلاث كانت الركعة جبراناً‎ 
لصلا ته» وكذلك القول فيمن شك فلا يدري أصلى ثلاث أم أربعاً.‎ 
ومن شك بين ائنتتن وثلاث انع بنی أيضاً على الا کش فإذا سلّم صلّی‎ 
ركعتين من قيام عم وی حثی إن كان بناؤہ عل على الصحيح فالذي‎ ۱ 
فعله نافلةء ون كان الذي صلاه اثنتين كانت الرکعتان من قيام جبراناً‎ 
لصلانهء وان کان الذي صلاه ئلاثاآً فالرکعتان من جلوس -وهي مقام‎ 
واحدة۔ حيرات صلا ته.‎ 
وبائی الفقهاء بوحبون البتاء على اليقين وهو النقصاث؛ ویوجہون في هذا‎ 
الموضع سجدلي السهوء وتقولون: إن كان مابنی عليه من النقصان هو الصحيح‎ 
فالذي أت به تمام صلا تهء وان كان بنى عل الاقل وقد صلّى على الحقيقة الا کار‎ 
كان ذلك له نافلة(.‎ 
والحجة فيا ذهبنا لبه إجماع الطائقَة؛ ولان الاحتياط أيضاً فيه لأنه إذا‎ 
بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلّی على الحقيقة الأزيد, فيكون ماأتی به‎ 
. زيادة في صلا ته‎ 
فإذا قيل: وإذا بنی على الأكثر کا تقولون لا يأمن أن يكون ]نبا فعل الال‎ 
. فلا ينفع مافعله من الجبران؛ لأنه منفصل من الصلاة وبعد التسلم‎ 


الاتتهبار 





Az 

(۱) اللیاب: ج أرقف امى: ج٤‏ / ٦٦٦۔٦٦۱‏ المدونة الکبری: ج 1757-1١‏ بداية ا متہد: 
۱۹۹-۱۹۸۷ القتي (لابن قدامة): ج ۷5/۱ الفتاوی المندية: ج۱۳۱/۱ء اختلاف العلياء: 
ص۵۱ نیل الاوطار؛ ج ۱۳۹/۳ ا جموغ: ج۱۱۳/4ء حلية العلاء: ج ۰۱۳۱/۷ 


الصلاة / امامة الفاسق ۷ 





قلنا: ماذهبنا إليه أحوط على کل حال؛ لأن الإشفاق من الزيادة في 
الصلاة لايجري مجری الإشفاق من تقدم السلام في غير موضعه؛ لأن العلم 
بالزيادة في الصلاة مبطل ها على کل حال. 
مسألة 
fool .‏ 
[امامة الفاسق] 
وما ظَنّ انفراد الامامية به: منعهم من الانتمام في الصلاة بالفاسق, 
ومالك يوافقهم ی هاه اناك وباتی الفقهاء یجیزون الائتمام في الصلاة 
بالفاسق 29, 
دلیلنا: الإجماع التکزن وطريظة الیش بیراة الم وأيضاً قوله تعال: 
«ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا فتمشکم النار»(۳» وتقدم الامام في الصلاة رکون 
إليهء ولان إمامة الصلاة معتبر فیا الفضل والتفتم فيا یعود إلى الدین ولهذا 
رتب قا من هو أقرأ وآفقه وأعلم» والفاسق تافص فلا يجوز تقدمه على من خلا 


(۱) الدونة الکبری: ج ۸۸۳/۱ بدانم السدائع: ۱۵۹/۱ فتح العزیز: ج۳۳۰/4 ا مجموع : 
۲۵۳/4 الفتی (لابن قدامة): ۲۷/۲ شرح فتح القدیر: ج۳۰۹/۱. 

(۲) الفتاوی اطندیة: ج ۸4/۱ بداية المجتهد: ج۷/۱) ۸۹٣۱ء‏ ا جموع: ۲۵۳/4 المغني (لابن قدامة): 
ج۲۲-۲۱/۲ اغلى: ج۲۱۰/4 بدانم الصنانم: ۱۵۰/۱ شرح فتح القدير: ج ۳۰۹/۱ فتح 
العزیز: ج۳۳۰/4. 

(۳) سورة هود؛ الأية ۱۱۳, 


دض 
مسألة 
]۵٥[‏ 
[إمامة ولد الزنا] 
وميا ظنّ انفراد الامامتة به: كراهية إمامة ولد الزنا في الصلاة. 
وقد شارك الامامّة غيرهم في ذلك » فذكر الطحاوي في كتاب الخلاف 
بن الفقهاء: أن مالكاً كان یکره إمامة ولد الزنا!'ء وحكى عن الشافعی أنه 
قال: أكره أن ينصب من لايعرف أبوه ماما » وحكى عن أصحاب أي 
حتيفة آنهم قالوا: غيره أحب إلينا'" الا آنهم وان کرهوا ذلك فإ الصلاة 
خلفه عندهم رة والظاهر من مذهب الامامية إن الصلاة خلفه غير محر نة. 
والوجه في ذلك والحخة له: الجاع المتقذم؛ وطریقة براءة اللعَة, 
مسألة 
5۷ 
[إمامة الابرص واحذوم والفلوج] 
وما انفردت الاماميّة به: كراهيّة إمامة الأبرص وانحذوم والفلوج. 
والحجّة فيه: إجماع الطائفة. ویکن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس 
عمّن هذه حاله والعزوف عن مقاربته؛ ولا الفلوج ومن آشهه من ذوي 
العاهات ربا م یتمکنوا من استیفاء أركان الصلاة. 





(۱) احل : ج٤‏ /۲۱۱ء الغنی (لابن قدامة): ج۲/٩۵,‏ المجموع: ج۲۹۰/4. 

(۲) الام: ج ۱۳/۱ امجموع: ۲۹۰/4۲ الغنی (لابن قدامة): ج۵۹/۲. 

(۳) اللجاب: ج۷۹/۱ء الفتاوی المندية: ۸۵/۱ بدائم الصنانم: ج ۱۵۹/۱ شرح فتح القدیر: 
جار ۳۰ء ا جموع: ج٤//۲۹۰ء‏ المغني (لابن قدامة): ج۹/۲٦؛‏ النتف: ج۹۰/۱. 


الصلاة / النوافل ۱٩‏ 





مسألة 
[o^]‏ 
[صلاة الضحئ والتنفل بعد طلوع الشمس] 
وممّا انفردت به الاماميّة: كراهية صلاة الضحی. وإِنّ التنفل بالصلاة 
: بعد طلوع الشمس الى وقت زوالا حرم لا في يوم الجمعة خاضة. 
والوجه في ذلك : الاجاع التقدم وطريقة الاحتياط؛ فإِنَ صلاة الضحیٰ 
غير واجبة عند أحد ولاحرج في ت كهاء وني فعلها خلاف, بل تکون بدعة 
ويلحق به إئمء فالأحوط العدول عنها. 


E 


مسال 
۰ 
[ترتیب صلاة الاحدى واليسان] 
ومع انفردت ال ماه ډه ترت لوت الاعدیق امسن 5 الیوم والليلة 
على الوجه الذي رتبوه و بيّنوه؛ لباق الفقهاءلایمرف :لك الترتیب . 
وا جّة فيه: إجماع الطائفة عليه» ولیس یکن أن یدعی علب أنهم أبدعوا 
فیا يزيدونه من هذه النوافل؛ لأ الصلاة خير موضوع والزيادة فیہا مستحسنة 


غير منكرة. 


جج 


[مسافة التقصر] 
وما انفردت الاماميّة به: تحدیدھم السفر الذي يجب فيه التتصر نی 





(۱) بداية ا جتہد؛: ج۲۱۲/۱) ارشاد الساري: ج۲۲۸/۲ء المداية: ج١/٦٦؛‏ الوجير: 57/١‏ اللباب: 


کا 


1١‏ الانتصار 





الصلاة ببريدين» والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال» فكأن المسافة 
أربعة وعشرول ميلا . 
وقال أبو حنیفة وأصحابه: مسب ثلا ثة أيّام بليالهن» وهو قول الثوري وابن 
ا 
وقال مالك : ثمانية وأربعون میلاّء فإن لم یکن أميال فسيريوم وليلة للبغل 
وهو قول اللیٹ'''. 

وقال الأوزاعي: يوم تام 

وقال الشافعی : ستة واریموٹ میلاً باماشمی ۲٩‏ 

واححَة لنا ۲ ذلك : إجماع الطائفة. وأيضاً فان الله تعالى علق سقوط فرض 
لصیام علیالسافربکونه ا : لى: «فنْ كان منکم مريضاً أو 
على سَفَرٍ فعلة من یام اشمر» #ولاخلاف بين الأمّة في أن كل سفر أسقط 
فرض الصیام ورخص في الافطار فهو یعینه موجب لقصر الصلاة, وإذا كان 
الله تعالی قد علق ذلك فير اليه باسم السفرء فلا شہة فی أن إسم السفریتناول 
المسافة التي حددنا السَفريبَاء فیک آن يکوت الحكم تابعاً لما. 


+7 


جا الام: ج۱۴۹/۱ء المنثي (لابن قدامة): ج۷۸۲/۱) الفتاوى اصلیة: 
۱۱۳۰۱۱۲/۷ 

(۱) البسوط (للسرخسي): ۲۳۵/۱ بداية ا جتہد: ج۱۷۱/۱ احموع: ۳۲۵/۹ المغني (لابن 
قدامة): ٩۲/۲‏ شرح فتح الشدیر: ج۳۲/۲ عسدة القاري: ج۱۱۹/۷) اختلاف العلماء: 
ص4۵ حلية العلياء: ۰۱۹۳/۲ 

(۲) الدونة الکبری: ج۱۱۹/۱ء البسوط (للسرخسی): ۲۳۰/۱ احموع: ج۳۲۵/4: مواهب 
الیل : ج۱4۰/۲) بداية احنهد: ج۱۷۱/۱ء 

(۳)و(؛) الخنی (لابن قدامة): ٩۲/۲‏ احموع: ج۳۲۰/4» البسوط (للسرخسي) ج۲۳۹/۱: عمدة 
الفاري: ج۰۱۱۹/۷ 

۱۸,6 سورة البقرة: الاية‎ )٥( 


الصلاۃ ار صلاة الاق سس ۱٩۱۱‏ 


ولایلزم على ذلك أدلى مايقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل؛ لا 
الظاهر پقتضي دك از که لكنّ الدليل والإجاع A‏ 
ذلك ء ول يسقطاه فيا اعتبرنا من السافة وهو داخل تحت الاسم . 
مسألة 
]11[ 
[نیة المسافر الأقامة] 
وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأ المسافر یلزمه التقصیرما ل ينوالقام ف 
البلد الذي يدخله عشرة یام فصاعدآءوإذا نوی ذلك وجب عليه الا تمام لا من 
عداهم من الفقهاء يخالف فی ذلك , 
فابو حنیفة وأصحابه والثوري یقژلون: |نه[دا نوی اقامة خسة عشر یوما انم 
وان نوی أَقلٌ من ذلك قضر(". 


وقال الشافعي ومالك وهيو قول سعید بن السیب واللیث: إذا نوی إقامة 
ا ة یام 7 
وقال الأوزاعي : إذا نوی إقامة ثلا ثة عشر یوما آنم . 


وروي عن ابن حي آنه قال: إن مرّالمسافر بمصره الذي فيه أهله وهو 


(۱) ف «الف» و«ب»: معه الدليل. 

(۲) المبسوط (للسرخسی) ج١/٣۲۳ء‏ عمدة القاري: ج۱۱۹/۷ بداية امجتهد: ج۱۷۳/۱ء اجموع: 
ج سم الاثبر: ج١/٢٦۱:‏ اللياب: ج١5/1 01٠١‏ الفتاوى افندیة: ج۱۲۹/۱ء ا حلی: 
ج٥/٢‏ ۲ اختلاف العلياء: ں٤٤‏ حلية العلياء: ج۹۹۲ 5 

(۳) الام: ج۱۸۳/۱) الدونة الكبرى: ج۱۱۹/۱ء الغتي (لابن قدامة): ج ۰۱۳۳۱۳۲/۲ المجصموع: 
ج/٣٦۳‏ بدأیة اجنهد: ج۱۷۳/۱ء ا ل: ج٥/۲۳.‏ 

(4) عمدة القاري: ۱۱۳/۷ ا حل: ج٥/۲۷)‏ المجموع: ج٤/٣٦۳.‏ 


منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة مالم يقم به عشرأء فان أقام به عشراً أو 
بغيره من سفره أتمّ الصلاۃ'''. 
وهذه موافقة من ابن حي لنا على بعض الوجوه؛ لأنه اعتبر العشر فيا نقوله 
وفما لانقول بهء وكيف يجوز أن يعتير العشر في دخول المسافر إلى مصره الذي فيه 
أهله ووطنه» وهو بدخوله إليه قد حرج من أن يكون مسافرأء وإنما يعتير مذة 
الاقامة فيمن هومسافرء والشقة التي يتبعها التقصير زائلة عمن عاد إلى وطنه 
وحصل بن أهلة. ۱ 
فأنا الحجّة على أن التحدید الذي ذکرناه آول من غیره: فهو الاجاع 
التکرر. 
يسألة 
۱ 
وم امساقر صلا نه] 
وما يظح انفراد اهب الوك بتكن تمّم الصلاة نی السفر يجب عليه 
لاعادة إن كان متعمّداً على كل حال وان كان أت" اناسیاً أعاد مادام في 
الوقت, و بعد خروج الوقت لاإعادة عليه. 
وأكثر الفقهاء يخالفون فی ذلك ؛ لا أبا حنيفة وأصحابه يقولون: ان قعد 
في الائنشن قدر التشهّد مضى في صلا ته» وان لم يقعد فصلا ته فاسدۃ'''. 


وقال الثوري: إذا قعد في الا ثنتين ۸ بعد . 





(۱) الغنی (لابن قدامة): ۱۳۳/۲ ا جموع: ج٤‏ /٣۶٦۳ء‏ ا حل: ج٥/۲۳ء‏ عمدة القاري: ج ۰۱۱۹/۷ 

(؟) ساقط من «الفي» ولاب)). 

(۳) اللباب: ج/٦۱۰‏ البسوط (للسرخسي): ج١‏ ص۲۳۹ء انی : ج 1114/4 الفتاوى اشندية: 
ج/۱۳۹ المغني (لابن قدامة): ج۷/۲: ۱ء ا حدایقۂ ج۸۱۸۰/1ء شرع فتح القدير: ج٢/٦۔۷.‏ 

(4) احکام القرآن (للجصاص): ج ۰۲۵۳/۲ 


الصلاة / و انم السافر صلاته سس ۰۳ 


وقال ابن حی: إذا صلی آربعاً متعمّداً آعاد إذا کان منه الشی» الیسیں 
فاذا طال ذلك في سفره وکثرم بسد(وهنه موافقة منه للشيمة علن بعض 
الوجوه. ۱ 

وقال حمّاد بن أي سليمات: إذا صلی أريعاً أعادا“, وهذا وفاق للشيعة؛ 
ان ظاهر قوله يقتضى التعمّد دون النسیان, 

وقال اس البصري: إذا افعتح الصلاة على أنه يصلي أريعاً أعاد» وان 
نوی أن يصلي اربعاً بعد أن افتتح الصلاة بنية أن يصلي رکعتن ثم بدا له 


ينا 


سم في الرکعتین أجزأته صلات. 

وقال بالك : إذا صلّی المسافر أربعاً فإنه يعيد مادام في الوقتء فإذا مضى 
الوقت فلا إعادة عليه . 

وقال: ولو أن مسافراً افتسح المكلتوبة ينوي/أربعاً فلما صلی ركعتين بدا له 
فسلم آنه لایجزیئ'''. 


فان كان مالك آراد بإيجاب الإعادة دام في الوقت واسقاطها مم خروجه 
حال النسیان فهو موافق للاماميّة وماأظته راد ذلك وظاهر الکلام بقتضي 
التعمد. 

والحجّة في مذهبنا: الإجماع التقتم, وأيضاً فا فرض السفر الرکعتان فیا 
كان فی ال حضر أربعأء ولیس ذلك برخصة» وإذا كان الفرض كذلك فن لم 
يأت به على مافرض وجبت عليه الاعادة. 





(۱) عمدة القاري: ۰۱۳۳/۷ 

(۲) المغني (لابن قدامة): ج ۰۱۰۷/۲ 

(۳) عمدة القاري: ۰۱۳۳/۷ 

)٤(‏ الدونة الکبری: ج۱۲۱/۱: ا حلی: ۲۹۵/2 المبسوط (للسرخسی) ج ۲۳۹/۱ عسمدة القاري: 
ج۱۳۳/۷. 


فان قیل: القرآن مدع ممّا ذکرتم؛ لأنه تعالى قال: «وإذا ضربتم في الأرض 
ول عليكم جناح أن تقصروا من ا ورفع ا حناح بدل عل 
الإباحة لاعلى الوحوب. 
قلنا: هذه الآیڈ غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الرکعات: وانا الستفاد 
مها التقصير في الأفعال من الاماء وغيره؛ لأنّه تعالى علّق القصر بالخوف, 
ولاخلاف في أنه ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف» وإنيا 
الخوف شرط في الوحه الآخر وهو الأفعال في الصلاة؛ لأن صلاة النوف قد 
أبيح فيا ماليس مباحاً مع الأمن. 
مسألة 
۳1 
[من سفره أأكثر من حضره] 
ومتا انفردت به الامامیّة: ألقول بأ من سفرہ أكثر من حضرہ كالملاحين 
واممالین ومن حری تراهم لا تقض رعتلي؛ لأن باقي الفقهاء لایراعون 
ذلك . 
والحجّة على ماذهبنا إليه: إجماع الطائفةء وأيضاً فإن المشقة التي تلحق 
ا مسافرهي الوجبة للتقصير في الصوم والصلاةء ومن ذكرنا حاله متن سفره أكثر 
من حضرہ لامشقّة عليه في السفرء بل ربا كانت المشقّة في ا حضر لاختلاف 
العادة''ء وإذا لم يكن عليه مشقَة فلا تقصير. 


(۱) سورة النساء؛ الابة ۱۰۱ 
(۲) في «الف»؛ لائه خلاف للعادة, 


الصلاة / صلاة الجمعة ۱10 





مسألة 
۹1 
[العدد الذي تنعقد به ال جمعة] 
وميا انفردت به الامامیة: القول بان الجمعة لا تنعقد الا حضور خسة 
الامام آحدهم ؛ لأنْ با حنيفة وأصحابه واللیث بقولون: إنها تتعقد بثلا ثة سوی 
الامام ۳ , 
وروي عن أبي بوسف اننال سوی الامام و به قال الوري(". 
وقال ابن حي : ان لم يحضر الامام إلا رجل واحد فخطب عليه وصلی به 
الجمعة أجزأتهها 70 . 
واعشر الشافعي أريعين رحلا(؟؟, 
والدلیل على صحّة ماذهبنا إلیم؟"الاجاغ لمتشم ذ کره. 
واعتبار ألي حنيفة ومن وافقه أقل مايقع:علليه إسم جاعة وأنه ثلا ئةء ون 
الجمعة مشتقة من الاجتماع 3.۰۲ لیس بشئ ؛ لاه يلزم عليه أن یکون 
الامام في الثلا فقبلان اسم الجماعة حاصل. 
ویلزم عليه أيضاً ماقاله أبويوسف, لأنْ الاثنين في الشريعة جماعة مثل 





: الفتاوی المندية: ۱4۸/۱ افدایة: ج١/88, اللباب: ج١//١11ء ا جموع: ج4/4 ۵۰ء امل‎ )١( 
ال مبسوط (للسرخسي): جح٢٤ء شرح فتح القدير: ج٢/۳۱؛ بداية ا حتہد؛ رلك‎ ء٥٤/٥ج‎ 
۰۱۷۲/۲ المغنی (لابن قدامة): ج‎ 

(r)‏ افدایة: ج ۸۳/۱ اللباب: ج۱۱۱/۱ البسوط (للسرعسي): ج۲/۲ انح : ج٥/٦)ء‏ شرح فتح 
القدير: ج ۰۳۱/۱ بداية المد ح١/۴٠٠‏ النٹف: ج۹۲/۱. 

(۳) المجموع: ج4/4 0۰ ا حلّی؛ جه ٦٤ء‏ الاستذكار: ج٢/٣۳۲.‏ 

)٤(‏ اللتف: ج۲/۱ الاستذكار: ۳۲۹/۲ البسوط (للسرخسي): ج۲۵/۲ الام: ج۱۹۰/۱ء 
ا حموغ: ج۰۰۲/4 المغني (لابن قدامة): ج۱۷۲/۲ بداية انجتہد: ج۱۹۱/۱) شرح فتح القلیر: 
ج ۳۱۸۲ اخحلی: ج٥/٤.‏ 


۱۹4 الانتصار 





الثلا ثةء ویلزم عليه قول ابن حي ؛ لأن الواحد مع الامام جاعة. 
وبعد فالجمعة وان اشتقت من الاجتماعء فالعوّل في عدد الجماعة 
وحصرها علی دلیل مقطوع به دون الا شتقاق ‏ وقد با ذلك . 


مسألة 
]٦٦[‏ 
[مایقراً في الصلوات بوم ا جمعة وليلتها] 
O 7‏ ات ET LNG‏ 
وسبّح في المغرب وف العشاء الآخرةء وفي صلاة الغداة بالجمعة والمنافقن» 
وكذلك في صلاة الجمعة المقنتورة»يوني الظهر والعصر إذا صلاهما من غير قصر. 
وباقي الفتهاء يخالفلإن في دلگ إلا أن الشافعي يوافق الاماميّة في 
استحباب السورتن في لاچ طل:'. : 
والحجّة في ذل اجار الطائفة ولأنه:أجوط. من حیث إنه لا حلاف في 
أنه إذا قرأ ماذ کرناه أحزأه وم يفعل مکروهأء ولیس كذلك إذا عدل عنه. 
مسألة 
|" 
[الجماعة ن نوافل رمضاك] 
وميا ظنّ انفراد الاماميّة به: النع من الاجتماع في صلاة نوافل شهر 
رشان اق ذلك . 





(۱) اللباب: ج۱۱۱/۱ء الفتاوی اهندية: ج ۰۱6۹/۱ البسوط (للسرخسي) ج ٠۹/۲‏ المغني (لابن 
قدامة) : ج۱۸۹/۲ء پداية ا جتہد: ج١/۷٦۱.‏ 

(r)‏ الام: ج ۲۰۵/۱ سغني الحتاج: ج۲۹۰/۱ء المغني (لابن قدامة): ج۱۸۹/۲ء شرح فتح القدیر: 
ج۱۲۹/۲ فتح العزيز: ج٤ .٤۸٤/‏ 


الصلاة / الجماعة في النوافل سس ل 


وأكثر الفقهاء يوافقهم على ذلك ؛ لأن المعلّى روى عن أبي یوسف أنه 
قال: من قدر على أن يصلّي في بيته كما یصلّی مع الامام في شهر رمضان فأحبٌ 
ال أن يصلى فی بیته, وكذلك قال مالك 6۱ قال: وکان ربيعة وغير واحد من 
ات رہ ولايقومون مع الناس (» وقال مالك : أنا أفعل ذلك » وما قام 
النبی (صلی الله عليه واله) الا في بيته". وقال الشافعی: صلاة النفرد في 
تاد کے E‏ أحب الی* وهذا كله حکاه اطحاوي في کتاب 
الا عتلاف, فالوافق للاماميّة في هذه السألة أكثر من ا خالف. 

واحجّة ها: الإجاع التقتم» وطريقة الاحتباط؛ فإن الصلي للنوافل في 
بیته غير مبدع ولاعاص بالاجماع» ولیس کذلك |ذا صلاها في جاعة. 

ومكن أن بعارضوا فی ذلك ما يروؤلة يمن عمر بن الخظاب: من قوله وقد 
رأى اجتماع الناس في صلا نوافل شهر رقضالبْ: بدعة ونعمت البدعة » 
فاعترف بأنها بدعة وخلاف الستّف‌توهم یرون عن النبي (صلی اللہ عليه 


٠‏ واله) آنه قال: کل بدعة اھٹکا لالة في النار م 


و 2 





(۱) الدونة الكبرى: ج۲۲۲/۱, الغنی (لابن قدامة): ج۸۰۰/۲ء الہسوط (للسرخي): ج٢/١٤٤۱ء‏ 
شرح فتح القدير: 4۰۸/۱ عمدة القاري: ج۱۷۸/۷, 

(٢)‏ انمغموع: ج 

(۳) المبسوط (للسرخس): ج4/۲ ۰۱8 

)٤(‏ ا حموع: ج۵/4: المغني (لابن قدامة): ج۸۰۰/۱ء عمدة القاري: ج۱۷۸/۷. 

۰۱۱۹/۱ صحیح البخاري: ج٣/۸٤ء موطا مالك : ج‎ )٥( 

(7) سان ابن ماجه: ج١/٦۱‏ و۸ ح٤٣‏ و٦٤‏ ء مسند امد بن حنبل: ج۳۱۰/۳ء سان اني داود: 
ج٤/٠۲۰ء‏ سئن الدارمی: ج١/٤؛‏ و۹٦ء‏ کنر العمال: ج۰۲۲۱/۱ 


3 


مسا 
۱۷ 
[ كيفية نوافل رمضان] 


ومعا انفردت به الاماميّة: ترتیب وافل شهر رمضان» على أن يصلي في 
کل ليلة منه عشرین کید منیا ثمان بعد الغرب رات عشرة رکمة بعد العشاء 
الآخرة» فإذا كان في ليلة تسم عشرة صلی مائة ركعة» ویمود في ليلة العشرین 
إلى الترتیب الذي تقةمء ويصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة وی ليلة اثنتین 
وعشرين ثلا ٿن رکعةء منها ثمان بعد المغرب والباقی بعد صلاة العشاء الآخرة» 
ويصلي في ليلة ثلاث وعشرين مائةيوفيا بقی من الشهرفي كل ليلة ثلا ثين 
رکعة عل ا E‏ 

ويصلي في كل يوم جعة من الگٹھ ركيشر ركعاتأربع منها صلاة أميرالمؤمنين 
(عليه السلام)ء وصفتا. آنتیقیراف كل ركعة ا حمد مرّة وسورة الا خلاص 
خسین مرةء ورکعتن قئلاة:فاطية (عليه السلام) وصفتها أن يقرأ في أول ركعة 
الحمد مرة وانا أنزلناه في ليلة الشدر مائة مرّةء وفي الشانية ا حمد مرّة وسورة 
الاخلاص مائة مرّة. ثم يصلي أربع ركعات صلاة التسبيح» وتعرف بصلاة 
حعفر الطيار (عليه السلام) وصفتا معروفة. 

ويصلي في ليلة آخر جمعة من الشهر عشرين رکعة من صلاة أميرالمؤمنين 
(صلوات الله عليه) التقڈم وصفهاء وئی ليلة آخر سبت من الشهر عشرين ركعة 
من صلاة فاطمة (عليها السلام) وقد مضى وصفهاء فیکل له بذلك ألف رکعة, 

وهذا الترتيب لايعرفه باقي الفقھاء؛ لأ أبا حنیفة وأصحابه والشافعي 
یذهبون نات نوافل شهر رعضان عشرون ركمة فى کل لبلة ۰" 


(۱) بداية ا جتہد: ج ۲۱4/۱ اجسوع: ج۳۲/4 فتح ا لمعین: ص ۳۳: الاستذكار: ج۳۳۵/۲. 


الصلاة / صلاة العيدين ۱۹۹ 





وقال مالك : تسم وثلا ون ركعة بالوترء والوتر ثلاث" , 
وحشتدا مادهنا آله ۽ اجا الطايفة؛ ولان الذي اعت اه ر يادة 
مع ں امير على 
داه والزيادة تقتصى ں اخ وال حشاحل فياه اما 


ات 
]٦۸[‏ 
[وجوب صلاة العيدين | 
ومتا يظن انفراد الاماميّة به: القول بان صلاة العيدين واجبتان على کل 
من وحبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط ل؛ لن أبا حثيفة يذهب إلى 
وجوہبا'''کما تقول الاماميّة. والشافعيميقويد: إِنَھما ليستا بواجبتين”". 
دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجياغ المتقدم ا:ولاريقة الاحتباط أيضاً. 


ينال 
۹۱ 
[تكبيرات صللاة العیدین ] 
وما انفردت به الامامیة: القول بأنَ تكبير صلاة العیدین في الأولى سبع 
وفي الثانية حمس من جِلہنٌ تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الرکوع . 
وباقي الفقهاء يخالنون في ذلك ؛ لأن أبا حنیفة وأصحابه يذهبون إلى آنهن 





(۱) المدونة الکبری: ج۲۲۲/۱: بداية ا جتہد: ج ۰۲۱۹/۱ 

(۲) البسوط (للسرخسی): ج ۳۷/۲ عمدة القاري: ج۲۷۳/۹) اموع: ج۳/۵: الغنی (لاین قدامة): 
۰۲۲۳/۲۵ 

(۳) الام: ۲۹۰/۱ الغني (لابن قدامة): ۲۷۳/۲ ا جموع: ج٥/۳ء‏ عمدة القاري: ج/۲۷۳. 


۰ 





الانتصار 
مس ٤‏ الأول وأربع ٤‏ الثانية سن لمن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الکو 
وقعال مال والشافعی سم ٤‏ الأول وخس ٤‏ اا ٦‏ وقال 
الشافعى : أ" بعل بتكبيرة الا فتتاح والركوء . 
وروي عن مالك 2 بعتذ ٤‏ اک تر الافتتاح ٤‏ چاه الك ات 
السیم ", فان كان مالك يعتد بتكبيرة الركوع أيضاً فهو موافق للاماميّة, ولا 
فالانفراد تایت. 


دليلنا على مادهینا إليه: الإجاع المتقدم , 


مسألة 
۱۷۳۶1 
ال القراءة ق صلاة العبدین] 


وما انفردت الامامیّه به "اماب القراءة في كل ركعة من صلاة العیدین 
قبل التكبيرات الزواند؟ :لذن آنا لطزيقةوأصطلخابه یوجبون القراءة في الأول بعد 


التكبير وني الشانية قبل التكبير”” '» فكأته يوالي بين القراءتین وقال مالك 


)00 البسوط (للسرعسي) ج۳۸/۲ء الفتاوی الطندية: ج ۱۵۰/۱ بداية انجتہد: ج١/٢۲۷۲ء‏ الل : 
جره AT‏ اللباب: ج١/٦۱۹ء‏ افدایة: ج١/٦۸:‏ شرح فتح القدير: ج 47/1 المغني (لابن قدامة): 
ج لشفا 

(۲) الدونة الکیری؛ ج الحلل: جه انجسوع: ج۱۹/۵ الغ (لابن قدامف): ج۲۳۸/۲ء 
شرح فشح القدیر: ج 4۳/۲ الام: ج۲۰۹/۱ وج۳۸/۲) بسداية ا حتد: ۲۲۲/۱ البسوط 
(للسرخسي): ج ۰۳۸/۲ 

(۳) فی a‏ الركعة الاول. 

(۶) المدونة الگہری؛ ج/۱1۹ بداية ا جتہد: ۰۲۲۲/۱ 

(ہ) اللباب: ۱۱۹/۱ الحداية: ج٦/٦۸)‏ اتحموع: ج ۲۰/۵ النتف: ج۱۰۰/۱ ا حلی: جه 


ج 


' الصلاة / صبلاة العيدين ۹۷۹ 





والشافعي : يبدأ في الركعتين معاً بالتکبیرات''ء فانفراد الاماميّة واضح. 
والحجّة لها: الاجماع المتقتم, وطريقة الاحتياط؛ فإب الذي تذهب إليه 

الامامية يجوز عند الجماعة إذا أّی إليه الاجتہاد ومايقوله مخالفها لايجوز عند 

الاماميّة على حال من الأحوال» فالاحتياط فيا تذهب إليه الامامتّة واضح. 


مسألة 
]¥1[ 
[القنوت ف صلاة العيدين] 
وتا انفردت به الاماميّة: إيجابهم القنوت بین كل تكبيرتين من تكبيرات 
العيد؛ لأن باتی الفقهاء لايراعي ذلك . 
وا خة فيه: إجماعھاء ولأنه أيظا لابن “يبراءة ذمّته من صلاة العيد | 
ما ذهبنا إليه من القنوت» ولاہڈ من يقين ببراءة اللِمَة من الواجب. 
2 
۷1 
[تکبیرات الفطر والاضحى] 
ومتا انفردت به الامامیة: القول بأن على الصلي التكبير في ليلة الفطرء 
وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن یرجم الامام من صلاة العيدء فكأنه 


شرح فتح القدیر: ج 1۳/۲ المغني (لابن قدامة): ج ۲۳۷/۲ البسوط (للسرخسي): ج۳۹-۳۸/۷: 
الفتاوی الطندية: ج ۰۱۵۰/۱ 

(۱) الدونة الکبری: ج 1۹/۱ ۱ء بداية احنبد: ج ۲۱۳/۱ الام: ۲۳۹/۱ المجموع: ج۲۰/۵) الغتي 
(لابن فدامة): ج ۲۳۷/۲ فتح العزیز: ج٥ .٤٦/‏ 

(؟) ف «الف» وم لا بوقن . 


۱۷۲ الانتصار 





عقیب أربع صلوات أولاهنّ الغرب من یلة الفطر وأخراه صلاة العید. 

وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان منى عقیب خس عشرة 
صلاةء أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد» ومن كان في غير منى من أهل سائر 
الأمصار يكبّر عقيب عشر صلوات» أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد. 

وہائی الفقهاء يخالف في ذلك أمَا التكبير في عيد الفطرعقيب الصلوات 
فلا یعرفونه» وإنما اختلفوا في التكبير في طريق المصلي إلى الصلاة» فروي عن 
أي حنيفة أنه يكبّريوم الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى ولايكبر يوم 
الفطر(, 

وقال مالك والاوزاعي : يكبّر في خروجه إلى الصلی في العیدین جیعا؛ 
وقال مالك : يكبرق الصلی: لی ان رج الامام؛ فادا صرح الا مام فطع 
التکییں ولا يكير إذا رجم ث0 

وقال الشافعي: أحبَ إظهار التکبراليلة الفطر وليلة النحرہ وإذا غدوا إلى 

0-۰ سیت بل ا ٣‏ 
الصلی حتی جرج امام وف موصع ار حتی یفتتح الامام الصبادة ۲ 

واختلفوا في تكب الاضحتى» فقتال أبوحنیضة: من صلاة الفجر من يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر'“. 





(۱) الفتاوی اغندیة: ج 16١/١‏ اللباب: ج۱۱۵/۱ و۱۱۸ء الجموع: ج8/١41ء‏ المغني (لابن قدامة): : 
۲۳۱/۲ 

(۲) الدونة الكبرى: ج۷/۱٦۱ء‏ بداية ا جتہد: ۰۲۲۹۷۲۵/۱ المجموع: ج٥/٤٦ء‏ الغ (لابن قدامة): 
جچ۲۳/۲ء فتح العزیز: ج۱4/۵. 

(۳) الدونة الكبرى: ج۱3۷/۱ المغني (لابن قدامة): ج۲۳۰/۲. 

)٤(‏ الام: ج/۲4۱ المجموع: ج۳۰/۵. 

)٥(‏ المبسوط (للسرخسي): ج۳-۲/۲) اللباب: ج۱۱۸/۱ء افدایة: ج۸۷/۱, عمدة القاري: 
TATE‏ شرح فتح القدير: ج 1۸/۲ الجسموع: ج٥/٤٤ء‏ لی: ج٥/۹۱ء‏ الغنی (لابن قدامة): 
ha‏ 


الصلاة/ صلاة الآبات ل سے ۱۹۷۳ 

٦٤‏ ۷ ہ8" 

وقال مالك والشافعی : من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفحرمن آخر 
یام التشريق”". 

وا حه ا مانشتم من ام ماع وطر بقه الا حعیاط وقوله تعال؛ 
«ولتکلوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم» "يدل على أن التکبیر أيضاً 
واجب بي الفطر. 


مسألة 
[Yj‏ 
[وجوب صلاةاالكسوفا واتخسوف] 
وتا انفردت به الاماميّة: القول بوجوب لاة کسوف الشمس والقسں 
ويذهبون إلى أن من فانته هذه الصلاة و عليه قضاؤها. 


وباق الفقهاء يخالف في ذلك"*. 
والحجة على مذھہنا: إجماع الطائفة. ومکن أن يعارض ا خالفون ما يرو ونه 
عن الم ١‏ 07 اللہ عله واله) من قوله : ان الشئمس والقمر 


(۱) الفتاوی المندية: ج۱5۲/۱ البسوط (للسرخسی): ج ۳/۲ بداية ا جتہد: ج ۲۲۹/۱ انحموع: 
ج۰/۵) ا حل: ج٥/۹۱ء‏ عمدة القاري: ج٦/۲۹۳ء‏ شرح فتح القدیر: ج ۰4٩/۲‏ 

(۲) الدونة الکبری: ج۱۷۲/۱ بداية ا جتہد: ج۷۲۱/۱ الام: ۱۲۱/۱۳ ا جموع: ج ۳4۳۳/۵ 
الغتي (لابن قدامة): ج ۲۳/۲ عمدة القاري: ج٦/۲۹۳.‏ 

(۳) سورة البقرة: الاية ۱۸۰ 

(4) الغنی (لاین قدامه): ج۲۸۰/۲ البسوط (للسرخسي): ج ۷۵/۲ الجموع: ج4-4۳/۵ بداية 
المحتبد: ج۲۰۳/۷ شرح فتح القدیر؛ ج ۰۳۲/۱ 


س 


[أيتان] ‏ لاینکسفان لوت أحد ولالحياة آحدء فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى 
الصلاة 7 ء وأمره (عليه السلام) على الوجوب. 


مسالة 
۳:۱ 
. [ كيفية صلاة الکسوف] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بان صلاة الكسوف عشر رکعات وأربع 


سحدات . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه. نها رکعتان على هيئة الصلاة المعروفة 9 , 
وقال مالك والليث والشافعي أَربمبرکعات في آربع سجدات““'. 
للا إجماع الطائفةة؛ ولاب ماذهیناالیه يحتوى على ماقالوه و یزید علیه 
وماذهبوا إليه بخلاف ذلك 
مسالة 
۷۹1 
[حکم الصلاة على الطفل إذا مات] 
ومتا انفردت الاماميّة به: القول بان الاطفال ومن جری راهم من لم 


(۱) الزيادة من ذزالف» ولام)) والصدر, 

(۲) صحيح البخاري: ج٢/٤٦ء‏ سنن ابن ماجة: ج/٤۰٣‏ 115172 کنر العمال: ج1۲۹/۸. 

ز۳ اللباپ : ج۱۱۹/۱ » الفتاوی اشنديهة: ۰ الیسوط ( للس رخسي ): ج٢/١٤۷؛‏ شرح قتح 
القدیر: ج ۲/۲ المجموع: ج٥/٢٦ء‏ ا ھلی: جه بداية انجتہد: ج١/۲۱۶۰.‏ 

)04 اضوع: ج۵/ ٦٦‏ بداية اخنهد: ج ۲۱۵/۱ الام: ج ٢ 4۵/٩‏ الختي (لابن قدامة)؛ ج۲۷۵۹/۵: 
افیسوط (للسر سي ): ج٢/٣۷ء‏ امحل : ج٥/۹۸ء‏ سيل السلام: ج٢‏ ر۷۵. 


الصلاة ر تكبيرات صلاۂ ادا ۶ اس( ے ۹۹۷۵ 


يكلف في نفسه الصلاة ولا کلف غیرہ تمرينه علیہاء لاتجب الصلاة عليه إذا 
مات وحذوا من یصلّی عليه من الصغار بأن يبلغ ست سنن فصاعداً. 
والمحجّة في ذلك : إجماع الطائفة؛ ولأن الصلاة على الأموات حكم شرعي 
وقد ثبت بيقن فيمن نوحب الصلاة عليه ولایقی ولادليل فيمن خالف فيه. 
مسالة 
۷ 
[تكبيرات صللاة الحنازة] 
وتا ظن انفراد الاماميكة به؛ القول بخمس تکبیرات في صلاة الحنازة. 
وكان ابن أبي لیلی'''یوافق الاماميّة في ذلك»روروي عن حذيفة بن المان وزيد 
ابن أرقم أن تكبيرات الجنازة شا" ولتقيميي إن باقي الفقهاء يخالف 
الامامية فى ذلك" . 
وا ححّة فیا ذهبنا إليه “الإتجبماع,.وطريقة الاحبتباط ؛ فإن الذي تذهب 
إليه الاماميّة يدخل فيه ماذهب إلية محالفوها وهو احوط . 
وقد روی مخالفونا عن النبيّ (صلی الله عليه واله) آنه كبر خسا٩,‏ 


(۱) عمدة القاري: ج۸/٢۲ء‏ بداية ا حتہد: ۰۲۹۰/۱ 

(۲) احموع: ج۰۲۳۱/۵ المنی (لابن قدامة): ج۳۹۳/۷ء عمدة القاري: ج۲۳/۸ء ا حلی: ج٥/١٤۱۲ء‏ 
بداية ا جتہد: ج۲۹۱/۱. 

)۷۳ الام: ج ۲۷۰/۱ حتصر الزفی: ص۳۸ مغن احتاج: ج ۳4۱/۱ بداية اتید ج۱-۷4۰/۱ ۲ 
انجمیخ: ج٥‏ / ۲۳۰۱ء ا حل: جه ۱۳ الغتي (لابن قدامة): ج۲/ ۳۹۳۳۹۲ عمدة القاري: 
۲/۸ ۰۲۳-۲ 

(4) ستن النسائی: ج٤‏ ۷۲ء سان آي داود: ج۲۱۰/۳ ۳۱۹۷ سن الدارقطتي: ج۷۳/۷ كار سكن 
ابن ماحة ۸۲/۱ ۱۵۰۵ سان البیبنی: ۰۳۹/4 


فإذا قیل بازاء ذلك : إنه (عليه السلام) كبر أربعا ° 

قلنا: هذه الرواية تحتمل أنه کیّر أربعاً سمعن وجهر بن وأحى 
الحامسةء وخبر الخمس غير محتمل . على آنه لا تنافي بين ا خبرین؛ لأنّه من روى 
أنه كبر أربعاً م يفصح بأنّه مازاد علیہاء ومن كبّر خساً فقد كبر أربعاً. 


- مسألة 
[۷۷] 
[التسلي في صلاة الجنازة] 
ومتا انفردت به الامامسيّة: إسقاط السلام من صلاة الجنازة» وآنه إذا كبر 
اتمه e‏ الصلاة بخرتسلنم. 


وباتي الفقهاء يخالفك في ذلك ان آبا حنيفة وأصحابه پذهبون إلى أنه 
یسلم شم کر يسار 

ا ان“ یکلم لاسام واحدة ویسمع من يليه» ویسلّم من 
أواحدة في آنفسهم» وان أسمکوا من يليهم فلا بأس. 
وقال الثوري: يسلم عن هينه تسليمة حفیفة(*. 
وقال ابن حي: يسلّم عن بمينه وعن شمالہ يخفيه ولايجهر به, وقال 


٣إ‎ + 





ر (١‏ تعیب الراية: E‏ 

۳۱( الفتاوى الحندية: ۱۱4/۱ عمدة القاري: ج۱۲۳/۸ احموع: ج۲4۳/۵) بداية احتمد: 
TEN‏ 

(۳) فى «الفب» وذام» : وراءہ, 

(4) المجموع: ج4/۵ ؛ ۰۷ عمدة القاري: ج۱۳۳/۸. 

(ه) العنی (لابن قدامة): ۳۸۹/۲ ا سوع: ج٥/٢٢۲ء‏ اختلاف العلياء: ص۱4 . 


الصلاة ار صللاة انارة ۷۷ 





الشافعي مثل قول ابن حي في العدد وألنع من الجھر'''. 

وا حجّة على ماڈھینا إليه: إجماع الطائفةء وأیضا فان صلاة اطنازه مبنيّة 
على التخفيف؛ لأنّه قد حذف منہا الركوع والسجود وها أوكد من التسلیم» فغير 
منکر أن بحذف التسلم . 





)١(‏ الام: ج۲۷۰/۱: عتصر المزني: ص۳۸ المجموع: جه/۲:۰ بدابة اشتهد: ج١/٢٢۲ء‏ الي (لابن 
قد امبة )؛ ج 





ا چم ا 1 
مرح وروا سال 





کتاب الصيام 
مسألة 
[۷۸] 
[وقت النية لصوم النطوع] 

وما ظَنْ انفراد الاماميّة به: القول بان صوم التطوع بجزئ عنه نیته بعد 
الزوال؛ لأن الثوري یوافق لش ويذهب إلى أن صوم التطوع إذا نواه في 
آخر النهار أجزأه» وهو أحلا قول الشافمی/ایضا ۲۱ 

وباقي الفقهاء مدعون عین ذلك ويقولون: إذا نوی التطوع بعد الزوال م 
و 

5 اللاجماع الذي تدم وقوله تعالى' «وأن تصوموا حر با وکل 
ظاهر لقران او سته يقتضي الامر بالصوم والترغيب فيه لااختصاص له بزمان 
دود غيره فهويتناول مابعد الزوال وقبله. ولايلزم على ذلك صوم الفرض لأنه 
لایجزی عندنا إلا بنيّة قبل الزوال؛ لأنا أخرجناه بدليل ولادلیل فيا عداه. 





)١(‏ المججسوع: ج٦/۳۰۳,‏ ا حلیٰ: ج٦/۱۷۲ء‏ الغتي (لابن قدامة): ۳۱۳۰/۳ شرح فتح القدير: 
جء عمدة القاري: ج۳۰۳/۱۰, 

(۲) بداية الجتهد: ۳۰۳/۱ انجموع:ج۳۰۳/۱ ا حلیٰ :۱۷۳۰۱۷۱/۹ شرح فتح القدیر: ج 0۲۱۱/۲ 
عمدۂ القاري: ج ۳ الغتي (لابن قدامة): ج۳۱-۳۰/۳. 

(؟) سورة البقرة: الآية ٤‏ ۸٥۔‏ 


الا ا سب 

وأقوى مات لقوا به أن مامضى من التبار قل اليه لایکوٹ فيه صائاً: 
فکیف يتغيرا')باستئتاف النیّة؟ 

والجواب عن ذلك أن مامضى يلحق في الحكم ما يأتي. کبا يقولون كلهم 
فيمن نوى التطوع قبل الزوال. 

فان فرقوا بين الآامرین بعد الزوال وقبله بان قبل الزوال مضى اقل العيادة 
وبعده مضى أكثرهاء والأصول تفرّق بين القليل والکثر في هذا احکم» کمن 
اد را الامام بعد ال رکوع وقبله , 

قلنا: إذا كانت العبادة قد مضی جزء منها وهو خال من هذه النية واثرت 
التیّة الستأنفة حكاً في الاضی, فلا فرق بين القلّة والكثرة في هذا العنی؛ لأن 
القلیل کالکثر في أنه وقع الا وأٗلقدراہ من طريق ا کے بالباقي؛ لأَنَّ 
تبعيض الصوم غير مکن, وإذا ری النية فا صكِحبته من الزمان ومایأتی بعده 
فلا بة من الحكم بتأثيرها في الماضي ؛ لأنه يوم واحد لابلحقه تبعیض. 

وقد حوزوا كلهم أن يفثتخ :الرجل الصلاة منفردا ثم تم به بعد ذلك موم 
فیکون جاعةء وم یفرقوا بين أن ضی الا کنر آو الالء وجوز الشافسي وأبو 
حنيفة وأكثر الفقهاء أن یفتتح الصلاة منفرداً ثم پنقلها إلى الجماعة فیضیر ها 
حكم المماعةء و يفرقو بين مضي الأكثر وق( 

ولایلزم على ماقلناه أن تکون النيّة في آخر جزء من اليوم؛ لأنّ حل البّة 
جب أن يكون بحيث يصح وقوع الصوم بعده بلا فصل » وذلك غير متأترف آخر 
حر 

ولايعترض ماذهبنا إليه روايتهم عن النبيٌ (عليه السلام) قوله: لاصیام لن 


)١(‏ في «للف»: یتعین. 
(۲) ختصر الزنی: ص۲۳ء الفتاوى اغندیة: ج۰۱۷-۱۱/۱ 


701 حح سے ےس سی الصا 


م يبت الصیام من الليل!" . ۱ 
لاہ أَوَلاً بر واحدء وقد بيّنا أن آخبار الآحاد لایعمل بها في الشريعة. 
ولأنا نحمله على الفضل والكمالء كا قال (عليه السلام): لاصلاة لجار السجد 
1 ي السجد(" : ولاصدتة ونورحم عتا 
وقد فیل: إنه حمول على الصوم الذي پثبت بي الذمةء مثل فضاء شهر 
رمضان وصوم النذور والکثارات. 
مسألة 
۷ 
| كفاية توا حدة لشهر رمضان] 
ومما ظنْ انفراد الاماشية به لمل بان نة واحدة في أوّل شهر رمضان 
تکنی للشهر كله ولابجب تدید انی لکل يوم. ومالك '''یوافق على هذا 
المذهب, وان خالفے: باق الفقهاء فہ!“'. 
والححجّة في ذلك ؟ إجماع الظائفتة وأيضا فان النيّة تور في الشهر كله لأٰنَ 


حرمته حرمة واحدةء كا آثرت في اليوم الواحد لما وقعت فى ابتدائه. 


۳ 0 





9 سكن الدارقطنی: ج ۱۷۳-۱۷۲۲ سین الٹرمذي: ۱۰۸/۳ ستن البق ج٤ :٢/‏ . 

(۲) کنر العمال: جلا ٦٦۰‏ سان البييقي: ۱۷19۱۱۱/۳ الجامع الصغير: ج۲۰۳/۲. 

(۳) عوالي اللثالي: ج۷۳/۲. 

)٤(‏ الکانی: ص۱۲۰ مقدمات ابن رشد: ص۱۸۳ء التفريم: ج ۳۰۳/۱ انحموع: ج۳۰۲/۷؛ حلية 
العلياء: ۱۸۰/۳ 

)٥(‏ انجموع: ج۳۰۲/۹. 


الصيام / صوم بوم الك سس سس سس سس ۱۸۳ 


۴ 


مسألة 
|1۸۰ 
[صوم يوم الشك] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأ في صوم يوم الشك فضلا وأنه 
مستحپب بعد ان ينوي انه من شعيات. 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأ الشافعي یکره صيام يوم الشك الا 
أن يوافق عادة لصا , 
وأبو حنيفة يقول:إن نوی به التطوّع ل يكره»وإن نواه عن رمضان کره '''ء 
الا أنه لایثبت فيه الفضيلة التى تذهب لها الاماميّة. 
وقال أحمد بن حنبل: ان كان صيخاکرہ؛ وان كانت السراء متغيمة لم 
یکره(" 
والذي يدل على مذهبنا: إجماع الطائفت. وطر ية الاحتیاط ؛ لأنه إن كان 
من شهر رمضان أحزأہ عندناوان کان من شعبان نفعه ثوابه ولم یضره. 
و یعارضون مما يروونه عن آمبرالومتان (َصَلُوَات الله عليه) لین أصوم یوما 
من شعبان أأحبّ إلى من أن أفطر يوماً من شهر رمضان ". 
وکل خبرا*أيرو ونه متا للنبي عن صیام يوم الشك مکن حمله على 


(۱) الام: ج۲/٤۹؛‏ امل : ج٦//۲۳۵:‏ شرح فتح القدير: ج 2۲۹6/۲ اخيتتلاف العلياء: صس۷۳. 

(۲) الفتاوي افندیة: ۱۹۹/۱ اجموع: ج٦‏ ٤ء‏ الملل : جكرة ؟؟ عمدة القاري: ج۲۷۳/۱۰ء 
اختلاف العلیاء: ص؛ ۷. 

(۳) المجموع: ۰۳/۹ 4 المغني (لابن قدامة): ج 1/۳ شرح فتح القدير: ٤٤/۲‏ ۲ اختلاف العلیاه: 
ص۷۳ عمدة القاري: ج ۰۲۷۳/۱۰ 

(4) سن البہتی: ج4/؟١‏ ٢۔‏ 

.٦٤٤/ ٢ج نصب الرایة:‎ )٥( 


ك۸ الانتصار 





اہی عن صومه بنية الفرض. 
وی فرق في كراهيّة صوم یوم الشك بين أن تجري به عادة أو بصومه 
منفردا؟ وأي فرق بين يوم الشك وماقبله من أيّام شعبان؟ ولا اتباع الهوى. 
مسألة 
]۸1[ 
[شهادة الساء في افلال] 
وا انفردت به الاماميّة: أن الصيام لا تقبل فيه شهادة النساء. 
وباتی الفقهاء يخالفون في ذلك'''. 
والحجّة لنا: إجاع الطائقة#روأيضاً فان الصيام من الفروض المتأكدة, 
فيحوز أن لا تقبل فيه شبهادة النساغرتا کید وتغليظاً؛ فان شهادتهنَ ۸ تسقط الا 


مسألة 
[۸۲] 
[لو ارتمس الصا أو تعمد الکذب] 


وميا انفردت به الامامية وات وافتھا فيه على بعض الوحوہ شوم 0 
الفشهاء()-:|فسادهم الصوم بالارتماس فی الماء واعتماد الكذب عل اللہ تعا ی 





)١(‏ اللہاب: ج افدایة: ج١/۱۲۱۔۱۲۷ء‏ الفتاوى افنلیة: ج۱۹۵/۱ المدونة الکبری: 
×. ۱۹۶/۷ بداية اجنهد: ج/٥۲۹‏ الغتي (لابن قدامة): ج۷/۳, 
(۲) المغني (لابن قدامة): 6۵/۳ الشرح الکیر: ج4۵/۲. 


. الصیام / تعمّد البقاء على اخنابة ۱۸۵ 


وقد قال الأوزاعى : ان الكذب والغيبة يفطران(؟, وروي أن خساً يفطرن 
الصائم منها الغيبة والغيمة"» وحكي عن مالك كراهيّة الارتماس في الاء۳. 

والحجّة فيا ذهبوا إليه: إجماع الطائفةء وطريقة الاحتیاطء والیقین ببراءة 
الذمَة من الصوم. 

ويمكن أن یکون الوجه في النم من الارتماس أن ا ماء یصل معه ی الجوف 
لاحالة من ا خارق التی لامکن ضبطهاء فجعل ما هو الغالب في حکم الواقع. 





مسألة 
[AF]‏ 
[حكم تعمد البقاء علي ا جنابة للصام] 

اوميًا انفردت الامامية به من‌فقهاء آلامشار كلهم -وقد روي عن أبي 
هريرة'وفاقهم فيه» وحکی أيضاً أن ا لن بن صالح بن حي کان 
بستحت لن أصبح جنباً نهرشهررمضات أن يقضي ذلك اليوم"» وكان 
يفرق بين صوم التطوّع وبين صوم الفرض ي هذا الباب.: إيجابهم على من 
أجثب في ليل شهر رمضان وتعمّد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء 
والكقارةء وفهم من يوجب القضاء دون الکفارة, ولاخلاف بینهم في أنه 


(۱) المجموع: ج/٣٥۳‏ 

(۲) نصب الراية: ج 4۸۳/۲ 6 گنز العمال: ج۸ ٥۹۷‏ ۰۲۳۸۱۳ 

(۳) انحجموع: ج٦/۷)‏ ۳ء فتح العزيز: ج٦/۳۸۰.‏ 

۹3 الام: ATE‏ الشتاوی المتلية: جا ۲۰ اٹممسوخ: ۰۸.۹۳۴ الفني (لابن قدامة): 
ج/٣٥۷‏ ى٦۷‏ عمدة القاري: ج۰4/۱۱ 

(ه) في «الف» و«اب»: يقول پستحب. 

.5/1١ج المغني (لابن قدامة): ج٣/٦۷ء عمدة القاري:‎ )٦( 


۸٦‏ التسار 





إذا غلبه النوم وم يتعمّد البقاء على الجنابة إلى الصباح لاشی عليه 

والدلیل على صحّة ماذهبنا إليه: الإجاع المتكرّر. 

وما يعارض ا خالفون به مايروونه عن أي هريرة أن النبيّ (صلّیٰ الله عليه 
واله) قال: من أصبح جنباً في شهر رمضان فلا یصومن یومہ!'۶, 

وليس شم أن يحملوا هذا الخرعلى من أصبح مجامعاً مخالطاً؛ لته 
بخلاف لفظ الخر وترك لظاهره» ولو أراد ذلك لقال (عليه السلام): من 
أصبح عاديا والجساع | إذا کان مفسداً للصوم فلا معنی لإضافته إلى 
الصباح؛ لالہ في النہار كله مفسد للصومء وإنا يلبق بقوله (عليه السلام): من 
أصبح جنبأء من استمر عل حکم ول الصباح. 

ولايعارض هذا الر مایروووله,عن عائشة أن النبی (صلّی الله عليه واله) 
كان يصبح جنباً من غوااحتلام ثم روم یومہ ذلك 7 وني بعض الألفاظ : 
وذلك ق شهر رمضان/ 0 

لأنا نتأول هذا .املع أن آلراد به ماوقع من غير اعتماد. 

وليس هم ان ولوا + إن خکم اعثابة لاپنائی الصومء لاله انه قد يحتلم 
هارأ ويور اغتساله, ولایفسد بذاك صومه. 

وذلك أنالم نوجب على التعمّد لليقاء ء على الجدابة إلى الصباح الغسل 
لأحل المنافاة بين الجنابة والصوم بل لأله اعتمد لأن يكون حنباً في نهار 
الصوم» ولیس کذلك من احتلم ۳ واستمرٌ على حاله؛ لان كونه جنباً في 
هذه الا حوال من غير اعتماد. 





(۱) موحود في الام ج ٩۷/۲‏ وعمدة القاري: ج١٢‏ 1/۱ حدیث من اصبح. 

ر( صحسح الہخاری: TAF‏ سان اي داود: E‏ سین الدارمي : ۱۳/۷ سان الترمذي: 
E‏ 

(۳) المبسوط (للسرخسي): ج٣‏ ص1ه. 


AY 





الصيام / الاستمناء والمضمضة 


ولكن بقاءهعلى الجنابة الواقعة عن الاحتلام بالنباره ليس بأكثر من حصول 
الجدابة في النہاں والجنابة إذا وقعت بالليل وتمکن من إزالتها فاعتمد البقاء 
عليها إلى النهار فقد اعتمد لأن يكون جنياً بالنهاره فاختلف الموضعان. 


مسألة 
[ 4 ۱۸ 
[حکم الاستمناء في الصوم] 
ونتا انفردت الاماميّة به؛القول بایجاب القضاء والكفارة على من 
اععمد(۱استنزال ا ماء الدافق بغير جماع؛ لات باقي الفقهاء يخالفون في ذلك . 
وقد روي عن مالك أنه كان بقول:: کل افطار معصية یوجب الکفارة "۳ 
واستنزال الاء في شهر رمضان معصلة بغر ہش 
دليلنا: الاجاع المتردد» وطریقة الاحتیاطوپراءةاللَة. 
عمال 
]2^[ 
[حکم المضمضة في الصوم] 
وما انفردت الاماميّة به: القول بأنْ من تمضمض لطهارة فوصل اناه إلى 
حوفه لاشی عليه من قضاء ولاغیره, وان فعل د طهارة من تبرد باماء آو 
غيره ففيه القضاء خحاضة؛ لأنّ هذا الترتیب والتفصیل لایعرفه باقي الفقهاء؛ 


(۱) في «الف» ولاب»: تعمد. 

(۲) الام: ج ۱۰۱/۲ ا مموع: ET‏ اللیاب: ۱۹۵/۱ الفتاوى اشنلیه: ج۰/۱ ۰ الى : 
ج 

(۳) المدونة الکبری: ج١/ 171-77١‏ البسوط (للسرعسي): ج۷/٤٦ء‏ شرح فتح القدير: ج٢/٢٥۲.‏ 


AA‏ الانتصار 





ان أبا حنیفة وأصحابه يقولون: إن كان ذاكراً لصومه فعليه القضاءء وان کان 
۰/۴۰۳ 

وقال ابن أني ليل : لاقضاء عليه وان کان ذاكراً لصوم . 

وروی عطاء عن ابن عباس أنه قال: إذا توضأ لصلاة مکتوبة فدخل الماء 
حلقه فلا شي عليه» وان توضأ لصلاة تطزع فعلمیه القضاء''''. وهذا فيه بعض 
الشبه لمذهينا. 

وقال الأوزاعى : لاشیْ علیه(. 

وللشافعي قولان: أحدهما: أنه إذا تمضمض ورفق وم يبالغ فدخل الاء 
إلى جوفه أنه لایفطر“ء والقول الآخر: إنه يفطره(©. ولايختلف قوله في أنه إذا 
وصل إلى الجوف عن مبالغة فإنه'تفطر. 

وقال الحسن بن صالخ بن حيخ :"إن توضاً لفريضة أو لصلاة ستة فدخل 
حلقه من الماء شئ في اللثلاث فليساعلبه قضاء, ومادخل بعد الثلاث فعليه 
القضاء'''. وهذا نظر قول الإمامية. 

والحبّة في مذھبنا: الإ جاع التگرّن ومگن أن نتعلق في ذلك بقوله تعا ی: 
«ماجعل علیکم في الدين من حرج»”", وکل ا حرج أن يأمرنا بالمضمضة 





(۱) الفتاوى الهندية: ج۲۰۲/۱) المبسوط (للسرخسي): ج٣/٦٦ء‏ المغني (لابن قدامة): ج٣/٤٤؛‏ 
احموع: ج٦/۳۲۷.‏ 

(؟) ا حموع: ج/۳۲۷ المبسوط (للسرخسی): ج ۰۱۷/۳ 

(۳) اجموع: ج٦/۳۲۷.‏ 

(4) الغني (لابن قدامة): ج44/۳ الشرح الکبر: ج41/۳. 

)٥(‏ انجموع: ج۳۲۷/۹: الیسوط (للسرخسي): ج10/۳ الشرح الکبیر: ج4/۳ 4ء الي (لابن قدامة): 
1/۳ . 

)1( لام : ج ۱۰۱/۲ حتصر الزنی: ص۸٥‏ ا حموع: ج۱۳۲۷-۳۲۹/۹ فتح العزیز؛ ج٦/۳۹۳.‏ 

(۷) امحل : ج٦/٢۲۱ء‏ البحر الزخار: ج۲۵۳/۳. (۸) سورة ا حج: الاية ۷۸. 


الصیام / لو أكل بعد افر 


والاستنشاق في الصوم ويلزمنا القضاء إذا سبق ا اء إلى أجوافتا من غير 
اعتماد. ولايلزم على ذلك التبرد با مضمضة؛ لأن ذلك مکروه في الصوم 
والامتناع منه أولى فلا حرج عليه فيه. 
مسألة 
|14۳ 
[لوتبين طلوع الفجر بعد تناول المفطر] 
ومعاً انفردت به الاماميّة: القول بأ من تسحر ثم بان له أنه كان أكل 
بعد طلوع الفجر على ضربين: إن كان أكل ول یتأقل الفجر ول يراعه فعليه 
قضاؤهء وان كان رصده وراعاه فلم يره فلا قضاء عليه؛ لأنْ باقي الفقهاء 
يخالفون في هذا العنصيلء فيوج بإ ية وأصحابه والثوري والليث 
والشاقعى القضاء على کل حال 
وقال مالك : إن كان الصوم نطو2امشتی فيه ولاشئ علیه وإن كان 
e‏ 
وقال عطاء والحسن البصري: لاقضاء عليه . 
وإنّا كانت الاماميّة منفردة بہذہ السألة؛ لان من أوجب القضاء من 
الفقهاء أوجبه بلا تفصيل» وكذلك من أسقطه. 
والحجة في مذهبنا: إجماع الطائفة» وھکن أن يتعآق فيه ما يروونه عن 
ا (صلّیٰ الله عليه وعلى واله) من قوله: رفع عن آمتي الخطأ والنسیان, 


)١(‏ الفتاوى اطندية: ج۲۰۲/۱ الهداية: ج۲۹/۱ء البسوط (للسرخسي): ج#/4ه, المجموع: 
ج٦/۳۰۹ء‏ شرح فتح القدير: ۲۹۰/۲ اختلاف العلیاء: ص۰۱۹ 

.۳۰۹/٦ج المدونة الكبرى: ج۱۹۱/۹ ال (لابن قدامة): ج۷۵/۳ ا وع:‎ (rj 

(r)‏ ائحموع: ج٦/۳۰۹ء‏ المغني (لابن قدامة): ج۷4/۳. 


.۷۱۹ الانتهبار 





فإذا قيل: ذلك محمول على رفع الامم. قلنا: هذا مخصیص بغیر دلیل. 
فان آلزمنا أن نسقط القضاء بهذا ابر عمن لم يرصد الفجر. فزقنا بین 
الأمرين بأْ من رصد الفجر فلم يره قد تحرز'''بضایة جهده وإمكانه» ولیس 


مسألة 
[۸۷] 
[الصیام في السفر] ۱ 

وميا ظَنّ انفراد الامامیه به وها فيه موافق متقدم: القول بان من صام شهر 
رمضان في السفر يجب عليه الاعادة؛ لا آبا حنيفة وأصحابه بقولون: ان 
الصوم في السفر آفضل من الافظار(. 

وقال مالك والٹوری؟ الصوح ي اليسفر أحبّ إلينا [من الافطار]"لن قوي 
ل“ 

- وقال الشافعي: هو عر ی الصوم والافطار والصوم أفضل“. 
وروي عن اب عمق أن لر أف . 
وروي عن أي هريرة آنه إن صامه "في السفر/ بجزئہ وعليه أن يصومه في 


(۱) في «الف» ولاب) نحرى. 

(۲) الحداية: ج ۱۲7/۱ بداية احنهد: ج ۳۰/۱ انحموع: ج٦/٢٦۲.‏ 

(۳) ساقط من «الف»4. 

)٤(‏ الجامع لاحکام الترآت (للجصاص): ج۲۸۰/۲ المدونة الکیری: ج۲۰۱/۱) بداية ااجتبد: 
۳۰۹/۱ ا جموغ: ج٦‏ /٢٦۲؛‏ سن الترمذي: ج۹۰/۳ء الغنی (لابن قدامة): ج۳/؟۳. 

(ه) الجموع: ج۲۹۱/۹ و۲5۵ المغني (لابن قدامة): ج۳۹/۳: شرح فتح القدیر: ج۳۷۳۳۷۲/۲. 

۰۱۳۵-۱۳ 4/۲ سان البہق: ج٤ /٢٤۲ء الترهیب والترغیب: ج‎ )٦( 

(۷) في «الف»: ان من مام 


الصيام / الصیام فی السفر ۹ 





الضر(. وهذا هو مذهب الامامیة بعينه. 

والحبَة لقولنا: الإجماع المتكرّر. وأيضاً قوله تعا ی: «فن كان منکم مريضاً أو 
على سفر فعلدَة من ایام ا فأوحب تعالى القضاء بنفس السفرء ومن 
اذعی ضمیراً في الاية وهو لفظة «فافطر» فهو تارك للظاهر من غير دلیل. 

فان قيل: فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله تعالى: «فن كان منكم 
مريضاً أو به هرن اسنا ۳۲ ولا تضمروا «فحلق». 

قلنا؛ هكذا ره يقتضي الظاه, ولو خلينا وإيّاه م نضمر شیئاء لکتا أضمرناه 
بالإجاع» ولااجماع ولادليل يقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه. 

ویعارضون‌ما یرو ونه هم عن النبي (صلَى الله عليه وآله) من قوله: الصائم 
في السف رکالفطر في اضرا" . 

فان قیل: معنى ا خر أن الصائح ٢نی‏ لس اي يعتقد أن الفطر لايجوز له 
كا مفطر في الحضر الذي يعتقد أن الصوم لا بجب عليه. 

قلنا: هذا تخصیص لاظاهر بغبر دلیل ء والظاهر أن الصائم في السفر كالمفطر 
في الحضر في سائر الأحكام التي من جلما ازوم القضاء. 

على أن هذا تأويل منبم فاسد؛ لأ أحداً من المسلمين لايسوي بين من 
صام في السفر واعتقد أن الفطر لايجوز له وبين المفطر في الحضر الذي يعتقد 
أن الصوم غير واجب عليه؛ لأ الاعتقاد الأول طريقه الاجتہاد عندهم وفيه 
بعض العذر لعتقده والاعتقاد الثاني بخلاف ذلك » وربا كان كفراً. 

فان استدلوا ما رواه أنس من أنهم كانوا يسافرون مع النبي (صلّی ات 
(۱) ابح اغا ۲۴1/۲ لسكا قر اس : ج/٤۲۱‏ المموع: ج٦/٢٤٦٦۲.‏ 
(؟) سورة البقرة: الاية 184. 


(۳) سورة البقرة: الأية ۰۱۹۰ 
(4) سنن النسائی: ۰۱۸۳/۹ سان البييق: ج۲۹4/4. 


عليه وآله) في رمضان فيصوم بعضهم ویفطر بعضهم لايعيب هؤلاء على هؤلاء 
ولاهؤلاء على هولاء. 

وما روي أن حمزة بن عمر الأسلمي سال النبي (صلى الله عليه وآله) عن 
الصوم في السفرء فقال (علیه واله السلام): إن شنت فصم وان شنت 
فافطر(۲, 

قلنا لهم: نحمل هذه الأخبار على صوم التطوعء فان التطوّع بالصوم في 
السفر عندنا جائز أو نحمله على صوم نذرمعیّن, ونعارض هذه الأخبارها 
رووه عن الثبي (صلّی الله عليه وآله) [من قوله]۳۱: لیس من البر الصیام بي 
السفر. 


الہ 
[۸۸] 
[صيام الریض] 
ومتا انفردت به لماه أل ارقن الذي أبيح له بالإجماع الفطر في شهر 
رمضان متى تكلف الصوم لم يجزئه ووجب عليه القضاء؛ لن باتي الفقهاء 
' يخالفون في ذلك ولایوحبون عليه القضاء“'. 
والحجّة في هذه المسألة: هي الحجّة في المسألة الأولء من الإجماع والآية 
التي تلوناها'” أو بيّنا الكلام فيهاء فلا معنی لاعادته. 





(۱) صحيح البخاري: ج44/۳) سنن أي داود: ج ۰۳۱۹/۲ سن البييقي: ج٢ .۲٢٢/‏ 
(؟) صحيح البخاري: ج4۳/۳: سان الببق: ج۲4۲/4. 

(۳) ساقط من (الف)و(ب). 

.٦٦۷ص اختلاف العلياء:‎ )٤( 

(5) في «الف»: ذكرناها. 


الصیام / لوتعذرالصوم لكير_ ٣‏ 
مسالة 
۸۹ 
[ لو تعذر الصوم لکبر] ۱ 

وما انفردت به الاماميّة: القول بأن من بلغ من ارم إلى حا یتعذر معه 
الصوم وجب عليه الافطار بلا كفارة ولافديت وان كان من ذ کرنا حاله لو 
تکلّف الصوم لتمٌ له لکن مِشفّة شديدة یخشی المرض مہا والضرر العظيم 
٣٢‏ ویکترعن کل یوم 3 من طمام. 

وهذا التفصیل لايعرفه بائی'''الفقھاء؛ فإن آبا حنيفة وأصحابه قالوا في 
الشیخ الذي لايطيق الصیام: یفطر ویطعم في کل یوم نصف صاع من 
اا 

وقال الثوري: يطعم ول یذ کر لب" 

وقال الشافعي : يفطر ويطعم في كل يوم مدا . 

وقال مالك : لاأرى عليه إطعاما فاد فال فحسنء وكذلك قال ربیعة(". 

والححة في مذهبنا: إجماع الطاشۃ: 

وممّا يجوز آن يستدل به على أن الشيخ الذي لايطبق الصيام يجوز له 
الافطار من غير فدية» قوله تعالى: «لايكلف الله نفساً الا وسعها»”"', وإذا لم 
(۱) في «الف» و«ب»: لانعرفه لبائی, 
(۲) الفتاوى افندیة: ۷۰۷/۱ البسوط (للسرخسی): ج۱۰۰/۳ المجموع: ج٦/۹٥۲ء‏ الشرح الكبير: 

NE 
.۱٦/٣ج عمدة القاري: ۵۱/۱ الشرح الكبير:‎ )۳( 
الشرح الكبير: ج٣/٦۱ء عمدة القاري: ج۵۲-۵۱/۱۱.‎ ء٠١‎ ٤/۲ الام: ج‎ )4( 
الدونة الکبری: ج۲۱۱-۲۱۰/۱ ا حسوع: ج٦/٢٥۲ ۲۵۹9 البسوط (للسرخسي): ج۱۰۰/۳)‎ )٥( 


الشرح الکبیر: ۱۳/۳ عمدة القاري: ج8۱/۱۱. 
)٦(‏ سورة البقرة: الابة ۲۸۱ 


4£ الانتصار 


يكن في وسع الشیخ الصوع حرج من الخطاب به» ولافدیة عليه إذا آفطر؛ لن 
الفدیة نبا تكون عن تقصير وإذا نم يطق الشيخ الصوم فلا تقصير وقع منه. 

ویدل على أن من أطاق من الشيوخ الصوم لکن مشقة شديدة یخشی مہا 
الرض يجوز له أن يفطر ويفديء قوله تعالى: «وعلی اللین یطیقونه فدية»( 
ومعنى الآية أن الفدية تلزم مع الافطار. 

وان الله تعالى خيّر نی ابتداء الأمرببذه الآية الناس كلهم بين الصوم 
وبين الإفطار والفدیة ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «فن شهد منكم الشهر 
فلیصمه»()» وأجعوا على تناول هذه الآبة لكل من عدا الشیخ افرم من 
لايشق عليه الصومء ول يقم دليل على أن الشيخ إذا خاف الضرر دخل في هذه 
الآية» فهو إذن تحت حكم الآبةبالأولى التي تناولته کا تناولت غيره» ونسخت 
عن غيره وبقيت فيهء فياك أن تلزمة/إلفدية إذا أفطر لأنه مطيق للصوم. 





مسألة 
۱۹1 
[حكم من افطریوماًنڈر صومه] 
ومتا انفردت به الاماميّة: القول بأن من نذر صوم يوم بعینه فأفطره لغير 
عذر» وجب عليه قضاژه ومن الکفارة مايجب على من آفطر یوماً من شهر 
رمشان متعتدا بل" عذن 
وباقي الفقهاءيخالففي ذلك ولایوجبون الكقارة”". 


(۱) سورة البقرة: الآية 184. 
(؟) سورة البقرة: الاية ۱۸۶, 
(۳) اشسلاف العلیاء: صس۸٦.‏ 


دلیلنا؛ الإجماع .ا لمتردّد وطريقة الاحتیاطء وبراعة اللمه. 
وخالفونا إذا کانوا يذهبون إلى القیاس كيف ذهب علہم أن حكم النذر 
في الوجوب حکم يوم من شهر رمضان؟ فکیف افشرقا في وجوب الكفارة على 
الفطر فیہما؟ 
فان قالوا: لأ النذر وجب عليه بسبب من جهته, وصوم [يوم من 
شهر]("ارمضان وجب عليه ابتداء. 
قلنا: وا تأثير هذا الفرق في سقوط الكفارة؟ وقد علمنا أَنّھما مع الافتراق 
فیا ذكرتم ينقض صومه ويفسده في النذر كل ماأفسده في صوم شهر رمضان» 
وأحكام الصومين كلها غير مختلفةوان افترقا من الوجه الذي ذكرتم. 
مسالة 
111 
[حکم.من افطر ى قضاء رمضات] 
ومتا انفردت الاماميّة به القوّل”بات سن نوق هن اللييل صیام يوم بعينه 
قضاء عن شهر رمضان فتعمّد الإفطار فيه لغر عذر وكان إفطاره بعد الزوال 
وجب عليه کفارق وهي إطعام عشرة مسا کین وصيام يوم بدله وإن لم يقدر 
على الاطعام أجزأه أن یصوم ثلاثة أيّام عن ذلك» وان كان إفطاره في هذا 
اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه. 
وباق الفقهاء لایعرفون هذا التفصیل؛ ولابوحہون هاهنا كفارة بل قضاء 
یوم 5 





)۱ ساقط س «الف ۷ وظ(م)ا . 
(۲) احکام القرآن (للجصاص): ج١‏ ص۱۹ ۰۲ 


انتا ل 





وا حجّة لذهبنا:. الإجماع الذي یتکرّں وطريقة الاحتیاطء وبراءة الذمّة. 
مسألة 
41 
[ كفارة الافطارنی رمضان] 
وما ظن انفراد الاماميّة به: القول بان كفارة الإفطار في شهر رمضان على 
سبيل التعمّد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً 
وانها على التخيير لاالترتیب. 
وقد روي عن مالك التخيير بين هذه الثلاث(' كا تقول الاماميّة, وعند 
أي حنيفة وأصحابه والشافعی أنهاءمرتبة ككثارة الظهار(. 
والذي يدل على صحة مقاهب المامیّة: الإجاع المتكزر. 
ويعارض الخالفون ما رواه ابن جرایح عن الزهري» ورواه أيضاً مالك عن 
الزهري عن حيد بن عبد الرجن عَن أبي هريرة أن النبيّ (صلى الله عليه وآله) 
أمر من أفطر في شه ر ومصاك آنتیکفر مت زقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
إطعام سر کت 
ولیس لاحد أن يحمل لفظة «أو» ی الخر على الوای کیا قال تعالى: ((مائة 
ألف أو یزیدون»٩)؛‏ لِأنَ ذلك مجازن والكلام على ظاهره. ولا له أن يدتعي 





: الدونة الکبری: ج١118/1, المغني (لابن قدامة): ج٣/٦۱ء بداية انمتہد: ج۴۱۰/۱ء امحل‎ )١( 
ج۱۹۷/۷ البسوط (للسرحسي): جر اباء عمدة القاري: ج۳۳/۱۱.‎ 
الفتاوى المهندية: ج۲۱5/۱: المبسوط (للسرخسي): ج۷۱/۳ الام: ج ۱۰۳/۲ المغني (لابن‎ 
قدامة): ج٣٦٦ ال : ۱۹۷/۲2 بداية امتبد: ج۳۱۵/۱.‎ 

(۳) مسند احبد بن حنبل: ج۲۷۳/۲ء سان البیہتی: ج۲۲۵/4» سان الدارقطني: ج ۲۲۳/۱ و۲٣‏ ۲» سنن 
ابن ماجة: ج۵۳4/۱. 

(4) سورة الصافات: الآية ۰۱4۷ 


۹۷ 





الصيام / فضاء الصوم عن الميت 


حذفاً في ابر ويكون تقدير الكلام: أو صيام شهرين إن تعذر عليه العتق؛ لان 
الظاهر لايقتضي ا حذف, ونحن مع الظاهر. 

ولیس للمخالف أن يتعلق ما روي عنه (عليه السلام) من قوله: من أفطر 
ني رمضان فعليه ماعل الظاهر(؟؛ لأت العنی فى ذلك التسوية ہیا في جنس 
الكفارة لا في كيفيّتها من ترتيب أو تخس ولا إشكال في أن كفارة الظاهر 
من جنس كفارة المفطر في شهر رمضانء وإنها ا خلاف في الكيفيّة من ترتیب أو 
تخيير. 

ولا تعلق لهم أيضاً ما يروى عنه (عليه السلام) من قوله وقد جاءه رجل 
فقال: أفطرت في رمضانء فقال (عليه السلام) اعتق رقبة"؛ وذلك أن من 
قال بالتخيير يذهب إلى أنه مأمور ہکان واتجيدة من الكقارات» فلم یلزمه 
(عليه السلام) من عتق الرقبة الا ماپٹو واجب في هله ا حالء ول يقل له: اعتق 
رقبة فإنه لايجزئك سواهاء كما م بقل له نخد غير بينها وبين غيرهاء فظاهر 
ا بر إذن لاحححة فيه عليغا. 

مسألة 
[4۹۳] 
[فضاء الصرم عن الیت] 

وما ظَنَ انفراد الاماميّة به وها فيه موافق سدذ کرہ۔: القول بأن الصوم 
يقضى عن الميت» كأنا فرضنا رجلاً مات وعليه یام من شهر رمضان لم يقضها 
بغير عذر» فيتصتق عنه لكلّ يوم بمڈ من طعام» فإن لم يكن له مال صام عنه 
وليّهء فان کان له ولیّان فأكبرهها. 


)۱( سان البہنی: ج4/4؟؟. 
(۲) صحیح مسلم (بشرح النووي): ج۱/۷ ۰۲۲۷-۲۲ 


۱۹۸ الانتصار 





وہاتی الفقهاء يخالفون في ذلك ولایرون أنه يصام عن الميّت» بل يتصق 
0 10 

وحكي عن أبي ثور أنه يصام عن الیّت في قضاء رمضان وني النذر'“' 
وهذه موافقه للامامیة, 

والحجّة للاماميّة: الاجاع التکرر 

وقد طعن على مانقوله بقوله تعالى: «وأن لیس للإنسان الا ماسعی »۱۳ 
وأ ذلك يننى أن يكون سعی غيره له, وما روي عن البي (صلّی اللہ عليه 
وآله) من قوله: إذا مات ا لمن انقطع عمله إلا من ثلاث“ و يذكر فيه 
الصوم عنه. 

وامحواب عن ذلك تال نا تقتضي أن لا ثواب للانسان الا بسعیه, 
وحن لانقول: إن الیّت تاب بصوم ای . 

وتحقيق القول في هذل التوضع: ان مات وعليه صوم فقد جعل الله تعا ی 
هذه الخال له سپا ريحب صوم على ولیه وسمّاه قضاء؛ لن سببه التفريط 
المتقتمء والثواب على الحقيقة في هذا الفعل لفاعله دون الميّت. 

فان قيل: فا معنى قوهم: صام عنہ؛ إذا كان لايلحقه وهوميّت ثواب 
ولاحکم لأجل هذا العمل؟ 

قلنا: معنى ذلك آنه صام وسبب صومه تفريط الميّت» ولأنه حصلت به 


)١(‏ الغني (لابن قدامق): ج۸۳۸۲/۳ء الشرح الكبير: ج۸۲/۳) احتلاف العلياء: ص۸٦‏ الصنف: 
Vir‏ 

(۲) الغي (لابن قدامة): : ج٣‏ ۸۳۸۳۷ اختلاف العلياء: 1۸ . 

(۳) سورة النجم: الاية ۰۳۹ 

(4) سان آي داود: ۱۱۷/۳ سنن الیہنی: ج٦/۲۷۸.‏ 

(ہ) في «الف» بعدها: صدقة حارية؛ و ولد صالح یترحم عنه » وعلم ينتفع به, 


الصيام / آماکن الاعتكاف سس سس هه 


علقة قيل: عنهء من حيث کات التفريط التقڈم سبباً في لزوم هذا الصوم. 

فَأمَا ا خر الذي رووه فحمول أيضاً على هذا العنی, ون الؤمن ينقطع بعد 
موته عمله فلا يلحقه ثواب ولاغیره, والذي ذهبنا إليه يخالف ذلك . 

وخبرھم هذا معارض ما يروونه عن عائشة أن النبيّ (صلّی الله عليه 
واله) قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه" . 1 

وفی خب ر آخر: أنَّ امرأةجاءت إلى النبيّ (صلی الله عليه وآلہ)ء فقالت: انه 
کان على نی صوم شهر رمضان أفأقضيه عنہا؟ فقال (صلّیٰ الله عليه وآله): 
أرأيت أن لو كان على مَك دين اکنت تقضينه؟ قالت: نعم قال (صلَى الله 
عليه وآله): فدين الله حن أن یقضی'''. 
وما رواه ابن عبّاس عن النبي (صلئ الله عليه واله) في صوم النذر أنه أمر 


ولیہ أن یصوم سس 


آلۃ 
[۱۹4 
[الاما کن التي يجوز الا عتکافافم] 
ومتا نفردت به الاماميّة: القول بأ الاعتکاف لاينعقد لا في مسجد 
صلى فيه إمام عدل بالناس ال جمعة وهي أربعة مساجد: السجد ارام 


ومسجد الذینت ومسجد الكوفة» ومسجد البصرة. 





۱ صحیح البخاري: ج1*/۳؛ سن آي ذأوة: ج۲۳۷/۳ء صحیح مسلم: ج ۰۸۰۳/۲ 

(۲) صحیح البخاري: ج1/۳) ۽ مسد آحد: ج4/۱ ۰۲۲۷۵۲۲ سان أي داود: ۰۲۳۷/۳ سنن البہئی: 
ج/۲۵۵. 

(۳) سنن الترمذي: ج۱۱۷/4» صحیح البخاري: ج۱۷۷/۸ء سنن أي داود: ج۲۳۷/۳» سنن البہتی: 
ج٤‏ ۲۵۷-۲۵۹ 


f»‏ ۰ ال سے ررب ارال 


وباقي الفقهاء بخالفون في ذلك ؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: يجوز 
الاعتكاف في كل مسجد جاعة ۳ وبذلك قال الثوري» وفي إحدى الروايتن 
۱ ي )٢(‏ 

عن مالك 2 
وروی اين عبد الحكم عن مالك أنه لايعتكف أحد الا في السحد ا امم 

وفي رحاب السجد التي يجوز الصلاة فہا'”. 
وذهب حذیفة إلى أن الاعتكاف لایصق الا في ثلاثة مساجد: السجد 

ا حرام ومسحد الرسول رفك الله عليه واله) ومسحد ابراهم ا خلیل 

(عليہ السلام )17 , 
وا خحهة تا سان إلى ار ماع طر رفة اللاحتياط ع ويراعءةالدمة؛ لن س 

٠‏ أوجب على نفسه اعتکافاً نژیب أن یتین براءة ذقته مما وجب عليه 

ولايحصل له اليقين الا بأف يمتكفك ی مواضع الى عيّناها. ولأ الاعتکاف 

عیناها مشروعه فيهء: ولادليل على حوازه فہا عداها. 
ولااعتراض على مَاقلنَاه بقوله تعآلى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 

' الساجد»(؛ لأن هذا لفظ محملء ولفظ الساحد هاهنا ینبی عن انس لاعن 

الااستغراق ولامنافاة بينه وبين مذڈھبنا۔ 

۰ (۱) في «الف»: صلي فيه جاعة. 

(۲) اللباب: ج۱۷/۱) المداية: ج/٢۱۳‏ البسوط (للسرخحسي): ۱۱۵/۳ الدونة الکبری: 
ج١‏ ٢٥٢۲ء‏ الفتاوی ا نندیة: ج۲۱۱/۱ ا جموع؛ ۰4۸۳/5 بداية انجتہد: چ١ ٣/‏ ۳۲ء شرح فتح 
القدیر: ج۳۰۸/۲ء عمدة القياري: ج 2147/1١‏ الغنی (لابن قدامة): ج۱۲۱/۳ 49 ۰۱۳ 

(۳) بداية امجتبد: ج۱/٣٤۳۲ء‏ اختلاف العلياء: صس٦۷ء‏ عمدة القاري: ۰۱6۲/۱۱ 

(4) ا ل: ج٥/)‏ ۱۹ء بداية ا جتہد: ج١4‏ ۳۲ء المجموع: ج٦/۸۳:ء‏ المغني (لابن قدامة): ج4/۳ ۱۲ء 
شرح فتح القدير: ج۳۰۸/۲) عمدة القاري: ج١۱‏ ١١٢۱ء‏ البسوط (للسرعسي): ج۳/١۱۱.‏ 

.۱۸۷ سورة البقرة: الأيةٌ‎ )٥( 


الصیام / كفارة جاع اتف سس سس ۲۹ 


ويجوز أن یکون وجه تخصیص هذه المساجد الأربعة لتأكيد حرمتہا وفضلها 
وشرفها على غيرها. 


مسألة 
]4۵[ 
٠‏ [كفارة جاع العتکف] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بان العتکف إذا جامع تهاراً کان غليه 
کقارتان» وإذا جامع ليلاً كفارة واحدةء وان أكره زوجته وهي معتكفة نهارأ 
كان عليه أربع کفارات وان أكرهها وهي معتكفة ليلاً كان عليه كفارتان, 
والكفارة هي التي تلزم انجامع نہاراً في شهرترمضان. 
٠١‏ وباق الفقهاء يخالفون في ذلك ولا بلزموك,مفسد اعتکافه شیا سوى 
ا 
وذهب الزهري والحسن إلى .أنه إن وط في الاعتكاف لزمته الكفارة". 
وهذا القول يوافق من وحه قو اَل مامت إلخأننا تظته! كانا يذهبان إلى أن 
الكفارة تلزم في الوطء باللیل کیا ذهيت الاماميّة إليه. 
دليلنا: الإجماع المتقدم, وطريقة الاحتياط ؛ ولا العتکف قد لزمه حكم 
مق أفسد اعتكافه بلا خلافء وإذا فعل ماذكرناه برشت ذمّته بيقين وبلا 
خلات, ولیس كذلك إذا قضی ول یکفر. 


4 9 +4 





(۱) ا حل: ج۲/۵٩۱‏ الغتي (لابن قدامة): ج4۲/۳ ۰۹ء شرح فعح القدیر: ج ۳۱۳/۲ الشرح 
الکیر: ج۲/۳ ۳-۱ ۰۱ 
(۲) بداية الحتهد: ج۳۲۸/۱ء الغنی (لابن قدامة): ۳/۴] ۱ء الشرح الکیو: ۰۱8۳/۲ 


الانتصار 





مسألة 
1۹٦‏ 
[أقل الاعتکاف] 
وها انفردت به الاماميّة: القول بأنْ الاعتکاف لايكون أقلّ من ثلاثة 


نے 


۷ سس7 


۱ ومن عداهم من الفقهاء يخالفون ني ذلك ؛ لن أي حنیفة والشافعي يجوّزان 
آن یعتکف بوماً واحدا(؟, 

وقال مالك : لااعتکاف أقلّ من عشرة أيّام۳), 

دلیلنا على ماذهینا إليه: الاجماع الٹکرّں وأيضاً فان مقادیر أزمنة 
العبادات لا تعلم إلا بالتص وطريقة العلم وماتقوله الاماميّة من الزمان مستند 
إلى ماهذه صفته» ومایقولب خالفها بير إلى طریق الظنَء والظن لامجال له فا 
جرى هذا انجری. 

فتعآق مالك بان البي (عليةالسلام) اعتکف في العشر الأواخر”” '» ليس 
بشی ؛ لن اعتكافه (علبه‌السلام) عشرة یام لایدل على آنه لايجزئ أفل منها . 

وتعلق من حئه یوم (*) أو آقل من ذلك بقوله تعا ی: «ولا تباشروهن وأنتم 

عا کشون في الساجد», وأن الظاهر یتداول الزمان الطویل والقصی غير 
صحیح؛ لان الاعتکاف اسم شرعي . 
ومن ذهب إلى أنه ماانتقل بالشرع وأنّه اسم للّبث المقصود بالعبادة, 





)۱( شرح فتح القدير: ج۳۰۷/۲ ا حل: ج۱۸۰/۵ احموغ: ج4185/5 و۱٩4‏ عمدة القاري: 
۳ء ء.ء 

22 بداية احتهد: ج۳۲۵/۱: الل : ج٥‏ //۱۸۰. 

)۳( صحیح البخاري: ۲/۳ صحیح مسلم: چ ۸۳۰/۲ س آي داود: 44۵/۲ 

(4) في «الف» ولاب»: بيوم واحد. 


الصيام / استظلال المعتكف ۲۳ 





ی له شروطاً شرعيّة تراعى في إجراء الاسم عليه فلاہڈ من رجوع إلى 
يجعل له شروطا سر عى لي 1 سم من رجوع 
الشرع اتا في الاسم أو في شروطہ والل تعالى ہی عن المباشرة مع 
الاعتكاف» فن أين لهم أنّ مايكون في أقلّ من ثلا ثة یام يتناوله هذا الاسم 
وتحصل له الشروط الشرعيّة؟ فلادلالة إذن في هذا الظاھر, 


مسالة 
]14۷ 
[ استظلال المعتكف] 
وميا ظّ انفراد الاماميّة به: القول بأنَ العتکف ليس له إذا خرج من 
السحد أن پستظل بسقف حتى یرجم إليه. 
والٹوری'''یوافق الامامته 5 ذلك 1 کی وس الطحاوي ف كتاب 
الاختلاف أن العتکق لايدخز أتحت سقف لاان يكون مره فیهء فان دخل 
فسد اعتكافه”"' . 
وباق الفقهاء بجیزون له الا بالق © 
وا حجّة للاماميّة: الإجاع المتقدم: وطر یقة الاحتیاطء واليقن بان العبادة 
مافسدتء ولايقين الا پاحتناب ماذكرناه. 
مسألة 
14۸1 
[خروج المعتكف لعيادة مريض اوتشییع جنازة] 
وما ظن انفراد الاماميّة به: القول أن للمعتکف أن يعود الریض و يشيع 





(1) المجموع: ۰۹۳۱/۹ (۲) أحكام القرآن (للجصاص): ج 148/١‏ ؟, 
(۳) المبسوط (للسرخسي): ج۱۷/۳ ۱ء الجصوع: ج۰۵۳۹/۲ 


+ ۲ الانتصار 


الجنازة, وهومذهب الحسن بن حي ۳ ونیا حالف فيه باقي الفقهاء(؛ 
وروي عن الثوري أنه أجاز له عيادة الریض(. 

والحجّة للاماميّة: الإجماع المتقتمء وأيضاً فان تشييع الجنازة والصلاة على 
الیّت من فروض الکفایات, وعيادة الرضی من السئن المأكّدة الفضّلة 
والاعتکاف لابمنع من العبادات. 





ع 


مسألة 
اكة] 
[حکم مالوباع المعتكف أو اشترى] 


ومتّا ظن انفراد الامامتية بهن القول بأن لیس للمعتكف أن يبيع ويشتري 
ویشجر, ومالك**أيوافن«الاماميّة/في ذلك , وان كان أبو حنيفة وأصحارہ 
والشافعي يجيزون للمعتكف التجارة أوالبيع والشراء؟. 

وا ححة للامامية : الاجماع المتقدم ؛ ولان من احتنب التحارة صح اعتکافہ 
وم يفسد بيقين» ولي كذالك ف انحر 





(۱) ا حلی: ج٥/۱۹۰ء‏ الغتي (لابن قدامة): ج۱۳۷/۳ء الشرح الكبير: ج۱۳۷/۳. 

۱۱۱۸/۳ الفتاوى افندیة: ج۲۱۲/۱: المدوتة الكبرف: ج۲۲۹/۱ء البسوط (للسرخسي): ج‎ )٢( 
.118/١١ج اخموع: ج۰ ۵۱۔۵۱۲ ا لی: ج٥/۹۰٥۔۱۹۲ء عمدة القاري:‎ 

(؟) ا ٹحل: ج۰/۵ ۹ء اختلاف السعلیاه: ص٦۷‏ سان الشرملذي: ج۸/۳٦۱ء‏ عسدة القاري: 
۵/۱۷ ) 5 

(£) الدوتة الکبری: ج ۲۲۹/۱ اجموع : ج ۵۳۵/۷ اتحلی: ج۱۹۲/۵. 

(ه) اللباب: ج۱/٦۱۷ء‏ السبسوط: ج۱۲۱/۳ء المداية: ج۱۳۳/۱) اجموع: ج٦‏ ٥۳ہ‏ لام : 
ج ۱/۲ الغني (لابن قدامة): ج٣‏ ١۷٢۱ء‏ الشرح الكبير: ۱۷/۲ ا حل: ج۰۱۹۲/۵ 





۳ 
واه 


كتاب الزكاة 
مسألة 
۱۱-۰ 
[ماتجب فيه الزكاة] 
ومتا ظن انفراد الاماميّة به: القول بأن الزكاة لاتجب الا في تسعة أصئاف: 
الدنانیر والدراهم والحنطة والشتعر واعر والزبيب والابل والبقر والغنم: ولازكاة 
فیا عدا ذلك . وہاتی النقهاء يخالفون نی لك (. 
وحكي عن ابن آي لبل:واللوزيوابن حي آنه ليس في شي من الزروع 
زكاة الا الحنطة والكِمَنو اش روالسب!' وهذه موافقة للامامية. 
وأبو حنيفة وزفریوجبان العشر في جميع ماأنبتت الأرض لا احطب 
والقصب والحشيش”". 





)١(‏ المبسوط (للسرخسی): ج۳/ ٢٤ء‏ المجموع: ج 425/8 بداية امجتهد: ج١/٢٦٦-٦٦۲ء‏ اغدایة؛ 
جچ۱۰۹/۱ء اغلى: ج۲۱۱-۲۱۰/۵ الفتاوی المندية: ج١/٦۱۸ء‏ الام: ج٢/٣٣۔٦ء‏ الغ (لابن 
قدامة): ج٢/ ٤٥٥٥٥٤‏ عمدة القاري: ج۲۹۰/۸. 

(۲) المجموع: جه/45 المي (لابن قدامة): ج٢/٥٥٦ء‏ البسوط (السرخسی): ج۳/) » بداية انجتہد: 
ج۲۱۰/۷۱ اختلاف العلياء: ص۱۹۷. 

(۳) اللباب: ج١/‏ ١٥٥۱ء‏ الفتاوى المندیة: ج/٦۱۸‏ الحداية: ۲۰۹/۱ البسوط (للسرغسی)؛ 
ج۳/ء الغنی (لابن قدامة): ج٢‏ ٥٥ہ‏ انجسوع: جہ ٤٥ء‏ اخھلی: ج٥/١‏ ۱ء بداية ا حجتہد: 
۲۹۰/۱ عمدة القاري: ج۲۹۰/۸. 


الزكاة / ما تجب .سس سس ۲۰۷ 


وأبويوسف ومد یقولان: لایجب العشر إلا فيا له ثعرة باقية ولاشی في 
اخضروات(. 

وقال مالك : ا حبوب كلها فيها الزكاة وفي الزیتون(. 

وقال الشافعی: إنها تجب فيا ييبس ویقتات ویدخرمأکولاً ولاشی في 
ا _ 

والذي يدل على صحّة مذهبنا: مضافاً الى الإجاعء أن الأصل براءة الذمّة 
من الزکوات وانما برجع إلى الأدلة الشرعيّة في وجوب مايجب منهاء ولا 
حلاف فیا آوحبت الاماميّة الزکاة فیه, وماعداه فلم یشم دلیل قاطم على 
وجوب الزكاة فيه فهو باق على الاصل. 

وقوله تعالى: «ولايسألكم أموالكم ا والمعنى أنه لايوجب حقوقاً في 
أموالكم ؛ لأنه تعالى لايسألنا أموالثاً إلا عل/#هد/الوجه» وهذا الظاهر ينم من 
وجوب حق في الأموال» فنا أخرجناممنه فهوبالدلیل القاطعء وماعداه باقر 
تحت الظاهر, 

فان تعلقوا بقوله تعالى: انوا حقه یوم حصاده»”” وأنه عام في جميع 
الزروع وغيرها مما ذكر في الآية. 

فالجواب عنه آنا لانسلّم أن قوله تعالى: «وآتوا حقه» يتشاول العشر أو 


.٦٤٥/ الميسوط (للسرمحسي): ج۲/۲ ا حل: ج٥/۲۱۹ء المغني (لابن قدامة): ج۷‎ )١( 

(۲) الدونه الخیری: ۸/۱ ۳۹-۳ بداية انجتہد: ج 171-771 ا مغني (لابن قدامة): ج۲/٩‏ د 
و۵۳ الشرح الكبير: ج ۵۵۰/۲ اختلاف العلیاء: ص ۰۱۱۷ 

(۳) الام: ج ۳۹/۲ اصوع: ج٥‏ /۱۹۳ء الخ (لابن قدامة): ج ۵۵۰0/۲ الشرح الکہر: 
ج بداية ا جتہد: ج۹۰/۱ ۱۲۱-۷ 

.۳١ سورة حمد: الاية‎ )٤( 

.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 


الاتتصار 





نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاةء فن ادّعى تناوله لذلك فعليه الدلالة, 

وعند أصحابنا أن ذلك يتتاول مايعطى المسكين والفقر والجتازا''وقت الحصاد 

من الحفنة والضغث» فقد رووا ذلك عن أنه ُمْتہم (عليهم السلام). 

000 ((وتواحقه يوم حصاده», 
قال: لیس ذلك الزكاة ألا ترى أنّه تعا لی قال : «ولا تسرفواإنه لایجب السرفن»(6 
وهذه نكتة منه (عليه السلام) مليحة؛ لأن النبي عن السرف لايكون إلا فيا 
لیس مقدن والزكاة مقدّرة. 

وروي عن أي عبد الله (عليه السلام) أنه قيل له: ياابن رسول الله 
وماحقه؟ قال: يناول منه المسكين والسائل". والأحاديث بذلك كثيرة. 
ویکنی احتمال اللفظ له. 

وان كان يقي هذا الظاويل أنزالآية تشتضی أن يكون العطاء في وقت 
الحصادء والعشر الفروض في الزکاة لأيكؤن في تلك ا حال؛ لأ العشر مكيل 
ولايؤخذ إلا من مکیل »ونی وقت الحصاد لایکون مكيلاً ولامکن کیله» ونا 
يكال بعد جفافه وتذريتّه وتصفيته» فتعليق العطاء بتلك ا حال لايليق إلا ما 
ذ کرناه. 

ويقوي أيضاً هذا التأويل ماروي عن النبی (صلَى الله عليه وآله) من 
الى عن اخصاد والجذاذ بالليل °> 0007 7 السخل, وانا پی 
(عليه السلام) عن ذلك ما فيه من حرمان المساكين ما ينبذ یم من ذلك . 

ومايقوله قوم في هذه الآية من آنها مجملة فلا دليل هم فہاء لیس بصحيح؛ 





(۱) في «الف»: ا جتازین. 

(۲) سورة الأنعام: الآية ۱4۱. 

(۳) تفسير العياشي : ج۳۷۹/۱ء وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب زكاة الغلات ج٦/۱۳۸.‏ 
(4) تفسير العياشي : ج۳۷۷/۱ء ۸۳۷۹ ۱۳۸۰ سان البييقي: ج۱۳۳/4. 


الزكاة / ها تجب فيه 





لأنَ الإجمال هو في مقدار الواجب لاا موجب فيه. 

فان قيل: قد سمّاه الله تعا ی حمَّأَء وذلك لايليق إلا بالواجب. 

قلنا: قد يطلق اسم و على الواجب والندوب إليهء وقد روى جابر أن 
رجلا قال: يارسولالله هل علي حق في ابلي سوی الرّكاة؟ فقال 
(عليه السلام): نعمء تحمل عليها وتستی من لینہا'''. 

فان قالوا: ظاهر قوله تعالى: «وآنوا حقّه» يقتضي الوجوب» وما ذکرتموه 


ليس بواحب. 
قلنا: إذا سلّمنا أن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب كان لنا طريقات 
من الكلام: 


أحدهما: أن نقول: إل ترك ظاه يم #الكلام لیسلم ظاهر آخر له كترك 
ذلك الظاهر لیسلم هذاء وأنع إخْااحلع الأمر عي الوجوب هاهنا ترک تعلق 
العطاء بوقت ا حصادہ ونحن إذا لیا الأمر ني الآية على الندب سلم لنا ظاهر 
تعلق العطاء بوقت الحصاد ولس أجد الأمرين الا کصاحبه وأنتم الستدلون 
بالآية فخرجت من أن تكون دلیلا لکم. 

والطريق الاخر: 2 -ة0- 9-0 و مدا العطاء في وقت الحصاد وإن م 
يكن مقدراً بل موكولاً إلى اختيار العطي ۸ نقل'''بعیداً من الصواب. 

فان تعلقوا بقوله تعالى: «أنفقوا من طيبات ما کسبتم وما أخخرجتا لكم من 
الأرض»"؛ وان امراد بالنفقة هاهنا الصدقة بدلالة قوله تعالى: «والذين 
یکنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل اللہ)'''یعنی لايخرجون زکاتچا. 

فالجواب عن ذلك أن اسم النفقة لايجري على الزكاة إلا مجازآء ولايعقل 


(۲) في «الف»؛ یکن. 
(۳) البقرة: الابة ۲۰۷ (4) سورة التوبة: الآبة ۳4. 


وات الانتصار 





من إطلاق لفظ الإنفاق إلا ماکان في الباحات وماجرى جراها. نع لوسلّمنا 
ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلّة التي ذکرناها. 
فال قیل: کیف تك تدعو إجماع الاماميّة وابن الجنيد بخالف في ذلك ؛ 
ویذهب إلى أن الزكاة واجبة في جمیع الحبوب التي تخرجها الأرض وان زادت 
على التسعة الأصداف التي ذکرناھا''؟ وروی في ذلك أخباراً كشيرة عن 
أئنتکم (عليهم السلام)ک وذكر أن يونس" كان يذهب إلى ذلك , 
قلنا: لااعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولایونس وان كان یوافقه, والظاهر من 
مذهب الاماميّة ماحکیناه, وقد تقدم إجماع الاماميّة وتأحرعن ابن الجنید 
و يونس . 
والاخبار التي تعلّق ابن اتید بها الواردة من طریق الشيعة الاماميّة 
معارضة بأظهر وأكثر وأقووة منها من وم" العروفة الشهورة. 
ویکن حلها بعد ذلك على آنها خرجت مخرج التقيّة؛ فإ الأكثرمن خالنی 
الامامية يذهبوت إلى أن الِرکاۃ واحبة في الاصناف کلهاء وانا بوافق الامامتة 
مہم الشاد النادں 
' وميا یقڑي مذھبنا نی هذه المسألة أن الذرة والعدس وكثيراً من ا حبوب 
الخارجة من الحنطة والشعير والقر كانت معروفة با مدینة وأكنافهاء ومانقل أحد 
من أهل السيرعن أحد ممّن بعثه النبيّ (صلّیٰ الله عليه وآله) لأخذ الصدقة أنه 





(۱) مختلف الشيعة: الزکا۱۸۰/5, 

(۲) الکائی: جچ٣/٥٥٤۔۵۱۲ء‏ تبذيب الاحکام: ج)/6-۷۹ وسائل الشیعة؛ باب ۹ من أبواب ما 
نیب فيه الزكاة ج٦/۳۹-٤٦‏ . 

(۳) لايوجد كتابه لدينا. 

)٤(‏ الكافي: 4٩۷/۳‏ تبنيب الاحكام: ے٤‏ ر٢٦‏ من لاحضرہ الفقيه: ج ١5-179‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب رکا الغلات ج٦/۰٢۱.‏ 


الزكاة / حكمها في عروض التجارة ۲۱ 





آخذ في جلة ماأخذ عدساً ولاذرة, کیا رووا وعيّتوا الحنطة والشعير والقر فدل 
ذلك على أنه حارج من أصناف مايؤخذ منه الزكاة. 


3 


مسألة 
١‏ 
[الزكاة في عروض التجارة] 
وا ظنَ انفراد الاماميّة به: نف الزكاة عن عروض التجارة. وقد وافقهم ي 


للا 


ذلك داود بن على » وهو قول أبن عباس (رحمه الله) فيا رووه 

وأبو حنيفة وأصحابه يوجبون في عروض التجارة الزكاة إذا بلغت قيمتها 
النصاب» وهوقول الثوري والأوزاعي وابخ:جي والشافعي”". 

وقال مالك : إن كان إنها يبيغ العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض 
ماله وان کان يبيع بالعين والعرض فانه يزكي !4 

وقال الليث: إذا ابتاع متاعاٌ للتجارة قبتي عنده أحوالاً فليس عليه الا زكاة 
ا 

دليلنا على صخة هذه السألة: کل شي دللنا به على أن الزكاة لاتجب فيا 
عدا الأصناف التسعة التي عیّداھاء وعروض التجارة خارجة عن تلك 





(۱) في لاب وام)ا: رواه ا حرائی عثه. 

(۲) ا حموع: ج/۷ ا مغني (لابن قدامة): ج ۰۱۲۲/۲ العل : ج۰۲۳۰/۵ 
اللباب: ج 4۸/۱ ۱ الفتاوی ا غندیة: ج۱۷۹/۱ء البسوط (للسرخسی): ج۱۹۱-۱۹۰/۲) 
الام: ج 147/8 ۽ المججسوع: ج1۷/۷» اٹملی: ۲۳۳/۵ بداية المحتهيد: ج ۲۷۸/۱ اعتلاف 
العلماء: /۱۰۹ء الغفي (لابن قدامة): ج1۲۲/۲. 

.٦۷/٦ج الدونة الكبرى: ج٦/١٢۔٥٥۲؛ ا حل: ج٥/۲۳۳؛ بداية ا جتہد؛ ج۲۷۸/۱ء المجموع:‎ )٤( 

(ه) لم نعتر عليه. 


۳۹۲ الاننصار 





الأصناف» فالطريقة تتناوطا. 

ویکن أن يعارضوا ما يروونه عن النبي (صلّیٰ الله عليه وآله) من قوله: 
لیس على السلم في عبدہ ولا فرسه صدقة ") وعموم هذا طبر يقتضي ننی 
الصدقة عتا هو معرض للتجارة وعمًا لیس معرض فا؛ لأنّه (علیه السلام) ل 
يفصّل بینہماء وإذا ثبت ننی الصدقة عن العبد والفرس وان كانا للتحارة ثبت 
7 3+ أحداً لم یفضل بين الأمرين. 

وأيضاً فإك أصول الشريعة تقتضي أن الزكوات إن جب في الأعيان 
0+ وعروض التجارة عندهم نیا تجب في أثمانها لاأعيانهاء وذلك 
خالف لأصول الشريعة. 

فان تعلقوا بقوله تعالی: تمن أمواهم صدقة)'''ء وهذا عموم يدخل فيه 
العروض”". 

فالجواب عن ذلك أن أكثر ماني هذه الآية أن يكون لفظها عموماًء والعموم 
معرض للتخصيص» :ونحن نص هذا العموم ببعض ماتقدم من أدلتنا. 

على أن مخالفيدا لبڈ هم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة؛ لأنّهِم 
يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة» 
وهذا ترك للظاهر وخروج عنه» ولافرق بينهم فيه وبيئنا إذا حملنا اللفظة في 
الآية على الأصناف الى أجمعنا على وجوب الزكاة فیہاء وإذا تھنا في ذلك 
مقامهم وهم المستدلون بالآية بطل استدلاهم . 





(۱) صحیح البخاري: ۷ صحیح مسلم : ج٢/ہ۷٦‏ ۰٦۱۷ء‏ سان أي داود: ج ۱۰۸/۷ ۱۵۹۵ 
سن این ماجة: ج۵۷۹/۱ ؟ ۱۹ سان الترمذي: ج۲4-۲۳/۳ سان النسانی: ج۳۹,۳۵/۰) 
سان البیہتی: ج٤/۱۱۷.‏ 

(۲) سورة التوبة: الاية ۱۰۳. 

(۳) في م : وان عموم القول يتناول عروض التحارة. 


الزكاة / حکھا فى عروض التجارة ا ا 


ومثل هذا الکلام نبطل تعلقهم بقوله تعالى: ل×وئی أمواهم حق للسائل 
وانحروم» 7". 

ويمكن في هذه الآية أن يقال: إنها حرجت مخرج الدح لهم ہا فعلوه لاعلى 
سبيل إيجاب الق في أموالهم؛ لأنه تعالى قال: «كانوا قليلاً من اللیل 
ما ہحعوں:؛ وبالأسحارهم یستغفروت: وف أموالهم حق للسائل 
وانحروم»() فأخرج الكلام كله مخرج الدح لمم با فعلوه» ولیس في إیجاب 
الله تعالی في أموالهم حقّاً معلوماً مدح هم ولامايوجب الثناء علیہمء فعلم أن 
المعنى ويعطون من أموالحم حقاً معلوماً للسائل واحروم» ومايفعلونه من ذلك 
ليس بلازم أن يكون واجباً بل قد يكون نفلاً ومتطوّعاً به فقد بمدح الفاعل على 
مایتطوع به کا بمدح على فعل مايجب عليهة 

ولا تعلّق هم بقوله تعالى: «وآنوا آلزکاة "و ان اسم الزكاة اسم شرعي » 
ونحن لانسلّم أن في عروض التجارة زكاة فيتناؤها الاسم, فعلى من ادّعى ذلك 
أن يدل عليه. 

ولا نعلّق لم ما يروى عننه (عنیهالسلام) من قوله: حضنوا أموالكم 
بالصدقة) وأنْ لفظة الأموال یدخل تحتبا عروض التجارة؛ وذلك أنه لیس في 
الظاهر أنا حصن كل مال بصدقة منه» ولیس متنم أن نحضن أمول التجارة وما 
لايجب فيه الزكاة بالصدقة تما يجب فيه الزكاة. 


(۱) سورة الذاريات: الآية ۱۹. 

(۲) سورة الذاريات: الأية ۰۱۹-۱۷ 

(۳) سورة النور: الآية ٥٦ء‏ سورة احادلة: الآية ۱۳ء سورة المزمل: الآية ۲۰. 
(4) کنز العمال: ج۲۹۳/۹ عوالي اللثالي: ۰۳۵۳/۱ 


نا ٹہ 
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مسألة 
۱۰۲ 
[زكاة النقدین] 
ومتا انفردت به الاماميّة: ننی الزكاة عن الذهب والفضة على اختلاف 
احوای, لا أن یکون درا أو ديناراً مضروباً منقوشاً. 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون الزكاة في جیع الأحوال''", الا 
الشافعي فإنه لايوجب الزكاة في اي المصاغ على آظهر قولیه(. 
دليلنا على ماذهبنا إليه: بعد إجاع الطائفة, ماقتمنا ذكره أيضاً من أن 
الأصل براءة الذْمّةء ول يقم دليل قاطع على آث ماعدا الدراهم والدناثیر من 
الصوغات وغيرها يجب فيه الركاة, ونحن على حكم الأصل . 
فان تعلقوا بالأخبار الى رات نی إيجاب الزكاة على الذهب والفضة 
على الاطلاق» نهنه أول: کلها أخابارا احاد تعارضها بالأعبار الواردة پان 
لازكاة الا في الدراهم والدنان ٤ة‏ على آنا حمل تلك الأخبار العامة على أن 
الراد بها الدراهم والدنانيق؛ ل تھا من فصة ودهب. 
مسألة 
[۱۰۳] 
[اذا بلغت الابل خساً وعشرين] 
ومتا انفردت به الاماميّة: القول بأ الابل إذا بلغت حمسا وعشرین ففیبا 





(۱) البسوط (للسرخسی): ج۱۹۱/۲۔۱۹۲ء اللباب: ج۱۹۸/۱ فتح العزیز: ج۰۲۱-۲۰/۹ 
(٢)‏ الام: ج ۱/۲ - الغني (لأبن قدامة): ۰۳/۲ الیسوط (للسرخخسي ): ٩۳/۲‏ ١۔‏ 

(۳) دعام الاسلام: صں۸٢۲.‏ 

(4) الصئف: ج٤/۸۲‏ ح۸ ۷۰ و۹٤‏ ۷۰ء والکای: ۱۷/۳ ۵۱۸۵ وتبنيب الاحكام: ج٤/۸.‏ 


الزكاة | كبفية اخراجھا فی الأبل سس ا 


خس شياه؛ لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في مس وعشرين إبئة 
ای 

دليلئا : ار جاع المتقدم . ۱ ۱ 

فان قيل: قد حالفها آبوعلي بن الجنيد في ذلك ء وقال: إن في خس 
وعشرين إبنة غاضء فإف لم تكن في الابل فابن لبونء فإن لم یکن فخمس 
شياه» فان زادت على خس وعشرين واحدة ففہا إبنة غخاض '''۔. 

قلنا: |جاع الامامیّة قد تقتم أبن الجنيد وتآخرعنه وانبا عول ابن الجنيد 
في هذا الذھب عل بعض الأخبار المرويّة عن أَنْمَتنا (علیہم السلام)''ء ومثل 
هذه الأخحبار لایعؤل علیہاء ویکن أن حمل ذكر بنت ا خاض وابن اللبون في 
خس وعشرين على أن ذلك على سبيل النقيبية ما هو الواجب من مس شیاه؛ 
وعندنا أن القم يجوز اُخذھا في الصيقات. 


مسا 
[Yt‏ 
[لوزادت الابل عن مانة وعشرین] 


وممّا ظنّ انفراد الاماميّة به وقد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قوغم: ان الابل 
إذا بلغت مائة وعشرین ثم زادت فلا شي عليه في زيادتها حتی تبلغ ماثة 
وثلا ثين» فإذا بلغتها ففيها حقّة واحدة وإبنتا لبونء وأنه لاشیٔ في الزيادة مابين 
العشرين والثلائن. وهذا مذهب مالك "*بعینه. 


)۱( الام: ج ۵/۷ , لغداية: ج۹۸/۱ء المبسوط (للسرخسی): ج ۱۵۰/۲ فتح العزيز: ج٥/۳۱۸۔‏ 

(۲) مختلف الشیعة: ص۰۱۷ 

(۳) الکانی: ج۵۳۱/۳ ۱2 تبذیب الاحکام: ۲۲/4 ح٤‏ الاستبصار؛ ج ۲۰/۲ ۰4 

)٤(‏ المدونة الکہری: ج/۳۰۷ بدایة ا جتہد: ۲۱۷/۱ المجموع: خہ/: ۰ الغني (لابن قدامق): 
4۵/۲ فتح العزيز: ج۳۲۰/۵ عمدةالقاري: ج۲۰/۹. 


۹ الانتصار 





والشافعی يذهب إلى آنها اذا زادت واحدة على مائة وعشرین کان فہا 
ثلاث بدات ون , 

ومند أني حديفة وأصحابه فبا زاد على ماثة وعشرین أنه تستقیل الفريفة 
ویخرج من كل خسة زائدة على العشرين شاة, فإذا بلغت الزيادة خساً 
. وعشرين أخرج إبنة مخاض'". 

والذي يدل على صخة مذهبنا: بعد الاجاع التردد. أن الأصل هوبراءة 
الذمَة من الزکاۃء وقد اتفقنا على مایخرج من الابل إذا كانت مائة وعشرين» 
واختلفت الأمّة فیا زاد على العشرين فيا بينها وبين الشلا ثینء و يقم دليل 
قاطع على وجوب شي ماہینہا وبين العشرين إلى أن تبلغ الزيادة ثلائین؛ 
فيجب فا حقة وإبنتا لبون عظتابوعند الشافعى ومالك" وعند ألي حنيفة 
جب حقتان وشاتان "3 فقد اميا كل 598 الزكاة في مائة وثلا ثينء ول 
جمع على وجوب شي فٍ-الرّيبادة فا بن العشرین والثلا ن, ول يقم دلیل 
قاطعء فیجب أن یکو نعل الاُصل, 

فإذا ذكرت الأخبارة المتصمنة أن الفريضة إذا زادت على عشرين ومائة 
تعاد الفريضة إلى وا في کل خس شاةء أو ار" التضمن آنها إذا بلغت 


(۱) الام: ج٢/م٦‏ بداية ا حتہد: ج١/157,‏ المبسوط (للسرخحسي): ج٢/١٥۱ء‏ عمدة القاري: 
ج ۲۰/۹ 

(r‏ اللباب: ج۱۳۹/۹ الفتاوى الحغدية: ۱۷۷/۱ المبسوط (للسرخسي): ج۱۵۱/۲؛ عمدة 
القاري: ج۲۰/۹ بداية اجنهد: ج ۰۲۹۷/۱ فتح العزيز: ج۳۲۰-۳۱۹/۵, 

(۲) اموع: ج۰/۵ ۰ بداية اجنهد: ج ۲۲۷/۱ عمدة القاري: ج ۲۰/۹ 

)£( الفتاوی اطندیة: ج۲۷۷/۱ء بداية الجتهد: ج١/۷٦۲ء‏ انجموع: ج5/ ٠ ٠‏ 

(ه) سان البيبق: ج٦/۹۳۹۲.‏ 

.۳۹ کنر العمال: ج/۰ ۱۳۱۲-۳۱ سان البمتی: ج۹۱/4۔۱۲ء الستدرك (للحاكم): ج۳۹۳/۱؛‎ )٦( 


الزكاة / وجوب دفعها ال الامامي 





مائة واحدی وعشرین ففیہا ثلاث بئات لبون . 
فحواينا عن ذلك أن هذه كلّها آخبار آحاد لا توجب علماً ولا تقتضي 
قطعا؛ ونعارضها ما رووه من طرفهم روحد في کتہم أنه وحد ف کتاب 
سولاك (ضلى الله عليه واله) أن الابل إذا زادت على عشرین ومانه فليس 
فیا زاد شي دون ثلا ٹین ومائة فاذا بلختپا فغہا ابنتا ليون وحقة''۔ فأما 
مايعارض مارووه من روايات اصحابنا عن اُثمتنا'''(علیہم السلام) فأكار من 
أن يحصى » واإِنما عارضناهم ما يعرفونه ويألفونه. 
مسألة 
539 
[وجوب دفغ الركاة ال قامي] 
ومتا انفردت به الامامتة: القول أن الا لاتجزئ الا إذا انصرفت إلى 
(مامي, ولا تسقط عن النمّة.يدفعها إلى حالف . 
والححة في ذلك : مضافاً ای" ال جتاعء ان الدلیل قد دل على آن حلاف 
الاماميّة في أصوهم كفر, وجار مجری الردّة ولاخلاف بين المسلمين في آن 
الرتد لاتخرج إليه الزکاۃ, 


سےیسى ‏ ىؾحسىےس_سے ص 
(۱) سن آي داود: ج٢/٦۹؛‏ سئن الدارقطنی؛ ج ۱۹/۲ 0 سان البيبقي: ج۱/4 ۹ء کنر العمال؛ 


ج۳۱۵/۹. 
)٢(‏ الکانی: ۰۳۲/۳2 ح۱) تبذیب الاحكام: ج٤ .۲٢/‏ 


الانتصار 





مسألة 
۱۰۹ 
[عدم اجزاء الدفع الى الفاسق] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بِأنْ الزكاة لاتخرج إلى الفسَاق وإن کانوا 
معتقدين الق وآجاز باق الفقھاء أن تخرج إلى الفساق وأصحاب الکباثر(. 
دلیلدا على صِحّة ماذهبنا اليه الإجماع المترّدء وطريقة الاحتیاط واليقين 
ببراءة الذقة أيضاً؛ لأن إخراجها إلى من لیس بفاسق محزی بلا خلاف,ء وإذا 
۳ إلى الفاسق فلا یقن ببراءة الذمَة منها. 
ومكن أن یستدل على ذلك بكل ظاهرمن فرآن " أو ستة'”سقطوع علب 
يقتضي النبي عن معونة الفساق والعصاة وتقو یتہمء وذلك کی 


مسا له 
[۱۰۷] 
| أقل قابعطی الققير من الرکاة] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأنه لايعطى الفقير الواحد من الكاة 


'الفروضة أقلّ من خسة دراهم ويروى أن القلٌ درهم واحرا). 


وباق الفقهاء يخالفون في ذلك » ويجيزون إعطاء القليل والکٹر من غير 


,٩(دیدحت‎ 





۱5۷-۱ اللباپ: ج۵۳/۱‎ )١( 

(۲) سور المائدة: أيه . 

(۳( وسائل السیعه: ياب ۷ من ابواب الا مر والنبي ج۱ و قبن 11ء 

)٤(‏ حل العلم والعمل ج٣‏ ص۷۹ تلف الشیعة: کتاب الزکاة ص۱۸۹ س۳۸. 


(5) الدونة الکبری: ج 4/۲۷ المجموع: ج٦/۲۰۷.‏ 


الزكاة / حکم الفاژ من الزكاة 
وحختنا على ماذهبنا إليه: اجاع الطائفةء وطریقة الاحتیاطء و براءة الذمّة 
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أيضاً. 


۳۱۹ 





مسألة 
۱۰۸ 
[حکم من فرمن الزكاة] 
ومتا انفردت به الامامّة: القول بأ من فربدراھم أو بدنائیر من الزكاة 
فسبكها أو أبدل في ال حول حنساً بغیرہ هرباً من وجوب الزكاة, فإ الزكاة تجهب 
عليه إذا كان قصدہ ما فعله المرب ما وان كات له غرضص آخر سوی الفرار 
من الزكاة فلا زكاة عليه. 
وباق الفقهاء يخالفوك في ذلك ولا يوحيو ع من ذکرناه الزكاة وإث کان 
فده اكات ما ٠‏ وروی عن فاا و یبال بعن أن عليه الزكاة ". 
دلیلنا عل صحة ماذهبتا التھز إجاع الطائفة. 
فإن قیل: قد ذكر أبوعلي بن اتید أن الركآة لآ تلزم الفارّمئها ببعض 
سه 
قلنا: الاجاع قد تلم ابن اط ماک عه وإنيا اعوّل اين الحنید عل 
۰۶ ام 0 تتضتین أنه لازكاة عليه وان فر 
ماله» وبازاء تلك الأخبارما هو أظهر وأقوى وأولى وأوضح ET‏ 





(۱) البسوط (للسرخحسي): ج ۰۱۷۹/۲ امجموع: ج ۰0۸/۵ ختصر المزلي: ص45 . 
(۲) بداية ا حہد: ۲۹/۱ فتح العزیز: جه ٩۲‏ ا جموغع : ۰41۸/۵ 
(۳) تلف الشيعة: کناب الزكاة ص۱۷۳ س۳۸, 


() من لا حضره الفقیه: ج ۱۷/۲ ۰۲۸ 





٠‏ الانتصار 
الؤكاة تلزمه(۱, 


وهكن حمل ماتضمّن من الأخبار آنها لا تلزمه على التقيّة, فان ذلك 
مذهب جميع ا خالفینء ولا تأويل للأخبار التي وردت بت الزكاة تلزمه إذا فه 
منها الا إيجاب الزكاة, فالعمل بہذہ الأخبار أولى. 
مسألة 
[۹] 
في أن حول صغار ا ماشیة مستقل عن حول امهاتا] 
ومتا یظن انفراد الاماميّة به: القول أن السخال والفصلان والعجاجيل 
لاتضم إلى أمّهاتها في الزكاة وإنثبيلغ عدد الأتھات النصاب» وسواء كانت 
هذه السخال متولّدة عن هنة الأمّهاتالتى نی ملك صاحها أو كانت مستفادة 
من جهة أخرى؛ لأ الخمي وا مین البصري يذهبان إلى مثل ماذهبت إليه 
الاماميّة, ولايجعلان حول الک" کل الا 
وأبو حنيفة واصحابه شون التتفاد إل الأصل على کل حالء ویزکونہ 
حول الا( والشافعي يضم إلى الأصل ماتولّد منه خاضة بعد أن يبلغ 
الاصل التصاب"(؟. 
وا حجّة لذهبدا: الإجماع التردّد, وأیضاَفن الأصل براءة الذمّة من الحقوقء 
ولم یثبت بیقین وعلم قاطع أن في السخال زكاة مع الأمهات وآنها تضم إليها في 
ا 





)000 هنيب الاحكام: ج/۹4: الاستبصاں ج۷ 

)۲( اجموع: ج۳۷۹/۵ بدائع الصدائع : ج۳۹/۱ء شرح فتح القدیر: ج ۵۰4/۱ 
)۳) الفتاوی آفندية: ۸/۱ ۲ء امدایة: ۱۰۱/۱ اجموع: ج/ ۰۳۷۲ 

۰4۷۱-4۷۰ /۲۷ ا حموع: ج٥/٣۳۷ء المغني (لابن قدامة): ج‎ )٤( 


الزكاة / حکم دفعها الى ا اشبي سس سس ۷۷۹ 


ومكن أن نعارض ال خالف ما يروونه غن النبیٌ (صلى الله عليه والّه) من 
اب را NI‏ ل ان 
المستفاد لایضع إلى الأصل ويجعل أصل الحول حولاً له» بل لابت في المستفاد إذا 
کان من ا لحنس الذي تجب فيه الزكاة أن يُستأنف له حول على استقبال 
حصولہ'' في املك . 

ولیس شم أن یحتجوا ما روي عن الني (صلی الله عليه وآله) من قوله: 
ویعڈ صغیرها وکبیرها !۳ ول یفرق بين أحواضا؛ وذلك أن الراد بهذا ابر أنه 
يعد الصغر والکبر إذا حال علي الحول؛ لأنه لاخلاف في أن حول معترء 
ومعنی الصغير والكبير هاهنا لیس الراد به مانقص في سته عن الحد الذي تیب 
:افيه الزکاۃء وافا المراد الصغير والكبير مالغ إلى سن الزكاة» ویجوز أن يراد 
بالصغير والكبير هاهنا العا المنزلة واللتخفض المنرلة والکرم وغير الكري» فقد 
يكون في الواشي الکرائم وغير الکرائم, 


۴ 


مسالة 


۱۱۰1 
[دفع الركاة الى اغاشمي] 
وتا پظنٌ انفراد الاماميّة به: الفول بأنه يجوز أن بأخذ اهاشمی من زکاة 
اهاشمي, ونیا حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس. وقد وافقهم في 
ذلك آبویوسف صاحب أي حنيفة فيا رواه عنه ابن سماعة وحکی عنه أن 


[1) مسند أحد* 1۸/۷ ۱ سكن اي داود: ج٢‏ 1 ذيل ۱5۷۴ سان الترمذي: ۲۹/۲ ۱۳۱2 
سان آبن ماجة: ج ۷۱/۱ ح۱۷۹۲ء سنن البيبقي: ج4/قةء كاز العمال: ج٦/۳۳۱.‏ 

(۲) في «الف» وذاب»: استقلال يحصوله. 

(۳) أحکام القرآن (للجصاص): ج۰۱۵۳/۲ 


س 


الزكاة من بنی هاشم تحلّ لبنى هاشم ولایحل هم ذلك من غیرهم(. 

وا حجّة فيا ذهبنا إليه: إجاع الطائفة, ومكن أن يقوى ذلك بأن الصدقة إنها 
حرمت علییسم تدزباً وتعظيماء وف الأخبار الواردة" حظر الصدفة 516 
مایقتضی التنزيه والصيانة عمًا فيه مذلة وغضاضةء وهذا العنی مفقود في 


ا 


مسألة 
[ ۱۱۱ 
[ جواز أخذ افاشمي الزكاة اذا حرم الخمس] 
وميا انفردت به الاماميّة#,القول بأنْ الصدقة نما حرم على بني هاشم إذا 
تمگنوا من المخمس اليا جعل كعوضاً عن الصدقة» فإذا شرموه حلّت هم 
الصدقة, 
وباقي الفقهاء خالنون في دل(۳. 
دلیلنا على صحة هاذهبتا إليه+ الجاع المتردّد ویقوی هذا الذهب تظاهر 
الخبا رین الله تعالى حرم الصدقة على بى هاشم وعوضهم با حمس عنهاء 
فإذا سقط ماعوضوا به لم حرم عليهم الصدقة. 


(۱) عمنة القاري: ج۸۱/۹. 

(۲) سئن البييق : ج۳۲-۳۲/۷. 

(۳)امجسموع : ج٦/۷٦۱و۸٦۱و۲۷۷ء‏ عمدة القاري: ج۲۸۷/۸: أحكام القرآن (للجصاص): 
ج ۰۱۳۲/۳ غي (لابن قدامة): ج۳۱۸/۷»نیل الاوطار: ۲۳۷۵۲۳۱/4 

٦9و‎ 18/۲ تفسير العیاشی: ج‎ )٤[( 


الڑگاۂ ار مين المبليك متا ےکس سس سب ۲۲۳ 


3 


مسالة 
۱۱۲۱ 
آغتق المملوك من مال الزكاة] 
وما ظَنَ انفراد الاماميّة به: إجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك 
فیعتق, ویقولون: إنه متى استفاد العتق مالا ثم مات فاله لأهل الزكاة لأنه 
اشتري من ماهم . وقد روي عن مالك وأحمد بن حنبل مثل هذا القول الذي 
حکیناه( وروي عن ابن عباس (رحه الله) أنه قال: اعتق من زكاتك . 
فأما باي الفقهاء من أي حنیفة والشافعي وغيرهما فعندهم أنه لايجوز 
العتق من الزکاڑ''. 
دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفت وقوله تعالى: «نبا الصدقات 
للفقراء والمساكين» إلى قوله تعالى: “زوف آلرقاب» 40 وهذا نصّ صريح في 
جواز عتق الرقبة من الزكاة. 
فان قیل: ا مراد بقوله تعا ی: «وفي الرقات» الکاتبونء فإن الفقهاء کلپ 
يجيزون أن يعطى الکاتب من مال الزكاة ا ئ 
قلنا نحسله على المكاتب وعلى من يبتاع فیعتق؛ لأنه لا تدافی بین الأمرینء 
وظاهر القول يقتضي الكل. 





(۱) الدونة الكبرى: ج۲۹۹/۱ء بداية ا جتہد؛: ج۲۸۹/۱ عمدة القاري: ج۹/٤٦.‏ 
(۲) عمدة القاري: ج۹/٤٥.‏ 

(۳) أحكام القرآن (للجصاص): ج4/۳ ۱۲. 

(4) سورة التوبة: الآية .٦٦‏ 

(ه) عمدة القاري: ج٤٤‏ . 

.٦٤/۹ج الدونة الكبرى: ج۲۹۹/۹ عمدة القاري:‎ )٦( 


۲٢٤‏ الانتصار 





مسألة 
۱۱۱۳1 
[تكفين اميت وقضاء الدین عنه من الزكاة] 
وتا انفردت به الاماميّة: القول بأ الزكاة يجوز أن یکن منہا ا لون 
ويقضى بها الدين عن الیّت. 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك کله(, 
وا حجّة لأصحابنا: مضافاً إلى إجماعهمء قوله تعالى في آية وجوه الصدقة: 
اوق سبيل الله واين السیبل»(۳ ومعنی سبيل الله الطريق الى ثوابه والوصلة 
إلى التقرّب الیی ولمَا كان ماذكرناه مقرّباً إلى الله تعالى وموصلاً ال الثواب 
جاز صرفه فيه. 
فإذا قيل: إن المراد بقؤلة تعالن “روني سبيل الله» ماينفق في حهاد العدو, 
قلنا: کل هذا مما يوصف بات سبيل لله تعالى» وإرادة بعضهلا تمنع من 
إرادة بعض آخر, 
وقد روى عخالقونا عم اي عبن آن-رطلا أوصى ماله في سبيل الله فقال 
ابن عمر: ان اج من سبيل الله فاجعلوه في 
وروي عن النبي (صلی الله عليه وآله) أنه قال: اج والعمرة من سبیل 


ال 


وقال حمّد بن ا حسن في الجامم”“الكبير في رجل أوصى ماله في سبیل الله 





.۵۲۷/۲ الغنی (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: آية .5٠١‏ 

(۳) أحكام الترآن (للجصاص): ج۱۲۷/۳. 
(4) أحكام القران (للجصاص): ج۱۲۷/۳. 
(ھ) في «الف» ولام4: السير 


ا ای ا 


تعای: انه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع به(. وكلَ هذا يدل على أن هذا 


الاسم لايختص بجهاد العذو. 
مسألة 
| ۱۱ 
[ ماب فيه ال خمس وكيفية فسمته] 


ومتا انفردت به الامامتیة: القول بأن ا خمس واجب من جیع الغاغ 
والکاسب, وما استخرج من العادن والغوص والکنوزه وما فضل من أرباح 
التحارات والزراعات والصناعات بعد الوونة والکفاية في طول السنة على 
اقتصاد. 

وجهات قسمته ه و آن يقتم هاا الس على ستة آسهم. ثلا ثة منها 
للامام القائم مقام الرسول (علیاالسلام) وي إسهم الله تعالى وسهم رسوله 
(علیه السلام) وسهم ذي القری. وف ین لا ص الامام بسهم ذي القری 
ويجعله لجميع قرابة الرسول (علیهالستلام)/من بی هاشم فأمًا الثلاثة الاسهم 
الباقية فهي لیتامی آل محمّد (عليهم السلام) ومساکیہم وأبناء سبيلهم» 
ولا تتعڈاھم إلى غیرهم ممّن استحق هذه الأوصاف. 

ویقولون: إذا غنم السلمون شيئاً من دار الکفر بالسیف قسم الغتيمة 
الامام على خسة أسهم» فجعل أُربعة منہا بين من قاتل على ذلك » وجعل 
السهم ا خامس على ستة أسهمء ثلا ثة منہا له عليه السلام» وثلا ثة للأصناف 
الثلا ثة من آهله من أيتامهم ومسا كنيهم وأبناء سبیلهم . 

وخالف سار الفقهاء في ذلك ء وقالوا كلهم أقوالاً حارحة عنه". 


 )۱(‏ تعر علیه. 
(۲) انحموع 2ج۹ / ۹ و۳۷۳ أحکام الق را( للحصاص): ۱۲-۰۸۴ الیسوط( للسرخسي ): ج ۰۸/۱۰ 


۲٦‏ الانتصار 





والححَة فیه : الم جاع التکرر. 

فان قيل: هذا الذهب ينالف ظاهر الکتاب؛ لان اشتعالى قال: «واعلموا 
آنما غنمتم من شي فأ لله خسه ولارسول ولذي القربى»0") وعموم الكلام 
يقتضي أن لایکون ذو القربى واحدا وعموم قوله تعالى: «واليتامى والسا کین 

وابن السبیل) '''یقتضی في تناوله لکل من كان بهذه الصفاتء ولا ختض ببنی 
هاشم . ۱ 

قلنا: ليس متنم تخصیص ماظاهره العموم بالادلةء على أنه لاخلاف بن 
الأمّة في تخصيص هذه الظواهر؛ لأت ذا القربى عام وقد حضوه بقربى ان 
(علیه السلام) دون غیره» ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عام في 
المشرك والذْمّي والغی والفتں:وقدر خصّه الجماعة ببعض من له هذه الصفة. 

على أن من ذهب ماص اغا إلى أن ذا القری هو الامام القائم مقام 
الرسول (عليه السلام) اضق وسمي بدلك لقربه منه نسباً وتخضصا الظاهر 
معه؛ لان قوله تعای: «ذي القرق» لفظ وحدةء ولو أراد ا مع لقال: ولئوي 
القریء فن حمل ذلك عَل الماعه فهو حالف للظاهر, 

فان قیل: فن حمل ذا القربى في الآية على جيع ذوي القرابات من بني 
هاشم يلزمه أن يكون ماعطف على ذلك من الیتامی والمساكين وابن السبیل 
هم غير الأقارب؛ لاْنْ الشي لايعطف على نفسه. 

قلنا؛ لايلزم ذلك ؛ لأن الشي وان لم يعطف على نفسه فقد يعطف صفة 
على آحری والوصوف واحد؛ لأنهم یقولون: جاءني زيد العاقل والظریف 
والشجاعء والموصوف واحد» وقال الشاعر: 


(۱) سورة الانفال: الآية 41. 
(؟) سورة الانفال: الاية 4۱. 


الركاة / مقدار الصاع ۲۲۷ 





إلى املك القرم وابن امام . ولیث الكتيبة في الزدسم''' 
والصفات كلها لوصوف واحدء وکلام العرب ملوء من نظائر ذلك . 
مسألة 
1۱۱۵1 
[مقدار الصاع] 
وما انفردت به الامامية: أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي. 
وحالف سائر الفقهاء في ذلك . فقال أبو حنيفة وحمّد وابن أي ليل 
والثوري وابن حي : الصاع ثمانية أرطال بالعراقی'''. 
77 والشافعي : الصاع نے آرطال ٢‏ 
وقال شريك بن عبد الله: الصاع اقل من تكازية أرطال وأكثر من سبعة“'. 
والدليل على صحّة مذهبنا: بعد إجاع الطائفة, أن من أخرج تسعة أرطال 
فلا حلاف في براءة ذمته».وليس كذگا'من أخرج دون ذلك ء وإذا وجب 
حق في الذقة بيقين فیجب سموطة ما بقن وَلاتتن الا فيا ذهبنا إليه. 


(۱) الجامع للشواهد:|ج۱ /۰۱۸۲ 

(r)‏ اللباب: ج ۱۹۰/۱ افدایة: ج۱۱۷/۱ بدائع الصنائع: ۷۳/۷ الل العذب: ج۲۲۳/۹) فثح 
العزيز: ۱۹٩/۹‏ مجمع الانهر؛ ج۲۷۹/۱. 

(۳) مجمع الائہر: ۲۲۹/۱ المغني (لابن قدامة): ج٢/۷٦۱ء‏ الوجيز: ج۹۹/۱. 

(4) لم نعير عليه. 


الانتصار 





۲ 


مسألة 
]۱۱۹ 
[أقل مایعطی الفقر من الفطرة] 
ومتا انفردت به الامامیة: القول بأنّه لايجوز أن يعطى الفقر الواحد أقل من 
صاع وان جاز أن یعطی اکٹ من ذلك . 
وباق الفقهاء يخالفون في ذلك ۱1 
وا حجّة لنا فيه: بعد الاجماع المترةدء اليقين ببراءة الذمّة وحصول الإجزاءء 
وليس ذلك إلا فیا نذهب إليه دون غيره. وأيضاً فکل من قال: إن الصاع 
تسعة أرطال ذهب إلى ماذكرناه, فالتفرقة بين المسألتين خلاف الاجاع. 


ال 
[۱۱۷] 
[وجوب لاقع الفطرة عن ن الضیف] 
وتا انفردت هون دض اف غيره طول شهر رمضان 
يجب عليه إخراج الفطرة عنه. 
والحیحه فيه : اه التردد. 
وليس لهم أن يقولوا: الضيف لايجب عليه نفقعه فلا يجب قطرتهع نا 
ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب التفقة بل نراعي من يعوله سواء كان 
ذلك وحوباً أو تطوعاً. 


(۱) المدونة الکبری: ج۳۰۹/۱ء الفتاوی المندية: ج۱۸۸۱۸۷/۱. 





الزكاة / شروط المستحق للفطرة ۲۹ 
مسألة 
۱۱۹۸ 
[شروط الستحق للفطرة] 
وا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الفطرة لایجوز أن تعطی ال خالف لما 


ولاالفاسق وان كان موافقاً. 

وخالف باق الفقهاء فی ذلك''', 

وقد تقتم الكلام على نظبر هذه السألة في باب الزکاۃ! فلا معنی 
عا دنه . 





(١)ا‏ جموع: ج٦/٦۱۸و۲۱۷)الغنی‏ (لابن قدامه):ج ۹۱/۲ الفتاوي ا حندیة:ج۱۸۸/۱. 


(۲) فی ص ۲۱۷و۲۱۸ مسألة ۶٠٠و١۰٠.‏ 





e 2‏ ہے 
میت سرک 


کتاب احج 
ماله 
]14 
[الوقوف بالمشعر] 
وممّا انفردت الاماميّة به: القول بوجوب الوقوف با مشعر ارام وأنه ركن 
من أركان احج جار محرى الوقوقت,پعرفة في الوجوب. 
وخالف باقي الفقھاپائی ذلك ول برجب أحد منم (. 
دليلنا: بعد اللاجماغ المتردّدء-قولة-تعالى : «فإذا أفضتم من عرفات فاذکروا 
اله عند الشعر الإ( گی والأمر على_الوعيوب» ولایجوز أن يوجب ذكر الله 
تعال فيه الا وقد أوجب الکو فیه؛ ولأن کل من أوجب الذكر فيه أوجب 
الوقوف . 
فان قالوا: حمل ذلك على الندب . قلنا هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى 
دلالة, 
وأيضاً فان من وقف با لمشعر وأڈی سائر أركان اج سقط احج عن ذمّته 
بلا حلاف» ولیس کذلك إذا لى یقف به. 
فان قيل: هذه الآية تد على وجوب الذكرء وأنتم لا توجبونه ونیا توجبون 





4۲۵/۲ الغنی (لابن قدامة): ج8١4 4 وتفسير القرطبی: ج‎ )١( 
۱۹۸ سورة البقرة: الأبة:‎ )۲( 


المج / الوقوف بالمشعر rrr‏ 


الوقوف مثل عرفه. 

قلنا: لامتنع أن نقول زبوجوب الذكر بظاهر هذه الآية» وبعڈ فان الآية 
تقتضى وجوب الكون في المكان ا خصوص والذكر جیعاء وإذا دل الدليل على 
آن ا آحرحناه من الظاهر وبق الآخر يتناوله الظاهر 
وتقدير الکلام: فإذا آفضتم من عرفات فكونوا بالشعر ا رام واذكروا الله فيه. 

فان قيل: الكون في الکان يتيع الذكر فی وجوب أو استحباب؛ لأنه إنيا 
يراد له ومن أحله, فاذا ثبت أن الذكر مستحبّ فكذلك الكون. 

قلنا: لانسلم أن الكون في ذلك المكان تابع للذكر؛ لن الكون عيادة 
منفردة عن الذكر والذكر عبادة أخرى, فإحداهما لا تتبع الأخرى» كبا لم يتبع 
الذكر لله تعالى في عرفات الكون في ذلك المكان والوقوف بے؛ لان الذكر 
مستحبٌ والوقوف بعرفات واحب پلا حلام 

على أن الذكر إن لم يكن واجلباً فشکر الله تعاالى على نعمه واجب على كل 
0 "۷۷۹۹ 
واجبأء كبا أن الفعل الذي أمرنا بإيفاعة عندة وا جب . 

فان قیل: ماأنکرتم من أن يكون الشعر ليس بمحل للشكر وان كان عا 
للذكرء وان عطف الشكر على الذكر. 

قلنا: الظاهر بخلاف ذلك ؛ لأ عطف الشكر على الذكر يقتضي تساوي 
حكها في انحل وغيره» وجرى ذلك مجری قول القائل: اضرب زيداً في الدار 
وقيّده في أن الدار مل للفعلين معاً. 





(۱۲۰ 
[لو فات الوقرف بعرقة] 

وما آنفردت به الاماميّة: القول بان من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف 
بالمشعر ا حرام یوم النحر فقد أدرك الحچ. 

وخالف باتی الفقھاء نی ذلك . 

وا حجّة لنا: بعد الإجماع المتقتم» أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالشص 
وكلّ من قال من الأمّة كلها بوجوب ذلك قال: إن الوقوف به إذا فات الوقوف 
بعرفة يتم معه اج والتفرقة بين المسألتين حلاف إجاع المسلمين. 


مشالة 
۱ 
[ال”خرام قبل الیقاٹ | 
ومیا انفردت الاماميّة به: القول بان الاحرام قبل الیقات لاينعقد. وقد 
شاركها في كراهية ذلك مالك والشافسي" إلا آنها لاینتهیان إلى نق 
مت 
ان 22 وأصحابه والشمي وابن حي إلى أن أفضل الإحرام أن 





)۱ ا جموع: ج۸/٢۱۰۔۱۰۳ء‏ بداية ا جتہد: ج ۳۹۹/۱ اليل العذب: ج4۲-4۱/۱) اختلاف العلياء: 


س ۰۷۰ 
(۲) ا حل: ج۷۸۷ عمدة القاري: ج۱۳۹/۹ بداية ا جتہد: ج۳۳۷/۱ الغتي (لابن قدامة): 
ج٣/۲۱۶ء‏ الشرح الكبير: ج۳/ ۷٢۲۲ء‏ الام: ج۱۳۹/۲ء انجسوع:ج۷/٢٢٢و٢٥۲‏ البسوط 


(للسرخسي ): ج157/54 


اج / الاحرام قبل الیفات ro‏ 





تحرم من دويرة أھلك'''. 

دلیلنا: بعد الإجماع الذي مضيء أن معنی «ميقات» في الشريعة هو الذي 
بتعیّن ولاجوز التقدّم عليه مثل مواقيت الصلاةء فتجويز التقدم على الميقات 
ببطل معنی هذا الا سم . 

وأیضاً فلا خلاف في أنه إذا أحرم من الیقات انعقد حجه» ولیس كذلك 
إذا أحرم قبله» وينيغي أن يكون من انعقاد إحرامه على يقين. 

فان عارض ا خالف ما يروونه عن آمبرالومنین (عليه السلام) وعبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنه) ئی قوله تعا ی: «وأتموا ا جج والعمرة ۵ أن 
إتمامھیا أن تحرم من دويرة هلك" , 

فالجواب أن هذا خير واحد, وقد بیان أخبار الأحاد لا توجب عملاً کیا 
لا توجب علماً. ثم ذلك محمول خی من متزْلة/وون الیقاتء فعندنا أن من 
كان كذلك فیقاته منزله. 

فان اعترضوا ما پرو ونه عن 1 سلمه. (رضي الله عنها) أن رسول اللہ (صلی 
الله عليه واله) قال: من أحرم من بیت القَدس غفر الله له ذنبه . 

وئی خبر اخر: من آهل بعمرة او حجة من السجد الاقصی إلى السجد 
الحرام وجبت له الجيّة0*). 


(۱) الشتاوی افندیة: ج۲۲۱/۱ اطداية: ۱۳۰/۱ الیسوط (للسرخسي): ج٤5/١٦٦۱ء‏ بدائع 
الصتائم: ج۱۹4/۲ المغني (لابن قدامة): ج ۰۲۲۲/۳ 
(۲) سورة البقرة: الابة 1٩5‏ 
(۳) سنن البیقی: 0۳۰/۵ اموع: ج۱۹۹/۷ البسوط (للسرخحسي): ج۱۷۷/4 امل : ج۸۵/۷: 
: الغنی (لابن قدامة): ج۲۱۵/۳ الشرح الکبر: ج۲/۳ ۲۔ 
(4) سئن ابن ماجة: ج۹۹۹/۲ء سان البہقی: ج۳۰/۵ الترغیب والترهیب: ج ۱۹۰/۲ الفتح الرباني: 
1۱۱/۱۱ 
(ه) سكن البهتي:ج۳۰/۵ الترغیب والترهیب: ج ۰۱۹۰/۲ 


۳۳۹ الانتصار 





فالجواب عنه بعد أنه خبر واحد» ہکن له على أن من عزم على ذلك ونواه 
وقصد من السجد الاقصی إلى السجد ارام( وقد يسمّى القاصد إلى الأمر 
باسم الفاعل له والداخل فيهء وهذا أكثر في اللسان العربي من أن يحصى . 


مسالة 
۱۱۳1۵ 
[الاحرام في غير اشھر ا حج] 
وممّا انفردت الاماميّة به: القول بأن من أحرم با حچّ في غير أشهر الح 
وهي شوال وذوالقعدة وعشرمن ذي الحجّة لم ينعقد إحرامه. 
والشافعي يوافق الاماميّة في أن إحرامه بالحجّ لاينعقد, لكته يذهب إلى أنه 
یتشد له عب 
وقال آبوحنيفة وأطلحابه ومالك وألثوري وابن حي: له إذا آحرم با خی 
قبل آشهر اج انعقد |خرامه‌ولزته ۳ . وقد روي عن أبي حنيفة مع ذلك 
کرات 
والحجة لنا: إجماع الطائفة وأيضاً قوله تعالى: احج آشهر معلومات»() 
ومعنى ذلك وقت اج آشهر معلومات؛ لأن اج نفسه لايكون أشهراًء 
والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الوقت بذلك الوقت وأنه لایجزی في 





(۱) في «الف» وداب»: الى السجد الرام غفر الله له. 

۲۲۹/۳ اجموع: ج۱44/۷ مختصر الزني: ص٦ الوجیز: ج ۰۱۱۳/۱ المغني (لابن قدامة): ج‎ (٢) 
الشرح الكبير: ج۲/ ٢۲ء احلی: ج۷/٦٦ء بدایة انجتہد: جع۳۳۸/۱.‎ 

(۳) المجموع: ج۷٤ء‏ المخني (لابن قدامة): ج٣/٤‏ ۲۲ء الشرح الكبير: ج اکل ج۷ 
بداية ا جتہد: ج۳۳۸/۱ء احکام القرآت: ج۳۰۰/۱. 

(4) عجمع الانهر: ج۲۱۹/۱. 

.۱۹۷ سورة البقرة: الایة‎ )٥( 


المج | الاحرام فی غير أشهر ا خخ سے ےج س سے ب ۷۳۷ 


غیره. 

وأيضاً فقد ثبت أن من آحرم في آشهر اج انعقد إحرامه با ُجّ بلا 
خلاف, ولیس كذلك من أحرم قبل ذلك ء فالواجب إيقاع الاحرام في الزمان 
الذي يحصل العلم بانعقاده فیه. 

فان تعلق الخالف بقوله تعالی: «يسألونك عن الأهلة قل هی مواقیت 
للناس والحج»ء وظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها 000 في حواز 
الإحرام فيها. 

فالجواب أن هذه آية عامّة خضصها بقوله تعالى: «الحج أشهر معلومات») 
وحمل لفظة الأهلّة على أشهر اج حاضة. على أن أبا حنيفة لامکنه التعلق 
بہذہ الآية؛ لأنّ الله تعالى قال: «مواقيحة لاس وا حج)؛ والإحرام عنده ليس 
من الم“ . وبعد فتوفیت العبادة يقتضي جوار/إفعلها بغر کراهية» وعند أي 
حنيفة وأضحابه أنه مكروه تقدم الاخرامعلح-اشھر ا حج. 

وقد أجاب بعض الما ای >التعلق يذه الاية بأن قال: قوله تعالى: 
«يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس» أي: لمنافعهم وتجاراتهم» ثم 
قال: «والحج» فاقتضى ذلك أن یکون بعضها لهذا وبعضھا لهذاء وهكذا 
نقول» ويجري ذلك مجری قوله:هذا ا مال لزيد وعمری وإت الظاهر يقتضي 
اشتراكهم| فيه . 1 

وهذا لیس‌معتمد؛ لأنّ الظاهر من قوله تعای:«للناس والحج» يقتضي أن 
" يكون جیع الأهلّة على العموم لكل واحد من الأمرين» وليس كذلك قوهم: 


(۱) سورة البقرة: الأیة ۱۸۹. 
(۲) تفسير الرازي: ج۱۷۷/۵- 
(۳) لم نعثر علیه, 


ما ی E‏ چس رہ وا 


امال لزید وعمروء لان لايجوز أن يكون جیع الال لکل واحد منههاء فوجب 
الاشتراك هذه العلّةء وجرت الآية مجری أن تقول: هذا الشهر أجل لدین فلان 
ودين فلات في أنه يقتضي کون الشهر كله أحاة للدینن جع ولاينقسم 
كانقسام ا مالء فوجب الاشتراك غذه العلة. 


٠‏ مسالة 
۱۱۳۳۱ 
احج المتع] 
وما انفردت به الامامیّة: القول بأَن القع بالعمرة إلى اج هوفرض اللہ 
تعالى على کل من نأى عن ا يتحول لرام لایجزئہ مع القكن سواه وصفته أن 
يحرم من الميقات بالعمرقافإذا وصل/إى/مكة طاف بالبیت سبع وسعى بين 
الصفا والروة سبعأء نم امن كشي أحرم منه» فإذا كان يوم التروية 
ا اس ار با یہن ا مسجد اپلیرام, وعليه دم المتعة, فإن عدم 
اهدي وكان واجداً مه تركه عند من يثق به من أهل مكّة حتى یذ بح طول 
ذي الحجّة, فان لم یتمکن من ذلك أخره إلى أيّام النحر من العام القابل» ومن 
لم يبد اهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة ایام قبل یوم'''الترویة بيوم ويوم 
التروية ويوم عرفةء فن فاته ذلك صام ثلاثة أيّام من أيّامالتشريق» وباتي 
العشزة إذا عاد إلى أهله. 
وخالف بائی الفقهاء في ذلك كله إلا آنهم احتلفوا في الافضل من 


)١(‏ في «الف» و«ب»: يذبح عنه. 
(۲) ساقط من «الف» وب . 


۳۳۹ 





احج / حم تع 
ضروب اج فقال أبو حنيفة وزفر: القران أفضل من القتع والإفراد'" . 

وقال ابویوسف: القتع منزلة القرانء وهو قول ابن حي”". 

وكرّه الثوري أن يقال: بمضها أفضل من بعض'''. 

وقال مالك والأوزاغي : الافراد إفضل 47 وللشافعي قولان, آحدهما: أن 
الإفراد أفضل!'ء والآخر: أن القتم أفضل: وهوقول أحد بن حنبل وأصحاب 
ادیش ۱ 

دلیلنا: الاجماع الترد» ويمكن أن یستدل أيضاً على وجوب القتع بان 
الدليل قد دل على وجوب الوقوف بالشص وأنه مجزی في تمام الحجَ عن الوقوف 
بعرفة إذا فات, وکل من قال بذلك أوجب القتع بالعمرة إلى اج فالقول 
بوجوب آحدهما دون الآخر خروج عن إجناعبالمسلمين . 

ومکن أن يستدلَ على ذلك ,نثوله تعالك: کروأتموا الج والعمرة ۷۷۵ 
وأمره تعالى على الوجوب والفوره فلا يخلومن أن یأتی با على الفور بأن يبدأ 





(۱) اللباب: ج۱۹۲/۱ء المبسوط (للستوعمي) ج0871 جهم الہ ۲۸۷/۱ انحموع : جلا ۲ 1 
احکام القرآن: ج۲۸۸/۱ء تفسب القرطي: ج۳۸۹/۲ احلی: ج۱۹۰/۷ء عمدة القاري: 
۹۶۳۴ء 

(؟)) المجموع: ج ۱۵۲/۷ 

(۳) اختلاف العلياء: ص۸۰ء ونقل عنه كاير مہم ان القرات افضلء راجع؛ الشني (لابن قدامة): 
ج۲۳۳/۳ء والشرح الکبیر: ج٣/۲۳۳ء‏ وعمدة القاري: ج184/5. 

(4) المدونة الکبری: ج٢/۰٢٦)‏ تفسير القرطی: ج ۳۸۷/۲؛ بداية ا نجتہد: ج/٤٤۳‏ انجموع: 
۱۵۲/۷ اٹلی: ج۱۱۰/۷. 

(ه) الغنی (لابن قدامة): ج۲۳۳/۲ الشرح الگکہر: ۲۳۳/۳ ای : ج۱۱۰/۷: المبسوط 
(للسرخسي)؛ ج؛ گر٢۲ء‏ تفسير القرطی: ج 4۳۸۷/۲ شرح فتح القدیر: ج404/۲. 

)٦(‏ بداية ا جتہد: ج۹/۱٣۳ء‏ مسائل امد بن حنبل: صء ۱۲ المغني (لابن قدامة): ج۲۳۲/۳ تفسير 
القرطي: ج۳۸۷/۲: الشرح الكبير: ج٣/‏ ٢۲۳۲ء‏ عمدة القاري: ج٩/۱۸۹.‏ 

(۷) سورة البقرة: الأیة ۱۹٦‏ 


4 الا تتصار 


باج ویٹنی بالعمرة» أو يبدا بالعمرة ويثي باب أو يحرم با والعمرة معا, 

والأؤل يفسد بان أحداً من الأمَة لايوجب على من أحرم باطخ مفرداً أن 
يأتي عقيبه بلا فصل بالعمرة. والقسم الأخير باطل لن عندنا أنه لايجو زأن 
يجمم في إحرام واحد بین ا حجّ والعمرة, كا لایجمع في إحرام واحد بين 
حجتين او عمرتین» فلم يبق إلا وجوب القسم الا خر وهو القَمتّم الذي ذهبنا 
إليه. 

فان قيل: قد نہی عن هذه المتعة مع متعة النساء عمر بن نطاب( 
ران کت الع رف خر 

فلنا: نبي من ليس معصوم عن الفعل لایدل على قبحه والامساك عن 
النكير لایدل عند أحد من العلؤآة :على الرضا الا بعد أن يعلم آنه لاوجه له إلا 
الرضاء وقد بيا ذلك و بسيظباه في كثير مق کتبنا. 

وبعد فان الفقهاء وا حصلین من الفينا حملوا نمي عمر عن هذه التعة على 
وجه الاستحباب لاغلخ.الحظر وقالوا في کتہم العروفة الخصوصة بأحكام 
القران'': نبي عمر محل أن بكو لوجوهى منها: آنه أراد أن يكون اج في 
آشهره اخصوصةبه والعمرة في غير تلك الشھوں ومنها: أنه أحبّ عمارة البیت 
وان یکٹر زاره في غير الموسم » ومنها آنه أراد إدخال المرفق على أهل الحرم 
بدخول الناس إِلیہمء فرووا في تقویة هذه العاني آخباراً موجودة في کتہم 
لامعنی للتطويل بذ كرها. 

" وفهم من حمل نبي عمر عن المتعة على فسخ الحج إذا طاف له قبل يوم 








اد الببهقي: ج۷/٦۲۰ء‏ موطأ مالك : ۰۳66/۱ کنز العمال: ۵۱۹/۱۹ 
(۲) تفسير القرطبي: ج۳۸۸/۲. 


الخ / الجدال فيه وكفارته ۲ 





التحرء وقد روي عن ابن عبّاس (رحه الله) أنه كان يذهب إلى جواز ذلك 7 
وأنْ السبي (صلیٰ الله عليه واله) كان أمر أصحابه في ححّة الوداع بفسخ 
000" م يسق هديا ول يحل هوعليه السلام لأنه كان ساق 
اهدي" وزعموا أن ذلك منسوخ غ بقوله تعالى: «وآتموا الحج والعمرة لله». 
وهذا التأويل الثاني بعيد من الصواب؛ لن فسخ اج لایسمّی متعة» وقد 
صارت هذه اللفظة بعرف الشرع مخصوصة بن ذکرنا حاله وصفته. 

1 التأويل الأول فيبطله قوله: أنا اہی عنهما وأعاقب علببيا» وتشتده ي 
ذلك وتوقده يقتضى أن لایکون القول خرج رج الاستحباب. على أن یه 
عن متعة 5 النساء کان مقروناً بنبيه عن متعة الحجٌ, فإن كان النبي عن متعة 
الم استحباياً فالتعة الأخری كذلك . 

اة 
]+1[ 
ال في الج وكقارته] 

وسا انفردت به الامامية: القول بان الجدال الذي منم منه الحرم بقوله 
تعا ی: «ولاجدال في الحج)!''هھو ا لف بالل صادقاً أو کاذبأء وأنّه إن جادل 
وهو رم صادقاً مرّة و مرتین فليس علية كفارة ولیستغفر الله تعالى» فان جادل 
ثلاث مرات صادقاً فا زاد فعليه دم شاة فان حادل مرة کے واحدة کاذیاً قملیه 
دم شاۃء فان حادل مرن کاذباً قدم شرة؛ فان حادل ثلاث مرات كاذنا 


. تفسر الرازي: 0 ارعقاقع المغتي لابن قدامة): ج۷ لاه‎ )١( 
.۲٢/٥ج صحیح البخاري: ج۱۷۷/۲ء سنن البيبقي:‎ )۲( 
.۱۹۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


رہ الانتصار 





فعليه دم بدنة, 
وباقي الفقھاء يخالفون في ذلك , 
والحجّة لنا: إجماع الطائفة عليه؛ وحن الیقن ببراءة الذمّة في قولنا دون 
قوم . 
- فان قيل: ليس في لغة العرب أن الجدال هو اخلف, 
قلنا؛ ليس ينكر أن يقتضي عرف الشريعة مالیس في وضع اللغة على آن 
الجدال إذا کان الخصومة والراء والمنازعة وهذه أمور تستعمل للدفع والئع 
والقسم بالله تعال قد یفعل لذلك » ففيه معنى النازعة والمخصومة. 
مسألة 
۵ ۲ 1] 
[حکم وال التلبية] 
وميا انفردت به.الامامتة: القول ین من جامع بعد الا حرام وقبل التلبية 
لاشی علیه. وخالف باق النقهاء ی ور( 
۸7. إجاع الطائفة عليه. 
"والوحه فيه أن التلبية عندهم بها يتم انعقاد الاحرام» فإذا لم تحصل فا 
انعقدء ومافعله كأنه رجوع عن الإحرام قبل تکامله؛ لاأنه نقض له بعد 
انعقاده» وجب على هذا إذا آراد الإحرام أن یستاأئنه ويلبّيء فإ الاحرام 
الأول قد رجع فيه. 





)۱( احکام القرآن (للجصاص): ج۳۰۸/۱ 
(۲) الغتي (لابن قدامت): ح۳۱۵/۲, 


الج / حکم الجماع قبل قبل الوقوف بالشعر 





مسألة 
[٢٤؛]‏ 
[حکم الجماغ قبل الوقوف بالشعر] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من وطئْ عامداً في الفرج قبل الوقوف 
بالشعر فعليه بدئة والحج من قابل» ویجري عندهم مجری من وطئْ قبل الوقوف 
بعرفةء وان وطئ بعد وقوفه با مشعر لم يفسد حجّه وكان عليه بدئة. 
وباق الفقهاء يخالقون في ذلك ؛ ان أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن وطئ 
قبل الوقوف بالمشعر لم يفسد حتّە'"' والشافعي بقول: ائه يفسدء غير أنه يقول: 
إن وی بعد وقوفه بالمشعر وقبل التحليل الأول يفسد أيضاً حجّہ'''. ونحن 
لانقول ذلك ؛ فالانفراد ما ذ كرناه صحيح 
دليلنا على ماذهبنا إليه: بعد,الاجاع اد أنه قد ثبت وجوب الوقوف 
بالشعر وأنّه ينوب في تمام اج عن-الوقوف-بعرفة عمّن لم يدركه» وكل من 
قال بذلك أوجب بالجماع قبلة فساه اج ول يفسدم بالجماع بعده» فالتفرقة 
بن الأمرين خلاف إجاع الأمة. 
. قات مت يروونه عن النبي (عليه السلام) أنه قال: من وقف بعرفة 
فقد تم حجّه احج عر 2 
فالواب أن هذه آخبار آحادء وهي معارضة ما رویتموه عن النبي (صلّی 





() الفتاوى افندیة: ج١/٢٤۲ء‏ اللباب: ج۲/۱ ۰ الميسوط (للسرخسي): ج٤/۱۱۹؛‏ اغموع: 
ج۷/٤٤:؛‏ الغنی (لابن قدامة): ج۳۹۵/۳) الشرح الكبير: ج۳/٣۳۱.‏ 

ال الام: ج ۲۱۸/۲ امحسوع: : ۳۸۷/۷ و4 ٤٦ء‏ شرح فتح القلیر: ؛ ج۲/ ۰ المغتي (لابن قدامة): 
۰۳۱۵/۳ 

(۳) سنن البہتی: ج۰۱۱۱/۵ 

(4) کنزالعمال: ج۱۳/۵ و٦٦ء‏ سان البيقي؛ ۰۱۷۳/۵ 


۲٤‏ الانتصار 





الله عليه وآله) أنه قال لعروة بن مضرس بالزدلفة: من وقف معنا هذا الموقف 
وصلی معنا هذه الصلاة وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار 
فقد تم حجّہ'''. فشرط في تمام اج الوقوف بالموقفين. 

ويكن حمل اطنبرین اللذین رووها على أن معظم اج عرفة یی 
حجّه قارب القامء وهذا نظير قوله (عليه السلام): إذا رفع الامام رأسه من 
السحدة الأخيرة فقد تمت صلاته(, 


مسألة 
]۱٢۷[‏ 
[ کم مر آفسد حجه بالجماع] 

٠‏ ومتا آنفردت به الامامية و ای بلیضه موافق: القول بان من وطیٴ عامداً 
زوجته أو أمته فأفسد بذلك سح يفرق بینها فلا يجتمعان إلى أن يعودا إلى 
الکان الذي وقع يفيه من.الطریق وإذا,حجّا من قابل فبلغا ذلك المكان 
فرق بينهها و يجتمعا حى يبلغ آهدي محله. 

وقال الشافعي والثوري: إن من وطی زوحته وأفسد بذلك حجه ثم حج 
بها من قابل فبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بینهیا(. وهذا شطر ماقالته 
الاماميّة. وروي عن مالك وسفيان مثل ذلك .٩‏ 





.۱۱١/٥ج سئن البييق:‎ )١( 

(؟) کم العمال ج 1۸۷/۷ ح۱۹۹۰۹۔ 

(۳) المجموع: : ج۷/ وء الغ (لابن تد : ج۳۷۸/۳ء الشرح الكبير: ج۳۱۹/۳ بداية 
امجتيد: ج۳۸۷/۱ شرح فتح القدير: ج 48/۲ الیسوط (للسرخسی) : ۱۱۹/۲ فش العزیز: 
1۷/۷ . 

)٤(‏ المدونة الکبری : 446/۱2 بداية ا جتہد: ج/۳۵۹ احل: ج۱۹۱/۷؛ الیسوط (السرخسي): 
ج۲ء الغ (لابن قدامة): ؛ ج۳۷۸/۳) المجموع : ج00 ١4ء‏ شرح فتح القدير: ج1١‏ 4؟. 


ال / التظليل للمحرم 


۲۵ 





72ہ لایفرق ا عل من 0۷" 
دلیلنا: الإجماع امترقدہ وأيضاً فإنَ ذلك يى ویزجر عن فعل مثله, فکانه 
عقوبه على جنایته. ۱ 
وقد روی خالفونا عن عمر وعبد الله بن عباس آنهم قالا: إذا وطئ الرجل 
8 زوجته فقضيا من قابل وبلغا الوضم الذي وطٹھا فيه فرق بینہما'''ء و یعرف 
لما حالف . 


مسألة 
1۱۳۸ 
[التظلیل للمخرم ] 
وما ظبّ انفراد الاماميّة به ولم فيه متواقق: القول بان احرم لايجوز أن 
يستظاء في محمله من الشمس إلا عن ضرورة» وذهبوا إلى انه يفدي بذلك إذا 
فعله يدم , 
ووافق مالك "في كراهية ذلك ء إل آنتا مانظن أنه يوجب في فعله شینا. 
وباقي الفقهاء على خلاف ذلك . 
والمحسجة فيه: إجاع الطاثفة المحقة والاحتياط لليقين بسلامة إحرامه وبراءة 


دسته , 


(۱) المبسوط (للسرخسي): ج۱۹/۲ ۱ ا حی: ج۰/۷ ۹ء بداية ا جتہد: ج۳۸۷/۱ء الغئی (لابن قدامة): 
ج۳/ ۳۷۹ الشرح الکبیر: ج۳۱۹/۳ء شرح فتح التدیر: ج۲4۰/۲ ال جموع: ج۱۵/۷٩۰‏ 

(۲) :کنر السمال: ج ۰۲۵۹/۵ سان۔المتی: ج۱۳۷/۵ و۱۸ ا ملی؛ ج۱۹۰/۷ الحموع: ج۳۸۷/۷. 

(۲) :المغني (لابن قدامة): جچ۲۸۹/۳ء الشرح الكبير: ج ۲۷۹/۲ المجموع: ج۷ ۲٦۷‏ شرح فتح القدير: 
ج۹/۲٤۳۔‏ 

(4) سن البہتی: ۰۷۰/۰ ا جموع: ج۷/۷٦۲ء‏ المخني (لابن قدامة): ج۳/٦۲۸ء‏ 


۲٤‏ الا تسار 





۴ 


مسالة 
]43[ 
[نكاح اتخرم] 
ومبّا انفردت به الامامية: القول بأنْ من تزوج امرأة وهو محرم عا ماً أن 
ذلك حرّم عليه بطل نكاحه ول تحل له المرأة أبداً. 
وهذا ما لم يوافق فيه أحد من الفقھاء؛ لت الشافعي ومالكا "وان أبطلا 
نكاح الحرم وجوّز ذلك أب حنيفة”": فانهما لايقولان: إنه [ذا فعل ذلك على 
بعضص الوحوه حرمت عليه المرأة ابدا. 
دليلنا: الإجماع ا د 
ومكن أن نقول للشافيق ومالك الموافقين لنا في تحريم نكاح ا ئحرم: إذا 
ثبت فساد نكاح الحرم (اتفاق بیتبا /وثبت أن ماصخ فساده أو صخته في 
أحكام الشريعة لايجوز تفت رأتعواله پاتحتهاد أو استفتاء مجنہد؛ أن الدليل قد دل 
على فساد الاجتهاد الذي يعتونه فی الشريعة ء فلم یبن إلا أن الفاسد يكون أبداً 
كذلك » والصحیح یکون على كل حال کذك » وإذا ثبعت هذه الجملة وجدنا 
کل من قال من الأمّة: إن نكاح ا حرم أو إنكاحه فاسد على کل وجه ومن كات 
أحد يذهب إلى مافضلناه من آنه إذا فعل ذلك عالاً به بطل نکاحه ول تل له 
المرأة أيداً؛ لأن أحداً من الامة لم يفرّق بين الموضعين» والفرق بينهما خروج 
عن إجاع الأمّة. 





)١(‏ اجموع: ج۲۸۸/۷ و۲۹۰ المدونة الکبری: ج۳۷۱/۱۔۳۷۲۷۰ء ا حل: ج۱۹۹/۷ بداية ا جتہد: 
ج/٤٣۳‏ عمدة القاري: ج۱۹۰/۱۰ء المغني (لابن قدامة): ج۳۱۲/۲ الشرح الكبير: 
ج۳۱۲/۳. 

(۲) المغني (لابن قدامة): ج۳۱۲/۳ الشرح الكبير: ج۴۱۲/۳ء بداية ا متہد: ج١/٤٤۳ء‏ عمدة القاري: 
ج۱۹/۰ء اجموع: ج۲۸۸/۷. 


فان عارضوا ہا يروونه من أن النبي (صلّی الله عليه واله) نكح ميمونة وهو 
0 


iY 





سی 
۳۳ أنه خبر واحد» ويعارضه أخبار كثيرة رووها أنه (عليه السلام) 
تزوجها وهو حلال'''. 
وقد قیل : مکن أن يتأول خبر ميمونة عل أن ابن عباس كات یری أن من 
قلّد المدي كان محرماء فلمًا رآه قلّد المدي اعتقد أنه حرم. 
وأيضاً فيحتمل أن يكون آراد به تزوجها في الشهر ا رامء والعرب تسني 
من كان في الشهر الحرام بأنه حرمء واستشهدوا بقول الشاعر: 
قتلوا ابن عفان الختليفة رما( 
وم یکن عاقد الإحرام بلا خلافء وإنما كان في الشهر الرام. 
ومعا مكن الاستدلال به على أمطل المسألة أنّبالنكاح سبب لاستباحة الوطء 
بیقینء ولايقين في أن عقد ا حرم للدكاح سبب في الاستياحة, فواجب تجتبه. 


مسالة 
۱۳۰1 
[لو جامع الحاج ناسياً] 
وما ظنّ انفراد الامامية به وهو أحد قولي الشافعی “: أن من وطی نامیا 





(۱) سحيح البخاري: ج۱۹/۳ء سان أبي داود: ج۹/۷٦۱ء‏ سنن الترمذي: ج۲۰۲/۳ ۸٩۳2‏ و) ۰۸٩‏ 
یھ الببيق: ج۰۲۱۰/۷ 

(۷) سنن الترمذي: <۲۰۳/۳ ۸5۵2 سئن أي داود: ج۹/۲٦۱ء‏ سنن البوق: ج۲۱۰/۷. 

(۳) لسان العرب: ج٤/۱۳۹‏ مادة حرم. 

0 ا موع: ج۷/) ۹ء الیسوط (السرعسي): ج۱/۲ ۲ء الغنی (لابن قداسة): ج۳۱۷/۳ء الشرح 
الكبير: ۳۱۷/۳ فتح العزيز: ج ٤۷۸/۷‏ + شرح فتح القدیر: ج ۲4۱/۲ بداية ا جتہد: ج785/1, 


TEA‏ الانتصار 





لم يفسد بذلك حجّه ولا کفارة عليه. 

وذهب آبو حنیفة إلى آنه مع النسيان يفسد الج وفيه الكفارة» وهو أحد 
قولي الشافعي(. 

دليلنا: الإجماع التردد. ویجوز أن یعارضوا یا يروونه عن النبي 
(عليه السلام) من قوله: رفع عن اتی الخطأ والنسیان ومااستکرھوا عليه 
ومعلوم أنه م يرد رفع هذه الأفعال وإنما أراد رفع أحكامها. 

فان حملوا ذلك على رفع الإثم وهوحكم. 

قلنا: هذا تخصيص بغير دليل» على أن رفع الم عن الخاطئْ مستفاد من 
قوله تعا ی: «ليس عليكم جناح فيا أخطأتم یہم(ػء وحمل كلامه تعالى على 


مسالة 
|11[ 
لوقتل الحرم صيداً] 
وتا انفردت به الامامیّة: القول بأنْ ا حرم إذا قتل صیداً متعمّداً كان عليه 
جزاءان, وباتی الفقهاء يخائفون في ذلك 29 , 





)١(‏ اللباب: ج۲۰۷/۱ الفتاوى الحندية: ج۲44/۱» المبسوط (للسرعسي): ج٢/۱۲۱ء‏ الحداية: 
ج١/٥٦۱ء‏ فتح العزيز: ج۷۸/۷٦ء‏ الغنی (لابن قدامة): ج ۳۳۹/۴ الشرح الکبر؛ ج۳۱۷/۳. 
2 سئن ابن ماجة: ج/۹٦٦‏ سكن الدارقطنی: ج۱۷۰/4 ۳۳2 سان البيبق: ج۷/٣٥٣۳ء‏ کنر 
العمال: ج۱۲/٣۱۷ء‏ المستدرك على الصحيحين: ج۱۹۸/۷. 

(۳) سورة الأحزاب: الآية ۵. 

)٤(‏ الام: ج اا ۲۰۷۱۸۲ ختصر المزني: ص۷۱ المجموع: ج۱۳۸/۷ء المبسوط (السرخحسي ): ج 4ق 
ا حلی: ج۷/٥۱ء‏ عمدة القاري: ج٠‏ ۹ء اللباب: ج۹/۹٦۲۰)‏ بداية ا جتہد: ج١۱/٤٤۳,‏ 


اخ / أحكام الصید ۲:۹ 





والحجّة فيه: إجماع الطائفةء وطريقة الاحتياطء واليقين ببراءة الْعَة؛ لأنه 
لاخلاف في آنه بالقتل قد وجب لله تعالى في ذمّته حقء وإذا فعل ماذ كرناه 
سقط ذلك الق بیقنء وليس كذلك إن اقتصر على جزاء وأحد. 

وھکن أن يقال: قد ثبت أن من قتل صيداً ناسياً يجب عليه الجزاء, والعمد 
أغلظ من النسيان في الشريعة, فيجب أن یتضاعف الجزاء عليه مع العمد. 


مسألة 
۱۱۳1 
[لوصاد الحرم فی اخرم] 
وميا انفردت به الامامیة: القول بأْن:احرم إذا صاد في ا رم تضاعف عليه 


الفدية, 

والوجه في ذلك : بعد إجاع الطائقة احمة, أنه قد جع بین وجهین بقتضي 
کل واحد منہما الفدای وه و الفتید عم الاحرام ثم إبقاعه في الحرمء ألا ترى أن 
الحرم إذا صاد في غير الحرم یمه الْفدَيّة واخلال إذا صاد في الحرم لزمته 
الفدية فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزاعين. 


'مسألة 
irr]‏ 
[ل و کسر الحرم بیض النعام] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بان من کسر بیض نعام وشو حرم وجب 
عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناٹھا بعدد ما کسرفا نتج من ذلك كان هدياً 
للبيت» فان لم يجد ذلك فعليه لكل بیضة شاةء فان لم يجد فإطعام عشرة 
مساكينء فان لم یجد صام لكل بيضة ثلا ثة آیام. 


۲٣‏ الانتصار 





وخالف باقي الفقھاء في ذلك» وذهبوا إلى أن البیض مضمون بقیمته(. 
وقال مالك : يجب في البيضة عشرقیمة الصید(. 
وقال داود والمزني: لاشیُ في البيض ". 
دلیلشا : بعد إجماع الطائفة, أن اليقين ببراءة النمّة بعد العلم باشتفاا 
لايحصل إلا جا ذکرناہء وأيضاً فهو أحوط في منفعة الفقراء فيجب أن يكون 
اول. 
فان عارضوا ما يرو ونه عتن أبي هريرة عن النبیٌ (صلی الله عليه وآله) أنه 
۳ب النعامة ثمنها؟. ۱ 
قلنا: هذا خبر واحد ويجوز أن یکون لفظة «ثمنها» محمولة على المزاء؛ 
فان الجزاء والبدل في الشرع بجوڑ وصيفهما باشن؛ لأنه في مقابلة المثمن» ويكون 
تقدیر الکلام: في بیض الثعامة ارآ القي قررته الشريعة, وهوماذکرناه. 
مسألة 
۱۱۳۹ 
[لواضطرای أكل مينة وحم صید] 
وما ظَنَ انفراد الامامية به: القول بان من اضطرٌ الى أكل ميتة أو حم 
صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولايأكل اليتة. وأبويوسف يوافق في 





)١(‏ اليجين ج۱۲۷/۱ء منني احتاج: ج ۵۲۵/۱ حتصر المزلي: ۲ الام: ج۱۹۷/۲. 

(۲) المدونة الکبری: ج ۳۷/۲ بداية اممتهد: ج١/‏ مهم الجامع لاحكام القسرآن: ج٦/۳۱۱ء‏ المجموع : 
ج۳۷ اخمل : ج۲۳۳/۷ء فتح العزیز: ج 0ر85 . 

(۳) اليل : ج۲۳۳/۷ء احموع: ج۳۱۸/۷ الفتح الربائي: ۰۲5۱/۱۱ 

(4) سنن الدارقطني: ج ۲٣۰/۲‏ ح٤‏ سنن الببيق: ج۲۰۸/۵ء کنر العمال: ج۳۸/۵, 





الحج | كفارة جزاء الصيد 


ذلك له قال: يذبح الصيد ويأكله ويفديه وهوأحد قولي الشافعي”". 

وقال أبوحنيفة ود بن الحسن: يأكل الميتة ولايأكل الصید''. 

دلیلنا: إجماع الطائفةء وأيضاً فان الصيد له فداء في الشريعة يسقط إثمه» 
وليس كذلك اليتة؛ ولأن في الناس من يقول: إن الصيد ليس بیتة وإنه 
مذکی وأكله مباح والميتة متفق على حظرها. 

ورتا رخحوا اليتة على الصيد بأن الحظر ني الصيد ثبت من وجوه» منها: 
در ا قتله» ومتا: کے وکل ذاك غظرن: ولیس وف 
واحد وهو الأكل. 

وهذا ليس بشئ ؛ لأا لوفرضنا أن رجلاً غصب شاة شم وقذها وضرہا 
حتّى مانت ثم أكلهاء لكان الحظر ھاہنائئن وجوه کا ذكرتم في الصيدء وأنتم 
مع ذلك لا تفرقون بين أكل هذه الیل وبين غیره عند الضرورة» وتعدلون إليها 
عن أكل الصيد. 


مسألة 
]١ ١ 2[‏ 
" [كيفية كفارة جزاء الصيد] 
وميا ظينّ انفراد الاماميّة به: القول بِأنْ کفارة ال جزاء على الترتيب دون 
التخییں ومثالہ: آنهم يوجبون في النعامة مثلاً بدنةء فان لم يجد أطعم سقین 
مسکیناء فان لم يقدر صام شهرين متتأبعين. 
۰ ورويت الوافقة للاماميّة عن ابن عباس وابن سیرین وانھما قالا: ذلك على 





(۱) بداية الممتهد: ج ۰۳4۹/۱ المغني (لابن قدامة): ج۲۹۳/۳. 
(؟) بداية انجتہد: ج۰۳4۱/۱ 


۲۲۳ الانتصار 





الترتيب» فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج الثلء ولا أن يصوم مع 
القدرة على الإطعاه7"". وہاتی الفقهاء يقولون: إن ذلك على التخیر(). 
دلیلنا؛ إجماع الطاشة, 
فان قبل: ظاهر القرآن ينالف مذهبكم؛ لأنه تعالى قال: «فجزاء مثل 
داقتل من التعم کم به ذوا عدل منکم هديا بالغ الکعبة أو كقارة طعام 
مسا كن أوعدل ذلك اماي" ولفظة ((أو» تقتضى التخير. 
قلنا: ندع الظاهر للدلالء كما ترکنا ظاهر إیجاب لواو الجمع وحملناها على 
التخیر في قوله تعا ی: «فانكسوا ماطاب لكم من ع النساء مثنى وثلاث 
ورباع)' “ء ویکون معنى «أو كذا» إذا م تجد الأول. 
سال 
۱۱۳۰ 
[تکررجاع انحرم] 
وما انفردت به الأقامية یوبن الجاع إذا تكرّر من ا حرم تکزّرت 
الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة وسواء کثرعن 
الأول أو م يكفر. 
وخالف بای الفقهاء في ذلك » فقال أبوحنيفة: : إذا جامع مراراً في مقام 
واا ا واحدة, ون كان ذلك في أماكن فعلیه لكل مرة کقارة(. 





(۱) المغني (لابن قدامة): ج٣/٥٥٦ء‏ الشرح الکبیر: ج۳۳۱/۳. 

(۲) الدونة الگیری: چ۷ ۰۲۲۳ اختلاف العلياء: ص۱۷ء الغني (لابن قدامة): ج۳/ ٤٥٥‏ 
الشرح الكبير: ج۳۳۱/۲. 

(۳) سورة المائدة: الاية ,٩۵‏ 

(4) سورة النساء: اليه ۳, 

)٥(‏ بداية ا جتہد: ج ۳۸۲/۱ الغني (لابن قدامة): ج۵۲۳/۳, الشرح الکبر: ج۳6۲/۳. 


۱۰۳ 





اج / التلبية 
وقال محمّد: عليه كفّارة واحدة مالم یکفرعن الأوّل» وقال الثوري مثل 
ذلك ١‏ 
وقال مالك والشافعي: إذا جامع مراراً فعليه کقارة واحدة(, 
دليلنا: الإجاع الترد, وأيضاً طريقة اليقين ببراءة الذمّة. 
ولیس هم أن يقولوا: إن الجماع الأول أفسد اج والثاني ۸ یفسدہ؛ وذلك 
أن احج وان كان قد فسد بالاأّل فحرمته باقية؛ ولهذا وجب الضي فيه» فجاز 
أن تتعلّق الكقارة ہا يستأنف من ذلك . 
مسألة 
إ([1۳۷] 
[نٰیالثلبیة] 
ومتا انفردت الاماميّة به: القول بوجوب التلبية» وعندھم أن الاحرام 
لاینعقد الا بها. لأنّ أبا حنیفة وإن وافق يا وجوب التلبية فعنده أن الاحرام 
ينعقد بغيرها من تقلید اهدي وسوفه مع نيه اکا 
وقال مالك والشافعي: التلبية ليست بواجبة ویصح الدخول في الاحسرام 
مرد الب۵7 , 





(۱) فتح العزیز: ج۳/۷٤۷٦..‏ 

)٢(‏ المجسوع: ج۱۰۷/۷ء الوجير: ج١/٦۲‏ ۱ء مغنی احتاج: ۵۲۲/۱ فتح العزیز: ج۰4۷۳/۷ المغني 
(لابن قدامة): ج۰۲۳/۳ الشرح الكبير: ج٣‏ ٤٣٤۳ء‏ بداية ا جتہد: ج۳۸۹/۱. 

(۳) اجموع: ج۲۲۵/۷: فتح العزيز: ج۲۰۷/۷ء بداية امجتهد: ج1٠6‏ . 

(٤)+اللونة‏ الکبری: ۳۹۷/۱ الوجر: ج ۱۱۷/۱ احموع: ج۷/٦۲۹ء‏ ا ملی: ج6/۷ ۸5-۹ الغتي 
(لابن قدامة): ۲۵۷/۳ فعس العزيز: ج۷/ ۷٢۲۰ء‏ بداية ا جتہد: ج ۳۶۰/۱ المبسوط (للسرخسي): 
ج)/۱۳۸ الشرح الکبر: ۰۲/۳ 


رٹنا الا اٹ ےا اک ابا 


دليلنا: الإجماع المتردّد, ولأنه إذا لبتى دحل في الإحرام وانعقد بلا 
خلاف:؛ وليس كذلك إذا ل يلبّ. 

وعکن الاستدلال على ذلك أن فرض احج مجحمل في القرآن» وفعل النبيّ (عليه 
السلام) إذا ورد مورد البيان كان واجباً؛ لا بیان الشیٌ في حکه» وقد ر وى الناس 
كلهم أن النبي (صلّی الله عليه واله) لب تا فيحب بذلك وحوب 
التلبية. 

ويقوي ذلك مارووه عنه (عليهالسلام) من قوله: خذوا عتي 
مناسككم ء ورووا عنه (علیه السلام) أنه قال: أتاني جبرئيل (عليه السلام) 
فقال : مر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنّها من شعار الح 

ورووا عننه (علیه السلام) أنه قال لعائشة: انفضي رأسك وامتشطي 
واغتسلی ودعي العمرة ژاهلي بیج والإهلال التلبية والأمرعل 
الوجوب. 

فان خالفوا نی أن البراد بالإهلال التلبية, واذعوا أن الراد بها الاحرام 
كان ذلك واضح البطلان؛ُلان له تھا ما ذکرناه, وکل أهل العربيّة 
قالوا: استبل الصي: إذا رفع صوته عند الولادة صارخا قالوا: ومثله 
استهلال الحج الذي هو رفع الصوت بالتلبية» وکذلك استهلال السماء با مطر إنها 
هو صوت وقعه عل الأرض. 





)۱ سكن الیہتی: ج8/5؟. 

(؟) صحیح مسلم: ٩۱۳/۷‏ سنن ابي داود: ج۱/۲٠۲۰ء‏ سئن النسائيی: ج۲۷۰/۵ سان البييق : 
ج٥/۱۲۵.‏ 

(0) الوظا؛ ج١/٣۳۳ء‏ سنن ابن ماسة؛ ج ٩۷۵/۷‏ سان الترمذي؛ ج۱۹۱/۳ء سئن ابي داود: 
ج۱۱۳/۲ سان الب قی: جه/؟4ء کنر العمال: ج۳۱/۵. 

(4) صحیح البخاري: ج۳/١.‏ 


بلق / طراف الزبا سس شس سس ! 
مسألة 
[۱۳۸] 
[طواف الزيارة] 
ومتا انفردت الاماميّة به: القول أن من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من 
کل شی كان به محرماً الا النساء» فليس له وطژهن الا بطواف آخرمتی فعله 
کل کید ا لطت الا 
وخالف بائی الفقهاء في ذلك!''. 
فاذا قیل: هذا هو طواف الصدر, وعند أبي حنيفة أنه واجب ومن تركه لغير 
عذر كان عليه دم وللشافعي في أحد قوليه مذهب يوافق به أبا حديفة في أنه 
ا ۱ 
قلنا: من أوجب طواف الصدر وهو طوافك الؤداع فإنه لايقول: إن النساء 
بحللن به» بل يقول: ان النساء حللن بطواف الزيارة) فانفرادنا بذلك صحيح. 
والحجة لنا: الإجاع العردده ولأنه لاخلاف أن إلنبيّ (صلَى الله عليه 
وآله) فعله» وقد روي عنه (علیه التلام)؟ خذواعتي متاسککم» ورووا أيضاً 
عنه أنه (عليه السلام) قال: من حجّ هذا البیت فليكن آخر عهده الطواف 9), 
وظاهر الأمر على الوجوب. 
فان قالوا: لو كان هذا الطواف واجباً لأثّر فی التحلل. 
٠‏ قلما: يوثّرعندنا في التحلل على ماشرحناه, ونیا يلزم هذا الكلام آا 





(۱) الغٹی (لابن قدامة): ج۳/٤٦٦.‏ 

(۲) الغتي (لاپن قدامة): ج۹/۳٦1ء‏ الیسوط (للسرخسي): ج4/١4.‏ 

(۳) الام: ج۱۸۰/۲ الوجيز: ۱۲۳/۱ ائجموع: ج۸/) ۲۵ و4 ۲۸ مغني احتاج: ج ۱۰/۱ الفتاوی 
المعدية: ج/٢٤۲‏ عمدة القاري: ج۹۵/۱۰. 

)٤(‏ سكن الترمذي: ج۲۸۲/۳ء كتز العمال: ج۵۹/۵. 


حنيفة. وكذلك إن قالوا: كان يجب أن يلزم المككي ؛ لأنه یلزم عندنا الكي إذا 
أراد التحلّل واتيان النساء. 


3 


مسألة 
۱۱۳۹ 
[استلام الرکن الهاني] 
وتا انفردت به الامامیة؛ القول بأ من الستة المؤكدة استلام الرکن الهاني 
وتقبیله. ووافق الشافعي في استلامه دون تقبیله, وقال: إذا وضع يده عليه قبل 
5 وم يقبله ". 
وقال أبوحنیفة: ليس استلام الركن الهاني من الستة ولا تقبيله0©. 
«وقال مالك : يستلمه ویضع يتبعل فيه ولايقبلها(". 
وروي عن جابر والن الزيير وا ى/أنهم قالوا: من الستة استلام الأركان 
كلها 
دليلنا: الا جاع ردد يكن ارصم بالأخحبار التي رووها أن النبي 
(صلی الله عليه وآله) استلم الرکن الجانی ورکن ا جر( فهي کيرة. 





(1) مختصر الزفی: ص۱۷ ا شرع : ۳۵/۸ المخني (لابن قدامة): ج۳۹۰/۳ء الشرح الكبير؛ 
ج۳۸۹/۲: 

(۲) فتح المزیز: ۳۱۹/۷ المغني (لابن قدامة): ج۳۹۹/۲ الشرح الکبیر: ج۳۸۵/۳: البسوط 
(السرحسي): ۰/4 الفتاوى اهندیة: ج۰۲۲۹۱/۱ 

(۳) الغتي (لا بن قدامة): ج۲۹۵/۳ الشرح الكبير: ج ۳۸۹/۲ فتح العزیز: ج۳۲۰/۷ء شرح النووي: 
چ٥‏ ۱۳۹۰ 

)٤(‏ اجسوع: ج۳۹/۸ و۵۸ البسوط (للسرخسي): ج4/٩4‏ بداية ا جتہد: ج۳۹4/۱ عمدة القاري: 
ج المغني (لابن قدامة): ج۳۹۱/۳ الشرح الكبير: ج۳۸۲/۳. 

(۵) سن الترمذي: ۱۳/۳ ۲ سكن ابي داود: ۱۷۹/۲ ٤‏ سكن الدارقطي: ج ۲۵۵/۷ سین الہہتی: 
ج ۱/۵ ۷ کنر العمال: ج۱۷۹/۵ و۱۸ 


ليخ / لو جرج مرم صها سس ۲۵۷ 
مسألة 
۱۹۰1 
[لوجرح الحرم صبداً] 
وما ظَنّ انفراد الاماميّة به : وقد ذهب إليه مالك (القول بان من رمی 
صيدأ وهو حرم فجرحه وغاب الصيد ول یعلم هل مات أو اندملت جراحته 
فعليه فداژه. 
وخالف باثي الفقهاء في ذلك 
والحجة لنا: 'إجماع الطائفة؛ ولأنْ فيا ذهبنا إليه الاحتیاطء واليقين ببراءة 
الذمة. 
فإذا قيل: يجوز أن تكون الجراحة اندمایت. قلنا: ويجوز أن تكون مااندملت 
وانتہت إلى الإ تلاف» فالأظهر والأجؤظ ماذهيدا"إليه. 


0 


مسألة 
:۳۱ 
[لوتلوط الحرم أو أ مهيمة أوامرأة في دبرها] 
وميا ظنّ انفراد الاماميّة به: القول بان الحرم إذا تلط بغلام أو أت بہیمة 
أت امرأة في' دبرها فسد حجّه وعليه بدنة وأ ذلك جار مجری الوط في القبل. 
والشافعي ("يوافق في ذلك ء وأبو حنيفة وأصحابه بقولون: إنه لا يفسد احج , 





(۱) المدونة الكبرى: ج۳۳/۱؛ . 

(0) الدونه الگپری : ۳۳/۱ الام: ج۲۰۷/۲: اجر : ج ا فتح العزيز: ج۵۰۸/۷ مغثي 
احتاج: ج9۲۷/۱. 

(۳) الاع: ج۲۱۸/۲: الممموع: ج ۰۱۹/۷ 

(4) الفتاوى امندیة: ۲46/۱ شرح فتح القدیر: ج۲4۰/۷۲) اجموع: ج8۲۱/۷ فنح العزيز: 


. مسيم 


دليلنا: الإجماع الدرقد وأیضاً فقد ثبت أن ذلك كله يوجب ا حت وكل” 
00 به الحجء والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجاع. 

ومكن أن يقال همم : قد اتفقنا على أن ماذكرناه أغلظ من الوطەنی القبل؛ 
أن وظ+الغلام لايستباح جال ولاوط؟ البهيمة؛ والوطءفي القبل يجوز استباحته 
في حال» فكيف یجوز أن يفسد احج اللأخفق ولايفسده الأغلظ ؟ 

فان قالوا: لو تعلق بالوطءفي الدبر فساد الحجٌ لتعلق به وجوب الهن قلنا: 


هكذا نقول. 
مسألة 
[1 
[الاشتراظ في ال حج] 


وميا ن ان الاماميّة تفردت بها ان ا جرم ادا اشترط فقال عند دخوله 5 


الإحرام: فان عرضرلى عارض يحيسني فجلي حیث حبستنی» جاز له أن 
يتحلل عند العوائق من مرص وغیره تفر دم. وهذا أحد قوي الشافعي'''. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وباقي الفقهاء إلى أن وحود هذا الشرط 
ما 
دلیلنا: الجاع ا لتقتمء ویعارضون با يروونه عن النبي (صلی الله عليه 


واله) أنه قال لضباعة بنت الزبیر: حجّي واشترطي وقولي: الهم فحلي حيث 





)۳۱٣/۳ج بدائع الصنانم: ۲ اللباب: ج۲/۱ ۰ الغني (لابن قدامة):‎ » ٩۷۱/۷ 
۳۱۱/۳ الشرح الکبیر:‎ 
. )ف «االف» و(ام»؛ من‎ 
الوح ۳١٠١ء اجموع: ج۸/ ۳۵۳ النني لبن قدامة): جح ٣٢٤۲ء الشرح الكبير: ج۲۳۱/۳.‎ (7 
الغتي (لابن قدامة): ج/ء الشرح الكبير: ج۲۳۱/۳.‎ (r) 


احج / رمي اجمار 
حبست ولافائدة هذا الشرط إلا التأثير فيا فیا ذکرناہ من الحكم . 
سا دوا نموا اج والعمرة لو فا إن أحصرت فيا 
استَبِسّر من الهدي)7", قلنا: حمل ذلك على من ۸ يشترط . 





مسلة ۱ 
۱۱۳۱ 
[رمی الجمار] 
وتا ظن انفراد الاماميّة به وهو مذهب الشافمي 7": القول بأ رمي الجمار 
لايجوز الا بالأحجاز خاصَة دون غيرها من الأجسام كلها. 
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل شی من جنس الأرض .كالزرنيخ والنورة 
والکحل فأقا الذهب والفضة وال فلا مولي . 
وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شي" 
دليلنا: الإجماع ال دی ول رن الاختياط واليقين ببراعة الْعَة''٭؛ لأنّه 
لاخلاف في إجزاء الرمي با حجر وليس كذلك غيرة. 





(۱) سئن اين ماجة: ج ۷۹/۲ سنن السدارقطنی: ج۲ ۲۳8 سن البيقي؛ ج۲۲۱/۵ و۲۲۲ کر 
العمال: ۰۱۲۲/۹ 

(۲) سورة البقرة: الاية ۰۱۹ 

(۳) الام: : ۸۲۱۳/۲ حتصر المزلي: : ص۸٩‏ الوجير: ۱۲۲/۱ فتح العزیز: ج۳۹۷/۷: انحموع: 
۰۱۸/۸ 

)٤(‏ الفعاوی الطندية: ج۲۳۳/۱: المبسوط (للسرخسي): : جا ا دایة : ۱4۷/۱2 فتح العزیز: 
۳۸/۷ الغ (لابن قدامة): ج۳: /٤٤٥؛‏ الشرح الکیر: ج*ارذة4: شرح فتح القدير: 
ج ۰۱۷۷/۲ 

(ه) الغتي (لابن قدامة): ج۳/١٥]ء‏ الشرح الكبير: ج ۰45۱/۳ 

. قوله: «ببراءة الذمة» ليس في «الف» ولام‎ )٦( 


۰ 0 الانتھہار 





ویجرز أن نعارض خالفینانی هذه المسألة مايروونهعن الفضل بن العبّاس 
أنه قال: لما آفاض رسول الل (صلیٰ الله عليه وآله) من عرفة وهبط وادي 
حشرء قال: أيّها الناس عليكم بحصی اللمنذف29, والأمرعل الوجوب. 

وتفرقة أبي حنيفة بين الذهب والفضة والخشب وبين الزرنيخ والكحل 
باطلة؛ لن الکحل وان كان مستحیلاً من جوهر الأرض فان استحالته قد 
سلبته إطلاق اسم الأرض علیه, فإن أجاز الرمي به وان لم یسم أرضاً لأنّه من 
جوهر الأرضء فالخشب كله والذهب والفضّة مستحيل من جوهر الأرض. 


مسالة 
١‏ 
[ اف می الجمار] 
وميا انفردت به الامامیته: القول بوجوب الخذف بحصی الما وهھوأن 
يضع الرامي الحصاة على إبيام ية اجنی ویدقعها بظفر الاصبع " الوسطی . ول 
يراع أحد من الفقهاء لك 
والذي يدل على ماقلناه: إجماع الطائفة؛ ولأن النبي (صلی الله عليه وآله) 
اکثر ً۰۰ والخذف كيفيّة في الرمی خالفة لغيرها. 





(۱) سان الیڈئی: ج ۰۱۲۰/۵ 

(؟) في «الف» وذاب»: اصیعه, 

(۳) الغتي (لابن قدامة): ج145/۲. 

)٤(‏ سن الببيي: ج*/۱۲۸؛ کنر العمال: ج۲۱۸/۹. 





کتاب النکاح 


مسألة 
]١44[‏ 
[الزنا بذات بعل] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأ من زنا بامرأة وها بعل حرم عليه 
نکاحها بدا وان فارقها زوجهاكيو اتی الفقهاء یخالفون في ذلك ". 
وا حجّة:؛ إجماع الظائفة, وایّضارفان استباحة المع بالمرأة لايجوز إلا 
بیقینء ولايقين في استباجةمن هذه صفته, فيجب العدول عنها إلى من یتیٹن 
استباحة القتع به بالحقد. 
فان قالوا: الأصل الإباحة» ومن ادّعى حظراً فعليه دليل يقتضي العلم 
بالحظر. 
قلنا: الاجاع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حکم الأصل . 
وبعد, فإِن جيع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار 
الآحاد؛ وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذکرناه أخبارمعروفة") 





(۱) المدونة الکیری: چ۲۷۸/۲ امحل : 6۷۵/۹ بداية المحتهد: ج ۳۷/۲ و4۲ الفتاوی الهندية: 
ج افدایقۂ ج۰۱۹۵-۱۹۹/۱ 

(۲) م نعثرعلی رواية بهذا الضمونء وقد آشار صاحب الوسائل الى قول السید المرتضى هذا في الانتصار 
راجع وسائل الشيعة: ۳۳۷/۱4 ۰۱۰ 





النکاح ۱ الزنا بات بعل 


فيجب على مایذهبون إليه أن ینتقل عن الاباحة. 

فإن استدلوا بظواهر آبات القرآن مثل قوله تعالى: «واحل لكُمْ ماوراء 
0 کے الات و کرت شاك «فان‌کسوا عاطاب نكم من 
الاو( 

قلنا کل هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلة, کیا رجعتم أنتم عنها في 
تحريم نكاح المرأة على عمّتها وخالتہاء والإجماع الذي ذكرناه يوجب الرجوع؛ 
لأنه مفض إلى العلم. 

والأخبار التي روتبا الشيعة لو انفردت عن الاجاع لوجب عند خصومنا أن 
بخضوا بها كل هذه الظواهر؛ لأنّهم يذهبون إلى تخصيص ظواهر القرآن بأخبار 
الآحاد. 

ولیس لهم أن يقولوا: هذه أخبالالا نعرفها ولا ویناها فلا يجب العمل بہا. 

قلنا: شروط ار الذي بوجبأالققل عنيكمقائمة في هذه الأخبار فابحثوا 
عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك ولیتس" کل شي إ تألفوه وترووه لاححة فيه 
بل الحجّة فيا حصلت له شرائط الحجة من الأخبار. 

ولول يكن في العدول عن نكاح من ذكرناه إلا الاحتياط للدين لکنی؛ 
لان نکاح من هذه حاله ختلف فيه ومشكوك في إباحته فالتجتب له أولى» وقد 
رويتم عن النبي (صلی الله عليه واله) قوله: دع مايريبك الى مالايريبك 


ٹج # 980 





74 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۳ (؟) سورة النساء: الآآية‎ 
.١8/؟ج سان البييق: ۳۳۵/۵ الجامع الصغير:‎ )۳( 


٤‏ در 





مسالة 
141 
[الزنا بالمرأة في العدة] 
ومتا انفردت الاماميّة به: القول بِأنَّ من زنا بامرأة وهی في عدّة من بعل له 
فیہا علیہا رجعة حرمت عليه بذلك ول تحلّ له أبداً. ۱ 
والحبّة لأصحابنا في هذه المسألة: الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين 


وأحدع ول" معي لتکراره. 
مسألة 
]14۷ 
[العقد على راهني العدة عالاً] 


وتا انفردت به الا مامت من طند على امرأة وهي في عة مع الع 
بذلك ۸ نحل له أيكذاً ونم يدل پہا. والكلام في هذه المسألة كالكلام في 


السألتن التقتمتن, 
مساألة 
۵ [۸: ۱] 
[العقد على المرأة في العدة جاهلاً] 


وميا طن انفراد الا مامته یك أن من عقد على امرأة وهی ف عدة وهو لايعلم 
فدخل بها فرق بينها ولم نحل له أبدأً. وقد روي وفاق الاماميّة في ذلك عن 
مالك والأوزاعي والليث بن سعد" وقال مالك والليث: لاحل له أبداً 





(۱) انحلى : ج1۷۹/۹. 


النكاح / لو تلوّط بغلام 





ولاملك الین 0 , 
[والحخة في هذه المسألة مثل ا ححّة في المسائل المتقدمة سواء]. 
مسألة 
۱۱:۰ 
الوتلؤط بغلام فأوقبه] 
وما انقردت الامامتة به: أن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له ام الغلام 
ولاأخته ولابنته آبدا. وحكي عن الأوزاعي وابن حنبل آن من تلوط بغلام 
يحرم عليه تزویج بنته له“ . والطريقة في هذه السالة كالطريقة فيا تقتمها 
من السانل. 


مسألة 
|< ۵ ۱۱ 
لو طلق 'المرأة تشغ تطلیقات] 
وتا انفردت به الاماميّة: أن من طلق امرأته تسم تطليقات للعدّة ينكحها 
بيهن رجلات ثم تعود إليه حرمت عليه أبداً. وهذه المسألة نظير ما تقتمها. 


ہو 4۲ نا 





(۱) الصدر السابق. 

(؟) ساقط من «الفی» ولام», 

(۳) كلمة «»» ساقطة من «الفی» ولام4. 

(4) احسوع: ۰۲۲۱/۱2 الغني (لابن قدامة): 4۸4/۷ الشرح الكبير: ج۸۲/۷:ء عمدة القاري: 
ج٣٣٢‏ 5 


الاتتصار 





مسألة 
ا١‏ 
[الزنا بالعمة أو الخالة] 
وما ظن انفراد الاماميّة به: القول بان من زنا بعمّته أو خالته حرمت عليه 
بنتاهما عل التأنيد بر يوافق بي دلك» ویذهب ال آزه ادا ریا بامرأة 
حرمت عليه مها وبئتها وحرمت الرأ على أبيه وابنہء وهو أيضاً قول الثوري 
والأوزاعي 7" , 
وخالف باقی الفقهاء كلهم ني ذلك ول یجزموا بالزنا لام والبتت. 
دلیلنا: کل شي احسججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات 
بعل علی من ا 
یکن أن پستدل علادلك کیم تما ی: «روله رت آباوکم من 
النساء» 7 ولفظة الدكاح تشم على الوطء‌والعقد معاًء فكأنه تعالى قال: 
لا تعقدوا على من قد عليه آباوکم "ولا تطأوا من وطنهن» وکل من حرم 
بالوطه في الزنا المرأة عل رکا حرم بنا وامها علیہما جميعاً. 
والاحتجاج في هذا الوضع با يروى عن النبي (صلّیٰ الله عليه وآله) من 
قوله: ا حرام 5 يحرم الیادل "۽ غير صحیح بلانه خير واحد؛ ولاه خصوص 





(۱) بداية امجتهد: ج۳۷/۷ء اغدایة: ۱۹۲/۱ فتح القدير: ج ۳٣۵/۲‏ شرح فتح القدير: ج۳/٦۱۷ء‏ 
الغتي (لابن قدامة): ج۱۸۲/۷. 

(؟) المدونة الکبری: TATE‏ الام: ج المهذب: ج 1۳/۲ الاشراف: ج۰۱/۲ ۱ء سان 
البیہتی: ج۸/۷٦۱ء‏ شرح فتح القدير: ج/٦۱۲‏ اطداية: ج۱۹۲/۱. 

(۳) سورة النساء: الایذ ۲۲, 

(4) في «الف» ولاب۷×: أباؤكم من النساه. 

(ھ) في «الف» 9( الابن والاب. 

.۲۲۱/۱٦ج سئن الببيق: ج۹/۷٦۱ء المخني (لابن قدامة): ج۸۷۲/۷ء ا حموع:‎ )٦( 


النکاح / حرمة المرأة باللعان الف 





بإ جاع وحمل على مواضعمنہا: أن ا 
من المرأة, ومنبا: إذا زنا بامرأة فله أن یتزقجهاء ومنها: أن وطء الأب 
زوجة ابنه التي دخل بها أووطء الابن ازوجة أبيه وهو حرام لايحرّم تلك المرأة 
على زوحهاء ولا تبعل هذا ا حرام ذلك الحلال حراما 


مسألة 
[؟6١]‏ 
[حرمة المرأة باللعان] 
ومتا ظنّ انفراد الاماميّة به: أن من لاعن امرأته لم تحل له أبدا. وقد وافق 
الامامیّة في ذلك الشافعي وزفر وأبويوسف ومالك » وقالوا: ان فرقة اللعان 


٤‏ یرو( 
موبد 


وقال آنو حنيفة وأصحابه: ل آذا #کذب SOS‏ 
یتزوجها ". 

دلیلنا: الإجماع الترد. وبعارضون ما پروونه عنهب(عليه السلام) من فوله : 
التلاعنان لايجتمعان بدا(" وقوله (عليه السلام) لعومر حین فرق بینه وبين 
زوجته باللعان: لاسبیل لك علیبا . 

فإذا قیل: معنی ذلك لاسبیل لك علیها في هذه الحالء قلنا: هذا تخصیص 
بغير دلیل. 


(۱) السوط (للسرعسي): ج۷/ 14-4۳ بداية انجتہد: ج 4۱۳۲/۲ اٹلی: ج ۰۱/۱۰ 

(۲) البسوط (للسرخسي): ج۰44/۷ 

(۳) سيل السلام: ج۱۹۲/۳: تفسم التيسابوري: (بحاشية الطبري) :۹ سان رٹ ۱٤/۷۰‏ 
صحیح البخاري: : ج ”را دمع صحیح مسلم اج الہ ۰ء سنن أن داود: : ۳۰۹/۷ سان 
الدارقطنی fz:‏ 


(4) نصب الراية: ج٣/٢٥٥؛‏ سان آي داود: ۰۳۰۱/۱ 





۲۸ الانتصار 





عسألة 
۱۳ 
[نکاح التعة] 
وما شنم به على الامامیّة وادّعي تفرّدها به ولیس الأمر على ذلك : إباحة 
نكاح المتعة وهو النكاح الوعل. 
وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جاعة معروفة الأقوالء منهم أميرالمؤمنين 
علي بن أي طالب (عليه السلام) وعبدالله بن عباس وعبد الله بن مسعود 
(رضي الله عنہما) ومجاهد وعطاء» وأنهم يقرأون «فا استمتعتم به مہنٌ فآتوهن 
آحورهن»(). 
اوقد روي عن جابر بن عبتلالله الأتصاري وسلمة بن الا کوع وأني سعید 
الخدري والغيرة بن شعية'وسعيد بن گر وابن جریح آنهم کانوا یفتون ها( 
فاڈعاؤھم الا تفاق على حظر الِتعة پاطل 
واحجّة لنا: سوی۔إجاع الطائفة على إباحتباء أشياء: 
منہا: أنه قد ثبت لاله الضحيحة أن كل منفعة لاضررفہا في عاجل ولا 
احل مباحة بضرورة العقل» وهذه صفة نكاح المتعةء فيجب إباحته باصل 
العقل . 
فإن قيل: من أين لکم ننی الضرة عن هذا النکاح في الآجل والخلاف في 





)١(‏ تفس الطبري: ج٥/۹‏ و۱۳۰» تفسير مجمع البیات: ج۳۲/۳» تفسیر القرطي: ج٥/۱۳۰ء‏ تفسیر ابن 
کش ج۱/٤۱۷ء‏ الفتي (لاہن قدامة): ج۷۱/۷٦ء‏ شرح النووي (صحیح مسلم): ج۱۷۹/۹ء 
صحیح الترمذي: ج۳/٣٣٣ء‏ تفسير الرازي: 5 ۱ و۵۲ نصب الراية: ۱۷۹/۳ As‏ 

(r)‏ ٹیل الاوطار ج/۱۳۵: الغني (ل'بن قدامة): 8۷۱/۷ شرح النووی: ج۱۷۹/۹ء نصب الراية: 
ج۱۸۱/۳ء ثفسیر مجمع ألبيان: ج۳۲/۲؛ الجاع لأحكام القرآن: ج٥/۱۳۰ء‏ تفسير الطبري: 
ج8١٠‏ تفسير ابن كثير: ج4۷4/۱. 





النگاح / نکاح المتعة ۳۹۹ 
ذلك ؟ 

قلنا: من ادّعی ضرراً في الآجل فعلیه الدلیل, ولادلیل قاطعاً يدل على 
ذلك . 


ومنہا: آنه لاخلاف في إباحة هذا النکاح في عهد النبيّ (صلى الله عليه 
وآله) بغر شهة, ثم ادّعي تحریھا من بعد ونسخهاء وم يثبت النسخ» وقد ثبت 
الإباحة بإجاع» فعلى من اعی الحظر والنسخ الدلالة. 

فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أن النبيّ (صلى الله عليه وآله) حرّمها 
E 56‏ 

فاشواب عن ذلك أن کل هذه الأخبار_إذا سلمت من الطاعن 
والتضعیف- آخیار احاد وقد ثبت انپا شب عملا الشریعة ولا يرجع 

عل أن هذه الأخبار كلها قلطي أ مايا لحديث ونقاده على رواتها 
وضعفوهم ‏ وقالوا ی کل واب مم اهو مسطور» مع للتطويل ہإیرادہ, 

وبعدء فهذه الأخبار معارضۂة بأخبار کیره" اي استمرار إباحتها والعمل 
هاء حتى ظهر من نبي عمر علها ماظهر. 

ومنہا: قوله تعال بعد ذکر ا حرّمات من النساء: «وأحلٌ لکم ماوراء ذلکم 
أن تبتغوا بأموالكم محصئين غير مسافحین فا استمعتم به من فآنوهن أجورهن 





(۱) سان ابن ساجة؛ ج٢/‏ ٦٦٢٦ء‏ سان أبي داود: ج۲۲۷-۲۲۹/۲» صحیح البخاري: ج۷ /٦۱ء‏ سكن 
الترمذي: ج۷۹/۳٦ء‏ الوطأً: ج ۲/۲ 5. 

(۲) تفسير النیساہوري: (ببامش الطبري): ج٥/۱۸۱۷‏ » تفسير لباب التأويل (الخازن): ج۷/٥ہ‏ 
تفسير القرطبي: ج٥‏ ۱۳۰۹ء تفسير ابن كثير: ج 4/8/١‏ » تفسير الرازي: ج ۵۰/۱۰ تفسير الطبري: 
ج مسند أحمد: ج ۷ صحیح مسلم: چ١‏ ٥٥۰٤ء‏ البخاري: ج۷/٦۱ء‏ الترمدي: 
کال ۳٣‏ 


۷ الانتصار 


فر بصة * ولاجناح علیکم وا اسيم | به من بعد الفریضةم' نظ لا ستمتاع 
والقتع وان كان واقعاً في الأصل على الالتذاد والانتفاعء فبعرف الشرع قد 
صار مخصوصاً بهذا العقد المعيّن لاسيّا إذا أضيف إلى النساءء ولایفھم من قول 
القائل: مدعة النساء ال هذا العشد اخصوص دون التلذذ والنفعة, كا أن لفظ 
الظها ر اختص بعرف الشرع بهذا امعم اخصوص؛ وان كانت لفظة «ظهار» 
ي اللغة مشتركة غير مختضّة» وكأنه تعالى قال: فإذا عقدتم عليينَ هذا العقد 
اخصوص فاتوهن أحورهن: وقد كنا قلنا في بعض ماآملیناه قدماً: : إن تعلیقه 
تعالى وحوب إعطاء المهر بالاستمتاع دلاله على أنه هذا العقد الخصوص دون 
الجماع؛ لن ا مهر انیا جب بالعقد دون ا جماع. 

ومکن اعتراض ذلك ان یتقال: إن ا مھر إِنیا يجب دفعه بالدخول وهو 
الاستمتاع. 

والذي يجب محقيقه والتعویل عليه أن لفظة (استمتعتم)) لا تعدو وجھین: 
اما أن یراد بها الانتتفاع والالتذا الذي هواس موضوع اللغةء أو العقد المؤجّل 
ا خصوص الذي اقتضاہ عرف الشرع؛ ولايجوز أن یکون المراد هو الوحه الأول 
لأمرين : 

آحدها: آنه لاخلاف بن ملي من نکم في أصول الفقه في أن لزا 
القرآن إذا ورد وهو محتمل لأمرين: أحدهما: وضع أهل اللغةء والآخر: عرف 
الشريعة أنه يجب حمله على عرف الشريعة؛ وهذا لوا كلهم لفظ صلاة وزكاة 
وصیام وحج على العرف الشرعي دون اللفوي. 

والامر الاعر؛ أنه لاخلاف في أن الهر لایجب بالالتذاذ؛ لأنَ رحلا 








(۱) سورة النساء: اة 4 ۷, 


النکاح / نکاح المتعة ۲۷۹ 





لووطی امرأة وم يات بوطٹھا لا نفسه عافتها وكرهتها أو لغیر ذلك من 
الأسباب» لكان دفع الهر واحباً وان كان الالتذاذ مرتفعأء فغلمنا أن لفظة 
الاستمتاع في الآية انا أريد با العقد ا خصوص دون غيره. 

وما يبيّن ماذکرناه ويقوّيه قوله تعالى: «ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به 
من بعد الشریضة»( والمعئی على ماأجع عليه أصحابنا وتظاهرت به‌الروایات 
عن اہم (علیہم السلام) أن تزيدها في الأحر وتزيدك 5 ا 

وما يقوله خالفونا من أن المراد بذلك رفع الجتاح في الابراء أو النقصان أو 
الزيادة في المهر أو مایستقر بتراضیها من النفقة» ليس معول عليه؛ لأنا نعلم أن 
العفو والإبراء مسقط للحقوق بالعقول ومن الشرع ضرورة لاہذہ الا والزيادة 
۲ الهر انا هى كاهبة, والمبة أيضاً مغلوية لامن هذه الاية, وأنْ التراضي 
مؤٹر في النفقات وماأشيبها معلوم ایض وجل الآية والاستفادة بها ا 
مستفاد قبلها ولامعلوم هو الأولل, والحكي_اللذي ذكرناه مستفاد بالآية غير 
معلوم قبلها فيجب أن يكون ول 

ومتا مكن معارضة الخالف بة الرواية ا مشتهوزة أن عمر خطب الناس؛ ثم 
قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلّیٰ الله عليه واله) حلالاً آنا اہی 
علا وأعاقب عليهها: متعة النساء ومتعة ايء فاعترف بأنها كانت على 
عهد الرسول (صلّی الله عليه وآله) حلالأًء وأضاف النبي والتحرم إلى نفسه, 
فلو كان النبيّ (صلّیٰ الله عليه وآله) هو الذي نسخها ونهى عنها أو أباحها في 
وقت مخصوص دون غيره على مایتع ون لضاف ‌عمر التحرم إليه عليه السلام 


دوك تساه , 





(۱) سورة النساء: أيه £ 
(؟) تفسیر جمع البيان: ج۳۲/۳ء تفر الرازي: ج ١‏ "٠ه‏ واف المغني (لابن قدامة): ج۷/٥۷٦.‏ 
(۳) سكن البييق: ج۷/٦۲۰‏ أحكام ار ان (للحصاص): ۰۱۵۲/۲ 


Y1‏ الانتصار 





فان قیل: من الستبعد أن یقول ذلك عمرویصرح بأنه حرّم ماأحله النيّ 
سب کرد عليه منکر, 

قلناء ےی السوال في جملة حواب السائل الطرابلسیات(۱ 
وقلنا: إنه لاعتنم أن يكون السامعون لهذا القول من عمر انقسموا ال معتقد 
للحق بري من الشبہة خارج عن حذ" العصبيّة, غير أته لقلَة عدده وضعف 
بطشه لم یتمکن من إظهار الإنكار بلسانه, فاقتصر على إنكار قلبه. 

وقسم آخر-وهم الأكثرون عدداً دخلت علہم الشهة الداخلة على 
مخالفينا في هذه المسألة» واعتقدوا أن عمر إنما أضاف النهي إلى ئفسه وان كان 
الرسول (صلى الله عليه وآله) هو الذي حرمها تغلیظاً وتشدیداً وتکقله وا 

وقسم آخر اعتقدوا آن ۰ ایح الله تعالى في بعض الأوقات إذا تغيّرت 
الخال فيه وأشفق من ضیف ادي يلق في الاستمرار عليه جا: ز أن یہی عنه 

بعض الائْمَة» وعل هذا الوجه حمل الفقهاء هي عمر عن متعة اج وقد تقدم 

ذكرذلك. 

على آنه لا لاف بن الفقهاء ى ُن حم لايستحق رجا ولاعقوبة؛ وقال 
عمر في كلامه: لاأؤق بأحد تزوج متعة لا عبت بالحجارة ولو كنت تقتمت 
کات وما أنكر_مع هذا عليه ذکر الرجم والعقوبة أحدع فاعتذروا في 
ترك النکبر لذلك ما شكتمء فهو العذر في ترك النكير للنبي عن المتعة 





(۱) لایوجد کتابه لدینا. 

() في «الفب» و«م»: حيّز 2 

(۳) تفسیر النيسابوري ابطبري: ج٥/۱۷ء‏ تفسير الرازيی ۰ ج9۱/۹ تفسير القرطی فو 
رس 


النگاح / نگاح لتعة ے فا 





وني أصحابنا: من استدل على أن لفظة «استمتعتم» تنصرف إلى هذا 
التكاح امول دون امود بأنه تعالى سمّى العوض عليه أجرأء ول یسم 
العوض.عن النکاح الود بهذا الاسم في القرآن كلّهء بل ستاه نملا وصداقاً. 
وفرضاً . 

وهذا غير معتمد؛ لأنّه تعالى قد سمّى العوض عن النکاح الؤبّد في غير هذا 
الوضع بالأجر في قوله تعالى: «ولا جناح علیکم أن دض آنیتموهن 
E‏ » وف قوله تعالى؛ «فانكحوهن باذن أهلهنٌ وأتوشنٌ آحورهت) (۲) 

فان قیل: كيف يصح حمل لفظة «استمتعم» على النکاح الخصوص وة وقد 
أباح الله تعا ی بقوله: «وأحل لکم ماوراء ذلكم 76" النكاح المؤبّد بلا خلاف؟ فن 
خقص ذلك بعقد التعة خارج عن الاجا 

قلنا: قوله تعا ی TT‏ «وأحلٌ لكم ماوراء ذلكم 
أن تہتغوا بأموالكم مخصنين غير مسافن» ۲٩!‏ لیج العقد على | النساء والتوضل 
با مال إلى استباحمهن ويعم ”دلائ العقد المويد وال ف حص العقد الوخل 
بالذكر فقال: «فا استمتعتم به قهن» » وا مغنى فن e‏ 
التمة فآتوهن أجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد 
الفريضة؛ لأن الزيادة في الأجر والأجل لا تليق إلا بالعقد المؤجّل. 

فان قيل: الابة حملة؛ لقوله تعالى: «محصئين غير مسافحین» ولفظة 
الإحصان تقع على أشياء ختلفة من العفة والتزو یج وغير ذلك . 





.٠١ سورة المتحنة: أية‎ )١( 
.۲۵ (؟) سور النساء؛ ابه‎ 


ار الا تتصاو 





قلنا: الأول أن تکون لفظة محصنین محمولة على العفّة والتدزه عن الزنا؛ لأله 
ف مشابلة قوله تعالى: «غير مسافحین)ء والسفاح: انا بغر شهة؛ ولو حملت 
اللفظة على الأمرين من العفّة والإحصان الذي يتعلق به الرجم م يكن بعيداً. 

فاد قیل: كيف نحمل لفظة الإحصان في الآية على مایقتضي | لرجم ع 
وعند کم آن ا متعة لا حصت ؟ 

قلنا: قد ذهب بعض أصحابنا إلى آنها تحصن. وبع فاذا كانت لفظة 
«مخصنين» تليق بالنكاح اح الموبد رددنا ذلك إليه ا رن رددنا لفظه 
«الاستمتاع» إلى النکاح المؤجّل لما كانت تليق بهء فکاته تعالى أحل النکاح 
على الاطلاق وابتغاءه بالأموالء ثم فصل منه المؤْبّد بذكر الاحصان والوْجُل 
بذ كر الاستماع. 

وقد استدل المخالفوينا في حظرالمتعلة بقوله تعا ی! «والذين هم لفروحهم 
حافظون إلا على آزواجھم ایارک ال نهم فانهم غير ملومين فن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم الخادون) (؟ 2 قالوا: والمنكوحة متعه ليست بزوحة من وحوه: 
لأنها لا ترث ولا تورث و اش تعالى یقول: «ولكم نصف ماترك أزواجكم 

...وهن الربع ما ترکم». 

وأيضاً لو كانت زوحة لوجپ أن تعد عند وفاة اج ا آربعة آشهر 
وعشراً؛ لقوله تعا ی: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً یتربّصن بأنفسهة 
أربعة أشهر وعشرأ» ). 

وأيضاً فلو کانت زوجة لبانت بالطلاق بظواهرالکتاب 





)١(‏ ساقط من االف » وٹاب) ۔ 
(؟). سورة الومتون: آية ٥۵۔۷,‏ 
(۳) سورة اللساء: آية ۱۷, 

(6) سورة البقرة: آیة ۲۳۵ 


التكاح / تکاح التعة ۳۷۵ 





وأيضاً لو كانت زوحة للحتھا الإيلاء واللعان والظهار وللحق بها الولد. 

وأيضاً لو كانت ژوحة لوحب ها السکنی والنفقة وأجرة الرضاع: وأنتم 
تذهبون إلى خلاف ذلك . 

وأيضاً لو كانت زوجة لأحلّت الطلقة ثلاثاً للزوج الأول بظاهر قوله 
تعالى : «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حت تنکح زوجاً غيره» کا 

فیقال لهم فيا تعلقوا به: ولا : ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية؛ لأ 
الزوحة الذقية والامَة والقاقلة لایرٹن ولايورئن وهن زوجات» على أن من مذهبنا آن 
الميراث قد يشبت في التعة إذا لم یحصل شرط في أصل العقد بانتفائه» ونستثتي 
المتمتّع بها مع شرط ننی الیراث من ظواهر آیات ال ميراث» كما استثنیۃ الذمية 
والقاتلة. 

فأمَا ماذكروه ثانياً فهم یخضون الآية التي تلوها في عذة التوفنى عنها 
زوجها؛ لأن الأمة عندهم زوجة وعت اتشات وخسة نام وإذا جاز تخصیص 
ذلك بالدلیل خصصنا المتمتم بها مثلة: 

وأتا ماذكروه ثالقاً فالجواب عنه أن في الزوجات من تبين بغر طلاق» 
كا لملاعنة والرتتة والأمة المبيعة والمالكة لزوجهاء وظواهر الکتاب غير موجبة 
أن كل زوجة يقع بها طلاق» وإنما يتضمّن ذکر أحكام الطلاق إذا وقعء مثل 
قوله تعای: «ياأيّها الني إذا طلقتم التساء» که وقوله تعا ی: «إذا طلقم النساء 
فبلفن E‏ 

فان قالوا: الزوجيّة تقتضی جواز وق الطلاق بالزوجةء ومن ذ كرتم من 





(۱ سورة البقرة؛ آية ۲۳۰ 
(۲) سورة الطلاق: آية .١‏ 


(۳) سورة البقرة: آية ۲۳۱ و۰۲۳۲ 


۳۳۹ الانتصار 


البائنات بغير طلاق قد كان يجوز أن یلحتهن حکم الطلاق. 

قلنا: الطلاق إنما تاج إليه في النكاح الوبّد لأنه غير موقت» والنکاح 
الوقت لایفتفر إلى الطلاق لأنه ینقطع حكه بمضيّ الوقت, 

فادا قيل : وإن لم یشتقر الوقت إلى الطلاق في وقوع الشرقةء ألا حاز أن 
تطلق قبل انقضاء الأحل الضروب فيؤثْر ذلك فیا بتي من مدة الأأجل ؟ 

فلنا: قد منعت الشريعة من دلك ؛ ؛ لأن كن من أجاز النكاح 
الوقت وذهب إلى الاستباحة به نع من أن تقع فرقة قبله بطلاق» فالقول 
بالامرین لا الإجاع . 

والذي ذ کروه رابعاً جوابه أن الولد یلحق بعقد التعتء ومن ظنّ حلاف ذلك 
علينا فقد أساء بنا الط والظها نأيضاً يقم با متمتع بها وكذلك اللعان. 

على أنهم لايذهبوت إلى وقوع العا بکل زوجة؛ لان أبا حنيفة يشرط 5 
اللعان أن يكون الزوحآن يا غير كافرين ولا عبدين» وعنده أيضاً أن 
الآخرس لا یصح قتدفه روس 1 وعند یی حثشة 3 ابضاً أن ظهار الذي 
ا لا 

E‏ ي ظواهر القران مايقتضي لوق الظهار واللعان بکل زوجة 
وكذلك الإيلاءء وانا في الایات الواردات بہذہ الأحكام بيان حكم من ظاهر أو 
لاعن أو 2 فار تعلق للمخالف بذلك . 








)۱( الفتاوی افندیة: 0۱۵/۱ انحموع: ج ۷١ر٣٠‏ ا حلیٰ: :ج ۱66/۱۰ البسوط (للسرخسي ): 
ج۷ ہے الغني (لابن قد امد ) :چ 

اج امغنی (لابہن قدامه) : ج۸ ب٥٥۵‏ اليبسيط (للسرخسي ): ج٦/‏ ۲۷۷ الفتاوي ا٭تلیِة: 
جا ف٦ ,٠۰‏ 


۲۷۷ 





النکاح / نکاح المتعة ۱ 


وتا الإيلاء فا لم يلحق التمتم بها؛ لأنَ أجل التعة رتا كان دون أربعة 
أشهرء وهو الأجل الضروب في الإيلاء.. 

فأتا أجل المتعة إن كان زائداً على ذلك ء فإنما م یدخل هذا العقد الإيلاء 
لأن الله تعالى قال: «فإن فاؤوا فان الله غفور رح »۳ «وإن عزموا الطلاق 
فان الله سميع علم »» فعلق حکم من لم يراجع بالطلاقء ولا طلاق في المتعة 
فلا إيلاء يصح فيها . وهذا الوحه الأخير نبطل دخول الإيلاء في نكاح المتعة 
طالت متا أو قصرت. 

والحواب عا ذكروه خامساً أن الشيعة تذهب إلى أنه لاسکنی للمتمتع يها 
بعد انقضاء الأجلء ولانفقة لها في حال حلھاء وها أجرة الرضاع إن لم يشرط 
عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة ةبر ويخصصون قوله تعالى : «آسکنوهن 
من حيث سکن من وجد کم ولإانضارٌ وه لیوا عليين وان كن أولات 
حمل فأنفقوا علہن حت يضعن حلهن»/, کہا حفصت الجماعة ذلك فيمن 
حلع زوجته على أن تنفق على نفتمها ني أحوال جلھا وتيكفل بولدها واتفقا على 
ذلك . 

والجواب عمّا ذکروه سادساً أن العمول(*اعلیه والأظهر من الذهب أنّ 
ا متمتم بها لاغَلّل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول ؛ لأنها تحتاج أن تدخحل في مثل 
ماخرجت منه» ونخضص بالدليل قوله تعالى: «فلا تحل له من بعد حي تنكح 
زوحاً غيره»7): كا خضصنا کلنا هذه الآية وأخرجنا منها من عقد ول يقع منه 


(۱) سورة البقرة؛ آية .۲٢٢‏ 

(؟) سورة البقرة؛ آیة .۲٢۷‏ 

(۳) سورة الطلاق: آبة .٦‏ 

(4) ي «الف» ولاب»: المعول. 

.۲۳۰ سورة البقرة: آیة‎ )٦( في «الف» وندب»: إلى أن.‎ )٥( 


۷۸ الانتصار 


وطء للمرأة» وأخرجدا أيضاً مہا الغلام الذي لم يبلغ الخلم وان وطی» ومن 
جامع دون الفرجء فتخصيص هذه الآية مجمع عليه. 





مسألة 
[4 ۵ ۱۱ 
. [نکاح غمة الزوحة أو خالتها] 
وما انفردت الامامية به: إساحتهم أن شزوج''“الرأة على عمتہا وخالتہا بعد 
ان یستاذتما وترضيا به» ويبوزوت أن يتزوّج بالعمّة وعنده بنت أخيها وإن م 
ترض بنت الأخء وكذلك يجوز عندهم أن يعقد على الخالة وعنده بنت أنحتها 
ع 3 7 ۳ ١‏ 0 
من غير رضا بنت الأخت. وجگی عن ا حوارج'''إباحة تزويج المرأة على عمّتها 
وعل خالتہا. 
وا ححة: بعد الر جماع. التقتم.قوله_تعال: «وأحلة لکم ماوراء ذلکم» ۳ 
وكل ظاهر في القرات يج العقد على النساء بالاطلاق. 
فإن احتجوا ا يروى عنه (عليةالسلام) من قوله: لا تكح المرأة على عمّتا 
E‏ 
٠‏ فاخواب أنه خبر واحد» ونحمله على الحظر إذا ۸ يكن منیا رضاء وهو 


01 في «الف»: تزوج. 

(۲) تيل الأوطار: ج/144 فتح الباري: ج۹/٦٦۱‏ عمدة القاري: ۱۰۷/۲۰ المجموع: 
ج 

(۳) سورة النساء: آية 4 ۲. 

£( سنن البيبق: ج۷/١٦٦٦٦۱ء‏ جامع الا صول: ج۲ ١۹-۱ ٩۸/۱‏ ١ء‏ صحیح البخاري: ج۷/١۱ء‏ سان 
أي داود: ج ۲۲/۲ سئن الترمذي: ج٣/‏ ٤٣۳٥ء‏ سان الدارمي: ج۳۲ مسند أحد: ج۷۸/۱ء 
۷۲ :ج۱۷۹/۲ ۵ ۹۰ء سان النسائي: ج٦/۹۷.‏ 





النکاح / نکاح الکتابیات ۱۷۹ 
معارض بأخبار کثيرة في الاباحة مع الاستنذان والرضا'''. 
مسألة 
مه ]١‏ 1 
[نكاح الكتابيات] 
۵ومتا انفردت به الامامیّة: حظر نكاح الكتابيّات. وباق الفقهاء يجيزون 


ا 

دلیلنا: بعد الإجماع التقتم قوله تعالى: «ولا تنكحوا الشرکات حتی 
م6۹( ولاشبة ف أن النصرائيّة مشركة» وقوله تعا ی: «ولا تمسکوا بعصم 
الکوافرہء وبين الزوجين عصمة لامالة#بوقوله تعالى: «لايستوي أصحاب 
النار وأصحاب امک( والظاملان دلو التساوي في سائر الأحكام 
التي من جلتبا المنا كحة. 

فان عارضوا بقوله تعالى -.«وامحضنات من الومنات وا حصنات من الذين 
أوتوا الکتاب من قبلكم». 

فالجواب أنا نشرط في ذلك الإسلام بالادلة المتقدمة. 

فإذا قيل: لامعنی لذلك وقد آغنی عنه قوله تعالى: «والحصنات من 





. الكافي: ج4/۵ 8۲ باب المرأة تزوج على عمتا أو نعالتها‎ )١( 

(۲) الحداية: ۰۱٩۳/۱‏ الفتاوی المهدية: ج۲۸۱/۱ء مختصرالزئی: ص۹٦۱ء‏ المخني (لابن قدامة): 
ج۷ا د البسوط (للسرخسي): ج٥/۳۸؛‏ سكن البیہقی: ج۰۱۷۳-۱۷۰/۷ 

(۳) سورة المقرة: آبة .۲٢۹‏ 

.۱۰ سورة الممتحة: آیة‎ )٤( 

(ه) سورة الحشر: آیة ۲۰ 


(5) سورة المائدة: آیة .٥‏ 


PA‏ الانتصار 





المومنات», 

قلنا: قد يجوز قبل ورود هذا أن يفرّق الشرع بين المؤمنة التي لم تكن قط 
كافرة وبين من اكات كافرة ثم أمدت» فف ات ذلك وا لمع بن الأمرين ٤‏ 
الإباحة فائدة. 

فان قیل: إذا شرطع في آیة الإباحة مالیس في الظاهر وصارت از فأ 
فرق بينكم في ذلك وبیننا إذا عدلنا عن ظواهر الآيات التي إحتججم بهاء 
وخقصناها بالكافرات الرتدات والحرييّات؟ 

قلنا: الفرق بیننا وبينكم أنكم تعدلون عن ظواهر آیات کثيرة, ونحن نعدل 
عن ظاهر ابة واحدةء فذهبنا أولى. 


مسالة 
اج 
اإعارة الفروج] 
دا شتع به عل لمات يهم إعارة اروج وأّالفرج سح لذن 


اا 
MM‏ ماوجدنا فقہاً منهم أفتى بذلك ولاأودعه مصنفاً له 
ولا کتابا وانبا بوحد في أحاديثهم اا رة تتصمن إعارة الفروج 5 
A‏ . وقد یجوز۔إذا صخت تلك الأخبار وسلمت من القدح 
والتضعيف ‏ - أن يكون عبّر بلفظ العارية عن الیکا ح؛ لأن في النکاح معنى 
العارية من حيث كانت إباحة للمنافع مع بقاء امین على ملك مالكهاء 
1 ونکاح الام يجري هذا انحری؛ دن الرحل إذا أنکح اوت غیرہ کان اناه 





(۱) التبذيب: ج۲۱/۷ ۲۱2 الاستلصار: ج ۱5۱/۳ ۲ باب ۹۱. 


النكاح / اعارة الفروج 





الانتفاع بها مع بقاء ملك الجارية عليه. 
فان قيل: أفتجوّزوت استباحة الفرج بلفظ العاریة؟ 
قلنا: لیس في الأخبار الق اشرنا إلا أن لفظة العارية من الألفاظ التي 
ينعقد بها النکاحء وإنها تضمّنت أنه يجوز للرجل أن عير فرج مملوكته لغيره» 
'.فنحمل لفظ العارية هاهتا على أن الراد بها النكاح من حيث الاشتراك في 
العنیء کیا قال: يجوز للرجل أن يببح مملوكته لغیرہہ على معنی آنه يعقد عليها 
عقد النکاح الذي فيه معنی الإباحةء ولايقتضي ذلك أن النکاح يتعقد بلفظ 
الإباحة. 
عل أن آبا حنيفة وأصحابه لايجب أن یشتعوا بذلك وهم بجیزون أن ينعقد 
النکاح بلفظ اهبة والبيع(", فليس الشناعة“في العدول عن زوجینی نفسك الى 
بيعيني نفسك او هي لي نفسك بادولا من الشناعه ي اعیرینی نفسك . 
مسال 
[ ۱۱۷ 
[الشهادة في النکاح] 
وما ظنَ انفراد الاماميّة به وشتم علیہم لأجله: القول بان الشهادة ليست 
بشرط في النكاح. وقد وافق داود”"افي ذلك» وقال مالك : إذا لم يتواصوا 
بالكتمان صح النکاح وان لم يحضروا الٹھود''. 





(۱) بداية اطدایه: ج ۵/۲ فتح الباري: ج۹//٤٦۱ء‏ البسوط (للسرخسي ): جه ١1ء‏ 

(۲) نيل الاوطار چ٦/۱۷۷.‏ 

(۳) شرح فتح العدير: دن بدائع المنائم؛ ج۷ ۷٢٥۲ء‏ تبن الحقائق: ج۹۸/۲ء الغني (لابن 
قدامة): ج۳۳۹/۷ء؛ نیل الأوطار: ج٦/۱۲۷ء‏ البسوط (للسرخسي): ج۰۳۱-۳۰/۵ 


۲ ار ۲ الانتصار 





و باقي الفقهاء جعلوا الشهادة في النكاح شرم 

والحجّة لقولنا: إجماع الطائفة ا حقّةء وأيضاً نان الله تعالى أمربالنکاح في 
مواضع كثيرة من الكتاب وم يشرط بالشهادة» ولو كانت شرطاً لذكرت. على 
أن أباحديفة عنده أن کل زيادة في القرآن توجب النسخ() فلوزاد الشهادة 
لكان ذلك تسوا للکتاب والكتاب لاينسخ بأخبار الاحاد. 

وديا يكن أن يعارض ا خالف به مارووه عن النبىّ (صلّیٰ الله عليه وآله) 
من قوله: إن النساء عندكم عوار أخذتموهنَ 00 واستحللتم فروجهنّ 
کات ا وليس هاهنا کلام يستباح به فرج الرأة غير قول المزوج: قد 
زوجت, وقول التزوج: قد تزقجت,» وظاهر هذا الکلام يقتضي أن الاستباحة 
حصلت بهذا الكلام بلا شرط:ڑآئدرمن شهادة ولاغيرها. 

فان قيل: نما أرالابكلممة الله قوله تعالى: «وأنكحوا الأيامى 
منکم»"" وماجری مجراه مرن_الألفاظ المبيحة للعقد على النساء. 

قلنا: حلیل النفرّج لميحصل هذا القولب .ولو كان حاصلاً به لاستغني عن 
العقد والإيجاب والقبول في الإباحة: ونیا آیات القرآن استفيد مہا الاذن فیا 
بقع به التحليل والإباحة» وهو العقد والإيجاب والقبول. 

فان احتجّوا مسا يروونه عن النبي (صلّی الله عليه وآله) من قوله: لانكاح 
إلا بول وشاهدي عدل(. 





)١(‏ روضة الطالبین: ج۷/٤:؛‏ المهذب: ج4۰/۲: الأم: ج٥/۱۹ء‏ فتح القدير: ج۷/۷٥۳,‏ تبییٰ 
الحقائق: ج۹۸/۲ء جسم الاتهر: ج/۳۷۰ بدائم الصائع: ج۷/٢٥۲؛‏ فل الأوطار: 
ج٦/٦۱۲۔۱۲۷ء‏ المغني (لابن قدامة): ج ۳۳۹/۷ البسوط (السرخسی): ج۳۰/۵. 

(۲) احصول : ج١/5514,‏ 

(۳) المبسوط (للسرخسی): ج۵/٩۵,‏ 

(4) سورة اللور: آیة ۳۲. ۱ 

(ھ) سان البييني: ج4/۷ ۰۱۲,۸۲ نصب الراية: ۱3۷/۲ نيل الأوطار: ج٦/۱۱۸‏ و۵ ۱۲ 


النکاح / نگاح المراة بغبر ولي YAY‏ 





فالجواب عنه أن هذا خبر واحد, وهومع ذلك مطعون في طريقه» والزهري 
قد أنکرہ!''ومدارہ عليه وفي تضعيفه وجوه كثيرة لائطوّل بذ كرهاء ومع ذلك 
فان إن اي داخل في اللفظ على النكاح وامراد حكمه, ولیس هم بأن يحملوه على 

نق الصحة والاحزاء بأول متا إذا حملناه على ني الفضل والکالء وأجریناه 
وہ ۱ : لاصلاة ار السحه إلا في السجد'گ ولاصدقة 
وذو رحم شتا( 


مسألة 
]4ة ] 
[نکاح المرأة يغوف] 
وممّا يقر من لااختبار له انفرادبالامامیّه نوم انفردوا به(*): جواز عقد المرأة 
الي تملك آمرها على نفسها بغير ولي. 
NT‏ ت2 کا ان حےےفة و يقول: إن المرأة إذا عقلت وكملت 
زالت عن الأب الولاية عليها في بصعها وکنا “ان تڑوج نفسهاء ولیس لوليها 
الاعتراض عليها إلا إذا وضعت نفسها في غير کنو . 
وقال أبويوسف وحمد: يفتقر النکاح إلى الولي لكنه ليس بشرط فيه» 





)١(‏ راجم: الجوهر النقي (هامش البييق): ۱۲۹/۷ تحفة الأحوذي: ج٥۲۳۹/4ء‏ نصب الراية: 
ج۱۸۵/۳ » نيل الأوطار: ج٦/۱۱۹ء‏ الغني (لابن قدلمة): ج۳۳۸/۷. 

(۲) و(۲۳ تقلعت الاشارة الهیا. 

)٤(‏ ليست في (االفب) و(اب!۷. 

(۵) اختعلاف العلياء: ص۱۲۱ الب‌حر الرانق: ۰۱۱۷/۳ دك الفقهاء: ج١/١٢٥۱ء‏ جع الأثير: 
ج۳۳۲/۱ء بداية ا جتہد: ج۱۰/۲ء فتح البلوی: ج۱۷۸/۹ احموع: ج۱۹/٩؟‏ ۱ء ال متي (لابن 
قدامة): ج۳۳۷/۷: فتح القدير: ج۱/۲٩۲‏ ۰۲۹۲ 


TA‏ الانتصار 





فإذا زقحت المرأة نفسها فعل الولی إجازة ذلك , 
وقال مالك : المرأة 7٦‏ 0 لايفتقر نكاحها ال الولي» ومن 
كان بخلاف‌هده الصفة افتقر إلى الول 7 , 


وقال داود: إن كانت بکراً إفتقر نكاحها إلى الولي» وان كانت ليبا م 
ع (*) 


دلیلنا على ماذهبنا إليه: بعد إجاع الطائْفٰةء قوله تعای: «فاد تل له من 
بعد حتی تنکح زوحاً غیره»(, فأضاف عقد النكاخ إلهاء والظاهر أنّها 
تتولاه» وأيضاً قوله تعالى: «فإن طلقها فلا جناح علا أن یتراجعا»( 
فأضاف تعالى الترا۔ جع ۔وھو عقد مستقل۔ إلیہماء والظاهر آنها يتوليائه. 

1۳ قوله تعالى: «فاذا"بيغن أجلهنٌ فلا جناح عليكم فيا فعلن في 
أنفسهنٌ بالعروف» ۱ E‏ في“نفسها من غير اشتراط الولي . 

ولایجوز للمخالف أن يحمل اشتراط العروف على تزويج اللي ها؛ وذلك 
أنه تعا ی إنها رفع اتاج عا في فعلها بنفسِها بالمعروف, وعقد الولي علہا 
لايكون فعلاً منبا في نها 

وأيضاً فقوله تعالى: «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بینہم 





)۱ البحر الرائق: ج۲/ ۱۱۷ اختلاف العلیاء: 7 مجم الانبر: ۳۳۲/۱: اجموع: ۱۱4۹/۱5 
المغني (لابن قدامة): ج۳۳۷/۷) نیل الأوطار: ج۱۱۹/۹ء شحف الفقهاء: ج۱/ ۰۱۵۲ 

(۲) في «الفى»: القبيحة. 

(۳) الدونة الکبری: ج نيل الأوطار: ج٦/۱۱۹ء‏ بداية انجتہد: ج۱۰/۷ء امحل : ج4//ا1, 
المجموع: ج ۰۱4۹/۱ 

)4( المجموع: ۰۱۹۹/۱۷ 

(ھ),و(٦)‏ سورة البقرة؛ آیڈ ۲۳۰ 

(۷) سورة البقرة: آية ؛٢۲.‏ 


النکاح / نكاح المراة بغر ول ۲۸۵ 





بالمروف» فأضاف العقد لین وى الأولياء عن معارضتہنّء والظاهر 
آنهن یتولینه. ۱ 

ومکن أن يعارض اخالف أيضاً ما يروونه عن ابن عبّاس أن رسول الله 
(صلیٰ الله عليه وآله) قال: ليس للوليّ مع الٹیّب أمر'''. 

وأيضاً ماروامابن عباس عنه 0 أنه قال: الأیٔم أحق بنفسها 

من ولیّها(۳ فن يخالفنا في هذه المسألة يدتعي أن وليّها أحق بها من نفسها. ٠‏ 

وأیضاً ماروي من أن النبىّ (صلی الله عليه وآله) خطب إلى ام سلمة 
(رحة الله علہا) فقالت: لیس أحد من أوليائي حاضرأء فقال (عليه السلام): 
کی ا أوليائك حاضراً أوغائباً إلا ويرضى بيء ثم قال لعمر بن أب 

سلمة -وکان صغیر: قم فزوجهاء فتزوح التي بنيرولي . ۱ 

فان احتج ا خالف ما روي عنها(عليه الشلم) من قوله: أا امرأة نکحت 
بغر إذن ولیّها فنکاحها باطل". 

فا جواب عنه أن هذا اطذر,مطعون عليه مقدوح فيه ما هومذکور في 
الكتب» ومكن حله ۔إذا كان ما لی الامة إذا نزقحت بغير إذن 
مولاها؛ فان لفظة «الولي» و«الول» معنی واحد في اللغةء وقد ورد في بعض 





(۱) سورة البقرة: آیة ۲۳۲ 

(؟) جامع الاصول : ج ۱٤۰/۹۲‏ ؛ سان الدارقطتي: ج۲۳۹/۳ ح٦٦‏ نصب الرایة: ج ۰۱۹۶/۳ 

(۳) الحجة على أهل المدينة: ج ۱۳/۳ سان الدارقطني: ۲۳۹/۳ ۱۵ نصب الراية: ج ۱۸۲/۳ 
جامع الأصول: ج ۰۱۹۰/۱۲ )٤(‏ فی باق السخ: فتزوجها. 

(ه). سئن ابن ماجة: ح۰۵/۱ ۱۸۹۷»ستن البيق: ۱۲۹/۷ سان الدارمي: ۰۱۳۷/۲ سنن أي 
داود: ۲۲۹/۲ ح۲۰۸۳. 

TATE الغتي (لابن قداسة): ۳۳۸/۷ البسوط (للسرخسي) ۶ ۰۱۱/۸ جامم الأصول‎ )٦( 
نصب الراية: ج۳/٤۱۸ء بداية انجتہد: ج ۱/۲ ۱ء ٹیل الأوطار: ج٦/۱۱۸ء ال حجة على أهل المدينة:‎ 
۰۱۳۷/۳ 


پڪ راز زوم 


الروایات في هذا ال با امرأة نکحت بغير إذن موالیہا''', 

فان قيل: في الخبر مايمنع من حله على الأمةء وهوفان دخل بها فلها مهر 
مثلها ما استحلّ من فرجهاء والهر لایکون للأمة بل للمول. 

قلنا: يجوز أن يضاف إلہا وان كانت لا تملك ؛ للعلقة التي بینه وبینہاء 
وان كان ملكا للمول» كبا قال عليه السلام:من باع عبداً وله مال فأضاف 
الال الى العبد وإن کان للمول. 

وليس هم أن حتجّوا ما روي من أنه لانكاح الا بولی(۳؛ لأن المرأة إذا 
زوجت نفسها فذلك نكاح بولی؛ لان الولي هو الذي يلك الولاية للعقد. ومن 
اتعى أن لفظة «وليّ» لا تقع إلا على ذكرءمتعة”)؛لأنها تقع على الذكر 
والانشی؛ فيقال: رحل ولي وامزأة ولي» کا يقال فیا: وصي , 


مسألة 
٩ [‏ ۱ 
[ولابة اخید] 
وما انفردت به الاماميّة: أن لولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة 
رجحاناً على ولاية الأب عليهاء وإذا حضر أب وجة فاختار كلّ واحد مها 





)١(‏ ا حلی: ج/٤۷٤‏ وفيه: مولاھا. 

(۲) الموطأً: ج٢/۱۱۱ء‏ البخاري: ج۰۱۵۱/۳ صحیح مسلم : ج۱۱۷۳/۳ء سان البييق: ج٦/٥ء‏ مسند 
أحد: ج٢/۹‏ وج۲۰۱/۳ سان النسائي: ج۲۹۷/۷. 

(۳) سبد آهد: ج۲۵۰/۱ وج4/ 4 ؟"؛ ٤٤١٦ء‏ سين السترمدي: ج۳/١1۱ء‏ سان الببيق: 
ج4/۷ ۱۲-۰۱۲ سان ابن ماجسة: ج۰8/۱٩؛‏ سكن الدارسي: ج۱۳۷/۷ سان السدارقطیي: 
۲۱۹/۳ المستدرك للحاکم: ج ۰۱۷۰/۲ 

)٤(‏ في ((ع4: هیعد, 


YAY 


النکاح / دفع المهر للزوجة 





رجلاً لنكاحها كان اختیار الج المقدم على اختیار الأب» وإن سبق الأب إلى 
العقد لم يكن للجڈ اعتراض عليه. 
وخالف باي الفقھاء في ذلك 7“ , 
والحجّة لنا فيه: إجماع الطائفة, ومکن أن يكون الوجه في ذلك أن الج قد 
كانت له ولاية على الأب لمّا كان صغيرأء وم يكن للأب ولاية على الج قظ . 
مسألة 
۱۱۹۰۱ 
[دفع الهر للزوجة] 
وممّا ظْنّ انفراد الامامیه به وم ینفردوا,وله تحقیق نحن نوضحه: ان الرجل 
إذا تزقج امرأة على صداق تقرّر بینپااشم قم مه إليها شيئأ ودخل بہاء فانه 
لاش للمرأة سوی ماقبضته, ولیس ها أن تطالك بريادة علیه. 
وهذا توقم علينا؛ لا الهر ا متفر ر لدي يتعقد به اللکاح بینہما مق دخل 
ہا فقد وجب كاملا واذا كانت کا سيك فاه أن تطالب بالباقء الا 
نه لیس فا آن تمنع نفسها حتی توفی ا مهرع وان كان ذلك ها قبل الدخول. 
والأخبار الواردة في کتب أصحاہنا'''التی أوهمت ماقتمنا ذکره محمولة على 


آحدها: ماذکرناه من أنه لاشي بی شا یجوز آن تمنع نفسها حتّی 


والأمر الآخر: أن تکون امرأة ماقزرت لنفسها مع زوجها مهرا, ودفم 





(۱) فتح البارى : AYE‏ ۱۹ء الجموع : ج۸/۱۲ ۱۹-۱ زب الفقهاء: ج 44/١‏ 5ک 
(؟) الهذيب: YE ۳٦۱/۴‏ الاستبصار: ج۳/ ۲۲ ۱۱: وسائل الشيعة: باب ۳ من !بواب انهور 


E‏ س۱۳ء 


TAA‏ الانتصار 





الزوج إليها شیشاً فرضيت به ومکنته من الدخول بها» فلا شي لها بعد ذلك ؛ 
ای ترض اک CC‏ 


السالة. 
مسألة 
۱۱ 


وميا یط انفراد الاماميّة به قبل الاختبار: القول بأنّه لیس للأب أن يزوج 
بنته البكر البالغة إلا بإذنها. وأبو حنیفة يوافق في ذلك , 

وقال مالك والشافعي اتلاب أن يزوجها بغير ذا وقال الليث بن 
سعد: لاپزؤجھا بغی‌ژضاها إلا الأب وحده دون الحد مره وقال 
الشافعى : ویزوجها الج أبس امد لذل(. 

ل الر جاع ید د 

ومتا يجوز أن يعارصن الحالفو تنه مايروونه عن النیح(/(صلّی الله عليه 
واله) قوله: لا تتکح اليتيمة الا بإذنها فان سكتت فهو إِذْئها وان بت فلا اجبار 





(۱) الکلمة ساقطة من بای النسخ. 

9 الحجة على أھل الدینة: ج ۱۲7/۴ المغني (لابن قدامة): ج۷ ۵۹ الحموع: ج ۱۱8۹/۱ فتح 
الباري: ج۱۹۳/۹ء ا حل: ج۹/۹٥٣.‏ 

(۳) المدونة: ج٤٥‏ فتح الباري: ج۱۹۲۳/۹ء احل: ج۹/۹٤٥ء‏ ا مسوع: ج٦۹/۱٣۸۱٦۱ء‏ الغىي 
(لاہن قدامة): ج۳۸۰/۷ء الام: ج٥/١۹۔٦ء‏ المهذب: ج۳۷/۲ء مغنی ا حتاج: ۰۱۱4/۳ 

(4) فتح الباري: ج۱۹۳/۹. 

(ہ) الهذب: ج۳۷/۲) الى : ج4۵۹/۹ فتح الباري: ج۱۹۳/۹. 

)٦(‏ في باتي النسخ: عن أبي هريرة عن, 


النكاح / اذن البنت فيه ۸4 





علیہا("ء والراد باليتيمة هاهنا البكر البالغة؛ لوقوع الا تفاق على أن السكوت 
لايكون إذناً من غيرهاء والصغيرة لااعتبار باذنها. 

فان قيل: الراد باليتيمة في ابر التي لاأب هاء فیزوجھا غير الأب. 

قلنا: لاتسمی الكبيرة يتيمة من حيث فقدت آباها؛ لقوله عليه السلام: 
لايم بعد احتلام! "ونیا تستی يتيمة لانفرادها عن الأزواج. قال الشاعر 
7 تسکح الأیامی ا ا 0 
فسمّاهن يتامى بعد لبان لانفراده عن الأزواج. 

وبعد فإڈا كانت ا لاأب ها فينبغي أن لایزوج من لاأب لما 
حدها بلا إدنها و سا اح وقد أجاز الشافعي نرو يج الد لما بغر إذنہاء وإذا 
منع الخبر من ذلك في الج منع في الاپ لان أحدأ من لامة 1 یفصل دن 


الأمرين. 
وأيضاً مارووه عنه عليه السلام من قوله: الأَيّم أحق بنفسهامن وليّهاء 
والبکر تستأمر في نفسهاء واذنها صيماتها ٠.‏ 
مسألة 
۱۰۲۵ 
[مقدار الصداق ] 


وميا ظنَ انفراد الاماميّة به وها فيه موافق: القول بانه لاح لاقل الصداق 


(۱) بداية الجتہد: ج۷/۲» سنن الدارقطتي: ج۲4۱/۳) ح۷ نقلاًبالعنی. 

(۲) سعن البہتی: ج5۷/۹. 

(۳) تبذيب اللغة: ج4١‏ ص ۳۶۰ لسان العرب: ج۷٢۱‏ صن 145 ود. 

(4) سان النسائي: ج٦‏ / ٥۸ء‏ سن ابن ماجة: ج1۰۱/۱: سن الشرمذي: ج٣/٦::ء‏ الموطأً: ج۳/۲ 
مسلم: ج۱۰۳۷/۲ء سكن أبي داود: ج۳۱۳/۲: سن الدارقطنی: Tia‏ ۲ء جامع 
الاصول: ج ۰۱۰/۱۲ 


۷۹ الانتصار 





وآنه يجوز بالقلیل والكثير. والشافمي يقول بذلك (. 

وقال مالك وأبوحيفة: Ey‏ 
عند مالك كلا نه دراهم ند أي حنيفة عشرة دراهم'' ی فان آصدتها آقل 
۳پ دارهم کی سا ار 

يسقط المسمّى ویجب ها مهر الٹل 9 , 

وقال النخعى : أَقلٌ الصداق أربعون درا 29 

وقال e‏ خسون درهياً 80 , 

دليلنا: بعد إجماع الطائفة قوله تعا ی: ««واتوا النساء صدقاتنٌ) )'' وقوله 
في موضع آخر : «فآتوهن آحورهن») والقليل بقع عليه الاسم کالکذر 
فیجب إجزاؤه. 

وميا معارضوت به مازرو ونه عتنهبعليه السلام: من استحل يدرهمين فقد 





۱٢١/٣۰ الى 7 تت ةاتف ا عند ۰۲۰/۲ ۲۷ء تحفة الفقھاء : ۱۳/۷ الترمذي‎ )١( 

(۲) المدونة الکبری ۰ ج۲۲۳/۲ و نیا الأوطار: ٣۳٦۷ء‏ ۸ء سی الشرمذي: ج۳/١۲)ء‏ 
بداية انتید ج ۲۰/۲ ۲۲ ا لی: ج۹/٤۹٦.‏ 

(۳) بداية انجتہد: ج1۲/۲. 

(4) البحر الرائق: ج۱۵۲/۳ فتح القدیر: 4۳۰/۲ سنن الترمذي: 4۲۱/۲ حفه الفقهاء: 


۱۳۱/۷ 
(ه) تة الفقهاء: ۰۱۳۱/۱ نیل الاوطار: ج٦/۷٦۱ء‏ ستن الترمذي: ج4۲۱/۳» شرح فتح القدير: 
۸/۳ هت 


)٦(‏ تحفة الفقهاء: ج۱۳۱/۱. 

(ب) المغني (لابن قدامة): ج۸/٤ء‏ نيل الأوطار: ج٦/۸٦۱.‏ 

(۸) ا حعلیٰ * ج۰/۹٩‏ الغنی (لاہن قدامة): ج۸/ء نيل الأوطار: ج٦/۸٦۱.‏ 
(۹) سورۂ النساء: آیڈ 4. 

(۱۰) سورة النساء: آية ٢۲ء‏ الطلاق: آیة .٦‏ 


۳۹۱ 





النكاح / لو جمل الهر نعلي القرآن 


اےما-''' وقوله: لاجناح على امرئ أصدق امرأة صداقاً قليلاً كان أو 


کیرآ/. 


مسألة 
(۱۹۳] 
[لو جعل الهرشیاً من القرآن] 
سا يجري محری المسألة المتقدّمة قول الامامتة: انه جوز أن يكون ا مهر تعلم 
من القرآن. والشافعي يوافق في ذلك ء وباقی الفقهاء يخالفون فيه ۳ 
إجماع الطائفةء وأيضاً فقد بيّنا أن الصداق جوز أن يكون قليل 
النفعة وكثيرهاء والتعلم له قيمةء فهو نفع وك قل. 
ويعارضون ما يروونه من أن امؤأة جاءت إلى النبي (صلی الله عليه وآله) 
فوهبت نفسهاله» فقال عليه السلام: مالي في النشاء من حاجة ‏ فقام رجل من 
أصیحایه فقال: زوحنها يارسول ايله فقال عليه السلام آمعك شي ؟ فقال: لا 
الى أن قال.: أمعك شی من الْقَرآن 4 فقنال: نعم ء کقال عليه السلام: زوجتکها 
ما ممك من القرآن'ء وا مغنى لتعلّمها شيئاً ما معك من القرآن. 
فان قيل: أراد زقحتك لفضيلتك ما معك من القران. 
قلنا: يبطل ذلك من وجهين: 
أحدهما: أنه عليه السلام لم يطلب في الخال الشرف والفضلء وإنها طلب 





(۱)نیل الأوطار: ۰۱۷/۹ 

(۲) ا حلیٰ: ج۵۰۰/۹. 

(۳) عمدة القاري: ج۱۳۹/۲۰ء الغني (لابن قدامة) : ج۸/۸ء نيل الأوطار: ج٦/۱۷۲.‏ 
(٤)ئیل‏ الأوطار: چج۱۷۲/۹ء عمدة القاري: : ج۱۳۹/۲۰. 

(و) بداية ا جتہد: ج ۰۲۱/۲ 


۳ الانتصار 





ما''؟يكون مهراً, وكلامه عليه السلام لايليق إلا بالهر. 
والاخر: أنه قال: زوحتك ما معك من القرآن» وهذه الباء تقتضي البدل 


مسألة 
۱۱۹41۰ 
[أكثر الهر] 
وما انفردت به الاماميّة: أنه لایتجاوز بالهر خسمائة درهم جياداً قيمتها 
خسون دینارأء فا زاد على ذلك رذ إلى هذه الستة. وباتي الفقهاء يخالفون في 
وا ححة؛ بعد إجماع الطائٹڈ أن فوا : ((مهر» بتبعہ أحكام شرعية» وقد معنا 
على أن الأحكام الشرعلية تتبع ماقلنا به إذا وقع العقد عليه» ومازاد عليه 
لاإجاع على أنه يكون .مهرأء ولادلیل شرعيّأء.فيجب نني الزيادة. 
مسألة 
۱۱۰۵1 
[جواز المتعة على أكثر من أریع] 
وما انفردت الاماميّة به: القول بأن للرجل أن یجمع بين أكثر من أربع في 





(۱) في «النى»: طلب عنہا ما. 

(؟) كشاف القداع: ج۱۰۱/۹ المهذب: ج۰۰/۲, مختصر الزنی: ج٤/٦۱و۱۷‏ سنن الترمذی: 
E‏ عمدة القاري: ج۱۳۹/۲۰ء المفني (لابن قدامة): ج۸/۸ امحلى: ج۵۰۰/۹؛ ٹیل 
الاوطار: ۰۱۱۷/۹ 


یکاح / الوطء في ...۲ 


عقد المتعة وأنه لاح في ذلك . وباتي الفقهاء يخالفون في ذلك . 
واحجه فيه: إجماع الطائفة ونبني ذلك على القول بإباحة ا لمتعة فنقول: 
کل من أباح نکاح المتعة يور الجمع بين أكثر من أريع في هذا النکاحء 
فالتفرقة بين المسألتين حلاف إجاع المسلمين. 
ومکن أن يكون الوجه فيه أن نکاح الدوام يلزم فيه السك والنفقة: 
ویشق التزام ذلك فيا لاحصر له سن العدد فحصر بعدد حصوص ولانفقه 
ولاسكنى للمتمتع بہاء فجاز أن لاينحصر عدد من يجمع ثي هذا العقد. 
مسالة 
۷٩|‏ ۲۱ 
اوطء الرأة فى الد 
وما شتع به على الاماميّة ونسبات. الى التفرد به وقد وافق فيه غيرها: القول 
باباحة.وطء النساء في غير فروحهنالعتادة للوط ء. وأكثرالفقهاء يحظرون ذلك 7" , 
وحكى الطحاوي في کتاب الاختلاف عن مالك أنه قال: ماأدركت 
أحداً أفتدي به في ديني يشاك في أنوطءالمرأة في دبرها حلال» ثم قرأ «نساؤكم 
حرث لک م۴ لایة(۳, 
وقال الطحاوي في كتابه هذا: حكى لٹا حمّد بن عبد الله بن ا حکم أنه 
سمع الشافعي يقول: ماصخ عن النبي (عليه السلام) في نجرمه ولا ليله شي » 





)١(‏ المجموع: ج8۲۰/۱. 
(؟) سورة البقرة: الأية ۰۲۲۳ 
(۳) نيلى الأوطان: ۲۰۳/۹. 


۲۹٤‏ الانتصار 





والقیاس آنه 088" 

وا حجّة في إباحة ذلك : إجاع الطائفة, وأيضاً قوله تعالى: «نساؤكم جرث 
لكم فأتوا حرثكم آنی شت »» ومعنی أنى شنت كيف شم وفي أي موضع شتت 
واثرتم» ولايجوز مل لفظة «آنی» هاهنا على الوقت؛ لأنْ لفظة «أنى» تختصّ 
الأماكن وقلا تستعمل في الأوقات, واللفظة الختصّة بالوقت بان شتت 
ولافرق بين قوهم: آلق زيداً أنى كان وأين كان في عموم الأماكن. 

على أنا لوسلمنا أن الوقت مراد بهذه اللفظة حلناها على الأمرين معا من 
الأوقات والأماكن. 

فا من اغى أن الراد بذلكإياحة وطء المرأة من جهة دبرها في قيلها 
بخلاف ماتكرهه الہود من لكي فهو تخصيص لظاهر الکلام بغر دلیل؛ 
والظاهر متناول لا قالوه ولا قلناه , ۱ 

فأمّا الطعن على هله.اللالة.پأتانلرث لایکون الا بحيث النسل» وقد 
سمّى اللہ تعالى السا جا فسحب أن یکون الوط ء حيث یکون النسلء فليس 
بشي ؛ لأنْ النساء وان كن لنا حرا فقد أبيح لنا وطؤهن بلا حلاف في غير 
موضع الحرث» کالوطءادون الفرج وما أشيهه. ولو کان ذكر ا حرث يقتضي 
ماذکروہ لتا آن يقول لنا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم نی شم من 
قبل أو دب وقد علمنا أن ذلك مو یت 

ولامكن الاستدلال على إباحة ماذکرناه ما تعلق به قوم فيها من قوله تعالى: 
«أتأتون ا من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم بل نتم 
قوم عادون »۲۲ 1 وقالوا: لايجوز أن يدعو إلى التعوض عن الذ كرات بالأرواج ۳ 


(۱) سیل السلام: ج۱۳۸/۳ء نیل الأوطار: ج٦/٠۲۰‏ و۲۰۷. 


۱٦٦ ۵ سورة الشعراء: ابد‎ )٢( 


ج۲۹ 





النکاح/ الوطء نی الد بر 


وقد أباح مق الوطمثل مایلدمس من الذكران. وكذلك قالوا في قوله تعالى: 
«هؤلاء جاتی هن أطهر لكم»!'؛ وان القول يقتضي أن في بناته ا لعنی المطلوب 
من الذكران. 

وذلك أنه لاحجّة في هذا الضرب من الكلام؛ لأنه غير متنع أن ینمهم 
بایان الذكران من حيث هم عنه عوض بوط ء النساء ون كات ي الفروج 
المعهودة؛ لاشتراك الأمرين في الاستمتاع واللذة, وقد يغني الشي عن غيره وان 
م يشاركه في جیع صفاته إذا اشتركا في الأمر القصودہ ولو صرح با قلناه حتّى 
يقول: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربکم من أزواجكم 
من الوطءفي القبل» لكان صحيحاً؛ لأنه عوض ومغن عمّا يلتمس من 
الذكران. 


() سورة هود: آية ۷۸. 





e 2‏ ہے 
میت سرک 





مسألة 
1۱۹۷ 
[الاشتراط في الطلاق] 
ومتا انفردت به الاماميّة: القول بأنْ الطلاق لایقع مشروطاً وان وجد 
شرطه. وخالف بای الفقهاءق دلت وأوقعوا الطلاق عند وقوع شرطه الذي 
علقه التلقظ به. 
والدليل على صشة ماهتا[ بعد إجاع الطائفة أن تعليق الطلاق 
بالشرط غير مسون موان و ر تللق غیره» فيجب أن لایتعلق به 
حكم الفرقة؛ لأن الفرقة حکم شرعي, والشرع هو الطريق إليهء وإذا انتنی 
الدليل الشرعي انتنی الحكم الشرعي . 
فإن قيل: وماالدلیل على أن الطلاق ا مشروط غير مشروع ؟ 
قلنا: لاشہة في أن الله تعالى ماشرّع لمريد الطلاق أن يعلّقه بشرط ريا 
حصل ذلك وربا لم یحصلء وهومن ثبوته وفقده على غرں وكيف یسوغ لقاصد 
020 فع مالایطایق غرضه. ومایجوز معه أن لايحصل مرادہء وإنها شرع له أن 
يتلفظ بالتطلیقة الواحدة في الطهر الذي لاجماع فیەء وأن يقول: أنت طالق؛ 
وهذا ما لايخق على متأمل. 





(۱ المجموع: ج۱۵۲/۱۷. 





الطلدق/الشهادة فيه ۳۹۹ 


على أن ثبوت الزوجيّة متینء فلا ینتقل عنه إلى التحرم إلا بیقینء 
ولایقن في الطلاق المشروط , 
مسألة 
]۱٦۸[‏ 
[الشهادة بي الطلاف| 
وما انفردت الامامية به: القول بِأنَ شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق» 
ومتی فقد لم يقع الطلاق. وخالف بای الفقھاء في ذلك . 
واخه لثا: بعد إجماع الطانفه قوله تعالي: يا ہا النی ادا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتبن واحصوا العدة واتقوا الله ویکم» إلى قوله: «فاذا بلغن أحلهن 
فأمسكوهن ععروف أو فارقوهن معلاوف وا ھدوا ذوي عدل منکم» ۰ فأمر 
تعالى بالاشهاد, وظاهر الأمر في حرف الشرع يقتضي الوجوب» فليس شم أن 
حملوا ذلك هاهنا على الاستحباب. 
فلا خلو قوله تعالى: رو شهدا دوک غك فنگم)) من آن يكوك اتا ال 
الطلاق؛ كأنه قال: إذا طلقم النساء فطلوهن لعتتہن وأشهدواء أو أن يكون 
راحعاً إلى الفرقةء أو إلى الرجعة التي عبر تعالى عنها بالومساك . 
ولایجوز أن برجم ذلك إلى الفرقة لها ليست هاهنا شیا بقع ويفعل» 
انیا هو العدول عن الرجعةء وإنَا يكون مفارقاً لها بأن لايراجعها فتبين 
بالطلاق السایق؛ عل u‏ لابوحب ف هذه الفرقه الشهاده اح لاس 
يقتضي الوجوب؛ ولایجوز أن يرجع الامر بالشهادة إلى الرحعة؛ "ئ0 





( ۱) مشدمات ابن ويك TATE‏ المدوية الكبري: ج۹۲ ۱ء 
(۲) سورة الطلاق: الآية ۰۲-۱ 


۳۰ الانتصار 





لایوجب فيا الاشهاد ونیا هومستحب فيهاء فثبت أن الأمر بالإشهاد راجم إلى 
الطلای. 

فان قیل: كيف يرجم إلى الطلاق مع بعد مابينهيا؟ 

فلنا: إذا لم يلق إلا بالطلاق وجب عوده إليه مع بعد وقرب. 

فان قيل: أي فرق بینکم في حلكم هذ! الشرط على الطلاقء وشو بعيد منه 
في اللفظ, وذلك مجاز وعدول عن الحقيقة: وبيننا إذا حملنا الأمر بالإشهاد 
هاهنا على الاستحباب؛ ليعود إلى الرجعة القریبة منه في ترتيب الكلام؟ 

فلا حل ماظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا 
دلیل» ورد الشرط إلى مابعد عنه إذا لم يلق ما قرب لیس بعدول عن حقيقةء 
ولا استعمال توسّع وتجوز, والنقران وا خطاب كله مملوہ من ذلك , قال الله 
تعای: «إنا أرسلنالء شا چا ومبسو وكير لتومنوا بالله ورسوله وتعزر وه وتوقروه 
وتسبحوہ)'''والتسبیح وهومتأخر فا اللفظ لابلین إلا بالله تعا یء دون رسوله 
(غليه والہ السلام): 


مسألة 
۱۳۹۱ 
[الفاظ الطلاق] 
ومتا انفردت الامامية به: ان الطلاق لایقع لا بلفظ واحد وهوقوله: نت 
طالق. ولایقع بفارقتك وسرحتك ولاباعتتي وحبلك على غاربك وبخلة 
و بریه وبته وبتلة وک لفظ ماعدا ماذ کرناه. 
واختلف الفقهاء في ألفاظ الطلاق. 
فقال أبو حنيفة: لفظ الطلاق الصریح ماتضمن الطلاق خاضة, والباتی 





(۱) سورة الفتح؛ الآية ىم و,؟ , 


الطلاق/ ألفاظہ 





كنايات ويقع الطلاق بها مع ان( . 

وقال الشافعی : صريح الطلاق ثلا ثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح 
وباي الألفاظ كنايات لايقع الطلاق بها إلا.مع مقارنة النية لهاء ويقع من 
ذلك ماینویه, وقسّم الکنایات إلى قسمين: ظاهرة نحو قوله: خلية و بريّة وبتة 
وباين وبتلة وحرام» والكنايات الباطنة نمو قوله: اعتدذي واستبرئی رمك 
وتقتعي وحبلك على E‏ 

وقال مالك : الكنايات الظاهرة إذا لم ينو بها شیناً وقع الطلاق الثلاث, 
وإن نوى واحدة أو اثنتين فإن كانت المرأة غير مدخول بها كان على مانواہء وإن 
كانت مدخولاً بها وقعت الثلاث على کل" حالء وأا الكنايات الباطنة فقال 
في كلمتين منہا وهي قوله: اعتڌي واسپتززق رحك : إن لم ينو بها شیا وقعت 
تطليقة رحعیّة وان نوی شيئاً کانشل مانوأةة وكإلك يجعل الكنايات الظاهرة 
وهاتين الكلمتين من صريح الطلاق۲۰, 

والحجّة لا نذهب إليه: تغب إجاع الطائفة, أن الطلاق يتبعه حكم شرعي 
لا بثبت الا بادلة الشرع ولا حلاف في وقوعه باللفظة التي ذكرناهاء 
وماعداها من الالفاظ لم يقم دلیل على وقوعه بہاء فیجب نفى وقوعه؛ لأن 
الحكم الشرعی لاہڈ من نفیه إذا انتنی الطریق إليه. 

وأيضاً فان ألفاظ التران كلها واردة بلفظ الطلاق» مثل قوله تعا ی: 
دديااتها النىّ !دا طلقم التساء» ومااشيه دلك ۽ وطلقم مشت من لرظ 
الطلاق دون غيره من الألفاظ» فینبغی أن لایتعلق الحكم الا بہذہ اللفظة, 
(۱) بدائع الصنائع: ۱/۳ ۰ء عمدة القاري: ج۰۲۳۸/۲۰ الغٹی (لابن قدامة): ج۸/٢۳٦۲.‏ 
(۲) الغني (لابن قدامة): ۲۱۳/۸ عمدة القاري: ج۲۳۸/۲۰. 


(۳) عمنة القاري: ج۲۳۸/۲۰ء المغني (لابن قدامة): جما ؟117. 
(4) سورة الطلاق: الآية ۱. 


YF‏ اد تتعمار 


فان قیل: معنی طلقتم فارقت والفراق قد يكون بألفاظ مختلفة. 

قلنا: هذا خلاف الظاهن لن لفظ «طلقتم» مشتق من حدث فيه طاء 
ولام وقاف» کا أن افر "مشتق من حدث فيه ضاد وراء و با ومن 
فعل مافيه معنی الضرب لایقال: ضرب, وكذلك لایقال فیمن فعل مافيه معنى 
الطلاق: طلق. 

فان قیل: لفظة الطلاق شرعيّة. 

قلنا: معاذ اللہ هذه لفظة لغويّة معروفة فی خطاب أهل اللغة» وأا بتبعها 
أحكام شرعيّة لا تعرف في اللغة. 





ع 


مسألة 
۱۷/۰ 
[النیة في الطلاق] 
ومتا انفردت الامامية,به: اعتبارهم في اللفظ بالطلاق النية وأنَّ التلفظ 
بذلك إذا لم ينو الطلاق بعینه فلا حگم في الشريعة لکلامه. 
وبا الفقهاء يخالفون في ذلك" ویذهبون إلى أن ألفاظ الطلاق 
الصريحة لا تفتقر إلى ال وإنما يفتقر إلى النيّة كنايات الطلاق. 
والحجّة لنا: بعد إجماع الطائفت أن الفرقة الواقعة بين الزوجين حكم 
شرعي » ولا تثبت الأحكام الشرعيّة الا بأدلّة شرعيّة وقد علمنا أنّه إذا تلظ 
بالطلاق ونواه فإ الفرقة الشرعيّة تحصل بلا خلاف بين الأُمَةَء ولیس كذلك 
إذا لم ينوه ولادليل من إجماع ولاغيره يقتضي حصول الفرقة من غير نی 





(۱) في بای النسخ ؛ لفظ ضرب. 
)٢(‏ غة الفقهاء: ج۱۸۲/۱ء ہل الأوطار: ج/٣۲۳‏ و۵ ٢۔‏ 


الطلاق / النية فيه ۳.۳ 





فان ذکروا في ذلك أخباراً یروونبا) فکلها آخبار آحاد لا توحب علماً 
ولاعملاً» وهي معارضة بأخبارترويها الشيعة')تتضمّن أن الطلاق بغیر نیّة 
لاحکم ات 

وتا مکن أن یعارضوا به مایروونه عن النئ (عليه السلام) من قوله: 
الأعمال بالنیّات"»وانا الأعمال بالتیات ولکل امرئ مانوی(*) وا مراد أن 
الأحكام نبا تثبت للأعمال في الشريعة بالنيّات؛ لأن من العلوم أن النیّات 
لاتدخل العمل في أن يكون عملاً» وإذا كانت الفرقة بين الزوجين من أحكام 
الطلاق الصحيح» وقد نف النيع (عليه وآله السلام) الأحكام الشرعيّة عمّا م 
تصاحبه النيّة من الأعمال» فوجب أن لايقع طلاق لانيّة معه. 

ومشل هذه الطرق نعلم أن طلاق الميتكزه لايقع؛ فإ الشافعي ومالكاً 
والأوزاعي يوافقوننا في أنه لایقم 1 وانا يخالقف)/فيه أبو حديفة واصحابہ'''؛ 
نا إذا كتا قد دللنا على أن الطلاق بفتقر إلى ألنيّة والاختیاں والکره وا حبر 
لانية له في الطلاق ونیا أكر معن لفظه, فیحب أن لايقع طلاقه . 

ومكن أن يعارضوا زائدا على ساد کزناه ما رووه عن ابن عباس عن 
النى (صلّی الله عليه وآله) من قوله: رفع عن أُمَتي الخطأ والدسیان 





)١(‏ المجموع: ج۰۹۷/۱۷ 

۳٣٣ ء۱ح١۷١/٦ج الكاني:‎ 222 

(۳) التبذيب: ج٤/٦۱۸‏ ہاب 44 کہ الصیام ۰۱ 

)٤(‏ سئن البییتی: ج۷/٣٤۳ء‏ صحیح البخاري: ج١/؛‏ ح۱؛ مسند أجمد : ٥۲ء‏ سنن ابن ماجة: 
ج٢/ ۱٤٤٤١‏ ۰1۲۲۷ 

(ہ) احلی ج ۰ ٹیل الأوطار: ج۲۳۹/۹» تحفة الفقهاء: ۱۹۵/۱ عمدة القاري: 

۲۵۹۰/۲۰ الفني (لابن قدامة): ج۹/۸٥۲ء‏ , الحموع: ج۱۷ ٦٥ء‏ 

)1 موم : ج۱۷/ ۱۷ء ألغنی (لاين قدامة): ج۲۰۹/۸: عصسدۂ القاري: ج ۰ ا حلیٰ؛ 

ج۰/٢١۲‏ نيل الأوطار: ۲۳۹/۹ حفة فة الفقهاء: ۰۱۹۶/۱ 


۳٣٣٣‏ الانتصار 





E‏ وإنما المراد لا حالة أحكام هذه الأمور المتعلقة بها. 

فان قیل: المراد به رفع الإم. 

قلنا: نحمله على الأمر ين ؟ لانه لا تنافی بيا 

وأيضاً ما روته عائشة من أن النبي (صلّیٰ الله عليه وآله) قال: لاطلاق 
' ولاعتاق في ٍغلاق ۳ وفشر أبوعبيد القاسم سن سلام الإغلاق هاهنا 
باكرا" . 

ومثل ماذكرناه أيضاً نعلم أن طلاق السکران غير واقع ءووافقنا في ذلك 
ربيعة والليث بن سعد وداود'“ء وخالف باتي الفقهاء وقالوا: اد طلاق 
السکران بق 

وإنها قلنا: إن ادلا تیلو ال سکران؛ لأب السکران لاقصد له ولاإیٹاں 
وقد بنا أن الطلاق بقتقرانی الإيناروالابعسار. 

وعلى مشل ماذكرناه نحتمد فيان طلاق الغضبان الذي لاملك اختياره 
لایقم. وان حالف باق النقهاء فی ذلك 7" , 





(۱) ستن ابن ماحه: ج ١ر785‏ ب٦٦‏ 

(؟) ستن البہق: ج۷/ ۳٥۷‏ وج١۰٥/٦٦.‏ 

(۳) الغنی (لابن قدامة): جمارؤة ؟. 

(ؤ) اختلاف العلياء: ص44 ۱+ المغني (لابن قدامة): ج۲۵۹/۸) عمدة القاري: ج۲۵۱/۲۰ ا جموع: 
1۲/۱۷ احلی : 3 ۷ء نيل الأوطار: ج ۹ء ۳۷ 

(۵) الدونة الکبری: ج٦/۲۹؛‏ الأم: جه رفمى احلی: ج ٠‏ ۱ عملة القاري: ج ۰۷۶۱/۲۰ 
الغنی (لابن قدامة): ۲۵۵/۸ فة الفقھاء: ۱۹5/۱ اختلاف العلیاء: ص١٤۱‏ نیل 
ال وطار: ۲۳۹/۲ بدانم الصناتم: ۰۹۹/۳ 

(5) قي «الف» و«ب»: لا تساول, وکلا النسختین صحیحتان, لأن على نسخة الین القصود: ان 
الادلة التي ابطلدا بها الطلاق بلا نية تتناول السکران وعل النسخة الاخری القتصود: ان إدلة 
صحة الطلاق لا تعاول السکران, 

زب الجموع : ANV‏ 


الطلاق / النية فيه ۳.۵ 





فان استدلوا ما پروونه عنه عليه السلام من قوله: ثلاث جهن جد وهزفن 
حة: النکاح والطلاق والعحاق ٩۳‏ واغزل ما لانيّة قيه» وقد جعله الى 
(علیه السلام) في الطلاق مثل الجد. 
قلنا: هذا أيضاً خر واحد» وقد دللنا على أن آخبار الاحاد لایعمل بها 
في الشريعةء نم نقول -إذا سلّمناہ۔: إن الحزل ليس هو الذي لايقصد ولايعتمد 
ولانيّة لصاحبه» الما هو الفعل الذي ليس الغرض فيه صحيحاً موافقاً الحكة؛ 
إن اللاعب بالشطرنج وماحری ع اھا یسمی هازلاً عر حاد وان كات ناويا 
قاصدا من حيث كان غرضه غير حکمیء فكأنه أراد إن طق وغرضه 
بالطلاق الذي قصده وئواه إضحاك ضاحك او إرضاء من لايجب إرضاؤہء 
فان الطلاق بقع ويكون في حكم ا لق ق؟الوقع واللزوم» وان كان هزلاً من 
حيث فقد الغرض اي 
فان قيل: فیحب إذا سمعناأمتلفظا بالطلاق على الشرائط التي تقتر 
إذا اتعى أنه لم ينو الطلاق بقلب آن نصدقه! 
قلنا: كذلك نقول, فان كان صافقا فا فال فلا تبعة عليه وان كان 
ا في ننی النيّة فقد أثم وحرج» وعلى الظاهر انه لم بطلق ا لک سا 
هی أحد وم یقف على حاله سواہ فائه يكون مطآقاً؛ فيا بينه وبين الله 
تعا ی وعلى الظاهر غير مطلق. 
فان قيل: فا تقولون فيمن تلفظ بالطلاق ثم مات وم يدر هل نوی أو م 


بلو؟ 





(۱) سان البييق: ج۷/٣٤۳.‏ 
(۲) ليس في (اب)۔ 
(۳) في بائی النسخ: سرأ, 


کے الانتصار 





قلنا: إذا سمعنا تلفظه بالطلاق ولاإكراه ولاأمارة لني الاختیار فالظاهر 
7 وقع عن إيثار ونیّة وإنها خرج عن هذا الظاهر إذا قال لنا: 5 
الطلاق وأنكر الديّة ودفعهاء فأمًا إذا مات عقيب القول فهو مطلق على الظاهر 
محکوع عليه في الشريعة بالفرقة. 


مسألة 
۱۷۹1 
[طلاق الائض] 
وما انفردت به الامامتة؛ : القول بان الطلاق في ایض لا يقع. وخالف 
باقي الفقهاء في ذلك ٢‏ وذهواإلي وقوعه إلا ابن عليّة فانه روي عنه أن 
الطلاق في الحيض لایقم(. 
والحجة لنا: بعد إجماع_الطائفة»-أنه لاخلاف أن الطلاق في الحيض بدعة 
ومعصية وان اختلبفس في وقيوعهء ولا له تعالى قال: «فطلقوهن 
لعدتين »! "تا ذلك بالطهر الذي لجاع فيهء وإذا ثبت أن الطلاق في 
الحیض بدعة وخالف لا أمر الله تعالى بإيقاع الطلاق 2 ثبت أنه لايق ؛ 
لی قد بيّنا أن النبي بالعرف الشرعي يعتضي الفساد وعدم الإجزاء. 
وأيضاً فان الطلاق حکہ ۾ شرعي بغير شبهة ولاسبيل إلى |ثنات الأحكام 
الشرعية به اه ده شرعیه: وقد ثبت بإجماع أنه إٰذا طلق في طهر مع باي الشرائط 
وفعت الفرقة» وم يثبت مثل ذلك في طلاق ا حیضء فيجب نی وقوعه. 





)۱( نیل الاوطار: ج۲۲۱/۹- ۰۲۲ 
٢)‏ ائجموع؛ ج۷۸/۱۷ء نيل الأوطار: TEE‏ 
(۳) سورة الطلاق: الآية ١۔‏ 


الطلاق / طلاق الحائض ۳۷ 





یکن أن نور علیمعل سبل العاوة مایروونہ من أنّ ان عمر طق 
امرأئه وهي حائض »: قال عمر الثبي (صلی الله عليه وآله) عن ذلك » فرذها 
عليه وم یرہ شین "وهذا صريح في عدم وقوعه وتأثيره. 

ل الراد بذلك ل يره إنمآء أو م یرہ طلاقاً باثناً. 

قلنا: الظاهر من لفظة («شی )) مع الننی عدم التأثيرات كلهاء ولو أراد 

ماذ كرتم لعدل عن هذه العبارة إلى أن 75 ۸ یرہ إثماء اوا . على آنا حمل 
ذلك على ماقلتم وقلناء لأت اللفظ رد احتمل الكل حل على جميعه. 

ونعارض أيضاً ما يروونه من أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائضء فقال 
اللبیٌ (صلّیٰ الله عليه واله) لعمر أبيه: مره فليراجعهاء و لبدعها حتى تطهر 
م تحيض ثم تطیں ثم ليطلقها إن شاء ۳ 7 مر النبيّ (صلّی الله عليه وآله) 
ظاهره الوحوبء وإذا أمر بالمراجعة,إأوجبها دل على أن الطلاق لم يقع 

فان قيل: و با ll‏ 
(عليه السلام): ؛ مره فلير اجعهاء والرععة لا تکون الا بعد طلاق سبق؟ 

قلنا: معبى قليراجعها أي“ يردها إل منتزله ولایفارقها؛ فان ابن عم ر كان 
فارقها واعتزضا لما طلقها في الحيض» وظنٌ أن طلاقه واقع» ابره النبي 
(صلی الله عليه وآله) بأنّ قوله غير م یرون الطلاق لم بقع» وأمره بالعود إلى 
ماکان علیه, وقد یقول أحدنا من تلظ ہا ظنّ أنه طلاق واقع ولیس هوعل 
الحقيقة كذلك : رڈ زوحتك إليك وراحعها ولا تفارقهاء ولیس هناك طلاق 
واقع . 

فان قیل: أي فرق بين ترککم ظاهر قوله: «فلیراجعها» الذي لایفید إلا 





(۱) احلیٰ: جج ۰ ا جموخ: ج۱۳۲/۱۷- 
(؟) المدوية الكبرى: : ج4۲۲/۲ ثيل الأوطار: ۲۲۱/۷ امحلى : ؛ ۰۱۱8/۱۰ 





الرجعة بعد الطلاق» وبين تركنا ظاهر الإيجاب في قوله: مره فلیراحعھاء وحلنا 
ذلك على الاستحباب ليسلم ظاهر لفظ الرجعة؟ 

قلنا: الفرق بین الأمرين أن ظاهر الأمر في الشريعة الوجوب وحله على 
غيره محان ولیس ظاهر لفظة ((رجوع» يفتصي وفوع الطلاق قبلها؛ لأنا قد ينا 
أنه قد يقال لمن لم بطلق وأخرج امرأته واعتزها ظتاًآنه قد طلّق: رذها وراحعها 
واعدهاء وذلك حقيقة غير مجاز 


مسألة 
۱۱1 
[الطلاق الثلاث ] 
وما انفردت الامامة به: انڑل كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد لایقم. 
وباتی الفقهاء يخالفون في ذلك (. 
وقد روي أن انن-عبّاس, (رحيه اله)وطاووساً يذهيات ال ماتقوله 
الامامیة وحکی لطحاوي ي كتاب الاختلاف أن الحجاج بن أرطاة 
كان یقول: لیس الطلاق الشلاث بشي » وحکی في هذا الکتاب عن عحتّد 
ابن إسحاق أن الطلاق الثلاث يرد ا احدة 9). 
دليلنا: بعد الإجماع المتردّد, أن ندل على أن الشروع في الطلاق اٍیقاعه 





: تبيين الحقائق: ج ۲۱۳/۲ الفتح الربائی: ج١١/لاء ستن النساتي: ج48١ سن البييق‎ )١( 
ج۳۳۰/۷: اختلاف العلياء: ص۱۳۳ الام: ج٥/١٦۱ء مجمع الأئہر: ج۳۹۹/۱۔: ل امجموع:‎ 
, ٤١ الیسوط: (للسرحسي): ج٦/۸۸ء المغني (لابن قدامق): ج۸/ ۲:۳ و‎ ۱۳۰9۱۷ 

(۲) امحل : ۰۳ء الفني (لابن قدامة): ۲6۳/۸ اختلاف العلیاء: صس۱۳۳. 

(۳) لا یوجد لدینا كتابه, 

(4) لا پوحد لدينا كتابه, 


الطلاق / الطلاق الثلاث اا 





متفبقا . 

وقد وافقنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث نی الخال الواحدة رم 
خالف للستةء إلا آتهیا بذهبان مع ذلك إلى وقوعه "ء وذهب الشافعي إلى أن 
الطلاق الثلاث في ا حال الواحدة غير حرم . 

والذي يدل على صحّحة ماذهينا إليه قوله تعالى: «الطلاق مرتان» !۳ وم 
برد بذلك ار لأنه لو آراده لكان کذباء وانما آراد الم فكأته قال: طلقوا 
مرنین» وري مجری قوله تعا ی: «ومن ده كان سا والراد جب أن 
تؤمنوه» والزتان لا تكونان الا واحدة بعد أخرى, ومن جمع الطلاق في كلمة 
واحدة لایکون مطلّقاً مرّئين, كا أن من أعطى درهمين دفعة واحدة لم يعطهيا 
هرتین . 

فان قيل: العدد إذا ذکر عقیپ"آلاسم وض التفریق, مثاله: إذا قال: 
له علي مائة درهم مرتانء وإذا ذ كر العدد عقیب فعل اقتضی التفریق» مثاله: 
ادحل الدار مرن أو ضربتمزتین والعدد في الآية عقیب اسم لافعل . 

قلدا: قد سنا أن قوله تعالى: «الطلاق مرتتان» معناه طلفوا مرتیْء فالعدد 
مذ كور عقيب فعل لا سم . 

فان قیل: إذا ثبت وجوب تفریق الطلاق فلا فرق بین أن يكون في طهر 
واحد أو طهرين» وأنتم لا جوزون تفریقه في طهر واحد. 

قلنا: إذا ثبت وجوب التفريق فكلّ من أوجبه يذهب إل أنه لايكون إلا 





(۱) الفتاوی الطندية: ج۳۰۲/۱ مجمع الأمر: ج۳۹۹/۱ء الاشراف: ج ۱۳۱/۷ اختلاف العلماء: 
۳ المجموع: ج۰۱۳۰/۱۷ البسوط (للسرخسي): ج٦/۸۸ء‏ بداية ا جتہد: ج ۰۷۹/۲ 

(۲) بداية ا جتہد: ج۱۹/۲ء الام: ۱۸۳/۵ اجسوع: ج ۰۱۳۰/۱۷ 

(۳) سورة البقرة: ابه ۲۲۹ 

.۹۷ سورخ آل عمران: آیة‎ )٤( 


شس 


في طهرين. 

فإن قيل: فإذا كان الثلاث لايقع فاي معنى لقوله تعالى: «لا تدري لعل 
الله مُحدث بعد ذلك أمرأ»”''؟ وانا المراد أنّك إذا خالفت السئّة في الطلاق 
وجمعت بین الشلاث وتعتیت ماحته الله تعالى لم تأمن أن تشوق نفسك إلى 
الراجعة فلا تتمکن منہا. 

قلدا: قوله تعالى: ««لا تدري لعل الله بحدث بعد ذلك آمرآ» حمل غير مييّن ؛ 
فن أبن لكم أنه أراد ماذكرتم ؟ والظاهر غير دال على الأمر الذي يحدثه الله 
تعالى» والأشبه بالظاهر أن يكون ذلك الأمر الذي يحدثه الله تعالى متعلقاً 
بتمڈی حدود اللہ 4 لأنه تعال قال: «تلك حدود اللہ ومن يتعد حدود 
الله ققد ظلم نفسه لا تدریاٌلمل الله بحدث بعد ذلك أمراًم''' ويشبه أن 
يكون الراد لا تدري مإظظدثہ تعالخ من عقاب يعجّله في الدنيا على من تعذی 
حدودہء وهذا أشبه ممّااذكروه. وأقل الأحوال أن يكون الكلام يحتملهء فيسقط 
8 قيل: إن قولة تعالى: لا دري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ» متعلق 
بالنبي عن إخراجھنٌ من بیوتن لثلا يبدو له في الراجعةء وهذا أيضاً متا يحتمله 
الکلام» فن أين م أن المراد ماذكروه؟ 

وقد تعلقوا في أن الطلاق الثلاث في حال واحدة لیس ببدعة ما رواه سهل 
ابن سعد الساعدي» قال لام رسول الل (صلی الل عا واله) بن الزیر 
المجلاني وزوجته فلمّا تلاعنا قال الزوج: إن أمسكتها فقد کذبت عليها هي 
طالق ثلاث فقال النبي: (عليه وآله السلام) لاسبیل لك علیہا'”, 


الانتصار 








(۱)و(۲) سورة الطلاق: أيه ۱. 
(۳) سنن البيهقي: ج۳۲۸/۷. 


الطلاق / الطلاق الثلاث ۱ 





وموضع الاستدلال منه أن العجلانی كان قد طلّق في وقت لم يكن له أن 
بطق فيه» فطلّق ثلا ثأء فبيّن له النبيّ (عليه وآله السلام) حکم الوقت وأنه ليس له 
أن يطلّق فيه» ول يبيّن له حكم العدد ولو كان ذلك العدد محرماً وبدعة لبيّنه. 

والجواب :أنه لادلالة للشافعي في هذا الخبر؛ لان الفرقة بلعان الزوج قد 
كانت واقعة عنده, وإنها تلفظ بالطلاق الثلاث بعدما بانت منه» فلم يكن 
لقوله حکم. 

فان قال: فألا أنكر السبی (صلّی الله عليه وآله) على العجلاني التلفظ 
بالثلاث في وقت واحد؟ ۱ 

قلنا: فألا أنكر (عليه السلام) عليه اعتقاده أن طلاقه بوثر بعد اللعان؟ 
والعذر في ترك إنكار هذا هو العذر في تركيإككار ذاك . 

على أن خبر العجلائي وماأشبه مث الأ حجار كير واحدء وقد بيّنا أن أخبار 
الآعاد لا توحب علماً ولا عماث طس ما رض ار كثيرة تمن أن إيقاع 
التطلیقات الثلاث في ا لحال الواخدة بدعة وخلاف السته, 

فان ےا إلى ٦‏ د روي 
حي و ی للنبيّ (صلّیٰ الله عليه وآلہ) : أرأيت لو طلقتها 

لا فقال (عليه السلام) إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك ۳. 

فالذي يبطل ذلك أنه لا تصريح في قوله: أرأيت لوطلّقتها ثلاشاً باننی 
كنت أفعل ذلك بكلمة واحدة وحالة واحدة» ویجوز أن يكون مراده أنني لو 
طلقتہا ثلاث نی ثلا ة| أطهار تخللها الراجعة, فلا شيهة في أن من طلّق امرأة 
ثلاثاً في ثلا ثة أطهار أنه یستی مطلَقاً ثلذ ثا , 





(۱) البسوط (للسرخسی): ج٦ .٥‏ 


۴۲ الانتصار 





فإذا قيل: لافائدة على هذا الوجه في قوله (عليه السلام): إذن عصیت 
7 وبانت منك امرأتك . 

قلدا: محتمل ذکر العصية آمرین: ادها : أن یکون النبی (صلی اللہ 

عليه واله) كان يعلم من زوجة ابن عمر خیراً وبا یقتضیان ا معصیة بفراقها. 

والامر الآخر: آنه مکروه للزوج أن پُخرج نفسه من اکن من مراجعة 
المرأة؛ لأنه لايدري شيف يتقلب فلبه وربا دعته الدواعي القوية ال 
مراجعتهاء فإذا أخرج أمرها من يده را هم بالعصیةء ومن أبان زوحته 
بالتطليقات الغلاث في الأطهار الثلاثة والمراجعة في خلال دلك ء فهو حرم ها 
على نفسه حثى تنكح زوجأ غیرہء ووجه كراهيّة ذلك له ماد كرناه. 

وجواب ثان في تأويل إلا وهو أن يحمل قوله (عليه السلام): رات 
زوجتك على آنها إذا جت من عة بانت؛ فإ المطلّق ثلا : نا بلفظ واحد 
يقع منه تطلیقه واحدهعل الصحیح‌من مذهبناء فإذا طلّقها بكلمة واحدة 
ثلا ثا وخرجت می التعيدقيانت منه وائابعصی رته لانه أبدع با جمع بين 
التطليقات الثلاث في الخال الواحدم 

فان تعلقوا أيضاً ما رووه من أن عبد الرحمن طلق امرأته تماضر ثاد (). 

فجوايه أنه يجوز أن يكون طلقها في أطها ثلا ثة مع مراجعة تخلّلت» ولیس 5 
ظاهر ار أنه طلقها بلفظ واحد أو حالة.واحدة. 

وهذه الطريقة التق سلکناها يمكن أن ص" “في جميع أخبارهم اق 
جج رو رت 

كله ونبجناه, فلا معنى للتطويل بذ کر جيع الأخبار. 





(۱) تفسير القرطي: ج۱5۲/۱۸. 
(؟) في «الف» ولاب4؛ تظرد, 


الطلاق / الطلاق الثلاث ۳۳ 





على أن أخبارهم معارضة بأخبار موحودة في رواياتهم وکتہم تقتضي أن 
الطلاق الثلاث لایقع. ١‏ 

منہا: مارواه ابن سيرين أنه قال: حدثبي من لاأتهم أن ابن عمر طلق 
امرأته ثلا ثا وهی حائض» فأمره انين (صلی الله عليه واله) بأن يراجعها!'". 

وعا رواء 1 قال: أي O‏ امرأته ثلا ثا بم واحد فردّھا 
" عليه ثم أتي بعد ذلك برجل آخر طلّق امرأته ثلا ا بفم واحد فأبانها مئەء فقيل 
له: إنك بالأمس رددتها عليهء فقال: محشیت أن یعتایع فيه السكرات والغیران'''. 

وروي عن ابن عباس (رحهالله) أنه كان يقول: إن الطلاق كان على 
عهد رسول الله (صلی الله عليه وعلى آله) وعهد أي بكر وصدرمن إمارة عمر طلاق 
الثلاث واحدةء ثم جعلها عمر بعد ذلك ثلاثا ۳ 

وروی عكرمة عن ابن عبّاسيقال: طلقركانة بن یزید امرأته ثلاثاً في 
علس واحدء فحزن علها حزناً شدیدا, فسأله يسول الله (عليه السلام) كيف 
طلقما؟ فقال: طلقا شلائا, قال : أف مجلس واحد؟ قال: نعم قال 
(عليه السلام): فإنا تلك وأعدة فارجعهاإت شح قال: فراجعها”“'. 
والأخبار المعارضة لأخبارهم أكثر من أن تحیصی . 


مسالة 
۱۷۲۳ 
[الطلاق بعد الطلاق] 
ومڑا انفردت به الاماميّة: القول بأ الطلاق بعد الطلاق وان كان في 





(۱) سی البہتی: ج۳۳۱/۷ ۰۳۳۹9 (۳) المجموع: ج ۰۱۳۱/۱۷ 
(؟) سان الیہتی: ج۳۳۱/۷. (1) سن الیہٹی: ۳۳۹/۷ احموع: ج۰۱۳۱/۱۷ 


۳۱ الانتصار 





طهرين أو طهر واحد لايقع إلا بعد خلل المراجعة بجماع . 

والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك ؛ لأن أبا حنيفة وان جعل ذلك بدعة فان 
يذهب إلى وقوعه ولزومہ!''. 

وا ححّة لنا: بعد إجماع الطائفة أنا قد دللنا على أنَّ إيقاع الطلاق بعد 
الطلاق من غير مراحعة بدعة وخلاف للستت وقد بسنا أن التحرم في الشرع 
یتبعه الفساد ونئی الأحكام الشرعيّة. 

وأيضاً فإ من طلق على الترتيب الذي ذكرناه وقع طلاقه وأ ومن أتبع 
الطلاق بالطلاق من غير مراجعة لاإجماع عليه ولادليل على وقوع طلاقه, فیجب 
ان يحكم بنفيه , 

فان قيل: كيف تذهبون إل أن امطلق ثلا أ بكلمة واحدة یقع من طلاقه 
واحدة وهو مبدع حالف لْلستَة وغد کم آن البدعه لايلحقها شرعي ؟ 

یلا۰ : إنما أبدع من جم بين الشلاث في ضمّ قوله: ثلاثاً إلى قوله: انت 
طالق» فالفینا مس کلام ماهو حلاف السَه وهو قوله: ثلا ڑا وأسقطنا حکه 
وأوحينا وقوع تطليقة واحدة؛لانه بقوله: آنت طالق متلفظ بلفظ الطلاق السنون 
فيه »فيجب إذا تكامل باتي الشرائط أن تقح واحدة»وجرى ذلك مجری أن بقول؛ 
7 طالق ویتبع ذلك بلفظ می ء مثل قوله: وقام زيد ودخلت الداں 
وقد علمنا أنه لو أتبع بشي ميا ذکرناہ لم يخرج لفظه بالطلاق من أن 
يكون واقعاً وإن 0 3 0 له , 

فاذا قیل: لم يسنّ له أن يقول ها: أنت طالق ثم يقول: ثلاثأء فيجب أن 
ليقع طلاقه , 





)۱( الفتاوی اشندية: Nz‏ البحر الرائق: ج٤‏ ر٥‏ فتح الشدیر: ج ۱۹۱/۷ الغنی لا قدآمد ): 
ج4۸۲-4۸۲/۸) انح : ج ۲6۱/۱۰ اختلاف العلياء: ص ۱5۳-۱۵۲ 


الطلاق / تعين المطلقة 
قلنا: و یس له أن يقول لها: أنت طالق ثم يشتمهاء ومع ذلك لوفعل 

خالف الستة ووقع طلاقہ؛ لأنا قد بيّنا أنه ماخالف الستة فيا وقع به الطلاق» 

وانیا خالفھا في غیرہء وٹخالفونا يوقعون الطلاق باللفظ الذي خولف به السنّة. 


۹۵ 





مسألة 
۱۱۷۳۱ 
[تعيين المطلقة] 
وما انفردت یه الا مامته قوشم : 5 الطاذق دیفم ال" يا لتعيين والعيزء فادا 
قال الرجل لأریع نسوة: إحداكن طالقء فكلامه ۰2۳۳ ۳ في الشریعة. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثلان الب واللیث: إذا لم ينو واحدة 
بعیلہا حين قال فإنه يختار ی شاء فتوقع الطلا ق#يليباء والباقيات نساؤہ'''. 
وقال مالك : إذا لم ينو واحدة بعینها طلق عليه جيع نسائہ'''. 
وقال الشافعي : إذا قال لامرآنیه: إحداكيا طالق ثلا ثا منع منہما حتی 
یبیّنء فان قال: لم ارد هذه کان إقرارا من بالا وی ,٠‏ 
والحجّة لنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع التکرں وأيضاً فان الطلاق 
حكم شرعي » وقد تست وقوعه ولزومه مع التعییٰ؛ ولادلیل قاطع على وقوعه مع 
الجهالة؛ فيجب ننی وقوعه. 
وأيضاً فلا حلاف في أن المشروع في الطلاق تسمية المطلقة والإشارة إليها 
بعينها ورف الجهالة عنهاء وإذا لم يفعل ذلك فقد تعدى الشروع وقد بِيّنا أن 





(۱) الفتاوی ا ندیة: ج۴۰۸/۱ء المنی (لابن قدامة): ج۱۳۹/۸ء ۲۹ 
٢)‏ ا جموع: ۲۵۰/۱۷ المغني (لابن قدامة): ج۲۹/۸٦.‏ 
(۳) الغنی (لابن قدامة): ج۹/۸٢٦.‏ 


كوم الا تفار 





الفساد تابع لما خالف الشرع. 
ھت مالك أبعد من مذهب الجماعة؛ لانه إنيا طلّق واحدة وان كانت 
بعینہاء فکیف يطلق عليه جمیع نسائه ؟ وقول غيره من الفقھاء في هذه السألة 

7 الى الصواب, 


مسألة 
[۱۷] 
[تعلیق الطلاق بجزء من المرأة] 
وس انفردت به الامامعة : أن تعليق الطلاق مجزء من أجزاء المرأة أيّ حزء 
کان لایقم به طللاق . 
وخالف باقي الفقھاپائی ذلك رمال أبو حنيفة وأصحابه لا زفر: إذا علق 
الطلاق ہا پعبّر به عن جملة البدن.مثل الرأس والجسد والبدن, أوعن جزء 
شاع مثل ربعك أونصفك وقم الطلاق» ولایقم ما عدا ذلك . 
وقال الشافعي : دا علفة يكل بعض من أبعاضها مثل يدك أو رجلك أو 
شعرك أوغيرذلك من الأبعاض وقع الطلاق» ووافقه على ذلك ابن أي ليل 
وزفر ومالك والليث وابن حي . 
دلیلنا على ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة, أن تعليق الطلاق ببعضها 
ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق» فيجب أن لایقم . 
وایضا ا فان الطلاق حكم شرعيء وقد ثبت أنه ا یت 


۰۱8۰/۸ فة الفقهاء: ج ۱۹۰/۱ بداية الغتهد: ج ۷۸۹۲ المغني (لابن قدامة):‎ )١( 
الغتي (لابن قدامة): ۵۱/۸ بداية‎ ۱ vz دك الفقهاء:‎ AE :) (؟) الميسوط (للسرخسي‎ 
.۸٦/۷ج ا جحتہد؛‎ 


الطلاق / النعلیق فيه بیج ز8 من الرأة سسسس سس ۳۹۷ 


الشرائط وقعء وم یثبت أنه إذا علّقه ببعضها وقع» والحکم الشرعي يجب نفيه 
بانتفاء دليل شرعي عليه. 

وممًا مكن أن يستدل به قوله تعالى: «ياأيها النبي إذا طلقتم النساء»( 
فجعل الطلاق واقعاً ما يتناوله إسم النساءء واليد والرجل لایتناوضا هذا 
الاسم بغير شيهة. 

وفرق أي حنيفة بین الرقبة والرأس والفرج وبين اليد والرجل؛ لأنهم 
بقولون: عنده كذا وكذا رأساً من العبيد والاماء وكذا كذا رقبة وكذا كذا 
فرجأء غير صحيح؛ لأ ججیع ماذكره مجاز واستعارة وکلامنا على الحقائق؛ 
وان اليد قد يعبر بها آیضاً عن جیع البدن؛ لأنهم رووا عن النبيّ (صلّی الله 
عليه وآله) أنه قال: على اليد ماأخذت سحت ترده) وأراد به الجملة وقال 
لله تعالى* «ثبت يدا آلي ب يقال تعالی/ «فها كسبت أيديكب»”, 
وإنما أراد الجملة دون البعض. 





(۱) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

(۲) سان ابن ماحة: ج ۲۰۰2۸۰۷/۷۲ سان البييق: ج٦/۹۰.‏ 
(۳) سورة السد؛ الأّیة .١‏ 

.۳۰ سورة الشوری: الآبة‎ )٤( 





e 2‏ ہے 
میت سرک 





كتاب الظهار 


مسألة 
۱۱۷۰ 
[النية في الظهار] 
وميا انفردت به الامامية: القول بأن الظهار لایثبت حکه إلا مع التصد 
والنیه. 
وخالف بائی الفقھاپائی ذلك وم يميتبروا النيّة فیه "*, ومنع اللیث بن سعد 
والزنی وداود من وفوع ظها سال کات" وأحازه بای الثثهاء(۳. 
وکل شي احتیجنا به فی أن النيّة معتبرة في الطلاق فهو ححّة هاهناء فلا 


معي بر عادته , 


مسألة 
[۱۷۷] 
[شرائط انظهار] 
وا انفردت به الامامية: أن الظهار لايقع الا على طهر لاجاع فيه محضر 





(1) البحر الزخار: ج٤‏ /۲۲۸. 
(؟) الفتاوى المندية: ج ١٦٠٠ء‏ ا حلیٰ: ج54/۱۰. 


(۳) امحلى : ج 4/5١‏ 5. 


الگا فا ي 
من شاهدین فتى اختل شرط مما ذ کرناه لم یقم ظهار. وخالف باق الفقهاء 
: "وری (۱) 
شب د ۰ 

والححّة لنا: بعد إجماع الطائفةء أن الظهار حکم شرعيء وإنما يغبت في 
الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فیه, وإذا وقع مقارناً'''للشروط التي ذكرناها 
لاخلاف بين الأمّة في لزوم حكه» وليس كذلك إذا اختلٌ بعض هذه 
الشروط؛ لاه لا دلیل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتيرناهاء 


فیجب نف وفوعه . 


مسألة 
۱۷۶ 
[الاشتزاط في الظهار] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأن.الظهارلايقع بيمين ولا مشروطأ بات 
شرط كان. وخالف باق الفقهاءتفي ذلك" , 
والحجّة لنا في هذه المسألة الحجة التي تما بلا فصلء فلا معنى للتكرار. 
مسألة 
1۱۳۹1 
[اعتبار التعیین في الظهار] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بن الظهار لایثبت حکه مع الجهالة ولابة 


:)١(‏ البحر الزعار: ج۲۳۱/4. 
)قي الف ×۷ : موافقاً۔ 
(۳) اليحر الزخار: ج/۹٢۲‏ ۲۳۱ 


WY‏ الانتصار 





فيه من الشعیین وانقییز إِمَا بالإشارة أو التسمیةء ومن قال لنسائه: (حداکن 
علي كظهر أمَي لاحكم لقوله. وخالف بای الفقهاء في ذلك . 
والحجّة لنا: بعد الإجماع المتردد, أن الظهار حكم شرعي» وقد ثبت 
بالا تفاق أنه يقع مع التعيين» وم يثبت أنه واقع مع الجھالة, 
ال 
۰ 
[لفظ الظهار] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بان الظهار لايقع 1 بلفظ الظهرء ولايقوم 
مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الا أوعضومنها أيّ عضو كان. 
وخالف بائی الفسقهاءة فقال أبوبحديفة وأصحابه: إذا قال: نت عليّ كيد 
قي أو كرأسها وذكرشيئاً بل لم الظر إليه منہا لم يكن مظاهرأًء فان قال: 
كبطنها أو کفخذھا وماأشبة كلك كان مظاهراً؛ لأنه يجري مجری الظهر في أنه 
لايحل له النظر الیة ۲ 
وقال ابن القاسم: قياس قول مالك أنه يكون مظاهراً بکل شي من 
ا 
و التوري والشافعی: |ذا قال: آنت على كراس أتى أى كيذها فهو 
مظاهر؛ لَأنَّ التلدّذ بذلك منها عرّم عليه ٠‏ ۱ 





(۱) جمع الاير" هی البحر الرائق: ج٣‏ /١۱۰ء‏ فتح القدیر: ج۲۲۸/۳ء الأشراف لابن 
المنذر: ص۷۵ حفة الفقھاء: ج۲۱۱/۱ء المغني (لابن قدامة): ج۹4/۸٩۵,‏ 

, أحكام القرآن (للجصاص): ج178‎ ٢) 

(۳) الاشراف: ص۷5 الام: ج۲۱۳/۵ مغنی ا حتاج: ج۳۵۳/۲. 


TTT 





الظهار / لو جامع المظاهر 


واححة لدا ای سا الطائفة ماتقدم من أن الظهار حكم شرعي » وقد 
یت وقوعه ولزومه إذا علق بالظه ول يثبت ذلك في باقی الأعضاءء عم 
فإ الظهار مشتق من لفظة انظهس فاذا علق باليد وماآشهها بطل الاسم 

0پ 7 

الشتق من الظهر ول بجز إجراؤه ' 

فاذا قیل : في اليد معنى الظهر. 

قلنا: الاتفاق في معنى التحرم لايوجب أن تكون اليد ظھرأء والاسم 
مشتق من الظهر دوك غيره. 


مسألة 
]1^۸۹[ 
[لوجافع الظاھ] 
ومتا يظنَ انفراد الاماميّة به: القول بأنّ مل ظاهرثمٌ جامع قبل أن یکفر 
ازمته کفّارتان, ووافق الامامتة في لک" الزهري وقتادة'''ء وخالف باقي 
الفتهاء في ذلك وأوجبوا كفارة اة 
دلیلنا: الاجاع المتردّدء واعتبار اليقين ببراءة الذْمّة؛ فإِنََ ذلك لايحصل إلا 
مع الكفارتين دوك الواحدة. 
فان قيل: إذا كانت الكفارة إنما تلزم بالعود» وهو إمساكها زوجة والمقام 
على استباحة القع بها دون الجماعء بدلالة قوله تعالى: «من قبل أن 
پتماسا»" فبالعود تلزم کفّارة واحدةء والجماع اه ار 


)١(‏ لی بای العسخ: اجزاژه. 

(۷) شرح فتح القدير: ج؛ /۸۸, ال : ج۰۳9/۱۰ 

(۳) نصب الراية: ج۷-۳۹۱/۳] ۲ غفة الفقهاء: ج ۰۲۱۶/۱ 
(4) سورة المحادلة: الاية ٣۴و٤‏ . 


۳۷4 
الالتصار 


قلنا؛ الوا ١‏ مع قب 

: : : ۱ ۴ ۳ 
۱ ۱ ۱ وبروت تار تب العود الکفارة قادا حا 9 أ 
یک : ن تل كفارة آ- ٣‏ 1 1 3 2 أت 





پا ظا 





کتاب الابلاء 


مسألة 
]1۸1[ 
[لفظ الايلاء] 

ومتا انفردت به الاماميّة: القول بأن الإيلاء لايكون إلا باسم الله تعالى 
دون غيره» ولوقال: إن قربتك فلله على صوم أو صلاة لم يكن مولياً. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسفية:»إذا قال: إن قربتك فلله علي صلاة لايكون 
موه وقال زفر ومحمپاومالك وان سي والشافسي: هومول'''ء وإذا قال: 
لله علي صوم كان مولياً في قوغم جميعاً. 

والححة لنا: صح إجاع الطائفة, أن الإيلاء يتعلّق به حكم شرعي» وقد 
علمنا تعلقه في الموضع الذي تمق عليه ول يدل دليل على ثبوت حکّه في 
موضع اخلاف » فيجب نف ثبوته. 


مسالة 
Ar]‏ 
[القصد نی الابلاء] 
ومتا انفردت الاماميّة به أن الإيلاء لايقع في حال الغضب الذي لابضبط 


(۱) اموع: ج۲۹۳/۱۷. 
(۲) الدونة الکبری: ج ۸۵/۳ الأم: ج۲۱۵/۰. 


الانسان معه نفسه ولا مع الااکراه, ولاہڈ فيه من القصد. وخالف باتي الفقھاء 
ف ذلك . 
وا حجّة لنا: ماتقڈم في كتاب الطلاق وأنه لايقع مع الغضب والا کراه. 
مسألة 
۸] 
[لوحلف ان لا یقرب زوجته] 
وما ظنَّ اتفراد الامامية به: أن من حلف أن لایقرب زوجته وهي مرضم 
خوفاً من أن تحمل فینقطع لبنها فیضر ذلك بولدها لایکون مولياً. 
وخالف في ذلك باقي الفقهاء (۳. 
وروي عن الأوزاعى موافقة الأماميّة #يوقال مالك : لایکون مولياً؛ لأنه 
أراد صلاح ولده وم يرد بالامتناع من اتلیماع-الخمرار بالمرأة7؟'. 
والحجّة لنا: بعد إجماع الظآئفة “أن انمقادرالإبلام جکم شرعي » وقد ثبت 
انعقاده في موضع الاتفاق» وم يشبت في موضع الخلاف» وانعقاده حكم 
شرعي » فیجب نفيه بئنی الدليل الشرعي . 
فان احتجوا بعموم قوله تعال: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
اا 
فالجواب أن العموم یخصّ بالدليل» وبعد فالآية تقتضي وجوب الترتص 





(۱) البحر الزخار: ج۲:۱/4, 
(۲) ۸ تعر علیه. 

(۳) لم تعر علیه. 

(ع) المدوتة الکبری: ج۸۹/۳. 
(ه) سورة البقرة: الآية .۲٢٢‏ 


۸ے <<( ات از دار 
فيمن آلء ونحن فنع من کون من قال للمرضعة: لاأقربك في الرضاع مولياًء 
فالاسم لایتناوله. 

فان قیل: هذا يوجب أن لاینعقد الایلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو 
لولده على كل حال في غير الرضاع أيضا. 

قلنا: كذلك نقول وإليه نذهب. 





مسائل کتاب اللعان 
مسألة 
[۱۸۵] 
[ لفظ اللعان] 
وممًا كأن الاماميّة منفردة به فان جھورالفقھاءعلى خلافہ'': القول أن الرجل 
إذا قال لامرآته:يازانية وما خرى تو ذلك لايوجب اللعان بینہا وانما يكون 
قاذفأء والذي يوجب اللجان أن یقولٍ رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى 
مشاهدته أو ينف ولدا أو اديراف الك والليث في هذه الجملة0). 
واليخة لناء (جاع الطائفةم”وأنضباً فان اللعان یتعلق به أحكام شرعيّةع 
فالطريق إلى إثبات مايوجبه أدلة الشرع» وقد ثبت في الوضع الذي ذكرناه 
بالا تفاق أنه يوجب اللعان» ول یثبت ذلك فيا عداہء فیجب ننی إيجابه للعان. 
مسألة 
[*۱۸] 
[لوقذف امرآنه ال خرساء أو الصاء] 
وتا انفردت الاماميّة به: أن من قذف امرأته وهي خرساء او صمّاء 





(۱) اختلاف الفقهاء (للمروزي): ص۱۹۹ 
(؟) بدایه ا جتہد: ج ۱۲۰/۲ ا جموع: ج۳۹۱/۱۷؛ المدوية الکبری: ج۱۱۰/۳. 





اللعن / ذف الترساع 


لا تسمع شین فرق بينههاء وأ عليه الحتء ول تحلٌ له أبداً, ولالعات بينهما. 

وخالف بای ا 2 0 فقال أبو حديفة وأصحابه: إذا قذف 
الأخرس امرأته لم يحت ول لاعن . 

وقال الأوزاعى : إذا قذف امرأته وهی خرساء لحق به ولدها ولاحد عليه 
وله لعان(), - ۱ 

وقال مالك والشافعى : يلاعن الأخرس إذا قذف امرأته بالإشارة". 

دلیلنا على ا إليه: الإجماع الترد, ونیا وجبت الفرقة والح 
على الزوج إذا قذف زوجته وهي خرساء لأن الذي يسقط الحد عن الزوج 
اللعان» وا ملاعنة للخرساء لا تصخ. 

وقول الأوزاعي : إن الولد يلحق مخ قذف امرأته وهي خرساء صحيح؛ 
لان اللعاث إذا لم يصح وفومه بيني رس البرأة»فالولد لاحق به» وأمًا نفيه الحد 
عنه فخلط منه؛ لأنّه قاذف ول يبطل عنه ا حڈ اللعان» فا حد لازم فيه. 


۳۳۹ 


مسالة 
[۱۸۷] 
[لولاعن زوجته وجحد ولدھا] 
ومیا انفردت به الاماميّة: القول بان من لاعن زوجته وجحد ولدها نم 





(۱) البسوط (للسرخسي): 4۲/۷ ا جسوع: 4۳9-4۳4/۱۷) عمدة القاري: ج۲۹۱/۲۰ بدایة 
ائجتہد: ج ۰۱۳۸/۲ 

(۲) لم نعير عليه. 

(۳) عمدة القاري: ۲۹۱/۲۰ الدونه الکبری : ۱۱۷/۳ بداية ا جتہد : ج ۱۲۸/۷ الأم : : ۲۸۹/۵ 
الیسوط ات 

)٤(‏ في «الف» وددب»: حد اللعان. 


۳۳۳ الاانتفسارز 





رجع بعد ذلك فأقرٌ بالولدء فانه يضرب حة المفتري» ويورث الولد مه ولایورث 
هومن ذلك الولد, ویورث من هذا الولد اخوته من قبل أُمّه ولایورث منه اخوته 
من جهة أبيه. ولست أعرف موافقاً للاماميّة من خالفہا في هذه السألة(. 

والدلیل على صححة هذا الذهب: الاجاع التردد. وأيضاً فان الاحتیاط 
فیه؛ لأت إقراره بالولد بعد نفیه يغلب الظن بان القصد به الطمع في الیراث 
فإذا حرم الیراث كان ذلك صارفاً عن هذا القصدء ومقتضياً أن الاقرار بعد 
الجحود مع حرمان الميراث إنها هو لتحرّي الق والصدق دون غيره. 





() کشاف القناع: ج٦/۳۲۷ء‏ الأم؛ ج۱۵/۵ ۸۱ء الأشراف: ف٥۸‏ الغنی (لاہن قدامة): 
۳٤ ۰۲۹/۹‏ 





ئوہ 


۱ ا 
۹ و <۱ 


[مسائل كتاب العدد وأكثر ا حمل] 
مسألة 
[۱۸۸] 
[عدة الايسة والصغيرة] 
وما بظنٌ انفراد الاماميّةينته: القول بِأنَ الآيسة من النساء من ا حیفی اذا 
ک2 ام 7 . متی طلقست, وكذلك من لم تبلغ 
ا حيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لاعدّة عليها. 
وباق الفقهاء:يخالفونٍ في ذلك ء ويوجبون العدّة على الايسة من انحیض 
وعلى التي لم تبلغه على کل حال ٤‏ وعدة هؤلاء عندهم الأشهر. 
وهذا المذهب ليس بذهب لجميع الاماميّة, وان كان فيم "من يذهب 
إليه ویعول عل کا في ذلك لاححّة فها؛ ؛ فليس مذهب لجميع الامامية 
فیلحق ما أجمعوا علیه. 
والذي آذهب أنا إليه أن على الايسة من الحیض والتی ۸ تبلغه العدة على 
كل حالء من غير مراعاة للشرط الذي حکیناه عن أصحابنا. 
والذي يدل على صحّة هذا المذهب قوله تعالى: «واللاثي يئسن من احیض 





هر (۱) البحر الزخار: ج۲۲۰/4. 
(۲) تلف الشیعة: کتاب الطلاق ص٦٦٦‏ س۱۱. 


الئدہ / عڈۂ الأيية والصغیرۃ ۔__۔۔م۔م۔م٠ہسش‏ ست سس ۳۳٢‏ 


من نسائكم إن ارتبتم فعتتهن ثلاثة أشهر واللائی لم يحضن»)'', وهذا صريح 
في أن الآيسات من ا حیض واللائي ل يبلغن عتتبن الأشهر على کل حال؛ لا 
قوله تعا ی: «واللائي ۱ بحضن) معناه واللايي ۸ يحضن كذلك . 

فان قیل: كيف تتعون أن الظاهريقتضي إیجاب العدّة على من ذكرتم 
على کل حالء وفي الآية شرط وهوقوله تعالى: ((إن ارتیم»؟ 

قلنا: أؤل مانقوله: إن الشرط المذكور في الآية لاينفع أصحابنا؛ لأنه غير 
مطابق لما پشرطونه» ون يكون نافعاً لهم الشرط لو قال تعالى: إن كان مثلهنَ 
لاتحیض في الیائسات وني اللائی لم یہلغن ا حیض إذا كان مثلهن تحيضء وإذا 
لم يقل تعالى ذلك وقال: «إن ارتجتم»» وهوغير الشرط الذي يشرطه أصحابناء 
فلا منقعه شم به. 

ولیس یلو قوله تعالى: «إث ارت » من ال بريد به ماقال جهور الفسرین 
وأهل العلم بالتأويل» من أنه تعا ی۔آراد به إِنْ كنم مرتابين في عدة هؤلاء 
النساء وغير عالمين مبلغهاء فقه رووا مإيقوي ذلك من أن سبب نزول هذه 
الآية هوماذ كرناه من فقد العلم» فُروی مظرف ۳" عن عمرو بن سام قال: قال : 
ابي 0 کعب: بارسول الله ان عدداً من عنة النساء لم تذكر في الکتاب: 
الصغار والکبار واولات الأحمالء فأنزل الله عز وحل «واللائي بسن من 
احیض» إلى قوله: «وأولات الأحال أجلهنَ أن يضعن حلهن»!",فکان سیب 
نزول هذه الاية الارتیاب الذي ذکرناه. . 

ولایجوز أن يكون الارتیاب بأنها آیسة أو غيرآيسة؛ لأنه تعالى قد قطع في 


.٤ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.۳۸۱/ ٤٢ج (؟) تفسير أبن كثير:‎ 
. ٤ سورة الطلاق: الآية‎ )9( 


۳۳۹ الانتصار 


الابة عل اليائس من ا محیض بقوله تعالى: واللائي يمسن من احیضص»؛ 
والشکول في حالما والرتاب في آنها حیض أو لاتحیض لا تكون آيسة» والرجع 
في وقوع ایض مہا أو ارتفاعه إليها وهي المصتقة على ماتخر به فيه" ء فاذا 
اخبرت باد حیضها قد ارتقم قطع عليه ولامعتی للارتیاب مع ذلك . 
' وإذا كان ا حیض الرجم فيه إلى النساء ومعرفة الرجال به مبئيّة على 

إخبار النساء وكانت الريبة المذكورة في الاية منصرفة إلى اليأس من ا حیض؛ 
فكان يجب أن يقول تعالى: إن ارتبتن أو إن ارتن؛ لأنه حكم يرجع إلى النساء 
وبتعلق من فهن احاطبات بەء فلمًا قال تعال: «إن ارتب » فخاطب الرجال 
دون النسای علم أن الراد هو الارتیاب في العدّة ومبلغها. 

فان قيل: ماأنكرتم أن يكوك الارتياب هاهنا [نبا هومن تحيض أو لاتحيض 
ممن هو في ستهاء على ملإشرطه بعش أفيحابكم ؟ 

قلنا: هذا يبطل بأأنملدریب من من بحیض مشلها من النساء أو 
لايحيض؛ لأنّ الرستم فيه إلى العادة. 

ثم إذا كان الکلام مشروظاً فالأولى أن نعلق الشرط ما لاخلاف فيه دون 
مافيه اخلاف, وقد علمنا أن من شرط وجوب الإعلام بالشي والاظلاع عليه 
ققد العلم ووقوع الريب ممّن يعلم بذلك ويطلع علیه, فلابدٌ إذن من أن يكون 
ماعلقنا نحن الشرط به وحعلنا الريبة واقعة فيه مراد وإذا ثبت ذلك لم یجز أن 
يعلق الشرط بشي آخرمتا ذكروه أو غيره؛ لأ الکلام یستقل بتعلّق الشرط ما 
ذكرنا أنه لاخلاف فيه ولاحاحة به بعد الاستقلال إلى آمر آح ألا ترى آنه 
لو استقل بنفسه لا جاز اشتراطه, فكذلك إذا استقل مشروطاً بش لاخلاف 
فیه» فلا يجب عجاوزه ولاخطیه إلى غيره. ۱ 








سے 
000 لیس ف الف ولاب)). 


المدد / عدة ا حامل لو طلقت ۳۳۷ 





مسألة 
[۹۸۹] 
[عدة ال حامل لو طلفت] 
وما ین أن الامامَية مجمعة عليه ومنفردة به: القول بأن عة ا حامل 
الطلّقة أقرب الأجلنء وتفسير ذلك أن المطلقة إذا كانت حاملاً ووضعت قبل 
مضی الأقراء الثلاثة فقد بانت بذلك» وان مضت الأقراء الغلاثة قبل أن 
تضع جلها بانت بذلك ایضاء 
وقد بيّنا في جواب السائل الواردة من أهل الوصل الفقهية'' أنه ماذهب 
جيم آصحابنا إلى هذا الذهب ولاأجم العلياء متا عليهء وأكثر أصحابنا يفي 
بخلافه ويذهب إلى أن عقة من ذكرنا بخاها وضعها ا حمل" وان من ذهب 
إلى حلاف مانصرناه إا عسولاعلى حو كوو يه زرارة عن أي جعفر 
(عليه السلام)'' وقد بيّنا أنّه ليس بححة تلوجب العلم» وسلمناه مع ذلك 
وتأولنامء واستوفينا هناك من الکلام ما لآطائل في إعادته هاهنا. 
وفي الجملة: فإذا كانت هذه ألسآلة ممالا بجع آصحابنا علیہا ويختلفون 
فہاء فهى خارجة عمّا بٹینا هذا الكتاب عليه. 
فان قيل: فا حجّعكم على کل حال على أن علة المطلقة إذا كانت حاملاً 
هي وضعها للحمل دون الأقراء؟ فان احتججت بقوله تعالى: «وأولات الاحال 
آحلهن آن بضعن حلهن» " عورضم بعموم قوله تال «والطلقات بتر بصن 





(۱) رسائل الرتضی: ج۰۱۸۲/۱ 

(۲) تلف الشيعة: کتاب الطلاق ص۱۱۸ ۰۲۷ 
(۳) من لا حضرة الفقيه: ج۰۰۹/۳ح۱. 

(4) في «الف»: ۸. 

(۵) سورة الطلاق: الآية 4. 


۳۳۸ الانتصار 





بأنفسهن ثلاثة فروء(. 
والحواب عن ذلك أنه لاخلاف بين للمءفيأنَ آة وضع الحمل عاقة في الق 
وغيرهاء وأنها ناسخة ما تقدّمهاء؛ ومما يكشف عن ذلك أن قوله تعالي: 
«والمطلقات يتربتصن بأنفسهدة ثلا ثة قروء ولایجل لمن أن يكتمن ماخلق الله 
نی آرحامهن» نا هو في غير ا حوامل؛ فإك من استبان لها لايقال فہا: 
لال ا أن تک ماخلقه الله في رحمهاء واذا كانت هذه خاصّۃة في غير ا حوامل 
لم تعارض آیة الوضعء وهي عامّة في کل حامل من مطلقة وغيرها. 
مسألة 
[۱۹۰] 
[عخة الجامل/المتوق عنہا زوجھا] 
وتا انفردت به الامباميّة: أن عة الحامل المتوقى عا زوجها بعد 
الأجلين» وتصوير هسذه.المسألة أن المرأة | إذا كانت حاملا فتوفی عنہا زوجهاء 
ہد سس أن تنقضي العدة أزبعة أشهر وعشرة أیّامء لم تنقض بذلك 
عقتہا حتی تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام» فان مضت عنها أربعة أشهر وعشرة 
یا | وم تضع حلها لم يحكم لها بانقضاء العذة حتی تضع احمل» فكان العتة 
تنقضي بأبعد هذين الأجلين متة إِمَا مضي الأشهر أو وضع ا حمل. 
وهذه المسألة بخالف فہا الاماميّة جبيع الفشهاء في آزماننا هذه ؛ إلا 
أن التتهاء يحكون في کتہم ومسائل خلافھم خلافاً قدماً فيها؛ ون أميرالمؤمنين 





(۱) و( ۲) سورة البقرة: الب TTA‏ 
(۳) في «الفب»: لأن. 
)٤(‏ في «الف» و«ب»: زمانتا هذا, 


العُدد / أقل زمان لعدة الطلاق ۳۲ 





(صلوات اللهعليه) وعبد الله بن عباس (رحة اللعلیہما) كانا يذهبان إلى مثل 
ماتفتي به الاماميّة الآن فا" . 
والححة للامافيّة: الإجماع المتردّد في هذا الکتاب وأيضاً فان العذة عيادة 
بستحق بها الثواب» وإذا بعد مداها زادت مشقتها وكثر الشواب عليها ومن 
وضعت جلها عقيب وفاة زوجها لامشفّة علها في العدة, وإذا مضت علہا 
أربعة أشهر وعشرة یام كانت المشقة اک والثواب أوفر» فقولنا أولى من قوطم. 
فان احتخوا بظاهر قوله تعالى: «وأولات الأحال أجلهة أن يضعن 
حلهن» (وآنه عام في ا متوفى عنها زوجها وغيرهاء عارضناهم بقوله تعالى: 
«والذین بتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريّصن بأنفسهن اربعة أشهر 
وعشراًء''ء وآنه عام في ا حامل وغیرها: 
بَ لوکانت آیتہم التي ذکروشا عامة الظاهر جاز أن نخشها بدلیلء وهو 
إجاع الفرقة ا حقة الذي قد بيدا أن اعلحة فی 
مسألة 
۱۱۹۱1 
[أقل زمان لعدة الطلاق] 
ومتا انفردت الامامية به: القول بان أقلّ مایجوز أن ينقضي به عة الطلقة 
التي تمتة بالأقراء مازاد على ستة وعشرین بوماً ولو بساعة أو دونها . 
مثال ذلك : أن بكرن طلقها طلقها زوجها وهی طاهرء فحاضت بعد طلاقه 





(۱) تر القرطي: ج۱۷/۳ء نفسیر ابن کٹ ج۳۸۱/4؛ تفسير الرازي: ج٣۳/٥۳ء‏ الغ (لابن 
قدامة): ۰۱۱۰/۹ عمدة القاري: ج۳۱۸/۲۰ البسوط (للسرعسي): ج٦/۳۱.‏ 

(۲) سور الطلاق: الآية ؛ . 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۳4, 


5 الانتصار 





ها بساعت فتلك الساعة إذا كانت في الطهرفهي محسوبة ها قرء واحداء ثم 
حافت ثله ثة ام وهي آقل ام ایض وطهرت بعدها عشرة ام وهي أقل 
الطهر, ثم حاضت بعد ذلك ثلاثة أيام» وطهرت بعدها عشرة أيام, نم 
حاضت. فعند أوّل قطرة تراها من الدم فقد بانت. وباي الفقهاء يخالف في 
ذلك , 

تَا الشافعي وان كان قوله في القرء أنه الطهر مشل قولنا, واحتسب أيضاً 
المرأة ة بالطهر الذي یقع فيه الطلاق حسب مانذهب إليهء فإنه يذهب إلى أن 
قل الطهر خسة عشريوماً”''» فأقل ماتنقضي به العذة على مذهبه اثنان 
وثلا ون بوماً ولیظتان(۳, 

مثال ذلك : أن يطلقها في خر گیزء مه من أجزاء طهرهاء ثمٌ تحیض, فیحصل 
شا قرء بذاك » ثم تحیضر یوما وله وه أقل ال حیض عنده( ی تم تطهر خسة 
شريو و ار مت فپ وت وخ مر 
ثم يبتدئ بها الحيضي خظه بوالجدة. م فتنقضي عتا بائئین وثلا ٹن یوم 
ولحظتين. 

فما أبويوسف ومحمد فانهیا ذهبا إلى أن أل مامكن أن تنقضي به العدّة 
تسعة وثلا ٹون يوماً ولحظة واحدة""؛ لأنه يطلقها في آخر جزء من الطهن 
۰ فتحیض عقيبه ثلاثة أيّام وهو أقلّ الحیض عندها ثم تطهر خسة عشریوماً 





(۱) في «الف» وددب»: بعد طلاقها, 
(AY)‏ الامخج4/۱وو: ج ۰ امل : ج ۰۲۷۳/۱۰ 
)٤(‏ سان الترمذي: ج۲۷۸/۱. 
(ه) اٹلی: ج۲۷۳/۱۰. 
)٦(‏ البسوط (للسرخسي): ۱1۸/۳ أحکام القرآن (للجصاص): ج۳۳۸/۱۔ ۳۳۹. 


العدد / أقل مان لعدة الطلاق ۳۱ 





وهو أل الطهر عندهسا() ثم م تحیض ثلا ثة أيّام» ثم تطهر خسة عشر يوهأء ثم 
تحيض ثلا ثة أتام» ثمّ تطهر حظة واحدة. 
وأبو حنيفة يذهب إلى أن أقلّ ماتتقضي به العتَة ستون يوماً ولحظة 
واحدة()؛ لأنّه يعتر أكثر الحيض وأقل الطھں وأكثر ا حیض عندده عشرة 
أیام(۳ء فكأنه يطلقها في آخر أجزاء الطهر, ثم تحیض عشرة أيَامِ» وتطهر خسة 
عشریوماء ثم حیض عشرة آیام» وتطهر خسة عشر يومأء ثم تحيض عشرة أيام» 
نم تطھر ححظة واحدة 
والححة لا ذهبئا إليه: بعد إجماع الفرقة احقة عليه ان الله تعالى أمر الطلَقَة 
بالترتص ثلا ثة أقراء» امح عندنا أن القرء ا مراد في الآبة هو الطهر دون 
الحيض» وصح تم أيضاً أن آفل ا حیض ثلاثة ايام وأقل الطھر عشرة یام وقد 
دللنا في باب الحيض من هذا الکٹاب غ أن قل الطهر هو عشرة یام 
ودللنا فما كتا أملیناہ من مسائل الخلاف الفرد(؟؟ على أن أقلّ ایض ثلا ثة 
يام وم يبق إلا أن ندل على أنّ:القرء هو الطهر, 
والذي يدك على ذلك بعد الإجماع التکرن أن لفظة القرء في وضع اللغة 
مشتركة بين الحيض والطهرء وقد نص القوم" على ذلك في كتبهم» وممّا يوضح 
صخة الاشتراك آنها مستعملة في الأمرين بغير شك ولادفاعء وظاهر 
الاستعمال للفظة ہن شيئين يدك عل آنها حقيقة في الأمرين إلى أن يقوم دليل 





(۱) أحکام القرآن (للجصاص): ج١/414؟.‏ 
(۲) و (۳) ا حلی: ج۲۷۳/۱۰. 

(4) فى ص ۵ ۱۲. 

(ھ) لاپوجد کتابه لدینا. 

(5) قى «الف» و«ب»: الفرتف 

(۷) القاموس ا حیط: ج١14/1؟.‏ 


۷۱ لابب لسري يي صصص ييح لا ری 


یقهرعل آنها يجاز في آحدها. 

وإذا ثبت أنها حقیقة في الأمرين» فلو لينا والظاهر لكان يجب انقضاء " 
عدة المطلقة بأن يضي علیہا ثلاثة أقراء من الحیض والطهر معا لوقو الاسم 
على الأمرینء غير أن لام أجعت على أنها لا تنقضي إلا مرور ثلاثڈ أقراء من 
ا الحنسين إِمَا من الطهر ا وإذا ثبت ذلك وكانت الأطهار التي 
نعتبرها تسبق مايعتبره أبوحنيفة وأصحابه؛ لأنّه إذا لھا وهی طاهر انقضت 
علتبا عندنا وعند الشافعي بدخوها في الحيضة الثالئة, وعندھم تنقضي بانقضاء 
ا حیضة الثالثةء وإذا سبق مانعتبره لا يعتبرونه والاسم یتناوله وجب انقضاء العدّوّبه. 

فأما الشافعي وان وافقنا في هذه الجملة» فقولنا انیا كان أولى من قوله؛ 
لاه يذهب إلى أن أ“ الطهر جن ا حیضتن خسة عشر يومأء وذلك عندنا 
باطلء فلهذا الوجه اختلف قولنا فيارتتقضي به العتة. 

فان قیل: قد ذهب پعض أھ(-اللفة'' إل أن القرء مشتق من ا جمعء من 
0 قريت الاء فی اطوض:.|ذا جمعته وقرأته أيضاً با ممن وذهب آحرون() 
إلى أن المراد به الوقت) واستشهدوا بقول أهل اللغة: اقرأ الأمر: إذا حان وقته, 
فان کان الأصل ا جمع فاحیض أحق به؛ لان معنی الاجتماع لایوجد الا في 
ا حیض دون الطهرء وإن كان الأصل الوقت فا حیض أيضاً أحق به؛ لأنَ 
الوفت إنما يكون وقتاً لا يتجدد ويحدث, والحيض هو الذي يتجدد, والطهر 
ليس بمتجدّد بل هو الأصل ومعناه عدم الحيض. 

فالجواب أن أهل اللخة قد نضوا على أن القرء من الأسماء المشتركة بن 
الطهر واحیض, وأنها من الألفاظ الوافعة على الضتينء ومن لايعرف ذلك 





(۱) النباية (لابن الأثير): جع/۳۰, أحكام القرآن (للجصاص): ج۳۹۵/۱. 
(؟) أحكام القرآن (للجصاص): ۳۹۹/۱ الغتي (لابن قدامة): ج۸۷۲/۹. 


الئدد / أقل زان لعدۃ الطلاف سس بے ۳٣٤۴٣‏ 


لایکلم فيا طريقه اللغة» وهذا القدر كاف في بطلان السؤال. 

وما قيل: إِنَّ معنى الاجتماع حاصل في حال الطهر؛ لان الدم يجسمع في 
حال الطهر ويرسله الرحم في زمان ا حیض: فأمًا الوفت فقد يكون للطهر 
وا حیض معا وليس أحدهما بالوقت أخص من الآخر, 

وقوشم : ان ا حیض حادث والطهر لیس اد وانما هو ارتفاع اطیضء 
فالحيض أشبه بالوقت من الطهرء ليس بشي ؛ لا الوقت يليق بكلّ متجدّد من 
حدوث أمر وارتفاع آمر ألا ترى أن ال حمّی توقّت بوقت وهي حادثة, 
وإرتفاعها وزواها يوقتان بوقت من حيث كانا متجدّدين. 

فان قيل: ظاهر القرآن يقتضي وجوب استيفاء المعتدة لشلا ثة أقراء 
کوامل» وعلى قولكم الذي شرحتموه لا تشتوف ثلا ثة أقراء» وإنما ضي عليها 
قرەان وبعض الثالث: ومن ذهب اف أن امه ایض يذهب إلى آنها تستونی 
ثلاث حيض کوامل . 

فا حواب أت کل من ذهب إلى أن آثقرء هو الطهریذهب إلى أنه 
ُستد"بالطهر الذي وقع فيه الطلاق ولاأحد من لآم یجمع بين القول بان 
القرء هو الطهر وأنه لاہڈ من ثلاثة أقراء کواملء فلو سلّمنا أن ظاهر الآية 
يقتضي كمال الأقراء الثلااثة لجاز الرجوع عن هذا الظاهر بہذہ الدلالة'''۔ 

ومع يجاب به أيضاً أن القرء في اللخة إسم ما اعتيد إقباله وما اعتيد إدباره؛ 
لأتهم یقولون: اقرأ النجم: إذا طلعء واقرأ: إذا غاب والأقراء المذكورة في 
الآية هو إسم لإدبار الأطھاں فعلى: ماذكرناه يحصل للمعتتة إدبار ثلا ثة أطهار 
فتستوفی على ذلك أقراء ثلا ثة. 


(۱) پ «ألف» و «ب»: أنها تعتد. 
(۲) في «ألف» و«ب»: الأدلة. 


٤‏ الانتصار 





وفيا قیل أيضاً: إن القرء إذا کان من أسماء الزمان عبّر باسم الثلاثة منه 
عن الا دن وبعض الثالث» کیا قال تعا ی: «احج آشهر معلومات)7" 
وأشهر الج شهران وبعض الثالث. 

وأيضاً فان من کتب كتابا جاز أن يقول: لثلاث خلون وان كان قد 
مضى یومان و بعض الثالث وکذلك يقول: لثلاث بقن وان كان قد بق یومان 
وبعض الثالث. ۱ 

ومکن أن يقال في ذلك : مجان وحل الآية على الحقيقة أول» فالجواب 
الأول الذي اعتمدناه أولى. ۱ 

فان استدلوا على أن القرء هو ایض بأنَ الصغيرة والآيسة من احیض 
لیستا من ذوات الأقراء با حلاف وإن كان الطهر موجوداً فیہماء.ویقال للتي 
حیض: إنها من ذوات الأفراء, فال لِك على أن القرء هو الحيض. 

فالجواب عنه أن القرء إسم للطهر الذي يتعقبه الحیض, وليس باسم لا 
لايتعقبه حيض» فالصتغيرة.والايسة ليس طرارقرء لانه لاطهر فما يتعقبه حیض, 

فان اسعدلوا ہا پروی عن التي (صلی الله عليه واله) من قوله لفاطمة 
بنت أبي حبیش: دعي الصلاة ام آقرائك '' وهذا لاشہة في أن المراد به 
ایض دون الطهر. 

فالجواب عنه أن آخبار الآحاد غير معمول بها في الشريعة» وبعد فیعارض 
هذا ابر بقوله (علیه السلام) في خبر ابن عمر: إنما الستة أن تستقبل يها الطهر 
ثم تطلفها في كلّ قرء تطليقة " فقد ورد الشرع باشتراك هذا الاسم بين 
الطهر ه9“ 
)١(‏ سورة البقرة: الأية ۱۹۷ 


(۲)سئن آي داود: ج١‏ ص۷۲ ح۲۸۰. 
(۳) سنن الدارقطنی: ج۳۱/4 ۸42 نصب الرایة: ج۲۲۰/۲. 








العدد / الاعداد ۳۵ 
مسألة 
۱۱۹1 
ونا بظ انفراد الاماميّة به: القول با الاحداد لايجب على الطلقة ون 
كانت بائناً. والاحداد: هوأن تمتنم الرأة من الزينة بالکحل والامتشاط 


وا خضاب ولبس الصبوغ اش ود وماحری مجری ذلك من ضروب الزینه. 
وقد وافق الاماميّة فی ذلك قول الشافعي ال جدید ومالك والليث بن 
سعد(" وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: على الطلقَة البتونة من الإحداد 

مثل ماعلى المتوقى عنہا زوجها'". 
دليلنا: إجاع الطائفة الحقّةء وأيضاً فان الاحداد حكم شرعي ؛ والأصل 

انتفاء الأحكام الشرعيّة, فن أثبتها كاتيعليه الدليل» وإنبا أوجبنا الإحداد 

عل امتوقی عنها زوجها وخرجنا عن کم الاْضل پدلیل ليس هو هاهنا ثأبتاً. 

ممأل 
۱۱۹۳۱ 
[أكثر الحمل] 
, وما انفردت به الاماميّة: القول بِأنَ أكثرمدة ا حمل سنة واحدة. وخالف 

با الفقهاء في ذلك . 
فقال الشافعي : أكثر الحمل أربع سنين7", 
وقال الزهري واللیث وربیعة: آکثره سیم سک 





۱ بداية الميتهد: ج٢‏ ع ۱۳۲ العنی (لابن قدامة): ج۹ ص۱۷۸ اجموع: ج۸ ص۱۸۱ ۰۱۸۵ 
(۲) الفتاوى ا مندیة: ج١‏ ص#مه, بداية الجتهد: ج٢‏ ص۱۳۲ء البسوط (للسرخسي): ج٦‏ ص۳۷. 
(۳) الشرح الگبیر: ج۹ صس۸۹ء الغٹی (لابن قدامة): ج۹ ص۱۱۱ بداية اجتبد: ج٢‏ ص۳۸۷. 
)٤(‏ العنی (لابن قدامة): ج٩‏ ص۱۱ الشرح الكبير: ج۹ ص۸۷. 


ار تتصار 


وقال أبوحديفة: اکثره سنتان 27 وقال الٹوری والبتی؛ أکثره سنتان(. 
وعن مالك ثلاث روايات: إحداها مثل قول الشافعی أربع سنين» 
الثاني( خس ستینء والشالث” أسيع سین © . 

واعلم أن الفائدة في تحديد أكثر ا حمل أن الرجل إذا طلّق زوجته فأتت 
بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدلم يلحقه» وهذا حکم مفهوم لابڈ من 

والذي يدل على صخة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع الترقدہ أنا نرجم في 
تحديد ا حمل إلى نصوص وتوقيف وإجماع وطرق علمیّةء ولانثبته من طريق 
الط وخالفونا يرجعون فيه إِمّا إلى أخبار احاد توجب الظنّء أو إلى طرق 
اجتهاديّة لا توجب العلم وأكزثمافيها الظنّء فتحديدنا أولى. 

وأيضاً فاته لا خلافنا في أن الي ِتة للحمل ونما الخلاف فيا زاد علیہاء 
فصار ماذھبدا إليه حمصاعلی آنه حلی] ومازاد عليه إذا كان لادلیل عليه نفينا 
كونه حلا؛ أن كونة.جلاً يقترن به إثبات جكم شرعي, والأحكام الشرعية 
تحتاج في إثباتها إلى الأدلة الشرعية. 

فان قالوا: نراعى في هذه اللفظة العادة, 

ا٠‏ العادۃ ات فيا قلنا دود ما قالوه؛ لانا لانعھد ملا يكون أربع 
سنین ولاسبع سنینء وان يڌعي ذلك من قوله لیس بثابت. ۱ 








(۱) الشرح الكبير: جه ص۸۵ المغني (لابن قدامة4: ج۹ ص۰۱۱ 

(۲) المصدر السابق, 

(۳) في «ألف» و«م»: والثانية, 

)٤(‏ في «ألف »4 ولام»: والثالثة, 

(ھ) بداية اغہد : ج٢‏ ص۳۸۷ء الغنی (لابن قدامة): ج۹ ص۱۱۹ المجموع: ج۸: ص۱۲۵ 
الشرح الكبير: ج۹ ص٦۸.‏ 


۳۹۷ 


المدد / أكثر ا حمل 





فان قالوا: قد روی الشافعي أنّ ابن عجلان ولد لأريع سنین "؟. 


قلنا: انا عمل في ذلك على ظته وحسن اعتقاده في الراوي» ومثل هذا 
لايجوز بالظنون, وهو معارض ما يروونه عن عائشة آنها كانت تقول: اکر 
احمل ستتان(". 

وروی سلم بن عباد قال: كانت عندنا بواسط امرأة بق الحمل في جوفها 
مس سن وإذا تعارضت الأخبار سقط الاحتجاج بہاء وثبت ماحلدنا به 


أكثر امحمل. 





)١(‏ الغتي (لابن قدامة)! ج۹ ص۰۱۱ 
(۲) الصدر السابق. 
(۳) ۸ تعر عليه. 





ا چم ا 1 
مرح وروا سال 


کبالایمان 


دورو ارات 





کتاب الأعان والنذور والكفارات 


مسألة 
)] 
[الهين على معصية] 
وميا انفردت به الاماميّة: أن من حلف بالله تعالى أن يفعل قبیحاً أو يترك 
واجباً م ينعقد بمينهء ول تلزمه كقارة إذا فعل ماحلف أنه لايفعله» أو م يفعل 
LC‏ 9 والکفارة. 
دلیلنا: الإجاع المتردّدة وأَيِضفإِنَ انعقاد ا من حکم شرعي بغير شبهة» 
وقد علمنا بالإجماع انفقاد الین ذا كانت على طاعة أو سباح» وإذا تعلقت 
سح فلا ماع ولادليل بوسح العلم على انعقادهاء فوجب نئی انعقادها 
لانتفاء دلیل شرع ماهر 
عا ات انعقاد المين أن يجب على ا حالف قعل ماحلف أنه یفعله 
أو يهب عليه أن لايفعل ماحلف أنه لایفعله, ولاخلاف أن الحكم مفقود في 
العين على المعصية؛ لأنّ الواجب عليه أن لایفعلها» فكيف تنعقد مين يجب 
عليه أن لاینی ہا وأن يعدل عن موجبها؟ 
فان قيل: ليس معنى انعقاد الچین ماادعيتم» بل معناه وجوب الكفارة مق 
حالف أو حنث, 
:' قلنا: هذا غير صحیح؛ لا وحوب الکفارة وحكم ا لحنث رتیمان'' انعقاد 


(۱) في باقي النسخ: إنيا یتبمان. 
.ا 


ان / ابن على المعصية ب لہ 8819 
المن؛ لأنا نیا نلزمه الکفارة لأجل خلافه لمن انعقدت» فكيف نفسر الانعقاد 
بلزوم الكفارة وهومبني عليه وتابع له؟ 

والذي يكشف عن صشۃة ماذ کرناه أن الله تعالى أمرنا بأن نحفظ أماننا 
ونقم علٰہا بقوله تعالى: «واحفظوا آمانکم»( و شوله : «أوفوا بالعقود»(؛ 
فالمن المنعقدة هی التى يجب حفظها والوفاء بہاء ولاخلاف أن الین على 
المعصية بخلاف ذلك ء فیجب أن تكون غير منعشدةء فإذا لم تنعقد فلا كقارة 
فيها. 

وأيضاً فان من حلف أن يفعل معصية ثم م يفعلها هو[بأن م 
يفعلها]!"مطيع لله تعالى فاعل لا أوحبه عليهء فکیف يحب عليه کفارة فما 
أطاع الله تعالى فيه وأڈی الواجب به؟ وإتابوجبت الكفارة على من أثم بمخالفة 
مينه وحنث لتحظ عنه الكفارة الاج والوزر. 

فان قيل: فقد روي عن النبي (صلی الله عليه وآله) أنه قال: من حلف 
على شي فرأى ماهو خير منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن مينه. 

قلنا: هذا خبر واحد لايوجب علما ولا يقتضي قطعاًء وإنما تثبت الأحكام 
ہا يقتضي العلمء ولنا من آخبارنا" التي روما عن أَتمَتنا (عليهم السلام) ما 
لايحصى من العارضة ما يتضمن التصریح بسقوط الكفارة. 





(۱) سورة المائدة: الآية ۸۹. 

(؟) سورة الائدة: الآية .١‏ 

(۳) ساقط من ((ب». 

(6) سان الدارمي: ج٢‏ ص۱۸ سان این ماجة؛ جا ص۱۸۱ سان البيق: ج١٠‏ ص۸۳۲ 
الوطا: ج٢‏ ص۷۸:ء سنن آي داود ج؟ ص۱۰۹ المستدرك : ج؛ ص۳۰۱ سنن النسائي: 
ج٢‏ ص٤٤‏ ١ء‏ صحیح البخاري: ج٢‏ ص۹8٩‏ صحیح مسلم: ج٢‏ من486. 

(*) الاستبصار: ج) ح۳۔٥‏ ص4۲۱ التهذيب: ج۸ ۳۷-۳۵ ص۲۸4 الكاي: ج۷ ص 44۳. 


نس موی یٹک ک ‪5" ٹ ٹ شر ا م رر سس ہچ اہ 


ويعارض هذا ا بر ہا روي عن النہیٌ (صلی الله عليه وآله) في حديث 
عمر أنه قال: وليأت الذي هو خر وكفارتها ترکھا''ء يعني (عليه السلام) ترك 
العصية؛ لا الكقارة لمّا كانت لإزالة الا وترك المعصية إذا كان واحباً 
فلا إئم عليه فیه فقد قام مقام الكفارة. 
' ونحن نستعمل الخبرين ال مرويّين عنه (عليه السلام)ء فنحمل قوله: وليكفر 
على الاستحباب والندبء والخالف لنا لامکنه على مذهيه استعمال الخر 
التضمن سقوط الكفارة وآن كقارتها تركها. 
مسالة 
[۱۹۵] 
[لو حلفي الطلاق آو اأظھار أو العتق أو الصدقة] 
وم انفردت به الاطاميّة: أن القأئز | إذا قال: إن فعلت كذا فامرأئي طالق 
أو هي علي كظهر امي آوعبدي حر أو مالي صدقة» لم يكن كل ذلك مین 
2 انث واگ وتنا لت بای الثقهاء في ذلك فقالوا: مق حنث 
لزمه ای ۳ 
ای ای إذا حلف بصدقة جيع ماله نم حنث فعلیه أن یتصتق 
جبميعه أ وقال الشافعی: يجب عليه إذا حنث كقارة من وقال مالك : 
خرج من ماله الثلث إذا حنث() 





۰۱۸۲ سن أي داود: ج٢ ص۱۱ سين أبن ماحه: ج۱ ص‎ )١( 

)٢(‏ ي «ألف» وزاب»: الطلاق والظھاں, 

)۳ أحکام القراث (للحصاص): ج۲۹۵/۲. 

. بداية امجتيد: ج١ ص1۷‎ )٤( 

)٥(‏ بداية امجتهد: ج١‏ ص45 4 اختلاف الفقھاء (للطحاوي): ج۱۱۳/۱. 
)٦(‏ جداية اممتهد: ج١‏ ص۱8۷ 


الات راف بالطلاق سا ہج سے ہے رت ۳ڑ 


وقد روي موافقة الشيعة عن ابن عبّاس (رحه الله) وطاووس والشعی؛ 
وآنه لاشئ على من حلف بذلك ثم حدث”". 

أمَا الدلالة على أن الطلاق والظهار لايقعان مشروطين فقد تشتم في هذا 
الکتابء وأا العتق والصدقة فى أصحابنا من يفتي بأنه إن أخرج ذلك 
القول مرج الین كان لغواً باطلاً لاحكم له, وان أخرجه مخرج النذر كان له 
حکم النذر» ووجب عليه العتق والصدقة إذا كان ماعلقه به من الشرط . 

وهذا غير صحيح ؛ لأنّ النذر عند جیع أصحاہنا من شرطه أن يقول التاذر: 
لله تعالى على کذا إن كان كذاء فإذا قال: عبدي حران كان كذا أو مالي 
صدقةء وقصد النذر دون الین فلا یکون تاذراء الا أن يقول: لله عليّ صدقة 
مالي وعتق عبدي, فان لم يقل ذلك لم يكنيخاذراً ىا لايكون 00 

والدليل على أن ذلك ليس بیان ولاتتلز#فيه حدث: إجماع الطائفة 
وإجماعهم حجة. وأيضاً فلا حلاف فی أن الحالفل بغِير الله تعالى عاص حالف 
ما شرع من كيفيّة الین فإذا کان انعقاد +٦‏ + 5 
الخالفة للمشروع. وأيضاً فان الأصل براءة الدمة من ا حقوقء ومن آثبت ذلك 
كات عليه الدلیل. 

فان احتج آبو حنيقة مَوله تعاق: MNS‏ من رل 
لنصتقن »7 الآية, وأئه تعالی ذمهم على مخالفة نفس ماعاهدوا عليه . 

فالجواب آنا لانسلم أنَ ذلك عهد, فن ادّعی أن له حكم العهد فعليه 





(۱) م تعترعلیه , 
(۷۲) فاص ۰۳۲۱۵۲۹۸ 
(۳) سورة التویة؛ الآية ۷۵ 


1 ۳۵ الانتصار 





الدلالة''', وبعد فإنَ أكثر أصحابنا يقولون: إن قوله: علی عهد الله لیس 


تج 


مسألة 
]۱۹٦١[‏ 
[ كفارة مخالفة العهد] 
ومرّا انفردت به الاماميّة: أن القائل إذا قال: علىّ عهد الله أن لاأفعل 
رما فقعله أو أن افعل طاعة فلم يفعلهاء أو ذ كرشيئاً مباحاً ليس معصبة ٹب 
خالف» أنه يجب عليه عتق رقبة أو صياء شهرين متتابعين أو إطعام ستّين 
مسکیناء وهو یر بن الثلاث چو باق الفقهاء يخالفون في ذلك . 
"فعند أي حنيفة وطالك نذا القول مين يجب فيه مايجب في حنث 
الى" 
وقال الشافمي:.ان نوی بلك الین کان میناًء ومتى ل ينولم یکن می" . 
دليلنا: إجماع الطائفة هون ششت أن تقول: قد ثبت أن من حلف 
على أن يفعل فعلاً هومعصية أنه جب عليه أن لايفعله ولا كقّارة تلزمه» وكا“ 
من قال بسقوط الكفارة عمّن ذكرناه قال فيمن عاهد الله تعال ثم نكث: ان 
الکفارة التي ذكرناها تلزمه, ولاأحد من الأمّة يفرّق بين السألتین فن فرق 
بینہما حالف الإجماع , 





(۱) في ««الفی») و( أقامة الدلانة, 
(۲) اختلاف العلیاء (للمزوزی): ص۲۱۷. 
(۳) اختلاف العلیاء (للمروزي): ص۲۱۷ ا حموع: ج۰۲۳/۱۸ 


اجان / لو حت اسیأً أو كرفا سس سس ۳۵4 


۴ 


مسألة 
14۷] 
[لوحنث ناسياً أومكرهاً] 

وما یظنّ ان الاماميّة انفردت به ۔وللشافعی'''فیه قولان أحدہما موافق 
+ للامامتة. لت من حلف يالل تعالى أن لایدخل داراً او لانتل شا مل 
مكرهاً أو ناسياً فلا كقارة عليه. وألزمه باق الفقهاء الكفارة”", إلا على أحد 
قول الشافعی الذي گرا 

دلیلنا عل صحة ماذ کرناہ وذهینا إليه: الإجماع الٹکرں وأيضاً فوله تعا ی: 
«ليس علیکم جناح فيا أخطأتم به» ۱ 

فإذا قيل: الجناح ھوالام. 

قلنا: قد يعبّر به في القرآن والشرابعة عن الائم وعن كل ثقلء فيجب حله 
عل الأمرين مالم تقم دلالة. 

وأيضاً فان النسیان والأكراه پرفعان التحلیف ا فكيف لایرفعان 
التکلیف السمعي ؟ 

وأيضاً فان الکشارة وضعت في الشريعة لازالة الاثم المستحقء وقد سقط 
الاثم عن الناسي بلا حلاف فلا كفارة عليه. 

وأيضاً فا الفعل ا حلوف عليه يتعذّر بالاکراہ والنسيان كما يتعذر بفقد 
القدرة» فكما يرتفع التكليف مع فقد القدرة فكذلك یرتفع مع الا کراه وفقد 





(۱) الشرح الكبير: ج١1‏ ص)۱۸۰-۱۸ء بداية ا جتہد: ج١‏ ص۱۳4 المغني (لابن قدامة): ج١١‏ 
قب ۲:۹۱ + 
(۲) النتي (لابن قدامة): جا ۱ ص 4 ۱۷-۱۷ الپحر الزخار: جه ص۲۹۲ 


(۳) سورة الأحزاب: الاية ۵. 


2 تسس سس س الالتسار 


العلمء وكا أن من حلف على أن يفعل شیناً وفقد قدرته عليه لايلزمه كفارةء 
فکذلك من حلف آنه پنعله قا کره عل آن لایفعله آوسلب علمه» فیحب کا 
أن لا تلزمه الكفارة؛ لارتفاع التمكن على الوجهن معاً. 
ومكن أن يعارض ا خالفون في هذه المسألة ما رووه وهوظاهر في کتہم 
وروایاتہم عن ابن عباس (رحه الله) عن النبي (صلَى الله عليه واله) أنه قال: 
إن الله تعالى تجاوز لامتی عن ا خطاً والنسيات ومااستكرهوا عل!', 
ولیس شم آن ار ار علی 3 الخطأ والنسیان دون حکها؛ لان 
الواحب حله علا معاً الا أن تقوم دلالة» ألا تری أن رفع المخطأ والنسیان 
نفسهیا لامکن أن يراد بالں وانبا اراد مایرجع إلى الخطأ والنسیان من حکم 
ون ولیس لها على أحد ما أو من الآخرء فیجب له علہما. 
مسألة 
[ ۲۱۹۸ 
[لوحلت لی آلترك حبناً] 
وتا يجوز أن یط بالامامية الانفراد به: أن من حلف أن لا یکلم زيداً 
حیناً وقع على ستة أشهر. وقد وافق الاماميّة أبو حديفة”"في ذلك ء والشافعي 
يذهب إلى أن الحين يقع على الأبد'''ء وقال مالك : الحين سنة واحدة(. 
والذي يجب تحقيقه أن هذا القائل إذا كان عنی!''با حین زماناً بعینه فهو 


)١(‏ سان اليپي: ج۷ ص٣٥۳‏ وج۸ ص 775 سأن ابن ماجة: ج١‏ ص۰۱۹ 
(۲) الفتاوى اغندیة: ج٢‏ ص۱۰۰ 

(۳) احموع: ج۱۸ ص۱۰۳ الغني (لابن قدامة): ۱۱ ص ۰۳۰۲ 

۰۱۰ المغني (لابن قدامة): ۱۱ ص۳۰۲ اجموع: ج۱۸ ص‎ )٤( 

(ھ) في «ألفی)»: نوی , 


الأبمان / لو حلف على الترك حیناً 
على مانواه» وان أطلق القول عارياً من نك 2 کان ا ےت کہ ستة أشهر 

دلیلنا على صحه مذھبنا: الر جاع المترذد. 

وإذا كان إسم ا حین یقع على أشياء مختلفة فیقع على الزمان, كما في قوله 
تعالى: ((فسبحان الله حن تمسو وحن تصبحون»(۲) وان أراد زمان الصباح 
والمساء کله . 

ورأيت بعض متقتمي شیوخ" أصحاب أبي حنيفة يحمل هذه الآية على 

أن الراد ہا ساعة واحدةءفكأنه قال سبحانه: ساعة تمسون وساعة تصبحون'''. 


۷ن۳ 





وهذا غلط فاحش منه لايخق. 

ومټا يقع عليه أيضاً اسم الحين أربعون سنةء قال الله تعالى: «هل أن على 
الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مه کُو ۳ فذكر المفشرود أنه تعالى 
أراد ربعن سنك , 

ويقع اما إسم الحين على وفستتمبية قاك الله تعای: «ومتعناهم إلى 
یں )) ۰ 

ويقع على سمه امه غال الله تمال ' توق أكلها کل حين بإذن 
ريها»””ء وروي عن ابن عبّاس (رحمه الله): أن الراد ستة أُشھر*ء وقال 





)١(‏ في بای السخ: على. 

(۲) سورة الروم: الآية ۱۷. 

(۳) ساقط هن باق التسخ. 

(6) أحكام القرآن (للجصاص): ج٣‏ ص۱۸۲. 

(ه) سورة الإنسان: اليد .١‏ 

.۱۸۲ أحكام القرآن (للحصاص): ج٣ ص‎ (j 

(۷) سورة یونس: الاية ۹۸. 

(۸) سورة إبراهيم: الاية ۲۵. 

(۹) ائموع: ج8١‏ ص٤‏ ۱۰ء أحكام القرآن (للخصاص): ج٣‏ ص۱۸۳. 


eA‏ الانتصار 





غبر این اس 
ومع اشتراك اللفظ لاہڈ من دلالة في حمله على البعض» ولمَا نقلت 
الاماقية عن أنْمتبا (علیهم السلام) أنه ستة آشهر وأجعوا علیه, كان ذلك حجَة 
في حمله على ماذ کرناه. 
وأبو حنيفة مع اعترافه باحتمال اللفظ للمعاني ال ختلفة كيف حمله على ستّة 
أشهر بغر دلیل مرخح؟ واللفظ يحتمل ذلك ويحتمل غيرهء وكذلك مالك وأمًا 
الشافعى فهو أعذر منها؛ لأنه لما رای الاشتراك حمله على التأبيد. 
مسائل النذر 
مسألة 
1١‏ ] 
[لفظ۔النذرا 
وما انفردت الامامیّة به: أن النذر لاينعقد الا بأن یقول الناذر؛ لله علي 
كذا وكذا بهذا اللفظء فان حالف هذه الصيغة وقال: علىّ كذا وكذا و يقل : 
لله عزوجل» لم ينعقد نذره. 
وخالف بای الفقهاء في ذلك ۳ وقد روي عن الشافعي وأبي ثور" موافقة 
الاماميّة في ذلك . 
دليلنا على ماذهبنا إليه: الاجاع الذي تكرّر: وأيضاً فلا خلاف في آنه إذا 


.٠١ ٤ص أحكام القرآن (للجصاص): ج۳ ص ۱۸۲ المجموع: ج۱۸‎ )١( 
. 50١ المجموع: ج۸ ص‎ )۲( 


() افدایة: ج٢‏ ص٦۸.‏ 


۳۵۹ 





النذور / نذڈر المعصیة 


فال باللفظ الذي ذکرناه یکون ناذرأء وانعقاد النذر حکم شرعي لابد فيه من 
دليل شرعی » وإذا حالف ما ذ کرناه فلا دلیل عل انعقاده ولزوم الحكم یف 

وأيضاً فإنَ الأصل براءة الذمّة من حكم النذره فن ادّعی مع اللفظ 
الخالف لقولدا وحوبه فی الذمّة فعليه الدليل. 


مسألة 
ا و 
[ندرالمعصية] 
وما کأن ""الامامية منفردة به: أن النذر لایصح في معصية ولا بمعصية» 
ولا تكون المعصية فيه سبباً ولامسيباء فلکا کوب المحصية سبباً فثاله: أن بنذر أنه 
در مارا ل رم ل مدل 
يعلق ما يبلغه من غرضه أن یشرب ارا أو يرتكبءقبيحاً. 
والشافعى يوافق الشيعة ف أن نی المصية لا کفارة‌فیه ۳ وما كان عندي 
ND CO 7٦‏ 
إن الشافعی يوافقدا أيضاً في ذلك “. 
والدلالة على قولنا: بعد إجاع الطائفةء أن لزوم النذر حكم شرعي لايثبت 
إلا بدليل شرعي» وقد علمنا أن السبب أو السبّب إذا لم يكن معصية انعقد 
النذر ولزم الناذر حكمه بلا خلاف, فن اذعى مثل ذلك في المعصية فعليه 
الدلالة. 


)١(‏ في باق النسخ: كائست, 

(؟) الحموغ: ج۸ ص 1۵۲ . 

(۳) ساقط من لف 4 وب 

)٤(‏ بداية جتہد: جاص 11۲ الغني (لابن قدامق): ج۱۱ ص>۳۳. 


yT‏ اھ تار 


وأيضاً فعنى قولنا في انعقاد النذر أنه يجب على الناذر فعل ماأوجبه عل 
نفسه» وإذا علمنا بالاجاع أن العصیة لاتجب في حال من الأحوالء علمنا أن 
النذر لاينعقد في العصية, 

ویجوز أن يعارض ا خالفون بالخبر الذي يروونه عن النببي (صلَّى الله علیه 
وآله) آنه قال: لانذر في معصیتة( ول يفرّق بین أن تكون المعصية سبباً أو 


اد 


ال 
1۹1 
[اكفارة النڈر] 
وما انفردت به الا ميامیه: أن کن الف النذر حتى فات فعليه فا 
وشي عتق رقبة او صیام شھرین متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناء وهو یر في 
ذلك ء فان تعڈر علنه”الجمييع كان عليه كفارة مین. وخالف بای الفقهاء في 
ذلك وم يوجبوا هذه الكفارة0. 
دلیلدا على صحة ماذهبنا إليه: الاجماع التردد. وان شنت أن تبنیه عل 
بعض السائل التقتمة فتقول: کل من ذهب إلى أن قول القائل: مالي صدقة 
أو امرأتی طالق إن كان کذا أنه لاشي بلزمه وان وقع الشرط أوحب 
عنده””'الكفارة على من لم يف بنذرهء والتفرقة بين الأمرين خلاف الاجاع. 
۶۶۶٣٦‏ ول : کل من منع انعقاد النذر على معصية أو معصية على 


)0( تا ألواية: ۳٣‏ هن * ۳۶ھ صحیح مسلم: اج س٥‏ ٤ء‏ 
(۲) المجموع: ج۸ ص ۰8۱۰ 
(۳) ساقط من «ألف») وذاب)» . 


النذور/ لو نذر السعي الى مشهد ۹ 





کل حال آوجب شده الكفارة فيمن فوت نفسه نذرہ, 

ولایلزم على ذلك أن الشافعي یوافق في بطلان النذر التعلق بالعصية؛ لأنه 
لاعنع منه عل كل حال ويشرطه بالاجتهاد» وهو یز ان اداه اجتهاده إلى 
> حلافه أو استفتی من هله حاله حلاف مذهبه» وحن یی مڈھبنا 
على کل حالء وقد شرطنا أن من منم ذلك على كلّ حال قد أ وحب الكفارة 
وهذا ما لایوحد مع الشافعي . 


]٦١٢[ 
[لونذرسعياً الي مشهد]‎ 

وما یق أن الاماميّة انفردتبٹڈ: القَوَكبأنَ من نذر سعياً إلى مشهد من 
اه ی (عليه وآله السلام) أو أميرا وتي (عليه السلام) أو أحد من 
الأثْمَة (علیهم السلام) أو نذرصياما أوكملاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به. 

وباق الفقهاء يخالفون في ف أئة قه روت عن الليث بن سعد أنه 
قال: متی حلف الرجل أن مشي إلى بيث الله عزوجل ونوى بذلك مسجداً من 
۰٦٦(٦‏ 

دليلنا: الإجاع الذي يتكرّرء وأيضاً قول الله تعالى: «ياأيّها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود»ء وهذا عقد فيه طاعة لله عزوجل وقربة. 





(۱) المجموع: ج۸ ص۷۷٤‏ . 

(۲) سان البييق: ج١٠‏ ص۰۷۸ 
ز۳( 5 #«الف» وناب : لزمه ذلك , 
)٤(‏ سورة ا ائدةۂ الأبة ۱. 


۳۹۲ الانتصار 





وليس لهم أن پقولوا : قد آوجب على نفسه جنساً لا يجب مشله في 
العيادات؛ لِکنٌ 3 قد يجب إلى البيت ا حرامء وفي مواضع الصلاة والصيام 


والذبح لاشہة فيه 
ویعارضون ۱ يروى عنه (غليه السلام) من قوله: من نذر أن يطيع الله 
فا جا )0 
مسألة 
10 
[الاشتراط في النذر] 


ومتا كأن الامامیّة منفردة بين أن النذر لاينعقد حتّی يكون معقوداً بشرط 
متعلّق ۳ 13 بشو : الم لي ان قم فلت أو كان كذا أن أصوم 08 
ولوقال: لله علي أن أصوم أو أنصدق من غير شرط بتعلق به نو 

وخالف بائی الفتھاء ف ذلك ا ان آبا بکر الصیرفی واا اسحاق 
الروزی (» TS‏ الا اس2 

دليلنا على صحّة ذلك : الإجماع الذي م إن معنى النذر فی القرآن 
يكون معا بشرطء ومتی لم يتعلق بشرط م ؛ یستحق هذا الاسم وإذا لم يكن 
اکا إذا لم يشترط ۸ يلزمه الوفاء؛ لا الوفاء نبا يلزم مٹی ثبت الاسم والعنی. 

فاا استدلا شم بقوله تعالى: ((أوفوا بالعقود»: وبقولہ: «وأوفوا بعهد الله 





(1) صحيح البخاري: ج۲ ص۹۹۱ء نصب الراية: ج٣‏ ص۰۰٠)‏ سان الیہتی: ج١٠‏ ص۷۵ بداية 
انجتہد: ج١‏ ص 4۲ . 

(۲) في «ألف» و(اب»: متعلق به. 

)۳) ا جموع: ج۸ ص۸٤٥‏ . 

. ٤۹۸ص المجموع: ج۸‎ )٤( 


۳۹۳ 





النذور / الاشتراط في النذر 


إذا عاهدتم» (؟ وما روي عنه (علیه السلام) من قوله: من نذر أن يطيع الله 
ا 2( 

ما الأية فإنا لانسلم أنه مع التعرّي من الشرط يكون عقدأء وكذلك 
لانسلم لهم أن مع الخلومن 0 6 والأيتان تناولتا مايستحق إسم 
العقد والعھدء فعليهم أن یدلوا على 

وما طبر" عن النبي 0 الہ عليه وآله) فانه أمر بالوفاء ما هو نذر على 
۱تت ونحن نخالف في أنه يستحق هذه التسمية مع فقد الشرطء فلیدلو 
علیه . 

فأما استدلاهم بقول جمیل: 
فلیت رجالاً فيك قد lI‏ بقعلي یابشین لقونی"" 


و بقول عنترة: 
1 : ی 4 ۰ (٤)‏ 
الشاتمی عرصي و اشتملها والبالارين ادا لفیا دمی 


وأنّ الشاعرین أطلقا إسم النذر مع عدم الشرط . 

فن ركينك الاستدلال) لال لا کان کی لفط نذرهم وإنیا حبر عن 
أعدائه بأنهم نذروا دم فمن أين هم أن نذرهم .الذي خبّرعنه لم يكن 
مشروطا؟ 

وكذلك القول في بيت عنترة. على أن قوله: إذا لقيتها [أوإذا ۸ 
أُلٹھ]''' دمي [على اختلاف الرواية] ۷ دمي هوالشرط فكأنهم قالوا: إذا لقیناه 





(۱) سورة النحل؛: الآية ۹۱. 

(۲) في «الف»: اخبر الروي, ٠‏ 

(۳) ديوان حميل بثيئة: ص۹۳۔ 

ر٤‏ ) دیران عنترة بن شداد: ۸ء العلقات العشرة: معلقة عنترة بن شداد ص۱۹۹ ۰ 


الصاو (و) مابين العقوفات ساقط من «الفي» واب4. 





٠‏ قخلتای فنذروا قتله والشرط فيه اللماء له 
مسائل الكقارات 


وقد مضى في صدر هذا الكتاب الکلام في السائل التي تنفرد بها الاماميّة في 
كفارة واطیٔ امرأته في اخیض( وي باب الصوع أيضاً فيمن تعمّد أن يبق 
جنباً من لیل شهر رمضان إلى نپا" وفي نظائر هذه المسألة من باب الصوم 
فوجب''' فیها من الكقارة مالايوجبه أكثر الفقهاء, وقد بیّناها في باب مسائل 
الصوم وفي كقارة الجنايات في الحرم ولافائدة في إعادة مامضىء وتا نذکر 
مالم يتقدّم ذكره. 


لال 
۱۳:1 
انووطی اہ حانضا] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأ من وطی أمته وهی حائض أنّ عليه 
أن يتصتق بثلا ثة أمداد من طعام على ثلا ثة ماک نت باقي الفقھاء في 
ذلك , 

دلیلنا: بعد الاجاع المترددء آنا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله 
تعالى» فهي داخلة تحت قوله تعالى: «افعلوا الخر»” وأمره بالطاعة فيما 





2.17١ تقدم في ص‎ )١( 

(۲ تققڈم في ص ۰۱۸۰ 

(۳) في «الف»: بوحب. (ه) الغتي (لابن قدامة): ج۱ ص۳۵۰ ۳۵۲ 
(؛) تشدم في ص 45!. (5) سورة الحج: الآية بالا 


الكفارات / لونام عن صلاة المشاء سس ۳۹۵ 


لايحصى من الكتاب» وظاهر الأمر يقتضي ال یجاب في الشريعة, فينبغي أن 
تکون هذه الصدقة واجبة بظاهر القران؛ وإنما یخرج بعض ما يتناوله هذه ' 
الظواهر عن الوجوب ويشبت له حکم''' الندب بدليل قاد إلى ذلك ء ولا دليل 
هاهنا يوحب العدول عن الظاھر, 
مسألة 
[۶ ۳۰] 
[لونام عن صلاة العشاء] 
ونا انفردت به الاماميّة: القول أن من نام عن صلاة العشاء ال حرة حتّی 
مضي النصف الأول من الليل» وجب لته أن يقضيها إذا استیقظ وأن يصبح 
صائماً کثارة عن تفريطه. وباتي الفقفاء يخالنون رذلك '''. 
دلیلنا على صحّة قولنا: بعد الاجاع الذي يتردّد, الطريقة التي 
ذکرناها قبل هذه المسألة دل فصل من قوله تعا ی: «وافعلوا اضر وأمره حل 
وعز بالطاعة على الترتیب الذي بَینَا٤.‏ 


کالہ 
۱۳۰۹ 
[لو جزت الرأة شعرها] 
ومتا انفردت به الامامتة: أن على المرأة إذا حجرت شعرها کفارة قتل الخطأ: 


)١(‏ ساقط من «الف». 
(؟) ل نمر عليه. 
(۳) نی «ألف»: سلکناها. 


۳۹ الانتسار 





عتق رقبة أو إطعام سی مسکیناً آو صیام شهرین متتابعین فاد خدشت 
وجھھا حتی تدميه كان علیہا كفارة مین. وخالف باق الفقهاء في ذلك . 
ودليلنا: ماتقڈم ذكرهع ولامعنى لاعا دتہ, 


مال 
۷۱ 
الوشق ثوبه في موت ولده] 


وما انفردت به الاماميّة: أن من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجته كان 
عليه كقارة من. وخالف باق الفقهاء في ذلك . 
دليلنا على صحّة مذهبنيا قار ذكرناه فيا تقڈم في المسألتين المتقتمتين بلا 
مسيألة 
41 ] 
[لوتزوج بذات بعل] 
وميا انفردت به الامامئية: أن من تزوج امرأة وها زوج وهولايعلم بذلك 
١‏ أن عليه أن يفارقها ويتصدّق بخمسة دراهم. وخالف باقی الفقهاء في ذلك . 
والدلیل على ذلك : ماتقدّم د کره. 


# تب 1 





(۱) اجموع: جه ص۳۰۷. 


الگفارات / عق ولد الا سس سس سسسسس سے ۳۹۷ 
مسألة 
۹۱ 
[عتق ولد الزنا ق الكفارة] 
وما یظن أن الاماميّة انفردت به: القول بأن ولد الزنا لایعتق في شي من 
الكقارات. وقد روي وفاقها عن عبد الله بن عمر وعطاء والشعبي وطاووس''' 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك'''. 
دليلنا: بعد إجماع الطائفة قوله تعالى: «ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون» ۳۱ وولد الزنا يطلق عليه هذا الاسم , 
وقد رووا عن رسول الله (صلی الله عليه وآله) أنه قال: لاخبر في ولد الزنا 
لافی مه ولافي دمه ولائی جلده ولافي عظمه ولا شعره ولافي بشره ولائي شی 
منه. وإحزاؤہ في الكفارة وإسقاط احم برع الجالي ضربٌ كثير من الى 
وقد نفاه الرسول (صلى الله عليه واله). 
فان تعلّقوا بظاهر قوله تعال «فتحريرزقبة»”*', قلدا: خض ذلك بدليل 


کیا قصنا كلنا أمثاله بالدليلم 
.. ساألة 
۱۳۰ 
[لو افطرغی صوم التتابع لمرض] 


' وما يظنَ انفراد الاماميّة به: القول بأن من أفطر لرض في صوم التتابع بنی 


2 الغني (لاہن قدامة): ج١‏ ص ۰۳۷۲ 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ۱ ۱ س ۲۷۲. 

(۳) سورة البقرة: الایڈ ۲۲۷ 

(4) لم تعر عليه. 

(ه) سورة النساء: الأيدٌ ۹۲) واحادلة: الأية ٣۔‏ 


۳۹۸ الانتصار 





على ماتقتم ول يلزمه الاستشناف. وقد وافن الاماميّة على هذا أحد قولی 
الشافعی. وله نی هذه المسألة قولان أحدهما: أن يستأنف مثل قول بای 
5 170 +0 
دليلنا؛ الاجاع التردد وأيضأ فان المرض عذر ظاهر لسقوط الفروض» 
وقد علمنا أنه لو آفطر بغير عذر للزمه الاستثناف ول جز له البناءء فلا يجوز أن 
يكون مثل ذلك حکمہ مع العذر؛ لن المعذور لابة أن خالف حكه حكم من 
لاعذر له. 
والقوم یفرقون بين الرض وا حیض في هذا الحكم, ولافرق بینما عند 
التاتل؛ لا لکل واحد منہما عذراً لايقدر على دفعه والانفکاك منه. 
۰ سلالة 
ل 
لو افظر ی صوم النتابع لغبر عذر] 
ومن انفراد الامامية به: القول بِأنَ من صام من الشهر الثاني یوماً أو أكثر 
من صيام الشهرین المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئاً» وجاز له أن يبني 
على ماتقدم من غير استثناف . وخالف باق الفقهاء في ذلك . 
دلیلنا : بعد الا ماع الذي بتکرر قوله تعا ی: «وماحعل علیکم في الدین 
من حرج وقوله تعالى: «یربد اھ أن عقف عنكم )7 وقد علمنا أن 
انزام "من ذكرئاه الاستثناف مشقة شديدة وحرج عظم. 





(۱) اجموع: ج۱۷ ص ۳۷۲ 
(۲) سورة ال حج: الأية ۷۸ 
(۳) سورة التساء: الاية ۲۸, 
(4) في «الف»: في الزام. 
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کتاب مسائل العتق والتد بير والكتابة 


مسالة 
]۲١٢[‏ 
[القصد في العتق] 
وما انفردت به الاماميّة: أن الگ لايقع إلا بقصد إليه وتلفظ به, ولايقع 
مع الغضب الشدید الذي لاملك معه الامجتیاں ولامع الاکراہ ولانی السك 
ولاعلى جهة المین..وخالف باق الفقهاء في ذلك . 
دليلنا: بعد الإجماع من الطائفة كل شي دللنا به على أن الطلاق لايقع 
مع هذه الوجوه التي ذكرناهاء وقد تقدم. 
وان شنت أن تقول: كل من قال من الأمّة بأل الطلاق لايقع على هذه 
الوجوه قال مثله في العتق» والتفرقة بين المسألتين حلاف الإجاع. 
فان قيل: فأنتم تجيزون أن يقع العتق مشروطأء مثل أن تقول: إن شقاني 
اللہ من مرضى فعبدي حي والتدبر والمكاتبة عتق مشروط أیضا. 
قلنا: نا أنكرنا أن يقع على جهة المین» مثل أن يقول: إن دخلت الدار 
"وفعلت کذا فعبدي حر وماأنكرنا أن يقع مشروطاً في النذور والتربات. 


(۱) اختلاف العلياء (للمروزي): ص۱۷۵. 





العتق / ولاء العتق 


۳۷۱ 


مسالة 
[۲۹۶] 
[ولاء العتق] 
وما انفردت به الاماميّة: أن الولاء للمعتق إنها پثبت في العتق الذي ليس 
بواجب بل عل ll‏ فأتا إذا کان العتق في أمر واجب ككفارة 
الظهار أو قشل أو إفطار في شهر رمضان أو نذر آومااشبه ذلك من جهات 
الواجبء فان الولاء يرتفع فيه والعتق سائبة لاولاء للمعتق علیه. وخالف باق 
الفقهاء في ذلك . 
دليلنا: بعد الإجماع الذي پتردد, أن الولاء حكم شرعي » 20 انتفاء 
الأحكام الشرعيّة» وانیا تثبت بالأدلَة القاهرةء وقد علمنا ثبوت الولاء في عتق 
المتبرّع» ول يقم دليل على ثبوته ی ی انس فیحب أن يكون على الأصل 
ف انتفائہ. 


مسألة 
|۱۳۱۶ 
[لوعلق العتق بعضی] 
وم انفردت به الاماميّة القول: بأتّ ا مول إذا علق العتق بعضومن أعضاء 
عبده ا , حالف بای الفقهاء في ذلك . 
فذهب آبو حثيفة إلى آژه إن علق العتق بعضو يعبر یه عن ا حملة کال راس 
۱ والفرج وقع العتق ولا لم یقہ*'' 





(۱) المجموع: ج١٠‏ ص ۰۲ ۱ 
(۲) البحر الزخار: جه ص ۰۱۹۳ 


۳۷۲ الانتصار 


وذهب الشافعي إلى أن العتق يقع إذا علق بكلّ عضومن" اید أو رجل 
وغر ذلك ۳ . 

دلیلنا: الإجماع المتردّدء وایضاً فان وفوع العتق حکم شرعي لاییوز إثباته 
إلا بدلیل قاطعء وقد علمنا أن حکم المتق يقبت إذا علق بالجملة و يقم 
"دلیل على تبوته إذا علق بالاعضای فيحب أن بنقه. 





مسألة 
1۱۲۱1 
[اغتبار القریة في العتق] 
وما انفردت به الاماميّة: .أن العتق لایقم إلا إذا کان لوجه الله والقربة 
إليهء ولم یقصد به غير ذلاك من الوه مثل الإضرار أو مايخالف القربة. 
وخحالف بای الفقهاء ؛ ف ذلك و 
والدلالة على صحتة,مذهینا: بعد إجماع الطائفة امحقّة, أن العتاق حکم 
شرعي لايثبت إلا بدليل شرعي ٤‏ ولا ليل على وقوعه مع نی القربة. 


مسألة 
11[ 
[عتق الكافر] 
وميا انفردت به الامامية: أن من أعستق عبداً كافراً لايقع عتقه. وخالف 





)١(‏ في «الف»: من اعضائہ من. 
(۲) البحر الرّخار: ج٥/۱۹۳.‏ 
(۳) الصدر السابق. 


العتق / العبد ہن شريكين سس سسسست ۳۷۳ 


باي الفقهاء في ذلك''', 
والدليل على صحّة مذھبنا: مامضى ف المسألتين المتقدمتنء وأيضاً فان في 
جعل الكافر حراً تسلیطاً له على مكاره أهل الدين والامانء وذلك لایجوز. 
مسألة 
۱۳۹۷ 
[العبد ین شريكين] 
وم انفردت به الاماميّة: أن العبد إذا کان بين شريكين أو أكثر من ذلك 
فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد حاصة, فان كان هذا العتق 
موسراً طولب بابتياع حصص شركائه فإذلءانتاعها انعتق نعتق جميع العبد, وإن كان 
العتق معسرأ وجب أن يستسعى العللافي با شم فإذا أذاء عتق جميعه, فان 
عجز العبد عن التکشب والسعاية كان بعضهاعتيقاً وبعضه رقيقاًء وخدم 
ملا که بحساب رقه» وتصرّف.في نفسه بحساب ماانعيتق منه. و حالف بای 
الفقهاء في هذه الحملة: 
فقال أبو حنيفة: إذا أعتق أحد الشریکین عتق نصیبه» ولشريكه ثلاث 
خیارات إن كات فوسراً: إن شاء أعتق وان شاء استسعی وان شاء ضمنء 
وان كان معسراً سعى العبد وم برجع على المعتق' ". ۱ 
وقال ابن أبي لیلی: یعتق کله, وهوقول أي يوسف وعتد" وإن کان 


(۱) الغتي (لابن قدامة): ج۱۱ ص ۲٩۱۲‏ أحکام القرآن (للحصاص): ج٣‏ ص4۲۵ . 

(r‏ الفعاوى اشندية: ج٢‏ ص چم الا + جا ص4 ۵٢‏ الجوهرة: ج٢‏ ص۱۲ اختلاف 
العلماء: ص٢٢۲‏ بداية انجتہد: ج٢‏ ص٦۳۹۔۳۹۷ء‏ البسوط (للسرخحسي): ج۷ ص۱۰۳ الغني 
(لابن قدامة): ج٢۱‏ ص47 7. 

(۳) بداية انجتہد: ج٢‏ ص٦۳۹ء‏ الغني (لابن قدامة): ج۱۲ ص ۲ ۲. 


موسراً ضمن, وإن کان معسراً سعی العبد. وهو قول الثوري وا حسن بن صالح 
ابن حي 

وحکی أبو يوسف عن ربيعة في عبد بين رجلین أعتقه أحدها لم یجزعتقه, 
فإن أعتقه الآخر فقد تم عتقھما'''. 

وقال مالك والشافعی : إذا أعتقه أحدهما وهو موسر فقد عتق كله وضمنء 
فإن کان اکن فاحست 0.0“ 

وقال عثمان السبتي: لاشي على العتق إلا أن تكون جارية رائعة” تراد 
ا لامع ع عا ات ۱۳ 

وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا: يعتق العبد كله ويضمن العتق من 
وا ما کا سا اليل 

ومن تأمّل هذه الأقأويل الگافية وجد قول الاماتیة كثّرهم الله على 
ترتيبه منفرداً عنہا. 

والدلالة عل صحية مذهبنا: الاجاع الذي يتكرّر. ثم إن القول بنقوذ العتق 
في نصيب العتق لاد منه؟ لانه يتصرف في ملکہ: وتعذيه إلى ملك غيره 
لایجوز؛ لأن من لاملك شیناً لايجوز تصرفه فيه» وتبمیض العتق الذي بنيت 
هذه المسألة عليه لاہڈ منه. 





(۱) الغنی (لابن قدامة)؛ ج۲٠‏ ص٢٢۲‏ اختلاف العلماء: ص۲۲۵ الاشراف (لابن النثر): 
۵ 

(۲) الجوهرة: ج٢‏ ص۱۷۹ء مجمع الأبر: ج١‏ ص٤‏ ۵۲. 

(۳) المدونة الكبرى: ج۷ ص۳۷۔۲۹ء الاشراف (لابن المنذر): ص۳۰۰ اختلاف العلياء: ص۲۲۹ 
بداية ا جتہد: ج ص5" الف (لابن قدامة): ج17 ص ۰۲۲ 

()) في «الف» ودب 6: رائعة, 

.۲٢٤٢ص الغني (لابن قدامة): ج۱۲‎ )٥( 

)٦(‏ لا پوجد كتابه لدينا. 


التق / العبد بن شريكن ‏ مس ہ٢۲۷‏ 
وأمَا الشافعی فقد صرح به فيا حكاه عنه» وكذلك أبوحئیفة أيضاً في 
إثبات الخيارات للشريك » الا أنا إذا قلنا لأبي حنيفة: أرأيت إذا كان المعتق 
ELT NSS CCN ۶٘ ))ٰٰٰ 7‏ 
ذلك من القول مثل ماقلناہ. 
وأتا الشافمي فيلزمه أن يقال له: نبا يجوز أن یکون بعضه رقيقاً و بعضه 
حرا إذ! فقدت 00 حریته» |ما بتضمن العتق إن كان موسراً أوبسعاية 
العبد إن کان العتق معسراء لاسا وأنتم کلکم تروون عن النبي 
(علیه السلام) أنه قال من أعتق شقصاً من ملوك فعلیه خلاصه كله من ملک 
فان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه . 
اوتروون أيضاً عن النبي (صلی الله علیةءواله) أنه قال: من أعتق شرکاً له 
في عبد فهو حر کله » وظاهر هذ# ار یقتفتی/یاحکیناه عن أي یوسف 
ومد وذلك باطل عندنا وعند الشافعي» فلك انه (عليه السلام) أراد 
استحقاق التوضل إلى الحرّية بکل-سبت. 
فان استدل الشافعي ما يروى عن اللي (صلی اللہ عليه واله) من قوله: 
من أعتق شقصاً له في عبده وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدلء 
وأعطى شركاءه حضتهم» وعتق عليه العيد ولا فقد عتق عليه ماعتق ورق 
ی 
۸فالحواب أن هذا خر واحد وان كما لانعرفه ولاندري عدالة راویه وقد 





(۱) صحیح اليخاري: ج٣‏ ص۱۹۰ الجامع للاصول: ج۹ ص٤۷٦ء‏ بداية ا جتہد: ج٢‏ ص۳۹۷ 
نصب الراية: ج٣‏ ص۲۸۲ء سان أب داود: ج4 ص۴۷ء سان الشرمذي؛ ج٣‏ ص۱۳۰ سان 
ابن ماجة: ج٢‏ ص۱۲۸۸ سنن الدارقطنی: ج٢‏ ص1۷۷. 

(۲) صحیح البخاري: ج۱۸۹/۳ء الجامع للاصوں؛ ج۹ .٦٤//‏ 

(۳) نصب الرایة: ج٣‏ صسں۲۸۳. 


ےا س ار ۰( سے سے ل فلت الا سار 


نا في غير موضع أن أخبار الآحاد العدول لاتقبل في أحكام الشريعة. 
وإنما صلح أن يحت بهذا ا حر الشافعي على أبي حنيفة؛ لأتھما مشتركان في 
7 الا 
وأبو حدیفة يجيب عن هذا الخبر بأن يقول: إن العبد رقيق إلى أن يودي 
: بالسعاية ماعليهء کیا أنه كذلك إلى أن يعتقه صاحبه. 
ولنا على مانذهب إليه أن نتأوّل ذلك على من عجز عن السعاية من العبيد 
فإنه يبق بعضه رقيقاً لاحالة. وهذا التأويل أولى من تأويل أي حنيفة؛ لاه لو 
أطلق عليه إسم الرق إلى أن يسعى لجاز بيعه وهبته» وعندہ لايجوز ذلك . 
متبائل في التد بر 
لالہ 
[۴۹۸] 
[الفصد ق التدبر] 
وما انفردت به الاماميّة: أن التدبير لایفم الا مع قصد إليه واعتیار له» 
ولايقع على غضب ولا كراه ولاسكر ولاعلی جهة الینء وتكون القربة إلى الله 
تعالى هي المقصودة به دون سائر الأغراض. وخالف باي الفقهاء نی هذه 
ایا 
والدلالة على صحّة مذهبنا فها کلها؛ ماقتمناه في باب العتاق 
وشروطه» وأنه لا يقع على هذه الوجوه التي قلنا إِنَه لا یقم علیہاء والطريقة في 
الامرین واحدة, 





)۱ البحر الزخار: جة ص۲۰۹. 


التدبير/ بیع الد بّر ۷ 





مسألة 
1۹1[ 
[بيع المد برا 
ومتا انفردت الاماميّة به: أن قسَّموا بيع ا مب فقالوا: إن كان ذلك التدبیر 
تطوّعاً وتبرَعاً جاز له بيعه على کل حال في دين وغير دین» کا يجوز له الرجوع 
في وصیّدہء وان كان تدبيره عن وجوب لم جز بیعه, ومعنى ذلك أن يكون قد 
نذر مثلاً إن برئ من مرضه أو قدم غائبه أن يدير عبده» ففعل ذلك واجباً 
لاتبرّعاً. وما وحدنا أحداً من الفقهاء فضل هذا التفصیلء وأطلقوا جواز البيع 
على كل حال أو المنع منه على كل حال. 
. فقال أبو حنيفة وأصحابه: لايجوز بيخ وهوقول ابن أبي ليل وسائر آهل 
الكوفة وا حسن بن صالح بن حي ل 
وقال مالك : لایجوز بیع المدتره فان باع رة فاعتقها الشتری فالعتق 
حائز وينتقض التدہر والولاء للمعيق >َوَكِذلِك إن وطنها فحملت منه صارت 
ام ولد وبطل التدبير”". 
وقال الاوزاعی: لایباع المديّر إلا من نفسه آو من رجل بعخل عتفه. 
وولاءه لن اشتراه مادام الأول حيَّاء فإذا مات الأول رجم الولاء إلى ورثته(۳. 
وقال اللیث: آکره بیع الد فان باعه وأعتقه الشتري حاز بیمه و ولاءه 


(۱) احتلاف الفقهاء (للطحاوي): ج۱۷/۱ء بداية ا جتہد: ج٢‏ ص۲۲ الفتاوی افنلیة: ج٢‏ 
ص۳۷ الغنی (لابن قدامة): ج۱۲ ص۰۳۱ 

(۲)الدونة الکبری:ج۳ ص) ۳۰۵۳۰ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج4۸-6۷/۱بداية امهدنج۲ 
ص ۲۲ الوطا: ج٢‏ ص)۸۱. 

(۳) بداية ا چتہد: ج٢‏ ص۲۲:) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/۸٦.‏ 


TYA‏ الانتصار 


لن أعتقه(, 

وقال عثمان البتی والشافعي : يجوز بيع ا مدر من حاجة ومن غير حاجة. 
ھا نی ا جماعة من قِسَم تقسم الاماميّة قصارت المسألة انفراداً. 

دليلنا على ماذهبنا إليه: بعد الإجماع الذي یترقدہ أن التدبير إذا کان على 
سبيل النذر فهوواجب عليه لازم له, فلا يجوز الرجوع فيه ولاالفسخ له» ولیس 
كذلك التبزع لأنه لاسبب له یقتضیه. 





مسألة 
]۲٢٢[‏ 
[ند بر الكافر] 
وميا انفردت به الاماميّة: أن تدر الكافر لايجوز, وقد مضی الكلام 5 
نظر هذه المسألة لما دللنا علی اعت الكافر لاوز فان التدبير ضرب من 
العتق . 
مسألة 
[1؟؟] 
[ند ببرالشريك نصیبه] 
وميا انفردت به الاماهیسه: أن من دبر نصيبه من عبد نم مات انعتق 
نصیبه, والقول في نصيب شریکه کالقول فیمن أعتق عتقآً منجزا حقه من 





)١(‏ اختلاف الفقهاء (الطحاوي): ج4۸/۱. 

(r‏ الخني (لابن قدامة): ج۱۲ ص۳۱۲ بدابة ا جہد: ج٢‏ ص ۲۲ اختلاف النتهاء 
(للطحاوي): ANE‏ 

(*) في ص ۳۷۲مسالة >۲۱. 


۳۷۹ 





التديبر / الال الذي بخرج منه الد پر 


زان واسحدة, 


مسألة 
٢٢‏ 
[ا مال الذي يخرج منه المدبر] 
وما انفردت الامامیّة به: أنهم قسّموا التدبير وقالوا: إن كان عن وجوب 
فھومن رأس ا مال وان كان عن تطوّع فهو من الثلث. 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ء وماوجدنا هم هذه القسمة؛ لان أبا حنيقة 
وأصحابه والثوري ومالكاً والأوزاعی:واییسن بن حي والشافعي قالوا 
بالاطلاق وأ الدتریکون من الثلث(. 1 
وقال زفر واللیث بن سعد: الدہّر من۔جیع۔الال؛ وهوقول مسروق وابراهم 
الحم ٣‏ 
5 عن الشعبي أن شرجا كان يفول : ادير من الثلث''. فبان بحكاية 
هذه الأقوال انفراد قول الامامية إذا قسموا. 
والدلالة على صحة قوهم: بعد اجاع N‏ أنه اذا کان واحیاً حری 
مجر الديون في خروجه من أصل ا الء وإذا کان تبرّعاً وتطوعاً فهو كالوصيّة 
ما يتبرّع به الوصي والقسمة واجبه. ۱ 





)١(‏ الفتاوی اغندیة: ج٢‏ ص۳۷ء المغني (لابن قدامة): ۱۲ ص۰۸٠‏ اختلاف الققهاء (للطحاوي): 
ج 

(۲ الغنی (لابن قدامة): ج17 ص۳۰۸٣‏ اختلاف الفٹھاء (للطحاوي): ج۱/٩۰1‏ 

(۳) اعتلاف النتهاء (للطحاوي): ج۹/۱]. 


TA‏ الا تتشسار 





فان استدلوا بالخر الذي يرويه نافع عن أبن عمر قال: قال ل 
(صلى الله عليه وآله): المديّر من الثلث. 
فا جواب عنه أن هذا خبر واسد لانعرفه وت تنفردون به, ونعارضه بأخبار 
لنا کثيرة موجودة في الکتب(۳. ولوقلدا به على مافیه لحملناہ على تدبير التطوع 
والتبرّع دود الوجوب. 
مسألة 
[rrr]‏ 
[تعلیق التد بر بعضو] 
وا انفردت به الامامية:,'أتهرالتد بير مق علق بعضومن الأعضاء لم يكن 
تدبيراً ولا كان له حكه. وباي الیفگھاء يخالفون في ذلك ع والشافعي 7 | اذا 
ذھب إلى أن العتق إذا تاق باي عضو کان من الأعضاء وفع جب أن يذهب 
في التديير إلى مثلة»:وأبو حنيفة إذا ذهب إلى أنّ العتق يقع متی تعلق بعضو 
يعر به عن اللدملة میا و فرع يجب أن يقول في التدبير مثل ذلك . 
والذي دللا به في مسائل العتق من أن العتق لایقع متى علق بعضومن 
١‏ الأعضاء, هو بعينه دليل ف التد بر في هذه السالة. 


9 © F# 





(۱) سان ابن ماجة: ج٢‏ ص ۰۸6۰ کر العمال : ج٠‏ ۱ص ۰.۳۳۰ 
(۲) نصب الرایة: ج۳ سس ۲۸۵ , 

(۳) و(؛) تقدما في ص ۲۷۱ مسألة ۰۲۱ 

)٥(‏ في «الف»: وكل دلیل. 





الكنابة | مكاتبة الكافر ۶ 
مسألة 
۱۳۳1 
[مكاتبة الکافر] 
وما انفردت به الاماميّة: أنه لایجوز أن یکاتب العبد الکافر. وأجاز باتي 


الفتهاء ذلك (. 
وقد دللنا على نظر هذه المسألة في مسائل العتق والتدبيرا", ومادللنا به 
هناك هودلیل في هذا الوضم. ۱ 
ومكن أن یستدن على ذلك أيضاً بقوله تعالى: «فكاتبوهم إن علمتم فہم 
خيراً»”'', فلا يخلو الراد بار أن يكون ا مال أو الصداعة وحسن التكسب على 
ماقاله الفقهاء, أو المراد به الخر الذي هو الدین والإمانء ولایجوز أن يراد بذلك 
الال ولاالتکشب لأنه لایسمی الكافر واٹڈ لزا كانا مثريين” أو متكسبين 
خيرين ولا أن فیا خيرأء ويسمئ ذو الامان والدين خيراً وإن ل يكن موسر 
ولامتکتبآ» فا حمل عل ماذکرناه اول ولو تساوت المعالي في الاحتمال 
لوجب الحمل على الجميع . 
مسالة 
[۲۲۵| 
[الکاتبة الطلقة والشروطة] 
#اومًا انفردت به الاماميّة: أن المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنك مق بتي 


(۱) أحكام القرآت (للحصاص): ج٣‏ ص۳۲۲. 
انر في ص ۲ سسا ٦ء‏ وص ۳۷۸ مسال ۳۳۰ 
(۳) سورة النور: الآية ۳۳. 


(14) في «الف» ولاب): موسرين. 


FAY‏ الانتفسار 





عليك من مال مکاتبتی شی رجعت رفا کان هذا الشرط صحیحاً ماضیأء وان 
اشترط عليه أنه مق أڈی بعضاً وبتي بعض عتق منه بقدر ماأةى وبق رقيقا 
بقدر مابتی عليه كان ذلك أیضاً حاثزأ وان لم يشرطه'' 'شيئاً من ذلك وأطلق 
الکتابةء وأدّى الکاتب البعض وبق البعضء کات رقیقاً بقدر مابق عليه وحرا 
, [فیا نقد من أدائه]. ۱ ۱ 

وخالف بائی الفقهاء في ذلك » فقال أبوحنيفة وأصحابه وابن أبي ليل 
وابن شيرمة 5 والبتي ومالك والشافعي والأوزاعي واللیث بن سعد: الکاتب 
عبد مابتی عليه درهم» لايعتق لا [بجميع ااانا 

وروي عن الثوري آنه فال: ادا أَدّی الکاتب النصف أو الشلث من 
مکاتبته فأحبّ الی أن لایر | الرق ۳ , 

وروي عن الشعي أله قال: کیان بعبد الله وشريح يقولان في المكاتب: إذا 
ای الثلث اد 

وروي عن عبدالله بن مسعود أيضاً أنه" إذا آذی المكاتب قيمة رقبته فهو 
وا : 

والذي يدل على صحة مذهبنا: إجماع الطائفة؛ وان شنت شنت أن تقول: کل 





(۱) في بای النسخ: یشترط. 

(r)‏ في «الف» ودام »: بقدر آدائه» و «ب» + بقدر ماأداه. 

(۳) في باقي النسخ: إذا ی جيم مال الكتابة. 

0 الغ (لابن قدامة): ج۱۲ ص ۳۵۹۰ وص ۰1۰۸ اباقع اختلاف العلیاء: ص۲۲۸ ۱۳۲۹ 
الاشراف (لابن النذر): ص۲۰۵ الدونة الکبری: ج۷ ۸+ الام: ج۷ ص ۰۳۸۲ 

() اختلاف العلياء: ص۲۲۸ء الاشراف (لابن النذر): صس۲۰۵.. 

()أحكام القرآن (للحصاص): ج٣‏ ص٣۳۲.‏ 

(۷) في «انف») وناب»: أنه قال, 

.۲٢۷۸سص الغتي (لابن قدامة): ج٢۱ ص ۳۵۰ الاشراف (لابن الندر):ص ۲۰۵ اختلاف العلياء:‎ (A) 


الكتابة / بيع أمهات الأولاد ا 


من قال: إن عتق الکافر لايصح ولايقع» يقول ما ذکرناہ في هذه السأل 
فالتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع الم وقد دللشا ”على أن عتق الكافر 
لایصح ولايقع . 
ومکن أن يعتمد أيضاً على أن الكتابة عقد يتعلق بالشرط الذي يرتضيات به, 
ےت ےت راف ات ریاد وا لاه كل 
الرقبة بازاء ا مال فكل ما نقص عن الال يجب نقصانه من الرقبة. 
مسألة 
اشفا 
في بیع امهات الا ولاد 
وما انفردت به الاماميّة: الول بجوازگيم آمهات الأولاد بعد وفاة 
آولاده, ولایجوز بیع أمّ الولد ووئدها حيّء وهذا هوموضع الانفراد؛ فإك من 
بوافق الاماميّة في جواز بيع أقھات الاولاد یخالفها في التفصیل الذي ذکرناه. 
وقد روت العامة وحکی اتب لاف التتول بجواز بيع أمّ الولد عن 
أميرا مؤمنين علي بن أني طالب (صلوات الله علیه)» وعبدالله بن عباسء وجابر 
ابن عبد الله وأبي سعيد الندري» وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن الزبی 
والوليد بن عقبت وسوید بن غفلة» وعمر بن عبد العزيزء ومد بن سيرين» 
وابن الزبیں وعبدا ملك بن يعلى» وهو قول أهل الظاهر”". 
۰ وخالف باق الفقهاء في ذلك ومنعوا من بیعهن"۳. 


(۱) قي س ۳۷۲سساة٢٦۲.‏ 
ف الیسوط (للسرخحسی): ج۱۳ ص٤ء‏ بداية ا جتہد: ج٢‏ ص4 ۸۲. شرح فتح القدير: ج٤‏ ص٦۳۷۲۔‏ 
)٣(‏ سيل السلام: ج۳ س١١‏ ا مبسوط (للسرخسي): ج۱۳ س 8 


۳-۲ سس ۳ص نس ال ھا 

والذي يدل على صحَة ماذهبدا إليه: بعد إجاع الطائفة علیه قوله تعالى: 
«وأحل الله البيع وحرم الربا»"» وهذا عام في أُتھات الأولاد وغیره. 

فاد قيل: قد أجمعنا على أن قوله تعای: «وأحل الله البیع» مشروط 
بالملك ؛ فان بيع مالايملكه لایجوز. 

< قلنا: املك باق في أَمَ الولد بلا خلاف؛ لِأنَّ وطٹھا مباح له» ولاوجه 

لإباحته إلا ملك ”الین . 

ویدل أيضأ على ذلك أنه لاخلاف في جوازعتقها بعد الولدء ولولم يكن 
اللك باقياً لما حاز العتق. وكذلك يجوز مكاتبتها وأن يأخذ سيّدها ماكاتها عليه 
عوضاً عن رقبتهاء وهذا يدل على بقاء اللك . وكذلك أجمعوا على أن قاتلها 
ایب عليه الدیةء وإنها يجب عليه قيمتها . 

فان قالوا: بقاء الملكهلايدل عل اواز البیعء بل لامتنع أن يبق الملك وهو 
ناقص» كملك الشي المرهون هوا بلاق للراهن وان ثم یجز بيعه. 

قلنا: إذا سلمم بقاء الک قبقاؤه يقتضي استمرار أحكامه, وإذا اعیق 
فيه النقصان طولب الله ولن ميد وكا لی آنا لوسلمنا نقصان الملك تبرّعاً 
لجاز أن نحمله على أنه لايجوز بيعها مع بقاء ولدهاء وهذا ضرب من النقصان في 
الك , 

وبدل أيضاً على ذلك قوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون لا على 
أزواجهم أوماملكت أعانهم» 0 وقد علمتا أن للمول أن یطی ء أ ولده وتا 
يطئها ملك الین لأنه لاعقد هاهناء وإذا جاز أن يطئها بالملك جاز له أن 
)١(‏ سورة البقرة: الایة ۲۷۵, 
(۲) في «الف» وذاب»: ملك . 


(۳) في «الف»: وناب): فهو. 


الكتابة | بیع أمهات الأولاد سس ۳۸ 


يبيعها, کما جاز مثل ذلك في سائر جواريه. 

ومتا يشهد ما ذكرناه أن بيع أُمّهات الأولاد كان مستعملاً في حياة النبيّ 
(صلى اللہ عليه وآله) متعارفاً وطول ایام ألي بكر حتی پى عمرعن ذلك 
فامتنم منه اتباعاً له وانما ھ7 عن ذلك مصلحه [ زعم آنه ]۳ اها کد عن, 
متعة الحج وإلزامه الطلق ثلا ثا بلفظ واحد تحريم زوجته عليه ء واغرامه آنس 
ابن مالك وديعة هلكت في ماله, إلى مسائل كشيرة حالف فبها جمیع الأمَة 
وماالخلاف عليه في بيع أمّهات الأولاد إلا كالخلاف عليه في ساثر السائل 
152 وا 

ومتا بقزي أنْ هي عمرعن بيع أمّهات الا ولا دکان لرأي اختارہ هی ماروي 
عن عبد الله بن أبي اهذیل قال: جاء شاب إلى عمر فقال: إن آمي اشتراها 
عمي فهو يعقلها وينظرهاء وانا ضارابه ضربة/اد ل مہا الناں فقال عمر: هذا 
فساد فرأى يومئذٍ أن يعتقن'". فلوم یکن بیع أم الولد جائزاً لكان عمر يفسخ 
شراء عم الغلام للجارية ويرةها .إلى أبي الغلام. 

وما مکن إيراده على سبيل المعآرضّة -قإنه وارد من طريق الآحاد التي 
لایجوز الاحتجاج بها فیا طريقه العلم وأنبا يصح لأصحابنا أن يعارضوا بہا؛ لأْنٌ 
خصومنا يرون العمل بأخبار الأحاد مارواه أبوداود سلیمان بن أشعث 
السحستاني قال: حدثنا عبدالله بن محمد النفيلى قال: حدّثنا محمّد بن سلمة 
عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مول الأنصار عن أمّه عن سلامة 
بنت معقل» قالت: قدم بي عمي ي الجاهليّة فباعتي من اباب بن عم 
فولدت له عبد الرحمن ثم هلك , فقالت امرآنه: الآن تباعين في دینه, فأنیت 


(۱) ساقط من باقي النسخ. 
(۲) لم تعر علیه , 


۸۱ ۱۱ شر تھی 
رسول اللہ (صلی اللہ عليه واله) فأخبرته, فقال (صلی الله عليه واله) للأخيه 
أني الیسر کعب بن عمر: اعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم 
منها فعوّضهم منىّ غلاما . 

فلوعتقت أ الولد موت سيّدها لا أمر اثتبی (صلی الله عليه وآله) الوارث 
بعتقهاء ولا ضمن له العوض عہاء ولقال : قد ععفت موت تھا ولیس 
لكم بیمها. 

وميا مکن ذکره ایضاً على سبیل العارضة سارواه عطاء وأبو الزبر وابن 
آي نجيح كلهم عن حابر بن عبد الله» قال: بعنا آشهات الاولاد على عهد 
رسول الك علی الله عليه وآله) وأبي بكرء فلمًا کان ایام عمر نانا'''. 

وعن زيد العمی عن أف فلصدیق الناجى عن أبي سعيد الخدري قال: كتا 
نبيع أتهات الأولاد عل ظهد رسول لثم (صلیٰ الله عليه وآله) 0 

وعن إبراهم بن مهاجر قال: سمعت ابن غفلة يقول: كنا نبيع أمّهات 
الأولاد على عھدعمر إلى آن م 

وعن عبيدة السلماي عسن آمرالومشن على بن أي طالب (صلوات الله 
عليه) قال: كان من رأبي ورأي اك لاتباع أُتھات الأولاد» وقد رأيت أن 
با 


)() اجام للاصول: ج ١‏ ص٥٠.‏ نصب الرایة: ج۲۸۸/۳. 

(۲) نصب الراية: ج۲۸۹/۳ء المغني (لابن قدامة): ج۱۲ ص۳٩4‏ بداية ا جتہد: ج٢‏ ص٤٤٦ء‏ سيل 
السلام: ج٣‏ ص ۱۲. شرح فتح القدير: ج؛ ص٣٦۳۲.‏ 

ز۳( کنر العمال: ج١٠‏ صس٤٣٤۳.‏ 

)٤(‏ في «الف» و«م»: نہانا۔ 

)1 لم نعترعليه. 

(5) کنر العمال: ج١٠‏ ص۱٩‏ ۰۳ 


الكتابة / بیع أمهات الأرلاد سے سس سس سے ۳۸۷ 


وغن محمد بن سیرین عن عمربن مالك ال همداني عن عس قال: إن 
أسلمت وعفت عتقت» وان كفرت وفحرت رقت 

وفي هذا ا بر دلیل على أن نيه عن بیعها کان على سبيل الاستحباب؛ 
لأنها لوعتقت موت السيّد لمامنع فجورها من عتقها. 

وروى الأجلح عن زيد بن وهب قال: أصاب ابن عم لنا جارية» فولدت 
منه بنتاً وماتت البنت» فأتينا عمر فقصصنا عليه القصّةء فقال: ھی جاريتك 
فان شئت فبعھا''', وعن الحكم عن زيد بن وهب عن عمر نجوه" . ۱ 

وأتا اعتراض من يعترض على ماذكرناه في الرواية عن جابر وأبي سعيد 
الخدري من انتا كنا نبيع مهات الأولاد والنبيّ (صلّی الله عليه وآله) فينا 
حي لايرى بذلك بأسا*. بأن يقول: ليف ذلك دلیل على أت البي (صلی 
الله عليه وآله) كان عالماً بذلكا ول ينكوةء وقد يجوز أن یکون في حياته 
(عليه السلام) عالایعرفه. . 

فليس بشي مرضي ؛ ان استجاج, الرحلن بأ بیع أمّهات الأولاد كان ني 
حيأة الٹبہيی (صلى الله عليه وآلة) حرج حرج الإخبار بانه كان عالماً بذلك ع 
والا فلا فائدة في أن يجري في یامه مالايعرفه. ولوساغ هذا التأويل لقيل ها: 
هذا التخریج الذي خرّجہ الخصوم» فلا لم يقل ذلك دل على أنهما نیا خبرا بان 
ذلك جرى وهی (عليه السلام) يعرفه ويبلغه فلا ينكره. 

e ۰‏ 
وقد تعلق من امتنع من بیع آمهات الأولاد بأشياء؛ 


(۱) کنر العمال: ج۱۰ ص۳44 ۰۲۹۷۳۷ 

(۲) لم تعر علیه, 

(۳) لم نعئر عليه. 

۰۲۹۷ ۸٩۱ص‎ ٢ج کنز العمال: ج۱۰ ص۳4۵ ۷۹۷۳۹ و٣٤٣۳ ۲۹۷۱ سان ابن ماجه:‎ )٤( 


:سا و ےس سار 


منبا: أن ولد هذه الأمة حر لاخالة: وهو كالحزه منهاء فحرّيته متعتية 
إليها. 

ومنها: مارواه عكرمه عن اين عبّاس» قال: قال رسول الله (صلّی الله عليه 
وآله): یا رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبرمنہ''. وعن ابن عمر عن 
اتب (صلی الله عليه وآله) وه . 

وعن سعيد بن السیّب قال: آمر النبيّ (صلّیٰ الله عليه وآله) بعتق أُتھات 
الاولاد وأن لا يعر ولایستسعین"۲, 

وما روي عنه (عليه السلام) في مارية حين ولدت منه أنه قال؛ آعتشها 
ولدها٩)‏ 

وادّعوا أيضاً إجماع الصحاپة تغل عتقها في أيَام عمر بن اظاب, والاجاع 
ححَة, 

فیقال شم فیا تعلّقوا به أؤلاً: ول زعمتم أن حرّية الولد تتعتی إلى الأم؟ 
ومن مذهبكم أن الا لا تتبع الولد نی الأحكام وبا یتبعها الولدء فإذا عتقت 
الأمة عتق ما في بطنہاء ولیس إذا عق ماي بعلنها عتقت. 

وأيضاً فلو كان الولد هو الوجب لحرّيتهَا لعتقت في ا حال ول یتأخر ذلك 
إلى موت السیّد. 

على أن أصحاب الشافعی لایصح أن یععلقوا بہذہ الطريقة؛ لأنْ الشافعي 
يذهب إلى أن من اشتری امرأنه وهي أمة وقد كانت حلت منه 90 


)١(‏ کر العمال: ج١٠‏ ص۳۲۸. 

(۲) کنر العمال: ج ٠‏ ۱ ص۳۲۸ ۰۲۹۱۵۹۱2 

(۳) تصب الرایة: ۱۳ ۰۲۸۸ 

(4) بداية ا حتہد؛ ج٢‏ ص۲۵٩‏ البسوط (للسرخمي): جلا ص۱4۹ شرح فتح القدیر: ج٤‏ ص۳۲۲ 
وم ۲۷ ۲. 





الكتابة / بیع آمهات الأولاد ۳۸۹۹ 
ولداً عتق ولده منهاء ولم تسر اطرّية من الولد إلیہاء بل تکون أمة حتّى تحمل 


منه وهي في ملکه(. 
فأما مازوي عن عکرمة عن ابن عبّاس فان حفاظ ا حدیث'''ونقّادہ قطعوا 
على أنه کذب لاأصل له وکذلك ار الذي روي عن سعید بن السیب. 

۱ ویوضح ذلك مارواه آشعث عن سام بن أي عروة القرشي عن ابن عبّاس 
أنه كان يجعل أقھات الأولاد من أنصباء أولادھن"ء فلو كان عند ابن 
عباس في ذلك أثرعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) یتضمّن العتق واطرية 
لا جعلهنَ من أنصباء آولادهن وقد روواعن ابن عبّاس أنه قال في أمَ الولد : 
إنها هي كبعيرك أو فرسك . 

وعن سعيد بن مسروق عن عکرمة في ولد قال: قال عمر: تعتق(ٴء فلو 
كان عكرمة على ماذكر في الخر الأؤل روى شين ابن عبّاس عتقها عن النبیٌ 
(عليه وآله السلام)ء لا آسنده | ل.عتتو بل کان إنسبه إلى النبيّ (عليه وآله 
السلام). 

وين نا قال قال رحلات لابن عمر: ترکنا عبدالل بن الزيير يسيع 
امهات الأولادء فقال ابن عمر: لک أبي سس يقول: أيا أمة ولدت من 
سيّدها فهي معتقة له وهي حرة إذا مات" » وعن عبدالله بن دینارعن ابن 
عمر نحو" . فلو كان ابن عمرروی عن النئ (صلى الله عليه وآله) أنها تعتق 





)١(‏ مختصر الزی: ص۳۳۲. 

)في «الف» ولام۷: حفاظ اصحاب ا حدیث. 
(۳) لم تعر عليه . 

(4) الغنی (لابن قدامة): ج۱۲ ص .4٩۲‏ 

(۵) لم تعر عليه . 

)01 جامع الأصول : ج۹ ص۰۰ . 

(۷) نصب الرایة: ج٣‏ ص۲۸۸. 


۷۰ س کش ال سار 


موته» لمعل عتقها منسوباً إلى النبيّ (صلّی الله عليه وآله) ول یجعلہ إلى عمر, 

وروي عن زيد بن وهب آخهنی قال: مات رجل عن 1 ولد فأمر الولہد 
ابن عقبة ببيعهاء فقال ابن مسعود: إن کنتم لاہڈ فاعلين فاجعلوها من نصيب 
ابنها تعتق''. فلو كان نی ذلك أثرعن النبیٌ (صلی الله عليه وآله) ما خن جل 
ابن مسعود ولا عل الولید بن عقبة وهو أميرالكوفة من قبل عثمان بن عفان 
حتى يقضي ببيعها محضرمن الصحابةء ولا قال أميرالمؤمنين (علیه السلام) 
قد كان من رأبی ورأي عمر أن لايبعن وقد رأيت الآن أن يبعنء ولكان 
عبد الله بن الزبير لايبيعهنَ طول" ولايته على الحرمين والعراق من غير أن ينكره 
أصحابه عليه. 

وعن القاسم بن الفضل جن معان عن محمّد بن زياد قال: كانت جتني ام 
ولد لعثمان بن مظعون] وأراد أبن ينان بيعها بعد موت أبيه» فأتت عائشة 
فقالت: إن ابن عثمان کے مخ فلو كلمتيه فوضعنى موضعاً صا حاً وقد 
كدت ولدت من الي رلور انهي رف عم فإنه يعتقك , فأتت عمر 
فأرسل إلى ابن عثمان بن مظعون قال: أردت بیع هذه؟ فقال: نعمء قال ليس 
لك ذلك هی حرة(". 

وني هذا دليل على أنَّ عائشة وابن عشمان بن مظعون كانا يريان بيعهاء 
وأنه لم يكن عندهما في ذلك أثرعن النبي (صلّیٰ الله عليه واله)؛ ولذلك أجاز 
بيعها أميرالمؤمنين (عليه السلام) وجابر وابن عبّاس وابن الزبير وأبوسعيد 
'الخدري والوليد بن عقبة وغیرھم. 





(۱) المغنى (لابن قدامة): ج۱۲ ص٤۹٦.‏ 
(؟) في «الف» و«ب»: في طول. 
(۳) سان الیپقی: ج۱۰ ص٥٣۳.‏ 


الكتاية | بیع أمهات الأولاد ٠ب‏ ب ب بإ ۳۹۹ 


على أن هذه الأخبار التي تعلّقوا بها وماأشبهها أخبارآحاد لا توحب علماً 
ولایقیناء وأكثر ماتوجبه مع السلامة التامّة الظنّء ولا يجوز الرجوع عن الأدلة 
التي قتمناها ما يوجب العلم اليقين ٠"‏ 

وهي معارضة ہا ذكرنا بعضه وأغفلنا معظمه من رواياتهم التضمّنة لجواز 
بيع أتهات الأولاد(". فا ماتختصٌ به الشيعة الامامية في هذا الباب من 
الأخبار”"'فهو أكثر من أن یحصی, وإنها عارضناهم ما يروونه ويئقاونه وهو 
یں حرأ في كتب أخبارهم. 

على أنه مکن ۔إذا سلمتا صحَة الخير الأول والٹائی۔ أن يكون العنی فيه انها 
تعتق إذا كان مولاها قد علق عتقها بوفاته, وهذا میا لاشبهة فيه. 

فاا مارووه عن النبيّ (صلَى اشعَلَیه,وآلہ) نی أ إبراهم ولده أنه قال: 
أعتقها ولدهاء فهو أيضاً من أخبإڑالآحاد الت لا توحب العل وهم يروونه 
عر آي بكر بن ألى سبرة) وه امنینتای اعاب الحديث من الکذاہن؛ 
ويرويه ابن أبي سبرةعن ايبن مید الله بن عبد الم بن عبّاس» وهوعندهم 
من الضعفاء المطعون في روايتهمء وهومعارض بکل ماتقدم ولاہڈ من ترك 
ظاهره؛ لأنّ ولدها لو كان أعتقها لعتقت في ا حالء وقد أجمعنا على حلاف 
ذلك . ۱ 

ویحتمل أن يكون النبيّ (علیه‌واله السلام) علق عتقها بولادتہاء فلمّا 
حصلت الولادة التق هي السبب في العتق قال (علیه السلام): أعتقها ولدها . وهذا 
التأويل أولى من تأو يلهم ؛ لأنهم يجعلون السبّب الذي هوالعتق متأخرآعن السبب 


(۱) في «الف» واب»»: واليقن. 
(؟) سنن البييق: ج١٠‏ ص6۷ ۸-۳ ۳. 
۳ 5 ۳ 
)۳( الکائی: ج٦‏ ص۱۹۱ پاپ امهات الاولاد؛ انظر الہاب, 


دو 222-7222 رس ھا ےی دهاز 


الذي هو الولادة, وتأويلنا يقتضي أن يكون السبّب بعد السبب بلا فصل. 

وقد تأؤل هذا ا بر أيضاً قوم على أن المراد به أنَّ ولدها يدعوا إلى عتقهاء 
وما دعا إلى غيره جاز أن يجعل كأنه واقع عنده. 

فأتا ماادّعوه من الإجماع فقد بيا أن اخلاف في هذه المسألة متقدم ومتأخرء 
ون بيع اتهات الأولاد كان في أيام النبيّ (عليه السلام) وأبي بكر إلى أن هى 
عمرء فكيف يدّعى الإجماع في هذه المسألة, وا خلاف فہا أظه رمن الشمس؟ 

ی مر با dG‏ ین 0 
مات وعلیه دين ولیس له الا أ ولدء قال: تستسعی في الدین(. 

وعن ابن مسعود قال: تعتق من نصیب ولدھا'''. 

اوعن الشعي وإبراهم اي قال: يجزئ عتق أُمٌ الولد عن الرقبة 
الا 

وعن حمّاد بن زید عن اتوب واین عون أن ذا قرابة حمّد بن سیرین توفي 
وترك أم ولد له حم ء فأرسل محمّد بن سپرین إلى عبداللك بن يعلى وهو 
تاضی البصرة فأمره عبد لك أن يجعل نصفها من نصیب ولدها(*). وف 
ذلك كله دلیل على أن ا خلاف مازال في الأعصار المتقّدمة والمتأخرة إلى وقتنا. 





(۱) ۸ نعٹر علیه, 
(۳) الغنی (لاین قدامة)م: ج ۱۷ ص4 ۰1٩‏ 
(۳) لم نع علیه. 
(4) لم نعئر علیه, 





کتاب الصيد 


والذ بائح والأطعمة والأشربة واللباس 


مسألة 
[TY]‏ 
: الصید بالجوارح 
وما انفردت به الاماميّة الانتوان وافقها نی ذلك قول أقوام حكي قدیاً: 
القول بأن الصيد لایصح!إلا بالكالآبب/المعلمةء دون الجوارح كلها من الطيور 
وذوات الأربع كالص قر والسازيوالشاهين وماآشههن من ذؤات الأربع 
كعناق الأرض والقهتك وماجوي محراضاء ولايحلَ عددهم أكل ماقتله غير 
١الكللي‏ المعلم . 
وخالف باي الفقهاء في ذلك" وأجروا کل ماعلم من الجوارح من 
الطيور وذوات الأريع مجریٰ الكلاب في هذا الحكم. 
وذكر أبوبكر أحمد بن عليّ الرازي الفقيه في كتابه العروف بأحكام 
الشرآن عن نافع قال: وجدت في كتاب لعليّ بن أي طالب (عليه السلام) 
قال: لایصلح أكل ماقتلته البزاة". 
وروي أيضاً عن ابن جريح عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: ماأمسك 


)١(‏ احكام القرآن (للجصاص): ج۳۱۳/۲. 
)ب( الصدر السابق. 


الصید / الصید بالجوارح ۳۹۵ 





من الطبر البزاة وغیرها فا آدرکت ذ کاته فذ كيته فهو لك ولا فلا تطعمه . 
وروی سلمة بن علقمة عن نافع: أن عليّاً (علیه السلام) کره ماقتلته 


ا 
وروی عن شاهد: أنه كان یکره صيد الط ويقول: مکلہین إنها هي 
الک لہ 14007 


وذكر أبو بكر الرازي أن بعض العلماء حمل مكلبين على الكلاب خاضة 
وبعضهم حمل ذلك على الكلاب وغیرھا'“, 

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة امحقة عليه» قوله 
تعالى: ((وماعلمۃ من ا لجوارح مكلبين تعلَموهنٌ ما علمكم الله فكلوا مما 
أمسكن علیکم واذكروا اسم الله علي الآية» وهذا نض صريح على أنه 
لايقوم مقام الکلاب في هذا ا جک غیرهاء لأنهِ تعالى لوقال: وماعلمتم من 
الجوارح ول یقل: مکلبین؛ لدخل فی الكلام کل جارح من ذي ناب وظفر» 
ولمّا أق بلفظة مكلبين وهی بخص الكلت؛ لأن الکلب هوصاحب الكلاب 
بلا حلاف بين آهل لخد( تا یرورم جميع مايستحق هذا 
الاسم وانبا أراد الجوارح من الكلاب خاضةء وجري ذلك مجری قوهم : 





(۱) الصدر السابق, 

(۲) الصدر السابق. 

(۳) في «الفب»: و«رب»: الکلاب نعاصة. 

(4) احکام القرآن (الحصاص): ج۰۳۱4-۳۱۳/۲ 

(۵) احكام الترآن (للحصاص): ج ۰۳۱6/۷ 

(+) سورة الائدة: الايةع . 

(۷) الصحاح: ج١‏ ص۲۱۳ تاج العروس: ج١‏ ص 4*۱ ؛ معجم مقاییس اللغه: جد ص۱۳۳ لساب 
العرب: ج۱ ص۷۲۲ التاموس: ج١‏ ص۰۱۲ 





کس الانتصار 
رکب القوم بارهم مرن أو محمرين 
فانه لايحتمل ۔وإن کات اللفظ الأول عام الظاھر۔ الا على ركوب البقر 
واخمارات. 


فان قيل: دلوا على أن مکلبن إنما أراد به صاحب الکلاب» وما أنكرتم آن 
يريد به الضری للجارح المرن له واجری: فيدخل فيه الكلب وغیره. 

قلنا: ليس ينبغي أن يتكلم فيا طريقه اللغة من لايعرف موضوع أهلهاء 
ولابعرف عن أحد من أهل اللغة الع جن الكلب هوالغری أو الملضرى: بل 
يقولون وقد نضوا في کتہم عليه: أن ا لکلب هوصاحب الكلاب» قال النابغة 


الذبياني: 
سرت عليه من الظلاء سازيه ترحی الشمال عليه حامد البرد: 


فارتاع من صوت كلايفبات له تم طوع الشوامت من خوف ومن صرد() 
وفسر آهل اللغة آنه أراد لکلاب صاع |الكلادب, وکلاب مکلب واحد, 

وذكر صاحب ,كتياب الجمهرة أن الکلب صاحب الکلاب") وأنشد 
قول الشاعر: 

ڈاضراً آحست جا مکلب 

وماذكر في هذا الباب اکر من أن يحصى . 

وقد ذكر في تصريف ما ينبني من الکاف واللام والباء أن الکلب هو 
الضری والمعلّم مگ وقد فتشنا ساثر کتب آل اللغة فا وجدنا أخداً مہم ذکر 
ذلك . 


)١(‏ دیران النايفة الذبیانی: ص۲۲-۲۱. 
(۲) جهرة اللغة: ج١‏ ص٣۳۲.‏ 
(۳) ل نعٹر علیه, _ 


الصيد / الصيد بالجوارج سے سر رس ےس سے سے سے سے ے سے ےے سے ے ےے ےے سس سے ۹۷۹۹۷ 

ومن اغتر بقوطهم: فلان کلب على كذا وتكلب عل كذاء فغر متأقل؛ لن 
الکلب هاهنا هو العطش والکلب عندهم هو العطشان ولايقول أحد منم : 
کلب الطائر ا مارح إذا علّمہ وأضراه؛ لأنّ هذه لفظة مستعملة مشتقة من لفظ 
الكلاب» فکیف تستعمل في غیرها؟ 

وإذا قیل: قد قالوا: أسير مکلب. 

قلنا: من قال ذلك فقد فسرهء وقال: معنى مکلب مشدود بالکلب الذي 
هو القد, ولما كان الأسير الشدود بالقد الذي هوالکلب قیل: مکلب؛ 
وماآنکرنا أن یکون الکلب في موضم من الواضع یستعمل في غير الکلاب؛ 
وبا أنكرنا أن یکون الکلب هو العلم وا مغرى والضری. 

على أنا لو سلمنا هذه اللفظة وأنهاءقذ ابیتعملت في التعليم والقرين فذلك 
مجان والعنی الذي ذکرنا استعما ما فيه حمَيّقةوحل القرآن على ال حقیقة أولى 
من له على الجازل, 

عل 1 قوله تعال : «وماعجلمغ من اطوارح» بغي عن أن يكرّر ويقول: 
معلمين؛ لأ من حمل لفظة «مکلبین» على التعلم لاہڈ من أن يلزمه التکراں 
وإذا جعلنا ذلك ختضاً بالكلاب أفاد؛ لأنه بيان لأن هذا الحكم يتعلق 
بالكلاب دون غيرهاء ولوأبدئنا في الآية لفظة «مكلبين» معلمين ا 
حسنت» وكيف تحمل على معناها ولوصرّحنا بها لكان الكلام قبیحاً؟ 

ويدل أيضاً على ماذهبنا إليه أن الجارح غير الکلب إذا صاد صیداً فقتله 
فقد حلّه الوت» وکل حيوان يحلّه الوت فهوميتة ویستحق هذا الاسم في 
الشريعة: إلا أن تقوم دلالة شرعيّة على ذكاته» فلا يجري عليه حينئُنٍ اسم اليتة 
وان حلّه الموت. فان ادعوا ذكاة مساحله اموت من صيد البازي والفهد 
وماآشپهیا» فعلہم الدلالة» ولایتمکُنون من دلالة وإنها يفزعون إلى حر واحد أو 
قياس» ومافیما مايوجب العلم فيترك له ظاهر القران. 


دپ ااا 
مسألة 
]۲٢۸[‏ 
[لوأكل الکلب من صیدہ] 
وا انفردت به الاماميّة: أن الکلب إذا أكل من الصيد نادراً أو شا 
«وکان الأغلب آنه لايأكل حل الأكل من ذلك الصید وان کار أكله منه 
وتكرّر فإنه لايؤكل منه. 
وخالف باقي الفقھاء في ذلك » فقال أبوحنیفة وأبويوسف وزفر وحمّد: 
إذا أكل الکلب من الصيد فهوغير معلّم فلا يؤكل» ويؤكل صيد البازي وان 
کل وهوقول الثوری'''. 
'وقال مالك والأوزاعى واللیث: یڑکل وإن أكل الكلب.منه”". 
وقال الشافعی : ايکل إذا کل الکلب منه, والبازي مثله'''. 
ولا کان هذا انفرأدأًء لان مان من الفقهاء: إِنّه پڑکل من الصید وان 
أكل منهء لم یشترط.ماشرطناه من الاقل والأغلب بل أطلق» فصار الذي 
شرطناه انفراداً في هذه المسالة: 
والذي يدل على صخة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة علیه, أن أكل 
الكلب من الصيد إذا ترقد وتکزر دل على أنه غير معلمء والتعليم شرط في إباحة 
صيد الکلب بلا خلاف؛ وبدلالة قوله تعالى: «وماعلمت من الجوارح», وإذا 
تتابع أكل الکلب من الصيد دل على أنه غير معلّم فلا یل أكل صيده. 





١ج اختلاف النتھاء (للطحاوي): ج١/٥۱ء المغني (لابن قدامة): ج١1 ص۱۹۰۱۸ء بداية ا جتہد:‎ )١( 
۔‎ ١۷۸ں‎ 

(۲) بداية ا جتہد: ج٦‏ ص۷۹٣‏ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج15/۱. 

(۳) اخستلاف الفقهاء: ج١/٦٦)‏ البسوط (للسرخسي): ج١١‏ ص۲۲۳ بداية ا جتہد: ج١‏ ص۷۸٣ء‏ 
الغنی (لابن قدامة): ج١١‏ ص۰۱۱ 


الصید | و کل الکلب من صیده _س_س_ع۳۹ 


ولأنه إذا توالى أكله منه لایکون مسکاً له على صاحبه» بل یکون مسکاً له 
على نفسه. 

وقول ا خالف لنا: إن الکلب متى أكل يخرج من أن يكون معلماء لیس 
بشي ؛ لأنْ الا کل |ذا شد وندرلم بخرج به من أن يكون معماء ألا تری أن 
” العاقل متا قد يقع منه الغلط فيا هوعالم به ومحسن له على سبيل الشذوذ من ۱ 
صیاغة" وكتابة وغیرهما ولايخرج عن کونه عامأء فالبييمة مع فقد العقل بذلك 

وتفرقة من فرّق من القوم ہین البازي وجوارح الطیر وبين الکلب, بان 
الطائر لایقبل التعلم في ترك الا کل ما یصیدہء وأنه یکئی في كونها معلمة -مع 
آنها مستوحشة غير آنسة أن تألف خاي وتجیبه إذا دعاهاء والكلب 
مستأنس فلا يكنى في كونه معلّما أن يدعى تحب ويألف صاحبه» فلا بد 
من أن يكون تعليمه إا هو لترك الُکئے 

غر صحیحة؛ لان البازئكية از آن يقهر ومرن عل مابخالف طبعه من 
الاستئشاس وإجابة دعاء صاحبه) جاز أيضاً أن يرن ويعلّم ترك الأكل لما 
مسکه فيعتاد ذلك ويفارق به طباعه کیا فارق في الوجه الأول . 

وأقا الكلاب فليس كلها مستأنسة وفيا الستوحش أيضاًء فلم لايكون 
علامة كوا معلمة هي أن تأنس بنا وندعوها فتحيب؟ وسعلوم ضرورة أن 
إجابة داعها ليس ھوبشیٔ ها وانبا تعلمه وتمرّن عليه فألا أجروها مجری 
جوارح الطير في أن أكلها ما تمسكه ليس خرجا ها من التعلم» وهذا کلّه من 
الوم حدس وخبط. 


)۱( في الف ولاب : صناعة. 


اغ سس سس سي يس تس حيس سح الائتصار 
مسألة 
]۲٢۹)‏ 
ما يحرم حمہ من حیوان البر والبحر 

ومتا انفردت به الاماميّة: تحريم أكل الثعلب والأرنب والضبّ ومن صيد 
البحر السمك الحرّي وا مارماهي والزمار وکل مالافلس له من السمك . 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك» الا أنه روي عن أبي حنيفة وأصحابه 
موافقتنا في الثعلب خاضصّة''ء وروي عہم أيضاً كراهيّة أكل الضت(. 

ورووا کلهم في خر معروف رواه الاهمش قال: نزلنا آرضاً کشيرة 
الضباب واصابتنا مجاعة فطبخنا منهاء وان القدر لتغلی بها إذ جاءنا رسول الله 
(صلی اله علیه واله) فتلاشماهذا؟ قلتا: ضباب أصبناهاء فقال 
(عليه وآله السلام): إن اة من بي لإسرائيل مسخت وأرانا في تلك الأرض وأنا 
أخشى أن تکون هذه منیا فاکفوھا!''] 

وهذا ال خر بقتضتی کاثراو آن الضبٌ ميع تحريمه مسخء وهوقول الاماميّة؛ 
لانهم یعون الضب من جملة امسو "التي هي الفيل والأرنب والدبٌ والعقرب 
والضتٍ والعنکبوت والجرّي والوطواط والقرد وا حتزیں ولایزال مخالفوهم إذا 
سمعوا مثیم ذکر هذه السوخ ۔التی مااعتمدوا في أنها مسوخ الا على الروایة. 
تضاحکوا منهم واستیزآوا بهم ونسب‌وهم إلى الغفلة وبُعد الفطنةء وهم يروون 
عن طرفهم وعن رجا حم مثل ماعجیوا مته بعینه, والله الستعان. 

والذي يدل على صحَة ماذهبا الیه:.الاجاع التردد. وان شمت أن تبي 


(۱) المغني (لابن قدامة): ج۱۱ ص۱۷ . 

9 اخمتلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص۷4 سئن أي داود: ج٣‏ ص۳۵۳ الغتي (لابن قدامة): 
ج١١‏ ضام شرح معالي الاثار: ج٤‏ ص۰٠۲۰.‏ 

(۳) شرح معاني الآثار: ج4 ص۱۹۷. 


الصيد / ها يحرم حمه 8“ 





هذه المسألة على مسألة تحرم صيد البازي وماآشههه من جوارح الطير فعلت؛ 
فقلت: کل من حرّم صيد جوارح الطير حرم ماعددناه» والتفرقة بين الأمرين 
لاف الإجماع . 

فان فا ل سا اس لكم صيد البحر وطعامه متاعاً 
1 وللسيّارة وحزم علیکم صيد الب مادمتم حرماً 6( وظاهر هذه الایة 

يفتضي أن جيع صيد البحر حلال» وكذلك صيد البز الا على ا حرم خاضة. 

أو استدلٌ ما لايزال یستدل به على أن أصل المنافم التي لاضررفیها عاجلاً 
ولاآجلاً على الإباحة» وعلی من حظر شیا من ذلك الدليل. 

فالجواب أنَّ قوله تعالى: «أحلّ لكم صيد البحر» لایتناول ظاهره الخلاف 
ی هذه امسألة؛ أن الصید مصدر صدت: "وهو بجری مخرى الاصطياد الذي هو 
فعل الصائد» ونا یستی الرچش وماج زی راہ صيدا مجازاً وعلى وجه 
الحذف؛ لاه عل للاصطياد فسلتى باسيمي وا كان كلامنا في تحرم لحم 
الصید" فلا دلالة في اباحة اليد لان الصيد غير المصيد. 

فان قيل: قوله تعالى: «وطعامه تاعا كم وللسیّارة» يقتضي أنه أراد 
المصيد دون الصيد؛ لأن لفظة «الطعام» لا تليق الا ما ذكرناه دون المصدر. 

قلنا: لوسلّمنا أن لفظة «الطعام» ترجم إلى سوم مايخرج من حیوان 
البح لكان لنا أن نقول: قوله تعالى: «وطعامه» يقتضي أن يكون ذلك 
اللحم مستحقاً في الشريعة لاسم الطعام؛ ان ماهو بحرم في الشريعة لایستی 
بالاطلاق فها طعاماً كالميتة والتزير» فن ادّعى في شي متا عقدنا تحرمه أنه 
طعام في عرف الشريعة فليدك على ذلك » فإنّه یر عليه. 





(۱) سورة المائدة: الآية .۹٦‏ 
(؟) في «الفب» و««پ» : الصيد. 


الانتصار 


وقد ووي عن ال حسن البصري في قوله تعا ی: «وطعامه»: أنه أراد به ال 
والشعير والحبوب التي تسق بذلك الاء۳ وحمل أكثر الفسّرین لفظة «البحر» 
على کل ماه كثير من عذب وعلح'' "ء وإذا حل عل الحبوب سقطت المسألة. 

فشا الجواب عن قوطم: إن الأصل الإباحة, فهو کذلك الا آنا نرجع عن 
حكم الأصل بالأدأة القاطعة» وقد ذ كرناها. 


۰۲ 





مسألة 
۳۳۰۱ 
لووجد سمكة لايعلم ذكاتها 
وما انفردت به الامامية: فين وجد سمكة على ساحل بحر او شاطی نهر 
ولم يعلم هل هي ميتة أوذاكيّة يب له يلقيها نی الماءء فان طفت على ظهرها 
فهي میتةء وان طفت على وجهها فهي_ذكيّة, فان أبا حنيفة”"وإن وافقنا في 
أن السمك الطافي عل لاء لایژکلء فإنه لايعتير هذا الاعتبار الذي ذكرناه. 
ويجب على هذا الاعتبار أن يقول أصحابنا في السمك الطانی على الماء: اه 
ليس بمحرّم على الإطلاق» بل يعتبرونه ما ذکرناہء فان وجدوه طافياً على ظهره 
او وجهه عملوا بحسب ذلك . 
دلیلنا: الإجماع السردد. وان شنت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل 
التقدمة شا وأنْ أحداً من المسلمين مافرق بن الامرین. 





)١(‏ نم نعبر عليه. 

. 178/7 احکام القرات (للحصاص): ج‎ (r) 

(۳) اختلاف الفقهاء: (للطحاوي): ج۱ ص۷۹ أحکام القرآن (للقرطي): ج٦‏ ص‌۳۱۸: العفسر 
الكبير (للرازي): ج۱۲ ص۹۸. 





الصید / ڈبائح أهل الکتاب ۰۳ 
مسألة 
[۲۶] 
[ذبائح أهل الكتاب] 


ومتا انفردت الاماميّة به: أنّ ذبائح أهل الکتاب محرّمة لاج أكلها 
ولاالتصّف فہا؛ لأنٌ الذكاة مالحقتهاء وكذلك صيدهم وما يصيدونه بكلب 
آوغیره. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (). 

دليلنا على صحّة ماذكرناه: الاجماع المتردّدء وأيضاً قوله تعالى: «ولا تأكلوا 
مما ثم يذكراشم لله عليه وإته لفسق)”'ء وهذا نص في موضع الخلاف؛ لأنّ من 
ذكرناه من الكفار لايرون التسمية على الذبائح فرضاً ولاستة, فهم لایسمّون على 
ذبائحهم» ولو ستوا لكانوا مسین لغير.الله تعالى؛ لأنهم لايعرفون الله تعالى 
لكفرهم على مادللتا عليه في غلا موق وھل الجملة تقتضي تحرع 
ذبائحهم . 

فان قیل: هذا يقتضئئ :أن لال ذبائه!” الصي لأنه غير عارف بالله 
تا 

قلناء ظاهر الآية يقتضى ذلك ء وانبا أدخلناه فیمن يجوز ذبائحه"؟بدلیل. 
ولأن الصبي وان لم يكن عارفاً فليس بکافر ولامعتقد أن إشہ غير من یستحق 
العبادة على الحقيقة؛ وافا هو حال من العرفةء فحاز آن يجري مجری العارف 
متی ذبح وتلفظ بالتسمية» وهذا كله غير موجود في الكفار. 

'فإن اعترض علينا بقوله تعالى: «اليوم أحلّ لكم الطيّبات وطعام الذين 





(۱) البسوط (للسرعسي): ج۱۲ ص٥‏ و: ج١١‏ ص۰۲۹ 
(۲) سورة الأنعام: الاية ۰۱۲۱ 

(۳) في «الف»: لال ذیاحه, 

. في «الف» ودب : عبوز ذیاحته‎ )٤( 


۰ 


تو الكتاب حل لكم وطعامكم حل م واڌعي ن الطعام یدخل فيه 
ذہائح آهل الکتاب, 

فالجواب عن ذلك أن أصحابنا تحملوں قوله تعال: «وطعام الذين ا 
الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم» على مایذکرونه( ما يؤكل من حبوب 
وغيرهاء وهذا تخصيص لاعالة؛ لأنَ ماصنعوه طعاماً من ذبائحهم یدمخل تحت 
اللفظة ولايجوز إخراجه إلا بدلیل. 

فإذا قلنا: نخصيصه بقوله تعالى: «ولا تأكلوا ميا ل یذ کر اسم الله غلية )ع 
قيل لنا: ليس أنتم بأن تخضوا ایتنا بعموم آيتكم أولى متا إذا خضصنا الآية التي 
علق بها بعموم ظاهر الآية التى استدللنا بها. 

والذي يجب أن يعتمد فرق بن اهر اند قد تبت وت ان 
على الذبیحةء وأن من ترگها عامدا لایکون مذکتاً ولايجوز أكل ذبيحته على 
وجه من آلوجوه, وکل من ذهب إل هذا الذهب من الأمّة يذهب إلى تخصیص 
قوله تعالى: «وطعام.الذین َو الکتاب جل لكسم» و ذبائحهم لا تدخل 
ته ي والتفرقة بين الأمرین حلاف الاجاع. 

'ولايلزم على ماذكرناه أن أصحاب أي حنیفة'''یوافقونا على وجوب 
التسمية وان لم يخصّصوا بالآية الأخرى؛ لأنا اشترطنا إيجاب التسمية مع 
الذكر على کل حالء وعند أصحاب أي حنيفة أنه جائز أن يترك التسمية من 
آّاه احتہادہ إلى ذلك أو استفتق من هذه حاله, والاماميّة یذهبون إلى أن 
التسمية مع الذكر لا تسقط في حال من الأحوال. 


الانتصار 








,6 سورة المائّدة: الأية‎ )١( 
. (؟) في «الفب» ولاب): ملکونه‎ 
۲ س١ اختلاف الشقيياء (للطحاوي نج‎ )۳( 


فان قيل: على هذه الطريقة التي نعتمدها من الجمع بين السألتین» 
ماأنکرتم أن ان خالفکم أن يعكس هذه الطريقة علیکم» ويقول: قد ثبت أن 
التسمية غير واجبة» أو يشير إلى مسألة قد دل الدلیل على صحتباعنده» ثم 
يقول: وکل من ذهب إلى هذا الحكم يذهب إلى عموم قوله تعا ی: «وطعام 
الذين أتوا الكتاب حلّ لکم», والتفرقة بین الأمرين خلاف الإجاع. 

قلنا: الفرق بیئہما ظاهر؛ لگنا إذا بنيدا على مسألة ضمتا عهدة صحّتها ون 
الشببة عهاء وخخالفنا إذا نی على مسألة مثل أن اخ را ذلك 
من السائل لامکنه أن یصحح مابنی عليه ولا أن يورد حجّة قاطعةء واحنة بيننا 
وبين من تعاطی ذلك ء وحن إذا بنينا على مسألة دللنا على صحتبا با لا يكن 
دفعہء وهذا على التفصيل يخرجه الاعتبار والاختبار. 


مسألة 
]۲٣۳٢[‏ 
[استقباك القبلة عند"الذ بح ] 
وما انفرد به الاماميّة: القول بإيجاب استقبال القبلة عند الذيح مع إمكان 
ذلك , وعالف با الفقهاء ى وجوبه وأنه شرط في ال ذکاة"". 

دليلنا: بعد الاجاع الترد, الطريقة التي تتم نظیرها وهي أن من ذبح 
غير مستقبل القبلة عامداً قد آتلف الروح وحل اموت في الذبيحة» وحلول اموت 
یوجب أن یکون ميتة الا أن تقوم دلالة على حصول ال ذكاة فلا یستحق هذا 
الاسم» ومن ادّعی دلالة شرعيّة على ذلك كان عليه إقامتها وان يجدهاء وم 
"يبق بعد ذلك الا كوا ميتة وداخلة تحت قوله تعالى: «حرّمت عليكم 





(١)المغتي‏ لابن قدامة: ج۳ص 0۳ 4-4 40 وفیه : استحباب توجيه الذبيحة الى القبلة. 


4 الانتصار 





الیعةم'''. 

وأيضاً فإ الذكاة حكم شرعي» وقد علمنا أنه إذا استقبل القبلة وستی 
اسم الله تعالى يكون مذكياً باتفاق» وإذا خالف ذلك لم يتيقّن كونه مذكياًء 
فیجب الاستقبال والتسمیة ليكون بيقن مذكياً. 


مسألة 
۱۳۳۳ 
في العقيقة] 
وميا ظن انفراد الامامية به: القول بوجوب العقیقة وهي الذبيحة الق 


تذبح عن الولود ذكراً كان أو.أنش . 

وخالف باقي الفقهاظ في 3 ؛ قيال الشافعي ومالك : مستحبة'''ء وقال 
أبو حنيفة: ا "وو کی عن الحسن البصري القول بوجوہاء 
وهو مذ هب آهل الظاهر ۱ وھڈہ موافقة للاماميّة. 

دليلنا: بعد ال ماع التزةد, أن العقيقة نسك وقربة بلا خلاف وإيصال 
منفعة إلى الساکین» وتدخل في عموم قوله تعالى: «وافعلوا الخير»”*'وماأشبه 
هذه الابة من الأمر بالطاعات والقربات؛ وظاهر الأمر فی الشریعة يفتضي 
الوجوب. 


فان قيل على الاستدلال بقوله تعالى: «وافعلوا الخير» في هذا الوضع 


(۱) سورة المائدة: الایة۳, 

)٢(‏ اختلاف الفقهاء (العلحاوي): ج١‏ ص۸۹۔۹۰. 

(۳) بداية انجتہد: ج١‏ ص۸4 الفتاوی اهندیه: جه ص٣٦۳ء‏ الغنی (لابن قدامة): ۱۱ ص ۰۱۲۰ 
(4) الغني (لابن قدامة): ج۱۱ ص۱۲۰ 

(ه) سورة. الحج: الایة ۷۷. 


ااا سے میتی ما ہہ یر 


وأشباهه من السائل التى استدللنا بهذا العموم فیہا: ماأنكرتم من فساد 
الاستدلال بذلك من حهة أن ابر لانہایة لەء وحال أن یوجب الله تعالى علينا 
مالايصح أن نفعله» وإذا لم يصح إیجاب الجميع وليس البعض بذلك أولى من 
البعض بطل الاستدلال بالاية. 
قلنا: لاشہة في أن إیجاب مالایتناهی لایصحء غير آنا نفرض المسألة 
فنقول: قد ثبت أن من عق دفعة واحدةعن ولده يكون فاعلاً لح وفعل المرّة 
صحيح غير حال» فیجب تناول الآية له» وهكذا نفرض في کل مسألة. وموضع 
استدلالنا بعسوم هذه الآية على وجوب شي من العبادات والقر بات وان نع 
على مايصح تناول الايجاب له ثم ندخله في عموم الاية. 
. ومکن أن نذكر للمخالف على سبیل:العارضة مايرو ونه عنهم عن النبي 
(صلّی الله عليه وآله) أنّه قال في الولوا: أهريعوا گنه دما 
وني خبر آخر: یمق عن الغلام شاتان!: 
وعن عائشة آنها قالت: أهزنا رسو اللہ (صلی الله عليه واله) أن نعق عن 
الغلام بشاتن وعن الجارية بشاۃ''' 
وروی ابن عبّاس أن النبي (صلی الله عليه وآله) عق عن الحسن 
والحسين (صلّی الله عليها) كبشا كبشا فجمع (عليه السلام) في إیجاب 





(۱) سان الیہتی: ج۹ ص۲۹۹ سنن الترمذي: ج٤‏ صارة صحیح البخاري: ج۷ ص۱۰۹ء سأن أبي 
داود: ج۲ ص۱۰۹ سان الدارمي: ج٢‏ ص۸۱ء سان ابن ماجة: ج٢‏ ص۵۹٠‏ ١ء‏ جامع الأصول : 
ج۸ ص 71 ١‏ 

(۲) جاسم الاصول: ج۸ ص5 ١"؛‏ سن ابن ماحة: ج۲ ص55 ٠١‏ سان الدارمي: ج٢‏ ص۸۱ء سان 
الي داود: ج٣‏ صس١۱۰ء‏ ستن الترمذي: ج٤‏ ص۹۸ء سكن الےتی: ج۹ ص۱٣۳۰.‏ 

(۳) سان البيق: ج۹ ص ۳۰۱ ۳۰۳ سان الترمذي: ج٤‏ ص۹۹ء سكن ابن ماجة: ج٢‏ ص۱۰۵ 
جامع الاصول: جم ص٣۳۱.‏ 

(؛) سان ابن داود: ج٣‏ ص۱۰۷ء جامع الأصول: ج۸ ص٣٦۳۱ء‏ سان الب تی: ج۹ ص ۳۰۲. 





العقيقة بين القول والفعل . 
وليس لهم أن یتعلّقوا ا يروونه عن النبيّ (عليه وآله السلام) من قوله: 
ليس في المال حق سوى الزكاة7" , 
وبما روي عنه (عليه واله السلام) من قوله: من أحبٌ أن ينسك عن الولود 
فلينسك عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة " فعلّق ذلك با حبَّةء وماكان 
واجباً لایعلق بالمحبّة. 
وبا يروونه عن فاطمة (صلوات الله علیہا) قالت: يارسول الله أعق عن 
ابني الحسن؟ فقال (صلی الله عليه واله): إحلق رأسه وتصدق بزنة شعره 
فضٌة(٣'ء‏ ولو كانت واجبة لأمرها (علیہا السلام) بها . 
١'والجواب‏ عن ذلك کله یهن أخبار آحاد تنفردوت بباء ولانعرف عدالة 
رواتہا ولاصفاتهمء وللإزائها من الأحبار التي تفتمتبا نتفرد بروايتها 
مالايخصى » وماتنفردوث أيضاً بروايته ماقد ذکرنا بعضه. 
ولو عدلنا ع نشد كلهم وسلمت هذه الاخبار من کل قدح وجرح أوجبت 
غالب الظنٌء آلیس من مذهبنًا أن آخبار الآحاد لا توجب العمل في الشريعة 
بہا؟ وإنما جاز لنا أن نعارضهم بأخبار الآحاد لأنّهم بأجعهم يذهبون إلى 
وجوب العمل باخبار الاحاد. 
ثم نستظهر متسرّعين بذکر تأویل هذه الأخبار. أمَا اطثر الأول فلا دلالة 
لهم فيه؛ لأنّه نی أن يكون في المال حق سوى الزکاةء والعقيقة عند من أوحہا 
جب نی ذمّة الوالدين لائی الال. 


(۱) سن اہن ماجة: ج١‏ ص ۵۷۰. 
(۲) مسند أحمد: ج۲ ص ۱۸۳-۱۸۲ جامع الأصول؛ جم ص٣۳۱‏ 
(۳) سن البہتی: ج ص4١‏ 


الصید / الطعام الذي يعالجه الكاف ‏ سس سے 4۱۹ 
وأما ار الثاني فلا حجّة فيه؛ لأنه انیا علق الفضل في ذلك با حبَّة لا 
الأصلء والفضل في أن يعق بشاتين وقد تجزئ الواحدة» ویجري مجری ذلك قول 
القائل: من أحبٌ أن يصلّى فلیصل في الساجد وفي ا جماعات: وإنها يريد 
الفضل وان كان أصل الصلاة واجباً. 
٠‏ وأا الخبر الثالث فغير ممتنع أن يكون (عليه السلام) عق عنه أوعزم على أن 
يتولّى ذلك » فعدل عن أمرها بذلك إلى قربة أخرى هذه العلة. 


مسألة 
4 
الطعام الذي عالكالکافر 
ومتا انفردت به الاماميّة: ی کل طتعاميعالجه الکفاں من الہود 
والنصارى وغيرهم من ثبت کفرهم بدلیل قاطم» فهو حرام لايجوز أكله ولا 
الانتفاع به. وعالف باق الفقههاء فى لك . 
وقد دللدا على هذه ال مسألة “كات الطهارة گب حیث دللنا على أن سؤر 
الکفار نجس لا يجوز الوضوء بهء واستدللنا بقوله تعالى: «نیا الشرکون 
نس 276 واستقصیناه فلا معنی لإعادته. 


5 
# 





۱2 الام: ج۲ ص4۲۳۱ المدوية الکبری: ج۷ صس۷٦٦؛‏ بداية انجتہد؛ ج١‏ ص۷۰ , 
(۲) تقدم في ص ۰۸٩‏ 
(۳) سورة التوبة: الآية ۲۸ 


الانتصار 





مسألة 
]۲۳٣(‏ 
لوم ا حمر الأهلية 
وتا انفردت الاماميّة به: ۔وإن كان الفقهاء رووا عن ابن عباس (رحه 
الل) موافقتها في ذلك : تحليل لوم الحسر الأهليّة. وحرّمها سائر الفقهاء"» 
وانتهوا في ذلك إلى ان أبن آي القسم روى عن مالك أن الحسمار الوحشی إذا 
جا وصار يعمل عليه کیا يعمل على الحمار الأهلي فإنّه لايؤكل”", وان 
خالف مالك سائر الفقهاء في ذلك . 
دلیلٹا: بعد الإجاع الترددء أن الأصل فيا فيه منفعة ولامضرّة فيه الإباحة» 
ووم احمر الأهليّة بہذہ الصشة. فان ادّعوا مضرة آحلة من حيث الحظر ها 
والنہي عنہاء فانهم شرول إلى ییاد ليست ححة في مثل ذلك » وهي 
معا ره 2 بأمخاشا. 
ومکن أيضاً أن یسیتدل على ذلك بقوله تعالى: «قل لاأجد فیا أوحي لي 
خرّماً على طاعم يطعم 276 الآية, 
"فان احتجّوا عليه بقوله تعالى: «والخيل والبغال والحمير لترکپوها 
وزینة» اک وأنه تعالى أخبر آنها للركوب والزينة لاللأكل. 
' قلنا لمم : قوله تعالی: نها للركوب والزينة لامنع أن یکون لغبر ذلك ء أله 





(4) الشرح الكبير: ج١١‏ ص٥٦‏ المغني (لابن قدامة): ج١١‏ ص14 بداية احهد: ج١‏ ص 4۹۰ 
اٹھلی: ج۷ ص٤۰:ء‏ جامع الأصول: ج۸ ص ۲۹۲. 

(۲) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص٤٦‏ الغني (لابن قدامة): ج١١‏ ص1۵ ,. 

(۳) الدونة الکبری: ج٢‏ ص14 اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص٦٦.‏ 

(4) سورة الأنعام: الآبة ©14, 

(ه) سورة النحل: الآية ۸. 


الصيد / وم مر الأهلية 41 


ترى إلى قول القائل: قد أعطيتك هذا الثوب لتلبسہہ لايمنم من جواز بيعه له 





وهبته والانتفاع به من وجوه شتی . 

ولأنَ القصود با خیل والحمير الركوب والزينة» ليس أكل لحومها مقصوداً 
قیہا. ۳ 

ثم إنه لاینم من ال حمل على الحمير وا خیل؛ وان لم یذ کر ا حمل وإنها خض 
الركوب والزينة بالذ کر. 

وأكثر الفقھاء(')یجیزون کل لوم الیل ول منم تضمّن الآية ذکر الركوب 
والزینة خاة من أكل وع الخيل» وكذلك الحمي 

فان استدلوا ما يروونه عن ابن عباس (رحه الله) أنه قال: ہی ناك 

(صلی الله عليه وآله) عن لوم ا حمر وأم وم انيل أن توكل”". 

وأيضاً ما رواه خالد بن الولیدقإ : كنا مالي (صلی الله عليه وآله) في 
حيس فقال (عليه السلام): لال آموال.العاهدین الا بحقها وحرام عليكم 
الحمر الأهليّة وبغا ما 

وما يرويه أنس عن النبیْ (عليه السلام) أنه نى عن وم الحمر, وقال: 
إنها ا 

فالجواب عن ذلك أن هذه أخبار آحاده والعمل با في الشريعة عندنا غير 
جائز ولايجوز مع ذلك أنيرجع بها عن ظاهر الكتاب» ونعارضها بالأخبار التي 
تروها الامامية "مالا جصی . 





(۱) اختلاف الفٹھاء (للطحاوي): ج١‏ ص ۰۷۷ 

(۲) نصب الراية: جع ص ۰۱۹۸ 

(۳) مسند آحد: ج4 ص۸۹۔۹۰. 

(4) صحیح البخاري: ج۷ ص) ۱۲ء سن أبن ماجة: ج؟ م۱۰۹۱ سان الدارمي : ج٢‏ مي۸۷. 


۰۳۲۷-۳۲ مسائل علي بن جعفر: ص۱۷۷ ح۵‎ )٥( 


£ الانتصار 





وما يرويه مخالفوها مارواه غالب بن ا حسن قال: قلت: يارسول الله ل 
يبق من مالي الا حمر فقال(صلى الله عليه وآله): أطعم أهلك من سمين 
۷مالكء فإني إلا نهيت عن حولي القری'''. وهذا لامحالة معارض لأخبارهم 
كلها . 
ثم يمكن أن يقال في تلك الأخبار: إن سبب النهي عن لوم الحمر الأهليّة 
هو لأجل الظهر وقلته في ذلك الزسانء كما أنه (عليه السلام) هى عن وم 
ا خیل ul‏ اة“ 
وقد روي عن ابن عباس (رحه الله) أنه قال : نبي عن وم ا حمر لثلا يقل 
الظهر " فقوی هذا التأويل هذه الرواية. 
' فأمًا الخبر الذي تضمن أنهايرجس, فالرجس والرجز والنجس واحد في 
الشريعة؛ ولاحضل من هل الشريقة هب إلى أن الحمار الأهلى نجس العين. 


سال 
۱۳۳۹1 
وم البغال 
وميا انفردت به الاماميّة: تحلیل وم البغال. وباقي الفقهاء على حظر 
ذاك ۳ وروي عن الحسن البصري أنه ذهب إلى إباحة لحوم 7ءء و 
موافقة للاماميّة. 





)0 سان آلبهتی: جه ص۳۳۱) جامع الاصول: ج۸ ص۲۹۰. 

)۲ سان الیهتی: ج۹ ص۳۳۲, 

.۳٥٣ص‎ ٣ج جامع الأصول : ج۸ ص۲۹۲ سان ابي داود‎ (r) 

(4) سان البييق: ج۹ ص۳۳۰ء جامع الأصول: ج۸ ص۲۹۱. 

(ہ) الغنی (لابن قدامة): ج١‏ اس , 3 انجموع:ج۹ صںں۸, 


الصيد / ذكاة الجن سے ٦١١‏ 


وكلّ شی دللدا به على إباحة موم حمر الأهليّة هوبعینه دليل على إباحة 
لحوم البغال. ۱ 

وأيضاً فقد دللنا على إباحة موم ا حمر الأهليّة؛ وکل من أباح لومها أباح 
حومالبغالء والتفرقة بين المسألتين خروج عن الاجماع. 


. مسألة 
[۲۳۷] 
ذكاة الجنين 
ومتا انفردت به الاماميّة: القول بأنَ الجنين الذي يوجد في بطن أُمّه بعد 
ذكاتها على ضربين إن كان كاملاً وعلامة»كماله أن ينبت شعره إن كان من 
ذوات الشعر أو يظهر وبره إن كانشن ذوات الأو بار فانه حل اکلہ وذكاة 
اه ذكاة لەء وان لم يبلغ ا لحة الذي ذكرناه وجب أن یڈگی ذكاة مفردة إن 
خرج حيّأء وان لم يخرج حياً فلا يؤكل. 
وإنيا کان هذا انفراداً لأنّ الشافعی ومن وافقه يذهب إلى أن ذكاة اجنين 
ESE SEE FE‏ 
ذكاة مفردة عل کل حال 
دليلنا: الإجماع المردّد..وإن شئت أن تبني على بعض المسائل التقتمت 
مثل وجوب التسمية على كل وجه أو وجوب استقبال القبلةء ون أحدأ من 
الأمَة لم يفرّق بين المسألتين. 
وليس لهم أن بحتجّوا علينا ما يروونه عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) من 





(۱) الأم:ج ص۲۳۳ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص٩۸‏ الفني (لابن قدامة): ج۱۱ص۵۱. 
(۲) اختلاف النقهاء (الطحاوي): ج۱ ص۸۵ المغني لابن قدامة): ج١‏ ص۷٦‏ 


م سے ھا 
قوله: ذكاة الجنين ذكاة أه۳ ول يفرّق بين الكامل من الأجئة وغير 
الكامل. 
“وبما يروونه أيضاً عن النبىّ (صلى الله عليه وآله)أنه سثل عن البقرة 

والشاة تذبحان ویوحد في أتأكله أو نلقيه؟ فقال: کلوا إن اك 
ول يفل كا فلت الاماميّة. 

قلنا: ان الکلام قد مضى فی أنْ أخبار الآحاد ليست ححّة في الشرع» وان 
. هذا متا بنفرد به الخالفونء وبازائه مايروونه الامامية في ذلك . 

ولوسلّمنا ذلك لكان لنا أن نقول في الخير الاوّل: لایخلومن أن یکون 
تأويله عل ماتأوّله الشافعی علیه من أن الراد أن ذكاة الجنين هى ذكاة أمّه 
وأنه يصير له حكم الذكاة لذکاتھا وان كان كذلك خلناه على الجنين الكامل 
الذي قد نبت عليه الشعراؤالوی خسنا عمومه بأدلتنا التي ذکرناها. 

أو يكون التأويل علل ماتأولهبوحنيفة من أن ذلك على سبيل التشبيه؛ وإنبا 
المراد بالخر أن ذكاة اجنين مثله وعائل ذكاة أمّه في الذبحء فيحمل ذلك على 
الجنين الذي يخرج من بطن امه ياء وذكاة ماخرج حيّاً كذلك واجبة 
كذكاة الأم. 

ويقوي تأويل الشافعي -وإن كتا قد بيّنا تخريج مذھبنا على تأویل أبي 
حنیفة۔ أن لفظ الجنين مشتق من الاجتنان وهو الاستتاں وهوإنها سمّى بهذا 
الاسم في حال كونه في بطن أَمّه وإذا ظهر زال عنه استحقاق هذا الاسم على 
الحقيقة» وسمّي بذلك مجازآمن حيث كان جنيداً قبل حال ظھورہء فکیف 





(۱) ستن آي داود: ج٣‏ ص١٠‏ ستن الدارمي: ج۲ ص 4ع سن البيبقي: ج۹ ص٣٣٣ .۳۳٣‏ 
(۲) مين البييق: ج۹ ص٣۳۳۵ء‏ سكن الي داود: ج یس ۰ء الہذیب: ج۹ ۸۱ ٹیل حدیث ۸۰ء 
الكاني: ج٦‏ ص4 ۰۳۳۵-۳۳ 


الصید / اة اشن سس سس او 


يجوز أن يكون الراد أن ا ٹین إذا حرج حیاً دكي كا تذکی أمّه وهو 
لایستحق هذا الاسم بعد خروجه؟ فالاشبه أن يكون المراد أن ذكاة مه تتعتى 
إليه في احکم وهوجنين في البطن. 

ومن وجه آخر وهو أن تخصيص الأم بالذكر لاہڈ له من فائدة» وإذا مل 
عل أن ذكاتها ذكاة لجنينها أفاد هذا التخصیص, وإذا حمل على أن المراد أن 
الجنين يذبح إذا حرج حاً كما يفعل بامّه لم يفد هذا التخصیص بالأم؛ ان غير 
الأم من الذبائح كلها كالأم في هذا امعنیء فلا معنى التخصیص. 

فان قیل: قد روي هذا الخبر بالنصيء ومع النصب لاہڈ من التشبيه 
فكأنّه قال: ذكاة ا لحدن كذكاة أمّه» فلا سقط الكاف تعڈی الفعل إلى لفظ 
ذكاة فانتصب. 

قلنا: قد با أن حمل ا خر عل «التشبية ینگکخرج على مذهيناء نھا علينا في 
النصب لا مثل ماعلينا بالرفع. 

على أن أصحاب الشافعي قد اجابوا عن رواية النصب بعد ان دفعوا 
ظهورها واشتهارها ومساواتها درو بالزفع» بأ قالوا: إن النصب مکن أن 
يكون وجهه أنّ التقدیر: ذكاة الجنين بذكاة أمّه أو في ذكاة أُمّه فلما أسقط 
حرف الجر وجب النصبء فلم يخلص النصب للتشبيه على کل حال. 

فأمًا ا خبر الآخر الذي يتضمّن كلوا إن شئتم, فإنا حمله على الجنين الذي 
قد تكامل وأشعر وأو برء ونترك عموم الظاهر بالأدلة. 


۹ا مسألة 
لخن ] 


۱ "نما يحرم أكله من الذبيحة 
وما انفردت به الاماميّة: تحرم أكل الطحال والقضيب وا لخصیتم: 


4۹ الانتصار 


والرحم والمثانة» ویکڑھون الكليتين. وخالف باقی الفقهاء في ذلك . 

والدليل على صححّة ماذهوا الیه : الإجماع الذي تردد, وال حت أن تبني 
“هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التى علا دليل ظاهي وأنَّ أحداً من 
الأمة مافرق بین المسألتين, ۱ 








(۱) اتجموع: ج۹ ص ۰۷۰-۱۹ 





کتاب الأشربة 


مسألة 
[۹] 
[حرمة الفقاع] 
وما انفردت به الامامثة :الول بتحرم الفقاع» وأنه جار جری الحمر في 
جمیع الأحكام من حت شاريها ورد شهادته وفي نجاسته. وخالف باقی الفقهاء في 
, 
والدلالة: الإ جما لیا وان شنت أناثيني هذه المسألة على بعض ماتقدم 
من السائل التي فيها ظاهر کتاب الله تعا ی فعلت . 
وتا يعارض به ا خالفون مایروونه" "عن ثقاتهم ورجاهم من تحري الفقاع؛ 
لأنّ الذي ترويه الشیعة( "وتختص به من الروايات في هذا الباب مكهم أن 
يقولوا: إنا لانعرف هؤلاء ولانثق بروايتها. 
فن ذلك مارواه أبوعبيد القاسم بن سلامء قال: حدثنا أبو الأسود عن 
ابن میعة عن دراج أبي السمح» وروی الساجی صاحب كتاب اختلاف 
(۱) مسند أحمد بن حنبل: ج٤‏ ص۲۳۲ء سن الببيق: ج۸ ص ۲۹۲. 


(۲) الکافی: ج٦‏ ص٤٢٣‏ أنظر باب الفضاعء الوسائل: ج۱۷ ص۲۸۷ انظر باب ۲۷ من أبواب الأشربة 
احرمة, 


الأشربة | حزفة اقا هه 


الفتهاء فال: حڈثنا سلیماد بن داودء قال: أخبرنا ابن وھبء قال: أخبرلي 
عمرو بن الحارث أن دراجساً أبا السمح حدثه واجتمعا على أن دراجأً قال: ان 
عمر بن الحكم حدّئنا عن أم حبيبة زوج النبي (صلّى الله عليه وآله) أن ناساً 

من أهل البن قدموا على رسول الله (صلى الله عليه واله) ليعلّمهم الصلاة 
والسنن والفرائض» فقالوا: يارسول الله إن لنا شراباً نعمله من القمح والشعیں 
فقال (عليه السلام): الغبيراء؟ قالوا: نعمء قال (عليه السلام): لا تطعموه 

قال الساجي في حديثه: قال (عليه السلام) ذلك ثلا ٹا . 

وقال آبو عبیدالقاسم بن سلام: ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له 
(عليه السلام) فقال: الغبیراء؟ قالوا: نعمء قال عليه السلام: لا تطعموهاء فلا 
أرادوا أن ينطلقوا سألوه (عليهالسلام)ءأيضاء فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعمء 
قال: لا تطعموهاء قالوا: فإنهم لاینذعونبا؛ فیقال (عليه السلام) من لم يتركها 
فاضربوا عنقه(. 

وروی رت این ی مرم عن محمّدِ بن جعفرعن زید بن 
أسلم عن عطاء بن يسار أن التنببي (صلی الله عليه وال وسلم) سئل عن 
الغبيراء فنہی (عليه السلام) عنها وقال: لایر فيا . 

وقال: زيد بن أسلم: والاسكركة هي وهذا اسم يختصٌ الفقاع به» يعني 
الاسكركة في لغة العرب7". 

قال ابن ات نل از ع ايت کے کی E‏ 
مشهوراً بالتقتم فیہاء ويروى عنه أنه قال لبعض رواته وقد عمل ابن الرومي 


)١(‏ مسند أحمد: ج٦‏ ص۲۷ سي الببيق: جم ص۰۲۲ 
(۲) غوالي اللآلي: ج١‏ ص۳۱۷. 
(۳) الموطأً: ج۲ ص 848, لسان العرب: ج4 ص /ا/. 


+ ۲ سسسح٦تأآس2.-مىسے‏ ےج چچےتستجحجممخى7حےسسےسےےمے س الاتتصار 


قصيدة:الق بها آبا العبّاس ثعلبأء فان ر عليك شيئاً من الإعراب فہا فألقني 
به وان رد عليك شيئاً من اللغة فلا ولا کرام ولایتجا سر مع أني العباس 
ثعلب على هذا القول الا متقدم أو متداه في علم اللغة - وأبيات ابن الرومي : 
اسقني الاسكركة الصنبرفی جفضلفونه واجعل الفیجن فيه ياخليلي بخصونه 

۱ إنه مصفاة أعلاه ومسك لبطون''' ۱ 
وأراد بالاسكركة: الفقاعء والجغضافون: الکوز الذي يشرب فيه الفقاع 
أ والصنير: البارد, والفيجن: الشراب, 

وقد روى أصحاب ا حدیث من طرق معروفة أن قوماً من العرب سألوا 
رسول الله (صلّی الله عليه وآله) عن الشراب المتخذ من القمح» فقال رسول الله 
(صلّی الله عليه وآله) أیسکر؟:قالوا: نعمء فقال (عليه السلام): لا تقربوه(". 
ول يسأل (عليه السلام )ق الشرابيخ المقخذ من الشعیرعن الإسكار بل حرم 
ذلك على الاطلاق» وحرّم الشراب الآخر إذا كان مسكرأء فدل ذلك على أن 
الغسراء عرمة دعينها کا لم 

وقد روى اصحات الحذيلت من العامة في کتہم المشهورة أن عبد الله 
الأشجعي كان يكره الفقاع(. 

وقال أحد بن حنبل: وكان ابن المبارك یکرهه", 

وقال أحمد: حدئنا أبوعبدالله الدائنی قال: كان مالك بن أنس يكره 
الفقاع ويكره أن یباع ف الاسواق وکان پزید بن هارون يكرهه, 


)١(‏ لم تعر عليه, 

(۲) سان أبي داود: ج۳ ص۳۲۸ سان البييق: ج۸ ص۲۹۷ مسند أحد: ج) ص  ,۲۳۲‏ ' 
(۳) غوالي اللثالي: ج۱ ا 

(4) لم نعثر عليه. 

)٥(‏ لم نمثر علية, 


الأشربة | عدم تجدد حرية خر سس ا41 

قال أحمد: حذئنا عبد الجبّار بن حمّد ا خطانی عن ضمرة قال: الغبیراء الى 
هی النبي (صلی اللہ عليه وآله) عنها هي الفقاع 7 . 

وقال أبوهاشم الواسطي : الفقاع نبیذ الشعیں فإذا نش فهو خر" . 

وقال زید بن أسلم: الغییراء التي نهى رسول الله (صلّی الله عليه وآله) عنها 
هی الاسكركة0", 

وقال أبوهوسى : الاسكركة خر الحبشة ۳ , 

“وإذا كانت هذه رواياتهم وأقوال شيوخهم ومتقتعی أصحاب حديثهم فا 
لمانع هم سن تحرم الفقاع وهم يقبلون من أخبار الأحاد ماهو أضعف ما 
ذكرناه؟ وكيف بستحسٹونل الشتاعة عل الشبعة الأهامية ٤‏ حرم الفقاع 
ومالك بن أنس وهو شيخ الفقهاء وأصتتحابب الحديث يهى عنه وعن بيعهء 
وكذلك ابن البارك ویزید بن هارون وهمااشیخا أصحاب الحديث؟ لولا 
العصبيّة وإتبّاع ا موی نعوذ بالله منیا 


مسألة 
Ié‘!‏ 
[عدم بد د حرهة اخم 
وتا انفردت به الأماميّة: القول بان الخمر محرمة على لساك كل نبي وی 
٠‏ کل كتاب نزل» وأنْ تحرمها لم يكن متجتداً. وخالف باتي الفقهاء نی ذلكء 


(۱) غوالي اللڈائی: ج١‏ ص۳۱۸. 
(۲) لم نعثر عليه. 
(۳) الوطأً: ج٢‏ ص٤۸:ء‏ لسان العرب: ج٤‏ عن /*. 


)٤(‏ أوجز المسالك : ج۱۳ ص۳۵4. 


۷ ۰۰-۰ ارم 


وذهبوا إلى أنها متجددة التحرم(. 
دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: إجاع الطائفة احة فإنهم لايختلفون فيا 
اذ کرناه, 
ولك أيضاً أن تبنى هذه المسألة على بعض السائل المتقدمة التي فیہا ظاهر 
ME‏ رت تاس السك لال اب 
ون التفرقة يتا حلاف الإجماع . 
:فان عورضنا ما يروونه من الأحہار'''الواردۃ بتجديد تحريم ا مر وذکر 
أسباب تحرمهاء فجوابنا ”أن جیع ماروي في تجدید تحربھا آخبا ر آحاد ضعيفة 
لاتوحب علماً ولاعملاً ولایترك ماذكرناه من الأدلّة القاطعة مشل هذه 
الأخبار. 
" فأمًا مايتعيه اليوداوالنصارى فين تحليل أنبيائهى ھا فکذب مہم علہم؛ 
کیا كذبوا على أنبيائهم کل شخ كلذيهم السلمون فيه؛ ولاححّة فيا يدّعيه 


هؤلاء البطلون العروفوقپالکذب, 
مسألة 
[Té] .‏ 
[إنقلاب الخمر خلاً] 


عند الاماميّة: إذا انقلبت ا حمر خلا بتفسها أو بفعل آدمی إذا طرح فبا 
ماتتقلب به إلى ال حلّت. وخالف الشافعي ومالك في ذلك “. 





(1) لم عير غليه. 

(۲) لم نعبر عليه . 

(۳) في «الف» و«ب»: فجواہتا عن ذلك . 
)٤(‏ الهداية: ج٤‏ ص ۰۱۱۳ 


الأشربة / انقلاب ا حور غيل سس ۷۳) 

وأبو حنیفة لايخالف الاماميّة فيا حکیناه. إلا أنه يزيد عليهم فيقول فيمن 
ألق خراً في خل فغلب عليها حتى لايوجد طعم الخمر: إنه بذلك يحل" وعند 
الاماميّة أن ذلك لايجوز ومتی لم تنقلب الخمر إلى الل ۸ يحلّ. فکأنهم انفردوا 
من أبي حنيفة بأنهم امتنعوا ما آجازه على بعض الوجوه» وان وافقوه على 
انقلاب الخمر إلى ال فجاز لذلك ذکر هذه المسألة في الانفرادات, 

دليلنا: بعد الإجاع المترددء أن التحرم إنما يتناول ماهو خر وما انقلب 
خلا فقد خرج من أن يكون خرأً؛ ولأنه لاخلاف في إباحة الخلٌ» وإسم ال 
يتناول ماهوعلى صفة مخصوصة» ولافرق بين أسباب حصوله عليها. 

ويقال لأصحاب أي خحیفة: آي فرق بين غلبة ال على الخمر في تحليلهاء 
وبين غلبة ا ماء علیها أوغيره من المائعايتة أو الجامدات حتّی لايوجد شا طعم 
ولارائحة؟ 

فان فرّقوا بين الأمرين بأ الممرتنقلب إل الئل ولا تنقلب إلى غيره من 
المائعات أو الجامدات. 

قلنا: كلامنا فيها على الاتَقّلآبء والحَمرإذا ألقيت في ال الكثر فا 
انقلبت في الحال "بل عينها باقية» وكذلك هی في الماءء فا الفرق بين أن يلق 
7 آن ینقلب 61ا [ذا کانت في الحال موجودة ۸ 
تنقلب؟ 


(۱) الفتاوی اغندیة: ج١‏ ص ۵ . 
(r)‏ 1 «الف؟ ولاب» : اليال إلى ال , 


الل ا ا ا ا ا ا ےار ال ات 
مسالة 
]۲٤‏ 
[شرب بول ماب و کل لحمه] 
ومتا یط قبل التأمّل انفراد الامامیّة به: القول بتحلیل شرب أبوال الابل» 
وکل ما أكل مه من الام إِمَا للتداوي أو لغیره. وقد وافق الامامیّة في 
ذلك مالك والثوري وزفر . 
وقال حمّد بن الحسن في البول خاصّة مثل قولنا وخالف في الروث"". 
وقال أبو حنيفة وأبویوسف والشافعی : بول ماأكل مه نجس وروثه أيضاً 
ل ۹ ٛ.گیگ۰۰"") 
والذي يدل على صخة مِنقيّدا: بعد الاجاع المترةد؛ أن الأصل فیا یڑکل 
لحمه أو يشرب لبنه في اللعقل الإبائئية #وعلى من ذهب إلى الحظر دليل شرعي 
ولن يوجد ذلك في بول مایتوکل مه 4 لأنهم إا يعتمدون على أخبار آحاد , 
وقد بنا أن آخبار الحا ك إذاسلمت من العارضات والقدوح لایعمل بها في 
الشریعةء ثم آخبارهم هذه معارضة بأخبار'''تروہا ثقاتهم ورجاشم تتضمن 
الإباحة» وسیحي الکلام في تفصیل هذه احملة. 
وأيضاً فان بول مايؤكل لحمه طاهر غير نجس: وکل من قال بطهارته جوز 
شربه» ولاأحد يذهب إلى طهارته والنع من شربه. والذي يدل على طهارته: 
أن الأصل الطهارةء والنجاسة هي التي بحتاج فما إلى دليل شرعي» ومن طلب 


(0 احجموخ: ج٢‏ ص 44 هع بداية امحتبد: ج١‏ ص۸۲. 

ع الجموع: ج٢‏ من 1٩‏ 2 . 

(۳) الفتاوى المندية: ج١‏ ص45 غ: بداية ا متہد: ج١‏ ص ؟مء احموع: ج٢‏ ص45 ۵. 
)4( ياي التعرض فا عن قريب, 


الأشربة / شرب بول ما بوکل مه ۲۵ 





ذلك ١‏ ده 
وما يجوز أن نعارض به خالفینا في هذه السألة مايرو ونه عن البراء بن 
عازب عن النبن (صلیٰ الله عليه وآله) آنه قال :ها كل مه فلا بس ببوله". 
وی برو وه أيضاً عن هید عن أنس أن قوماً من عریدة قدموا على ال 
(صلى الله عليه وآله) المدينة فاستوخوها فانتفخت أجوافهم » فبعثهم النبيّ 
(عليه وآله السلام) إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبواها”". 

. وأيضاً فان النبيّ (صلی الله عليه وآله) طاف بالبيت راكباً على راحلته في 
جيع الروايات"» ويدا الراحلة ورجلاها لاتخلومن بوها وروثها أيضاً» هذا هو 
الأغلب الأظھں فل وكات ذلك نحساً لنرّه النبی (صلی الله عليه وآله) المسجد 
۳ : 

فان قیل: قوله (علیه السلف): لابا کی لایدل على الطهارةء وان 
يقتضي خفة حكه عن غيره» ألا تري أنه لایجوز أن يقال مثل هذه اللفظة فیا 
لاشبهة في طهارته وإباحته. ۱ 

قلنا: لايجوز أن تحمل هذَه اللفظة الا لن الطهارة والإباحة؛ لأن أهل 
الشريعة ماجرت عادتہم بأن يقولوا فیا حظره ثابت: إنه لابأس به» على أن 
بعض النجاسات قد يكون أخحت حکا من بعض ولايقال فيه: لابأس. ونیا 
لايجوز أن تدخل هذه اللفظة في المجمع على طهارته واباحته؛ لأن العادة حرت 
بدخوطا فيا هو مباح طاهر على اختلاف فيه ودخول شہة في حکھ. 

فان قالوا في حديث العرئيين: إنه (عليه السلام) إنها أباحهم شرب أبوال 


۰۲۰۲ سنن الدارقطنی: ج۱ ص۱۲۸ء سان الیقی: ج٢ ص‎ )١( 

(۲) سان الترمذي: ج١‏ ص١٦۱۰ء‏ جامع الأصول: جم ص ۶۳۳۲ سان ابن ماجة: ج٢‏ ص۱۱۵۸. 

(م) الکانی: ج٤‏ ص۹٢٦‏ باب نوادر الطواف ح٦۱ء‏ الوسائل: ج۹ ص٤۹۷‏ أنظر باب ۸۱ من أبواب 
الطواف. 


۹ الانتصار 





الابل في حال ضرورة على سبيل التداوي کیا تحل اليتة مع الضرورة. 

قلنا: لوكان حال المرض يبيح الأبوال لأباحها نی أوقاتنا هذه. 

وأبو حنيقة "منم من ذلك » وإنْما بجیزہ أبويوسف والشافعي(» وإذا بطل 
اعتراض أي حنيفة فالذي يبطل اعتراض أبي يوسف والشافعي وجهان: 

أحدها: أن النبيّ (صلى الله عليه وآله) لو كان أباح ذلك للضرورة 
لوقف عليه وبين اختصاصه بالضرورة. 

والوجه الثاني: ماروي عنه (عليه السلام) من قوله: إن الله عزوجل م 
یجعل شفاءکم فيا حرم علیکم(". وهذا الذي ذكرناه تأوّل قوم قوله تعالى: 
«فيهما عم كبير وسنافم لاناس وإثمهما آکر من نفعھماء“'عل أن المنافع هاهنا 
سے الا 

۱ فان قالوا: ماأبیح فياخال الأخیگزار ل بتداوله هذا الخر الذي رويتموه؛ 

لأنه [نا يقتضى نف الطفاصصتا تمیولذابت, وماتدعوإليه الضرورة لایکون 
حراماً بل میاحاً, > 

قلنا: الظاهر يقتضني نی الشتفاء عمّا حرم في سائر الأوقات» وتخفيف 
التحريم في حالة دون آحری عدول عن الظاھر, 

فان قيل: معنى الخبر أن شفاءکم لیس بمقصور على ائحرّمات بل في 
المياحات لكم مندوحة 

قلنا: هذا أيضماً مخنصیص للخر وعدول عن ظاهره. 

فان احتج علينا خالفونا في نجاسة البول ا يروونه عن النبيّ (صلى الله 





,848 المبسوط (للسرخسي): ج٤٢ ص۹۔ (۲) المجموع: ج٢ ص‎ )١( 

(۳) سكن البہقی: ج١٠‏ ص٥‏ باب النبي عن التداوي بالسک گنز العمال: ج١٠‏ ص۵۳۲ 
۷۸۳۷۱۹ و۲۸۳۲۷. 

(6) سورة البقرة: الابة )٥( .۲١٢۹‏ تفسیر الرازي: ج٦‏ ص٤٦.‏ 


{TY 





الأشربة / شرب بول ما بؤكل خمه 


عليه وآله) من قوله: نما يغسل الشوب من البول والدم والمني» وأنه عام في 
سائر الأبوالء ومایؤمر بغسله وجوباً لايكون الا تجسأء وماهو نجس لايجوز 


م 


رو 

وما پروونه عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنه مر بقبرین فقال: إنها 
يعذّبان ومايعدّبان في کب ما آحدهسا فكان هشی في الفيمة, وأما الآخر 
فكان لایستبری من البول(". وهذا عا في جميع الأبوال. 

وما پروونه عنه (علیه السلام): استنزهوا من البول فان عامّة عداب 
ا یت 

فيقال غم: قد مضى أن أخحبار الآحاد ليست عِجّة في الشريعة إذا خلت 
من العارضات: شم أخباركم هذه معارضة ما تروونه من طرفکم “وقد ذکره 
مضکم» فا مائروب ”نحن من لاک 

وإذا سلّمنا هذه الأخبار ولم ندارضها ما يسقطا الاحتجاج بہاء كان لنا أن 
حمل ا بر الأول على ماهو نجس من الأبَوال, كبول الانسان وبول مالايؤكل 
حم ووجب هذا التخصيص کان لاله الل أذ كرناها . 

والشافعى لامکنه الاستدلال بهذا الخبر؛ لاه لايوجب غسل ا نی لأنه 
عنده طاهرة"), ولابة له أيضاً من تخصيص لفظة البول؛ لأنّه يرى أن بول 
الرضيع لايجب خسله. 





(۱) سنن الدارقطني: ج١‏ ص۱۲۷ء 

(۲) مسند أعد: جه ص۳۹ء سنن أبن ماجة: ج۱ ص١۱۷ء‏ سان البهق: ج٢‏ ص ۰4۱۲ 
(۳) سنن الدارقطني: ج١‏ ص۱۲۸۱۲۷۷. 

.۳٥٣ص تقدم بعض ذلك في‎ )٤( 

2١‏ الکانی: ۳ لاه التبذيب: ج١‏ ص5 ۲4۷-۲ الوسائل: ج٢‏ ص۱۰۰۹. 

رج الجموع: ج۲ ص۵۵۳ . 


آ7 الانتصار 





فأما أبوحديغة فلابة له من تخصيص أيضاً وله على الدم والبول 
الكثيرين؛ أنه لایوحب غسل القلیلن'' منبيا!؟؛لأنه ری اك بول الرضيع 
"طاهرء ويعدل عن ظاهره أيضاً؛ لأنه لايوجب غسل المني وإنما يوجب فركهء فقد 
أجعنا كنا على تخصيص هذا الخبر. ۱ 

ويقال لمم في ا بر الثانی: قد روي هذا الخ على حلاف ماحكيتم؛ لأنه 
روي: أنه كان لایٹدزہ من بوله"» وروي أيضاً: آنه كان لایستبری من 
البول “ء والاستبراء من البول يختص ببوله لابول غيره. 

وليس لمم أن يخالفوا في ذلك فیقولوا: إن الاستبراء هو التباعد وقد يلزمه 
التباعد والتنزه عن بوله وبول غیره؛ وهذا يقال: استبرأت الأمة: إذا تباعدت 
عنها لتعرف براءة رجھا۔ ۱ 

وذلك أن الاستبراءلامعتبر فيب بأصل وضع اللغة إذا كان في عرف 
الشرع قد استقرّعلى فائدة مخصوصة, فقد علمنا أن القائل إذا قال: فلان 
لايستبرئ من البوك أو استبرا منّ"البول» لایفهم عنه إلا بوله دون بول غيره. 

على أن ظاهر اکر لو كان عاق عل مارووه لوحب تخصيصه بالأدلة التي 
ذكرناها. 

على أن في هذا ابر مایقتضی الاختصاص ببول مالايؤكل لحمه؛ لاہ 
جج اس رذ كر مات بے خالفنا أن مسائل الاحتباد لايستحن” 
فيها الوعید, 

فان قالوا: لم يلحق الوعید من حيث لم ينزه فقطء بل من حيث لم یتدزہ 





۱( في «الف»: العلیل. (؟) القتاوى الهندية: جا ص ۵ . 


(۳) صحیح مسلم : ج١‏ ص ۳۰۵ باب الدلیل على نجاسة البول. 
(4) سان النسائی: ج٤‏ ص۱۰۹ باب وضع الجريدة على القر. 





الأشرية / ليس الحرير ۹ 


عن البول مع اعتقاده نجاستہ؛ ومن فعل ذلك يلحقه الوعيد لا حالة. 

قلنا: هذا عدول عن الظاهر. وبعد فهذا التأويل يسقط استدلالكم بالحخر؛ 
أن تقدير الكلام على هذا التأويل أنه مدب لأنه كان لايتنزه من البول مع 
اعتقاده نحاسته: وهذا لایدل عل نجاسة كل بول» وإنا يدل على خطأ من أقدم 
على مايعتقد قبحه و يجتنب مایعتقد نجاسته؛ لأن الفاعل لذلك في حكم من 
فعل القبیحء فأين دليلكم على نجاسة جميع الأبوال وهو القصود في المسألة؟ 

على أن في الخر اختلالاً ظاهراً؛ لأنه يتضمَّن أنهما يعدّبان ومایعذبان على 
كبيرة؛ وذلك کالتناقض؛ لأنّ العذاب لايكون إلا على الکباش وسالیس 
بکبر فلا عذاب على فاعله عند من جعل في المعاصي كبائر وصضائر من غير 
إضافة. ۱ 

ولا يصح أيضاً على مذهب القائلين بالإرگاء؛ لأنهم يعتقدون أن جيم 
المعاصي کباش وأنه يستحق الغذاج على .كل شي مہاء ومن ذهب إلى هذا 
المذهب لاينق إسم الكبيرَة نشی من المعاصئ م وإنها يقول على سبیل 
الإضافة: هذه العصية أصغر من تلك » فأما مع الانفراد بالذكر فالكل عنده 
كبائر, 

وأتا الخر الأخير الذي تعلّقوا به فكلامنا عليه كالكلام في ابر الذي 
تقدّمه بلا فصلء فلا معنی لإعادته. 

مسألة 
[*؟؟] 
[ لبس اخریر] 

وا انفردت به الاماميّة: أنه يجوز لبس الثوب الحرير إذا کان في خلاله 

شی من القطن أو الكتانء وان لم يكن غالباً. 





وخالف با الفقهاء في ذلك وذهب أبوحنیفة وأصحابه إلى جواز 
لبس ا حریر إذا كان سداه أو اللحمة من القطن أو الكتّان, وم يجزه إذا كانت 


اللحمة أكثر”". 
وحکی الطحاوي عن الشافعي آنه أباح لبس قباء حشوبقز قال: لن 
القز باطن. 


والذي يدل على صخة مذهينا: بعد الإجماع التردد. أَنَّ النبي (صلّی اللہ 
عليه وآله) نیا هی عن لبس ا حریراگ وهذا الاسم نیا يتناول ماکان محضاً 
دون مااختلط بغيره» والثوب الذي فيه قطن أو کتان ليس بحرير حض, فجاز 
لبسه وألصلاة فيه. 

وإذا ذهبوا إلى أن الغوپ الذي حمته قطن وسداه حرير يجوز لبسه لأنه 
ليس بحرير محض» فكذ للك ماکان بضر قطناً وإن لم يكن جیع اللحمة. 

فان قيل: هذا يقتضى_ أنه لوكا تفي الثوب خيط واحد من قطن أو کتان 
٠ E‏ 

قلنا: ظاهر النبي عن لبس اریر ا حض يقتضي ذلك » الا أن ینم منه 
مانع غيره. والأولى أن یکون الخيط أو الخیطان غير معتد بہما ولاأثر مثلھماء فَأمًا 
اذا کان معتتاً مثله مشل ان يكون له نسبة إلى الشوب کخمس أو سدس أو 
عشرفانه یخرجه من أن یکون محضاً. 

والعجب كله من قول الشافعي في حشو القباء ا حریر اتحض الذي یتناوله 
بلا شبہة نبي النبن (صلّی اللہ عليه وآلہ)ء وأي تأثير لکون الحشو باطناً غير 


(1) الحر الزخاں ۳/۵ 

(۲) اللباب: ج؛ ۰۱۵۸۱۵۷ 

(۳) الغني (لابن قدامة): ج١‏ ص1۲۸ الشرح الكبير: ج١‏ ص ۰1۷۳ 

(4) سان الترمدي: ج٤‏ ص۲۱۷ سان ابن ماحة: ج٢‏ ص۱۱۸۷ وص ۰۱۱۸۹ 


الأشرية / جلد ليذ دبغ سس سس« 


ظاهر؟ أولا يرى أن بطانة الجبّة إذا كانت حریراً حضاً م يجز لبسها وان كانت 
البطانة لا تظهر للعين کظھور الظهارة؟ وهذا بعد شدید. 
مسالة 
itt]‏ 
[جلد الميتة إذا دبغ] 
وما كأنَ الاماميّة منفردة به: أن جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر 
بالدباغ, وقد وردت لهم رواية ضعیفة'''یجواز اتخاذ جلود الميتة مالم تكن کلباً 
أو خنزيراً بعد الدباغ آنية وان كانت الصلاة فا لاتجوز والعمول على الأول. 
وخالف الشيعة جميع الفقهاء”"إلا أدبن حنبلء فقد حكي عنه أن الميتة 
لا تطهر بالدباغ ۳ . 
دلیلنا: بعد الاجاع التردد) قوله تعالی: «حزمت علیکم الیتة» 
والتحرم يجب أن یتناول کل پعض من آبعاض اليتة حلته الحياة شم فارقته» 
وا لد بہذہ الصفة بعد الدباغ وقبله, فیتخب أن يحرم الانتفاع به بعد الدباغ؛ 
لان اسم ا ميتة يتناوله . 
:وما يجوز أن یذ كر على سبیل العارضة لهم مارووہ وسطروه في كتبيسم عن 
النبنَ (صلی الله عليه وآله) من قوله: لا تنتفعوا من اليتة باهاب ولاعصب'* 





(۱) الفقيه: ج١‏ ص٩‏ ح١٠‏ باب المياه وطهرها وجاستہا. 

(۲) المجموع: ج١‏ ص٢۲۱ء‏ ۰۲۱۱ 

(۳) سن الترمذي: ج٤‏ ص٢۲۲‏ انجموع: ج١‏ ص۲۱۷ 

(4) سورة الائدۂ؛ الآية ۳. 

)٥(‏ مسند أحد: ج؛ ص ۳۱۱-۳۱۰ سین البہتی: ج١‏ ص١۱ء‏ سان ابن ماجة: ج٢‏ ص۱۱۹۸ء سن 
الترمذي: ج٤‏ ص۲۷۲۷ء 


۳ الا تتصاو 





وعموم هذا الخبر يقتضي رع الانتفاع بها بعد الدباغ, 
۱ وقول بعضهم: ان إسم الاهاب يختصٌ بالجلد قبل الدباغ ولايستحقه 
بعده" غلط مفحش؛ لأنّ الاهاب إسم للجلد في ا حالین وغر ختض 
بأحدهماء ولو جاز أن يتعى نی الاهاب اختصاص جاز أن بدعی في الجلد مثل 
ذلك . 

فان اعترضوا ما يروونه عن النبی (صلی الله عليه واله) وقد سل عن 
جلود الميتة فقال (عليه واله السلام): دباغها طہورھا'"ء وني خبر آخر: ایا 
إهاب دبغ فقد طهر" . 

کان جوابنا أن هذه أخبارآحاد لايعمل بها في الشريعة, ثم بإزائها 
مارويتموه عن النبيّ (صلی,اللعلیہ وآله) "کمن النبي عن ذلك » ومارويناه 
من الأخبار(/) الى لاتحصیل في هدار 

ولولم يبطل هذين الخبرين إلا ظاهر القرآن لکئی. وقد يجوز أن يجعل 

سے 0 

الخبران على المتصوكين 2 وان يريد بقوله (عليه وآله السلام): آیا إهاب دبغ فقد 
طهر الذ کی دون الميتَ. 


۱1 البحر الراثق: ج۱۰۰/۱ ا حاوي للفتاوي: ج۰۱۱/۱ 

(۲) سان الیپی: ج۱ ص۱۷ سنن الدارمي: ج٢‏ ص٦۸.‏ 

(۳) مسند الشافعي : ج۲۹/۱ رقم ۵۷ الصنف (لعبد الرزاق) ج۱/ ۰۱۹۰2۳ 

)٤(‏ سان البيق: ج۱ ص۰۱5 

(۵) الكاني: ج٦‏ ص4۵۳ الفقیه: ج١‏ ص۲۹ التہذیب: ج٢‏ ۲۰۷ الاستبصار: ج١‏ ص۳۸۵ 
الوسائل: ج٢‏ ص۰۲۱ 


کتاب مسائل البيوع والربا والصرف 


مسألة 
[12؟] 
[خيار الحيوان] 
وما انفردت به الامامیة: أن المتثار یثبت للهتبایمین في بيع الحيوان خاضة 
ثلاثة أيام وان ۸ يشترط . 
وخالف باق الفقهاء في ,ذلك ء ودهبوآ إلى أن الحيوان كغيره لايثبت فيه 
اشارا بأن پشعرط!''. 
دليلنا: الإجاع المتردّد. ومکن أن يكون الوجه في ثبوت هذا الخیار في 
ا حیوان خاضة أن العيوب فيه أخفى والتغابن فيه آقوی» ففسح فيه ول يفسح في 
غیره. 
ولیس للمخالف أن یقول: كيف يثبت بین التبایعین خیار من غير أن 
يشترطاه؛ وذلك أنّه اذا جاز أن يثبت خیار ا مجلس من غير اشتراط, جاز أيضاً 
أن یثبت الخيار الذي ذكرناه وإ لم يشرطه . 





0 الأم : ج٣‏ ص۷۵ امجموع: ج۹ ص 10/4 الشرح الكبير: ج٤‏ ص۹٦٦‏ عمنة القاري: ج١١‏ 
یں۴۲۵. 


۱ 


54 الانتصار 





مسألة 
[ré]‏ 
[خیارالشرط] 
وما ظنٌ انفراد الاماميّة به وهم فيه موافق: القول با للمتبايعين أن 
پشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة ئة ام بعد أن تكون مده محدودة. ووافقهم ف 
٣‏ 0 الأوزاعي , وجوزوا أن يكون الحیار شهراً 
أو أكثر کالأجل 4 
وقال مالك : جوز على حسب ماتدعو الحاجة إليه في الوقوف على المبيع 
وتأقل حاله7). 
اوحكي عن الحسن بن حون أنه قال: ی 
البایع: إذهب فانت فيه ياظيار فهو بسطفبار أبداً حٹی يقول: قد رضيت7. 
وذهب أبوحنيفة وزفر إلى أنه لاوز أن يشرط 00۸ ثلا نه أيام 
فاد فعل فسد البیعء .وهو قول الکاقعی 7 
ودلیلنا على ماذهتبتا لیه؛ الإ جاع آلتردد, وأيضاً فإت خيار الشرط إنَما 
وضع لتأقل حال البیم؛ وقد تختلف أحوال تأمله في الطول والقصی فحاز أن 
يزيد على الشلاث كا جاز أن ینقص عنها. ولایلزم على ذلك أن يشبت بلا 
انقطاع؛ لأ ذلك ينقض الغرض بالبیع. 





)١(‏ البسوط (للسرخسی): : ج۱۳ ص ٤:٤‏ اللباب: ج٢‏ ص۱۳ بداية ا جتہد: : ج٢‏ ص۲۲۱ المفني 
(لابن قدامة): ج٤‏ ص٦۹‏ 

12 امغنی (لابن قدامف): ج٤‏ ص٦۹‏ بداية اجنهد: ج۲ ص۲۲۱ 

)ك۳ الغ (لابن قدامة): ج٤‏ ص٦۹.‏ 

(4) اشدایہة: ج٣‏ ص۲۷ اللباب: ج٢‏ ص۱۲ الننی (لاہن قدامة): ج٤‏ ص١۹‏ اليسوط 
(للسرخسي ): ج٣٣‏ م 4١‏ بداية انجتہد: ج٢‏ ص٢٢۲‏ و۷٢۲‏ 


الببوع / شراء العبد الآبق اد 


فان اعترض ا خالف ہا يروونه عن النبيّ (صلّی الله عليه وآله) من أنه 
قال: الخيار ثلاث" . 

فالجواب عن ذلك أن هذا خر واحد, وقد بيا أن آخبار الاحاد لایعمل 
علیہا في الشريعة» وبازائه الأخبار" الواردة بجواز الخيار أكثر من ثلاثة أَيَام 
ول قوله (عليه السلام): الخيار ثلاثة ام لامنم من زيادة علیہاء کیا لم يمنع 





فإذا قيل: زيادة خيار الشرط على الثلاثة غر ودخول الغرر في البيع 
لا جوز يفسدها , 


قلغا: وثبوته في الشلاثة أيضاً غرر؛ لأنه لايدري نی هذه امت أيحصل له 
٠‏ البيع أو لايحصل» ومع ذلك فقد جاز البيع تفع ثبوت هذا الغرر. 
متسالة 
[T+]‏ 
[شراء العبد الابی] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بجواز شراء العبد الابق مع غيره؛. 
ولايشترئ وحده الا إذا كان بحيث يقدرعليه المشتري. 
وخالف باق الفقهاء في ذلك» وذهبوا إلى أنه لایجوز بسع الابق على كل 
حال» الا ماروي عن عثمان البتي أنه قال: لابأس ببيع الآبق والبعير الشارد 
وان هلك فهومن مال الشتري(*. وهذا كالموافقة للاماميّة, الا أنه لم يشرط 


(۱) كنز العمال: ج٤‏ ص٤٤۱‏ سن البہئی: جه ص4 ۲۷» سن الدارمي :ج٢‏ ص ۹٢٥۲ء‏ سنن الدارقطني: 
a‏ 9 , 

(۲) الپنیب: ج۲۳/۷ء الوسائل: ج ۳۵۵/۱۲ انظر باب ۸ من ابواب الخيار. 

(۳) المجموع: ج۹ ص 84 الميسوط (للسرخسی): ۱۳ ص۰۱۰ ا حلیٰ: ج۸ ص۳۹۱ بداية اجتهد: 


سج 


۱۳۹ الانتصار 





أن يكون معه في الصفقة غیره كما شرطت الامامتة. 

والدلیل على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع التکزر. 

ومعوّل مخالفینا في منع بيعه على أنه بیع غرن وأ نبيّنا (عليه السلام) نهى 
عن بيع الفرر''. وربا عوّلوا على أنه مبيع غير مقدور على تسليمه فلا يصح بیعه 
كالسمك في الماء والطير في اغواء, 

وهذا لیس بصحيح ؛ لا وت خرجه من أن يكون غرراً لانضمام 
غیرہ إليه» کبیع القْرة الموجودة بعضها والمتوقع وجود باقیہا. 

وهذا هو الجواب عن قياسهم, وان كنا قد بيّنا أن القياس لامدخل له في 
الشريعة؛ لأنه لایکن تسام < جمیع المرة التي وقع عليها العقد في وقت الصفقة 
وان کان العقد حائزاً. 

فإن قيل: نحن غخالفث في ذلك/م ولانجیز أن نبيع ثمرة معدومة مع موجودة. 

قلنا: ما مالك فإنه پوافقنا على هذا الوضع(" وحجتنا على من خالفنا فيه 
1 لا خلاف في آن:طلم التخلة الي لم توبر داعل في البیم "معها وإن كان في 
الحال معدوماء فکیف جوز آنا بذعي آن بیع معدوم وموجود لا مجوز ؟! 


¥ ىا نه 





ج٢‏ ص۱۵۱ المغني (لابن قدامة): ج؛ ص۲۹۳ الوجين: ج١‏ ص١٣۳٣‏ عمدة القاري: ج١١‏ 
ص٢٢٦۲‏ فتح الباري: ح؛ ص۲۸ شرح فتح القدير: ج۵ ص ۱٩‏ 

(۱) صحيح مسلم: جم ص ۰۱۱۵۳ سنن الترمذي: ج٣‏ ص۰۳۲ء سان الدارقطنی: ج٣‏ ص ۵٠ء‏ مسند 
آمد ج١‏ ص٢۳۰ء‏ سنن الداریسي: ج٢‏ ص۲9۱ سان النسائي: ج۷ ص۲۹۲ الوطأ: ج۷ 
ص ۱14 : سن أني داود: : ج۳ ص۲۵ ستن أبن ماجة: ج٢‏ ص۷۳۹ء الستن الکبری: : ج 
ص۳۳۸ دعام یں : ۲ ص۲۱ عیون أخبار الرضا: ۰ ص هع 

(؟) لم نع علیه. 

(۲) في «الف» ورب المبیع, 


] ۱۳۹ E 
مسألة‎ 
[tA] 
[بيع الفقاع]‎ ۱ 
وا انفردت به الاماميّة: القول بتحرم بيع الفقاع وابتباعه. وكل الفقهاء‎ 
يخالفون في ذلك ۳ وقد روي عن مالك كراهيّة بيع الفقاع”".‎ 
دليلنا: الإجماع التردد, وأيضاً ان ششت نبني هذه المسألة على تخريه»‎ 
فنقول: قد ثبت تحرمه وحظر شربه, وكل من حظر شربه حظر ابتياعه وبیعه,‎ 
والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجاع الآمّة.‎ 
مسألة‎ 
۱۳ 
[لوباع من دون قبض أواقباض]‎ 
ومتا انفردت به الاماميّة:. أن من ابتّاع شيئاً معيداً شمن معيّن ول بقبضه‎ ' 
ولاقبّض ثمنه وفارقہ البائع بعك العقد قح ویتقد له اشن فا مبتاع أحق به‎ 
مابينه وبين ثلاثة أيام» فان مضت ثلاثة ایام وم يحضر المبتاع القن كان البائع‎ 
بالخيارء إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره» وان شاء طالبه بالٹن على التعجيل‎ 
والوفاء» وليس للمبتاع على البائع في ذلك خیار ولو هلك المبيع في مذة الأيام‎ 
الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع, فإن هلك بعد الثلاثة ایام كان من‎ 
مال البائع.‎ 
وخالف باتي الفقهاء في ذلك " ور يقل أحد مہم بهذا الترتيب الذي‎ 





(۱) ۸ تعر علیه, 


95۱-۵ ۵۰ الییان والتحصیل : ج۱۸ یں‎ (r) 
. لم تعر عليه‎ )۳( 1. 


1۳۸ الانتصار 





رتبناه. 
دليلنا على صحّة ماذهینا إليه: الاجاع التردد. 
وبا قلنا: إن البتاع أحقّ به مابينه وبين ثلاثة أيَام؛ لأنّه بالابتياع 
واشتراط أن ينقد انشن الذي مضى في احضاره قد ملك وعليه تعجيل الٹنء فاذا 
لم بحضرہ في هذه المدة الضروبة فكأنه رجع عن الابتياع ولم يف بالشرط الذي 
شرطه من تعجیل اشنء وصار البائع با خیار إن شاء فسخ وان شاء طالب 
بالشن. 
ونیا جعلنا المبيع إذا هلك في الأيام الثلائة من مال المبتاع؛ أن العقد قد 
وقد حكي عن مالك آنهژکیان یقول في الدابة إذا حبسها البائع حتئ 
يقبض ان فهلكت: فهق من تال اليشتري وذلك إذا کان بیعاً على النقد 
فان كان على غير النقد فهومن مال البائع'". وهذا موافقة للاماميّة من بعض 
الوجوہء وقد قلنا :إنه إن هلك بعد الثلاثة کان من مال البائع؛ لأنه بتأخير امن 
عنه قد صار أملك به واخحق بالتصرت فيه وان هلك فن ماله. 
مسألة 
[۲۵۰] 
[لوأطلق مدة خیار الشرط] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بان من ابتاع شیا وشرط ا حیار وم یسم 
أ وقتأ ولاأجلاً مخصوصآً بل طلقه إطلاقاء فإن له الخيارما بينه وبين ثلاثة أَيَام 
ثم لاخیار له بعد ذلك . 





(۱) ۸ نعير علیه, 


البیوغ / خیار العيب غرف 





" وباقی الفقهاء يخالفونهم في ذلك ؛ لأ أبا حنيفة يذهب إلى أنه إذا شرط 
الخيار إلى غير مدّة معلومة فالبیم فاسدء فان آجازه في الثلا ثة کت أي 
حنيقة خاصه ET‏ ئة أيَام لم يكن له أن یجیزه, 
NE‏ 0 
وقال مالك : إن لم يجعل للخیار وقتاً معلوماً جاز وجعل له من ا خیارمثل 
مایکون في تلك E‏ 
وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا لم يعيّن أجل الحیار كان له الخيار 
. 
دلیلنا على صحه ماذهبنا إليه: الو جاع التکرر. 
اویکن أن يكون الوجه مع إطلاق اجار في صرفه إلى ثلائة أيَام أن هذه 
التة هي المعهودة المعروفة في الشراشة لأن يضر !"یار فيهاء والکلام إذا 
أطلق وجب له على العهود المألوفف. 


تسا له 
۱۳۱۱ 
[ خیار العیب] 
وميّا انفردت به الاماميّة: القول بان من ابتاع أمة فوحد ہا عيبأ ماعرفه من 





(۱) احسوع: ج٠‏ ص۲۲ بداية ا جٹہد: ج٢‏ ص۲۰۸ البحر الزخار: ج٤‏ ص#486: آشدایه: ج٣‏ 
ص۲۷ الفتاوی افندیه: ج۳ میں۳۸۔۳۹. 

(۲)الفتاوی اهندیة: ج۲ص۳۹-۳۸) اهداية: ج ۳ ص۲۷ التتف: ج ۱ ص4۱ 4 » البحرالزخار: ج ؟ ص۰۳۸ 

(۳) فتح العزبز: ج۸ ص۴۱۲ء ائحموع: ج۹ ص۲۲۵: بداية ا جتہد: ج۷ ص۲۰۸ء الغنی (لابن 
قدامة): ج٤‏ ص۱۰۷ و١۱۲.‏ 

)٤(‏ احلیٰ: ج۸ ص۳۷۳: بداية انجتید: ج۲ ص۲۰۸-۲۰۷» البحرالزخار: ج٤‏ ص48 ؟. 

(ه) نی «الف» و«ب» وهامش المعتمدة: یصرف. 


۰ 


قبل بعد أن وطنها لم يكن له ردّها وکان له آرش العیب؛ لا أن يكون عیہا من 
حبل فله ردهامع الوط ء, ويرد معها إذا وطنها نصف عشر قیمتا. 

وخالف بان الفقهاء في ذلك » فذهب الشافعي إلى آنه إذا ابتاع ااا 
فوطٹھا ثم أصاب بها عيبا فله رڌها ولامهر علیه . 

وقال ابن أبي ليل : يردها بالعيب وير معها المهرلأجل الوطء,وقد روي 
ذلك عن یں 

وذهب الزهري والثوري وأبو حنیفة وأصحابه إلى أنه لاملك الرة بالعيب 
بل يمسكها ويأخذ الارش"۳. وانفراد الاماميّة بالقول الذي ذكرناه ظاهر. 

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المترّد. 

ولیس يجري وطء الثيّب جز وطء البكر؛ لأنّوطءالبكر فيه إتلاف لجزء 
منباء وليس كذلك التديث. 

ومكن أن يكون الفرقيبين الجمل ودن غيره من العيوب أن الحيل أفحش 
العيوب واعظمھا فجاز أن يلظ حکه على پاقی العيوب. 


الالتصار 





۴ 


مسالة 
۱۳۹1 
[ي استثناء بعض البیع] 
وممّا ظن انفراد الامامیّة به وقد وافقها فيه غيرها: القول بجوازآن يبيع الانسان 
الشاة او البعبر ويشترط راسه أو جلده او عضوا من اعضائه. وروی ابن وهب 





(1) البسوط (للسرخسي): ج۱۲ ص٥۹‏ بداية انمتہد: ج٢‏ ص۱۹۷ء الي (لابن قدامة): ج٤‏ 
ص۸۸, 

(۲) بداية انحتہد: ج۲ ص۱۹۷ الیسوط (للسرخسی): ج۱۳ ص۵٩‏ الشرح الكيير: ج٤‏ ص۸۸. 

(۳) المغني (لابن قدامة): ح٤‏ ص۸۸ الشرح الکبیر: ج4 ص۸۸ بداية ا جتہد: ج٢‏ ص ۰۱۹۷ 


البیوغ / في الربا ٤‏ 





عن مالك القول بجواز أن يستننى جلدها"/. وهذه موافقة للاماميّة . 
وروی ابن القاسم عن مالك أنه إذا باع ی أو 
نصفاً أو فخذاً أو كبداً أو صوفاً آوشمرا أو كراعء فإنه إن اسنٹنی ۳ 
أو نصفاً فلا بأس بذلك , وان استثنیٰ جلداً أو رأساً فان كان مسافراً فلا بأس 
به» وان کان حاضراً فلا خير فيه . وهذه الرواية أيضاً موافقة للاماميّة في 
السفرء ولسنا نعرف فرقاً بين السفر واحضر في هذا الوضع. 
, وقال آبو حتيفة وأصحابه: لایجوز ذلك ا وهذا قول ج2 
وقال الشافعي : لايجوز أن یبیع الرجل الشاة ویستثنی منبا حلداً ولاغیره في 
سفر ولاحضر“'. 
دليلنا على ماذهبنا إليه: الاجماع المتنزةد؛ ولا هذا العقد بقع عليه إسم 
البیع باستئنانه » فيحب آن بدخل اموم فوله تعايل : ((وأحل الله Of‏ 
فلس کن أن بڌغی في ذلك جهالة؛ فان الأعظاء متميّزة منفردة من 
غيرهاء وليس يجري مجرى غیرھاء متا یق فيه الاشتراك والاختلاط. 
مسألة 
[*ت ؟] 
في الربا 
+ وما انفردت به الاماميّة: القول بأنّه لاربا بين الولد ووالده» ولابين الزوج 





(۱) الدونة الكيرى: ج٤‏ ص۰۲۹ 

(۲) الدونة الكيرى: ج٤‏ ص ۰۲۹۳ 

(۳) الفتاوی اغندیة: ۲ ص ۰۱۳۰ 

(و) الشرح الكبير: ج٤‏ ص۳۲.۳۱: المغني (لابن قدامة): ج٤‏ ص۰۲۱ 
(۵) سورة البقرة؛ الاية ۰۲۷۵ 
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وزوجته» ولابين الذي والمسلم, ولابين العبد ومولاه. وخالف باقي الفقهاء في 
ذلك وأثيتوا الربا بين کل من عددناه"". 

وقد کتبت قدماً في جواب مسائل وردت من الوصل'''ناؤلت الأخبار التي 
بروپا أصحابتا التضتنة لتق الربا ین من ذکرناه عل اناك دك -وان 
N‏ قال: يجب أن لایقع بين من ذکرناه رباء 
کیا قال تعال: «ومن دخله كان آمنا» " وكقوله تصای: «فلا رفث وله 
افسوق ولاحدال نی اج»* وقوله (عليه السلام): العارية مردودة والزعم 
غارم!“, ومعنی ذلك كله معنی الأمر والنبي وان كان بلفظ اثر 

قاما العبد وسيّده فلا شبہة في نئی الربا بينيا؛ لأن العبد لاملك شیا 
والال الذي في يده مال لسيتلةي ولایدخل الربا بين الانسان ونفسه؛ وهذا 
ذهب أصحابنا إلى أن الخد إذا كان لاه شريك فيه حرم الربا بيته وبينه. 
واعتمدنا في نصرة هذا المذهب عن علموم ظاهر القرآن, وان الله تعالى حرّم 
الربا على كل متعنقعسيري وقوله تعالي: « للا تأ کلوا الربا» ۳ وهذا الظاهر 
يدخل نحته الوالد و ولده والزوج والزوخة. 

ثم لما تأقلت ذلك رجست عن هذا الذھب؛ لأني وجدت أصحابنا 
مجمعين على نی الربا بن من ذکرناہء وغر مختلفين فيه في وقت من الأوقات, 
واجما هذه الطائفة قد ثبت أنه حجّة ويخصٌ مثله ظواهر الكتاب» والصحيح 


(۱) ائحموغ: ج۹ ص۳۹۱۔۳۹۲. 

(۲) رسائل الرتضی : المجميعة الأیل ص۱۸۱. 
(۳) سورة ال عمراث: الأية ۹۷, 

.۱۹۷ سورة البقرة: الأية‎ )٤( 

(ه) غوالی اللالي: ج١‏ ص۳۱۰ ۰۲۱ 

.۱۳۰ سورة آل عمرات: اة‎ )٦( 
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نی الربا بين من ذكرناه. 

وإذا كات الزبا حكاً شرع جاز أن يثبت في موضع دون أخرء اكت 
في حنس دوك جنس وعلل وجه دون وجه» فإذا دلت الأدلة على نخصيص من 
ذكرناه وجب القول موجب الدلیل. 

وما مکن أن يعارض ظواهره به من ظاهر الكتاب أن الله تعالى قد أمر 
بالإحسان والانعام؛ مضافاً إلى مادلت عليه العقول من ذلك ء وحد الإحسات: 
٠‏ إيصال افع لاعل وحه الاستحقاق إلى ات القصد إلى کونه إحساناء 
ومعنی الاحسان اتفه آخحژ س غيره درهماً بد ر مٴن؛ لن من أعطى 
الكثير بالقليل وقصد به إلى نفعه به فهو حسن إليه» ونیا آخرجنا من عدا من 
استثنيناه من الوالد وولده والزوج وزوحتة/بدليل قاهر تركنا له الظواهر. وهذا 
ليس مع ا خالف في المسائل التي خالفنا فا 

فظاهر أمر الله تعالى بالاحسان فی القرآن في مواضع كثيرة كقوله تعا ی: 
«وأحسن کا ا الله اع وٹ وقوله تعالى بر دران الله يأمر بالعدل 
والاحسان»(یعارض الآيات التي ظاهرها عام في تحرم الرباء فإذا قالوا 
نخشص آيات الإحسان لأجل آيات الرباء قلنا: مالفرق بينكم وبين من 
حشص آيات الرہا لعموم آيات الأمر بالاحسان؟ وهذه طريقة إذا سلكت 





كانت قويّة. 





(۱) سورة التصص: الآية ۰۷۷ 
)٢(‏ سورة النحل: الاپة ۹۰. 
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مسألة 
re$]‏ 
في الصرف 
وما انفردت به الاماميّة: القول يجواز أن يبتاع الانسان من غيره متاعاً أو 
ا ال معاً عل آن یسلف البائع شيئًاً او يقرضه مالاً إلى أجل أو 
بستقرض منه. وأنكر ذلك باق الفقهاء وحظروه". 
دلیلسا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع ا مترۃد؛ ولأ الله تعالى أحل البیع 
بالاطلاق, وهذا البيع الذي آشرنا إليه داخل في جملة الظاهن والقرض أيضاً 
جائز واشتراطه في عقد البيع غير مفسد له. 
ولسنا ندري من آي جهة.يخظر ا خالفون ذلك » ونیا يرجعون إلى الظنون 
وا حسبان التي لايرجع في الشرع [ل,مگلها, ولاخلاف بينهم في أنه لو لم‌یکن 
يشرط القرض عند عقد البيع ثم رأئ بعد ذلك أن يقرضه كان ذلك جائزا 
وأَيّ فرق بن أن بشرطہ اول يشر كله © 


مسألة 
1۲۵۱ 
في الصرف 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنه يجوز أن يكون للانسان على غيره مال 
مول فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه» ولايشبه ذلك تأخير الأموال عن 
آحاها بزيادة فیہا؛ لأن ذلك محظور لاعالة. 





(۱) ۸ نعر علیه. 


الوم في ارت ___ سس ہہ س 

وخالفهم با الفقهاء في ذلك ء وسووا بين الأمرین في التحرم . 

دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجاع التقّم ذكرهء وأيضاً فان تصرف الانسان 
فیا ملکه مباح بالعقل والشرع» وقد علمنا أن الدين المؤْجّل له مالك يصح 
تصرفه فيه فيجوز له أن ينقص منه کا يجوز له الإبراء منهء ومن عليه أيضاً هذا , 
الدين هو مالك للتصرف في ماله فله أن بفّمه كبا له أن یؤخرہ إلى أجله, 
ولاخلاف ف أنه لوقبّضه بعضه وأبرأه من الباتی من غير اشتراط لكان ذلك 
جائزآء فأي فرق في جواز ذلك بين الاشتراط ونفيه؟ 





ا چم ا 1 
مرح وروا سال 


هزم 


ہے 





كتاب الشفعة 


مسألة 
[۵۹ہ۲] 
[مایثبت فيه حق الشفعة] 


. وما انفردت به الامامیه: إثباتهم حق الشفعة في كل شى من البیعات من 
عقار وضيعة ومتاع وعروضق وجيوان, إن كان ذلك متا يحتمل القسمة أو 
لايحتملها. 

وخالف بائ الف ةهاع ذللفت_وأجعوا على آنها لاتجب الا في العقارات 
والأرضين دون العَرُوْصين والأمتعة واشیوان) وقد روي عن مالك خاضة أنه 
قال: إذا كان طعام آوبربین شریکین فباع أحدهما حقه أن لشريكه 
الشفعة”' , 

ي اختلف أبو حنيفة والشافعي» فقال آبو حنیفة: تیب الشفعة فیا يحتمل 
القسمة ولاضرر في قسمته وفمالابحتملھاا۳ وأسقط الشافعی الشفعة عمّا 
لاعسل الشسمة ولسی الضرر بقست(. ۱ 


(۱) اجموع: ج1١‏ ص۲۹۹ و۲۰۷ و۳۰۸ 

(۲) ۸ تعبر علیه, 

(۳) اجموع: ج١٤١‏ ص۳۰۷ و۰۳۰۸ الغنی (لابن قدامف): جه ص٤٦٦.‏ 
1 الغيي (لاین قدامة): جه ص٩1‏ : اجموع : ج ۱ ص ۰۳۰۷ 
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دليلنا على صحّة مذھینا: إجماع الاماميّة على ذلك ء فانهم لایختلفون فيه. 

وعکن أن يعارض ا خالفون في هذه المسألة بکل خر ورد عن الرسول 
(صلّیٰ الله عليه و آله) في إیجاب الشفعة مطلقاً ءکروایتہم عنه (عليه السلام) 
أنه قال: الشفعة فما لم یقشم . 

وأيضاً مارووه عنه (صلی الله عليه وآله) من قوله: الشفعة في کل شی . 
والأخبار في ذلك كثيرة جدا. ۱ 

وما ہکن أن يعارضوا به أن الشفعة عندكم إنما وجبت لإزالة الضرر 
عن الشفیع موهذا العنی موحود بي جمیع ا مبيعات من الامتعة واليوان. 

فإذا قالوا: حق الشفعة انا يجب خوفا من الضرر على طریق الدوام؛ وهذا 
المعنى لایثبت إلا في الأرضين والعقارات دوك العروض. 

قلنا: في الأمتعة مايبق على وچه الدھ رٹل يقاء العراص(" والأرضين» 
كالياقوت وماأشيبه من الحجارة وا حدیدء فيدوم الاستضرار بالشركة فیه, وأنتم 
لا توحبون 0۳٠90000‏ 

وبعد فإ زالة الضرر الداتئم أو النقطع واجبة في العقل والشرع» ولیس 
وجوب إزالتها مختضاً بالستمر دون النقطم» فلو كان التأذي بالشركة في 
العروض منقطعاً على مااقعیت لکانت |زالته واجبة على كل حال. 

فأمَا عة الشافعي في وجوب الشفعة با على الشريك من الضرر بأجرة 
القاسم مٹی طلب القسمة فینتقض بالعروض؛ لأن هذا ا معنى ثابت فیها. 


(۱) سن ابن ماجة: ج٢‏ ص٣۸۳‏ وهم سان البیقي: ج٦‏ ص۱۰۲ صحیح البخاري: ج۲ ص۱۱ 
و كل السمال: ج۷ ص۷ء سان أي داود: ج٣‏ ص۲۸۵ سنن الدارفطني: ج٤‏ ص۲۳۲ 
الصتف لعبد الرزاق: ج۸ ص۷۹ مسند أحيد: چ٣‏ ص۲۹ 

(۲) كنز العمال: ج۷ ص٦ء‏ سان البييق: ج٦‏ ص ۰۱۱۰ 

(۳) في «الفى» و«ب»: الاعراض, 
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ورتا ضمٌ إلى هذه العلة أن القسمة توذي إلى الضرں من حيث يحتاج 
الشريك أن يحدث میزاباً في حشته ثانياً بعد أن كان واحداً وكذلك البالوعة 
وما أشبيهيا. 

وهذا ليس بشي؛ لأن الشفعة قد تجب فيا لايحتاج فيه إلى شئْ من ذلك ء 
كالعراص ا حالیة من أبنية» واحصص التي متى قسّمت كان في کل واحدة 
منها کل مایحتاج إليه من ميزاب وبالوعة وغير ذلك ,فبطلت‌هذه العلة أيضاً . 


فسالة 
[۷ ۲] 
| حکم الشفعة لوتعدد الشرکاء] 


وبا انفردت به الامِِة: اکيل بان الشفعة انیا تجب إذا كانت الشركة 
بين أثنينء فإذا زاد البعدد على الا ينل فلا شفعة, وخالف باق الفقهاء نی 
ذلك ء وأوحيوا الشفعة بن “لاق ل أو کثر عددهم(. 
دلیلنا على صمكّة قا هينه إليه:.إجماغ الطائفة» وأيضاً فان حق الشفعة 
حكم شرعي» والأصل انتفاژه, ونیا أوجبناه بين الشريكين لإجماع الا 
فانتقلنا بهذا الإجماع عن حكم الأصلء وم ينقلنا فيا زاد على الا ثنين ناقل» 
فيجب أن يكون في ذلك على حکم الأصل. 
فان قیل: أليس قد وردت في رواياتكم التي تختضون بها عن أنتستكم 
(علیہے السلام ) أن الشفعة تجب على عدد الرجال!٣ء‏ وهذا يدل على أنَّ 


() احل: ج۹ ص۹۸ء ا جموع: ج4١‏ ص٣۳۲‏ و۳4۵ المغني (لابن قدامة): جه ص۵۲۳ المدونة 
الكبرى: جه ص4۰1 اللباب: ج٢‏ ص۱۱۹ مغني احتاج: ج۲ ص٥۳۰ء‏ الشرح الكبير: جه 
ص ٩۰‏ الیحر الزخار: جه ص :٩‏ شرم فتح الفدير: ج۷ ص۱٩۰‏ 

)0۲ الفقیه؛ ج٣‏ ص۷۷ التپذیب: ج۷ ص۱۹ الاستبصار: ج٣‏ ص۱۱۷ الوسائل: ج۱۷ ص ۳۲۲. 
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الشفعة تثبت فيا زاد على الا ثنين. 

وروي عن أبي عبدالل (علیه السلام) آنه قال : قضی رسول الّه (صلّی الل 
عليه وآله) بالشفعة بین الشرکاء في الأرضين والمساکن'''ء ولفظة الشرکاء تقم 
على أكثر من الا ثنین. ۱ 

قلنا: هذه كلها أخبار احاد» وما لابوحب علعاً من الأخيار لیس بحجّة ولا 
تثبت به الأحكام الشرعیّةء على مابیّناہ في غير موضع. ۱ 

ومكن تأويل ظواهر هذه الأخباں بأن نحمل قوله: الشفعة على عدد 
الرجال» أنها نبا جب بالشركة وسواء زادت سهام أحد الشريكين على سهام 
الآخر أو نقصت, فالعتر نها هو بالشركاء لامبالغ سهامهم» وحمل افظ 
«الرجال» على الشركاء فی الأملاك الكغترة لافي ملك واحدہ ويجوز حمل هذه 
اللفظة على الشريكين في ملك واچاعل أحد وكجهين: إِتا على قول من يجنعل 
نل الجمع الاثنين» أو على سبیل ا جا ز كبا قال تعإلى : «فإن كان له إخوة»”". 
وتأویل ا خر الثاني داخل فما ذکرناه: ۱ 

فأمّا الحبرالذي وجد في روایّات اصتحابت"آنه ذا سمح بعض الشرکاء 
بحقوقھم من الشفعة فان من لم یسمح بحقه على قدر حقهء فیمکن أن یکون 
تأويله أن الوارث لق الشفعة إذا کانوا جاعة فإ الشفعة عندنا تورث متی 
سمح بعضهم بحقّه كانت الطالبة كن لم یسمح, وهذا لایدل على أن الشفعة في 
الأصل تجب لأكثر من شریکین. 

فان قيل: قد ادَعيتم إجاع الامامیّة وابن الجنيد يخالف في هذه المسألة 


(۱) التبذيب: ج۷ ص١٦۱ء‏ الكاني: جه صں۲۸۰ء الوسائل: ج۱۷ ص۳۱۹. 
(؟) سورة النساء: الایة ۰۱۱ 
(۳) لم نعر عليه . 
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ویوجب الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين7" وأبوجعضر بن بابويه يوجب 
الشفعة في العقار فيا زاد على الا ثنينء وتا يعتير الا نن في الیوان اء 
على ماحکیتموہ عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهية". 
قلنا: إجماع الاماميّة قد تقدم الرجلین, فلا اعتبار بخلافهماء وقد بيّدا في 
مواضع من کتہنا أن خلاف الاماميّة إذا تعيّن في واحد أو جماعة معروفة مشار 
لا : بقع به اعتبار. 
۰ مسالة 
[1۲۶۸ 
[الشفعة للکافر] 
وما يظنّ انفراد الايناميّة به :لول بأنه لاشفعة لکافر على مسلم. وأكثر 
الفقهاء بوجبون الشفعة للكافرء ولایفقون بينه وبين السلم ۳ ۱ 
وقد حكي ع راون حي أنه قال: لاشفعة للنمی فی أمصار السلمین التق 
ایتدها السلمون. لأنهم لا جوز هتم سنا ها ولا تمکهاء وم الشفعة 
القری'"ء وانفراد قول الامامیّة عن قول ابن حي باق. الا أنه قد حكي عن 


(۱) انختلف: ص۰۳٩‏ من کتاپ الشفعة. 

(۲) الفقیه: ج٣‏ ص5؛. 

(۳) رسال الرتضی: احموعة الاولی ص۱۷ 

4( الجصموم: ج٤١‏ ص ۳۰۲ 4۳۱19 الفتاوی افندیة؛ جه ص ۱۱۱ اللباپ: ج٢‏ ص ۱۱۰ البسوط 
(للسرخسي): ج4١‏ ص۱۱۸ عمدة القاري: ج۱۲ ص۷۵ الشرح الکبیر: جه ص۴٤٠‏ المغني 
(لابن قدامة): ج٥‏ ص۵۵۱ ا حل: ج۹ ص٤۹.‏ 

(۵) شرح فتح القدیر: ج۷ ص4۳۰ عمدة القاري: ۱۲ ص۷۵ء ال جموع: ج١٤١‏ ص٤‏ ۳۹ء المغني 
(لاہن قدامة): جه صسص84, 
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الشعی وأحمد بن حنبل أنهيا أسقطا شفعة ة المي عل ال وهده منیا 
موافقه للامامیه. 

“والذي يدل عل صحَة مذهينا: بعد الاجاء التکرر ذکره» قوله تعال: 
«لایستوی أصحاب النار وأصحاب ا جنة)''' ومعلوم آنه تعال نبا اال 
يستوون نی الأحكام» والظاهر يقتضي العموم الا ماآخرجه دلیل قاهر. 

. فان قیل: آراد في الشعم والعذاب, بدلالة قوله: «أصحاب ا تة هم 
الفائزون» 7 , 

قلنا: قد بيّنا في الكلام على أصول الفقه!؟) أن تخصيص إحدى ا جملتین 
لايقتضى تخصيص الأخری وان كانت فا متعقبة. 

00 مكن الاستدلال به أن الأصاح نتقَاءِ الشفعة عن ا لمبیعات؛ لن حق 
الشفعة حکم شرعي» ولا ثبتاحق الشفلهة للمسلم على الكافر وللکفار 
بعضهم على بعض آثبتناه بدليله» وبق الباق عق حكم الأصل . 

وما مكن أن نعارض به تخافیتارفي هذه المسألة پار ووه ووجد في کتہم 
عن النبی (صلى الله عليه وآله) من قوله: لاشضعة لکافر!“. وفي خبر آخر: 
لاشفعة لذي عل ما 





(۱) مسال آحمد؛ ص۲۰۳ المجموع: ج۱4 ص۳۰۳ و۳۱4 ا حل: ج۹ ص١۹ء‏ عمدة القاري: ج۱۲ 
ص دلاء فتح المزیز: ج١١‏ ص٤٠٤‏ الغنی (لابسن قدامة): جه ص۵9۱ الشرح الکہر: 
ج9:۳/۵. 

(۲)و(۳) سورة الحشر: الایة۰ ۲. 

۰۳۰۳ الذريعة: ج١ ص‎ )٤( 

(ه) سنن البہتی: ج٦‏ ص۱۰۸ 

(5) 5 العمال: : ۷ صس ۰ الیسوط (للسرعسي): ج4١‏ ص۳٩۰‏ 


EEE RR‏ الانشاز 
مسالة 
1۹1 
" [سقوط حق الشفعة] 
وما ظنّ انفراد الاماميّة به: أن حق الشفعة لابسقط إلا بأن يصرّح الشفيع 
بإسقاط حقه» ولایکون مسقطاً بكقه في حال علمه عن الطلب. 
وهذا القول أحد أقوال الشافعى الأربعة أن له أقوالاً أربعة: أحدهما: أن 
NEEL‏ وٹانہا: أنه ينبت إلى ثلا ثة أيّام"". وثالثها : 
أنه يجب على التأبيد إلى أن يصرّح بالعفوا”', وهذا وفاق الشيعة. ورابعها: أنه 
ثابت إلى أن يعقو أو يعرّض بالعفو'“'. 
وحكي أيضاً عن شري أف قال: إذا علم فلم يطلب فهو أيضاً على 
شفعتہ'“, وهذا أیضا مؤاثقة للا ماھت 
وباق الفقهاء عل لاف ذلك لأن أبا حنيفة وأصحابه وابن حى 
يذهبون إلى أنه می تيطلمايمكانه بطلت شفعته(۳, ۱ 





۳۱۳-۳۱۲ الغنی (لابن قدامة): جه ص4۷۷ بداية المحتهد: ج٢ ص٥۲۸ء المجموع: ج۱4 ص‎ )١( 
۱ و‎ 

(۲) الشرح الكبير: جه ص4۷4 المغني (لابن قدامة): جه ص4۷۸ بدایة الجتهد: ج۲ ص۲۸۵ 
امحلى: جه ص۰٩‏ الجموع: ج١٤١‏ س ۳۱۲-۳۲۱۲ ۳۱۹۶ الأم: جع ص۷ و:ج ۷ ص۲۹ ۱ الوجبز: 
ج ص۲۲۰ فتح العزیز: ج١١‏ سں۹۰]. 

(۳) الشرح الكبير: ج٥‏ ص 4۷۳ ؛ المنی (لابن قدامة): ج۵ ص۷۸٤‏ ؛ العمرع: ج٤٠‏ ص۳۱۹ء الوح 
جا ص٢٢۲ء‏ فتح العزيز: ۱۱ ص۰٩‏ لاأم! ج عن لاوج ا ص۱۰۹ 

(4) المجموع: ج١٤١‏ ص۳۱۹. 

)٥(‏ البسوط (للسرخسي): ج4١‏ ص۱۱۸. 

)٦(‏ الغني (لابن قدامة): جه ص6۷۷ بداية انجتہد: ج٢‏ ص۲۸۵ العلل : ج۹ ص۸۹۔۹۰ء اصموع: 
ج١٤١‏ ص۳۱۳ 


الششعة / سقوط عق الثفعة 0 


وقال ا لحسن بن زیاد: إذا أشهد أنه على شفعته وم يقم بها مأبينه وبين ن أن 
يصل إلى القاضي فقد أبطل شغعته ۳ قال الحسن: وأا أبوحنيفة فقال: 
ثلائة ام" وروی مد Nl‏ آنه عل شفته ابدا بمد تا ۱ 
وقال حمّد: إذا ترکها بعد الطلب شهراً بطلت ۳ وقال أبویوسف: إذا آمکنه 
أن يطلب عند القاضي أو يأخذه ول يفعل بطلت ‏ . 

وقال ابن أبي ليل: إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلا ثا" , وقال الشعي: 
یوما ۳ء وقال البتى: ثلا ثا" وقال مالك : إذا علم بالشراء فلم يطالب 
حتّی طال بطلت والسنة ليست يكثيرة وله أن يأخذء وهذا في ا حاض فأمًا 
الغائب فلا تبطل شفعته ''' , 

' وقال الثوري:إذا لم يطلبها أياماً بطلا شفعته ۳ وذكر المعافی عنه ثلا ثة 





(١)المجموع:ج؛‏ ١۸ص۱۳٣۳‏ الممنی(لابن قدامة): ج هص ١۷۷‏ ا وط (للسرخسي ):ج؛ ۱ س۱۹۸. 

(۲) اٹی: ج۹ ص۹۰. 

(۳) بداية الجتهد: ج٢‏ ص٥۲۸۰‏ البسوظ ( الک خسیٰ) 2ج4 ص۱۸ ال : ج۹ ص۸۹. 

(4) المبسوط (للسرعسي): ج١‏ ص۱۹۸ الممل: ج۹ ص ۰۹۰ 

(ه) البسوط (للسرخسیي): ج۱4 ص۱۱۸ 

١1ج الشرح الکبیر : جه ص٢۷) ؛ المغتي (لابن قدامة): جه صس۷۸٤٦ء البسوط (للسرعسي):‎ )٦( 
۰۱۱۷ 

(۷) ا حلی؛: ج۹ ص۹۰. 

(۸) لم نعير عليه. 

(۹) الشرح الكبير : جه س4 الخنی (لابن قدامة): ج٥‏ ص۷۸٦ء‏ بداية ا جتہد: ج۷ ص۲۸۰ء 
انحنی: ج٩‏ ص۰٩‏ الدونة الکبری: جه ص٤ ٩۱۸۵ ٩۰‏ الموطأً: ج٢‏ ص۷۱۵ انجموع: ج4 ۱ 
ص4 4۳۱ فتح الرحم: ج۲ ص ۰۱۲۲ سهل المدارك : ج٣‏ ص4۱ عمدة القاري: ج۲٠‏ ۷۳: 
فتح العزيز؛ ج١١‏ ص ٩۱‏ البحر الزخار: جه ص ۰۱۲ 

(۱۰) الشرح الکیر: جه ص4۷4 المغني (لابن قدامة): جه ص4۷۸ البسوط (للسرخسي): ج١٦٦ ٠‏ 
ص۱۱۷ء ا حلیٰ: ج۹ ص ۰٩۰‏ 


ام ء وقال الأوزاعي والليث وعبدالل بن الحسن والشافعي : إذا لم يطلب 
حبن علم بطلت ( , 

اوقد تقدم بیاننا آقوال الشافعي الختلفة في هذه المسألة, وان کان هذا 
القول الذي ذکرناه آنفاً أظهرهاء وقال الشعي: من بيعت شفعته وهو شاهد لم 
ری ےو مک 

والذي يدل على صحَة مذھینا: الإجاع المتكرّر. ومكن أن یقوی ذلك بان 
الحقوق في أصول الشريعة وني العقول أيضاً لا تبطل بالإمساك عن طلہاء 
فكيف خرج حق الشفعة عن أصول الأحكام العقليّة والشرعيَة, ألا ترى آن 
من لم يطلب وديعته أو لم يطالب بدينه فن حقّه ثابت لايبطل بالشغافل "هن 
الطلب. 

فإذا قالوا: هذه حقوق غير متحددف/وحق الشفعة متجدد. 

قلنا: نفرضه متحتد أ ان مدلا له أجل دين فقد تجڌد له حق ماکان 
مستمرّأء ومع هذا لو آخر الط البة لم يبطل ابيق. وكذلك من مات له قريب 
واستحق في ا حال ميراثة وعلم بذلك ثم لم يطالب بالميراث من هوي يده ۸ 
يبطل اس ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى . 

فان قيل: هذا الذي تذهبون إليه يؤدي إلى الاجحاف بالشتري؛ لا المدّة 
إذا تطاولت لم يتمكن المشتري من التصرّف في المبيع وهدمه وبنائه وتخییره؛ 
لأن الشفيع إذا طالبه بالشفعة أمره بإزالة ذلك ء وهذا ضرر داخل على 
الشتري. 





(۱) الغنى (لابن قدامت): ج٥‏ ص۸٤۷٦‏ 
۲۱ الغنی (لابن قدامة): ج۵ ص ۰٩۷۷‏ 
(۳) لم نع علیه. 


. في «الفب»: بالامساگ‎ )٤( 


الشفعة / شفعة الوقيرفب {a‏ 





قلنا: مکن أن يتحرّز الشتري من هذا الضرربأن يعرض المبيع على الشفيع 
ويبذل تسليمه إليهء فهوبين أمرين: إِمَا آن یتسلم أويترك بشفعته» فیزول 
' الضررعن المشتري بذلكء وإذا فرط فيا ذکرناه وتصرّف من غير أن يفعل ما 
آشرنا إليه فهو المدحل للضرر على نفسه. 

فان قيل: كيف تتعون آنه ليس في الأصول الشرعيّة حقق يجب على الفور 
ويسقط بالتأخير, وحق الرڈ بالعيب يجب على الفور ومتى تأخر بطل؟ 
قلنا : المعنى في حق الرة بالعيب أنه ربا كان في تأخيره إبطال له من حيث 
نی أمارات العيب فلا تظهر فتقع الشبهة في وجود العیبء فلزمت المبادرة إلى 
الردّ هذا المعئیء وذلك غير موحود في حق الشفعة؛ لانه يجب بعقد البيع» وذلك 
معا لايجوز أن يتغيّر ولایخنی في وقت ویظھزا آخر. 


متا 
|1۲۹۰ 
[شفعة الوقوف] 
ومتا انفردت به الامافيّة: القول بان لامام السلمین وخلفائه الطالبة بشفعة 
الوقوف الي بتظرون فہا على المسا كين آو عل الساجد ومصالح السلمین؛ 
وكذلك کل ناظر مق في وقف من وصی وولي له أن يطالب بشفعته. 
وخالف باقی الفقهاء في ذلك" . 
" والدلالة على صحّة مذھبنا: الإجماع المتردّد که أن يقال للمخائف على 
سبيل العارضة له: الشفعة إذا كانت |نبا وجبت لدفع الضرن فأول الأشياء 
بان ؛ يدفع عنہا الضرر حقوق الفقراء و وجوه القربات. 





(۱) لم نعتر علیه . 





الانتصار 
فان قالوا: الوقوف لامالك ها فيدفع الضررعنہ بالطالبة بشفعته. 
قلنا: إذا ملسم أنه لامالك ا, فها هنا منتفع بها ومستضر ما یعود إلى 
المشاركة فيها وهم أهل الوقف!''ءومصالح المسلمين إيضاً يجب من دفع الضرر 
عنها مثل مايجب من دفع الضررعن الأدميين. 





(؟) في «الف» و«ب»: الوقوف. 





من افبات والإجارات والوقوف والشركة والرهن والسر وغير 
ذلك 


مسألة 
۲۲۱ 
[الرجوع ف اهبة] 
وميا انفردت به الامامتّة:الفيوك بان من وهب شيئاً لغيره غير قاصد به 
ثواب الله تعالى وو تازه الرچوع فيه مالم يتعوّض عنه» ولافرق في ذلك 
بن الأجنى ودي الرحم, 
"وخالف باقي الفقهاء في ذلك : فقال أبوحئیغة وأصحابه: إذا وهب لذي 
رحم حرم لم يرجع» وان وهب لامرأته لم يرجع» وكذلك المرأة لزوجهاء وان 
وهب لأجنبي رجع إن شاء مالم يشب عنها أو يزيد الشي في تفہ 
وذ کر هشام عن محمد عن أي حنيفة إذا علّم الوهوب له المملوك من 





2٩۰ص‎ ٣ج بداية انمتہد: ج۲ ص 4ه" الأم: ج٤ ص٦٦ الحلى : ج۹ ص۱۷۷ء سبل السللام:‎ )١( 
اللپاب: ج٢ ص۱۲۲ ال مبسوط (للسرخسي): ج۱۲ س۹۹ )وا ۵۵-۵ خی القاري: ج۱۳‎ 
ص۳) ۰۱ تبین الحقاشق: جه ص٩4 بدانم الصنائم: ج٩ ص۱۳۲ الفتاوی الهندية: ج)‎ 
۰۱۳۰ ص۳۸۷-۳۸) فتح الباري: ره ص۲۱۳ فتح القدیر: ج۷ سم‎ 


1 





الرجوغ في اهبة 
القرآن أو اخبرفله أن یرجم فیه " وقال محّد: لایرجم(؛ قال حمّد: وكذلك 
لو كات كافراً وأسلم أو كان عليه دين فداه الموشوب سا 

وقال الحسن عن زفر: ان علمها الوهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط 
فحذقت ذلك فله أن يرجع فیہاگء وقال أبو يوسف: لايرجع””. 

وقال عشمان الي في الرجل يعطى الرجل العطيّة لاپین أنه مستغرر 
فعطيّته جائزة ولیس له أن برجم فبا" . 

وقال مالك :من نحل ولداً له نخلاً أوأعطاه عطاءٌ ليس بصدقة فله أن يقبضها 
إن شاء مالم يستحدث الولد دیناً من أجل العطاء فإذا صارعليه الديون غم 
يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شین وكذلك إذا زوج الفتاة بذلك ا ال أو 
كانت جارية فتزقجت بذاك فليس للأبجة أن ريقبض من ذلك شيا . 

قال مالك : والأمر المجمع علي عندنا قي دنا أن ا بة إذا تغیترت عند 
الوهوب. له بالثواب بزيادة أو نقصان فإت علن الموهوب له أن يعطي الواهب 
قيمتها يوم قبضها 7". 

وقال: في الواهب يكون لوربّته مثل ما کات له من الثواب إن اتبعوه. 





۰۲۷۱ ٦ج اعلیٰ: ج۹ س ۱۲۷ الغني (لاہن قدامة):‎ )١( 

(۲) الغني (لابن قدامة): ج٦‏ ص۲۷۹. 

(۳) الغنی (لابن قدامة): ج٦‏ ص۲۷۹. 

(4) لم نعتر علیه. 

(1)5 تسر علیه. 

(9) لم نعبر عليه. 

(۷) بداية امجتہد: ج٢‏ ص۳۵۹ ا حلّی: جه صں۱۲۷ء المغني (لابن قدامة): ج٦‏ ص۲۷۰۱. 
(۸)الام: ج٤‏ ص۰3۱ 

)٩(‏ لم تعثرعليه. 


۲ الانتصار 





وروی الشوري عن ابن آي ليل قال: للواهب أن برجم في هبته دون 
القاضي7 '. وعند آصحاب اي حنیفة لا يرجع إلا بقضائها وبردٌ الوهوب 
له'''. وقول الثوري كقول أصحاب أي حنيفة في جیع ذلك 7" . 

وقال الأوزاعي : لایرجع فيا وهب لول ولا تابع له ولا لذي رحم ولا 
لامرأة ولاالسلطان لمن دونه ويرجع فيا سوى ذلك ء فإن كانت اغبة قد نمت 
وزادت عند صاحبها فقيمتها يوم وهيهاء وترجع المرأة فيا وهبت لزوجها0». 

وقال الحسن بن حي : إذا لم یرد باشبة ثواب الدنيا لم برجم إذا قبض» 
ولايرجع فيا وهب لذي رحم حرعء وان وهب لغير ذي رحم محرم يريد بها ثواب 
الدنیا فله أن برجم ا 

وقال اللیث: إذا وهب [لذي یم محرم فان وهب]"" للثواب رجع فيها مثل 
قول مالك ولا ترجع الرة فيا وهب لرُوجها إلا أن یکون سأھا أن تہب له تم 
طلقها مکانه أو بعد دلك یو او و , 

وقال الغافع یکس فیا یة إلا الا فیا وهبه لولده ^ 





.٦٦ص‎ ٤ج الأم:‎ )١( 

0٢ (‏ تعر عليه . 

(۳) ل نعئر عليه. 

(4) لم نعثرعليه. 

(9) م عار عليه. 

)٦(‏ ساقط من ال و ((ب. 

(۷) ل نعتر عليه. 

(A)‏ الحداية : ج٣‏ ص۲۲۷؛ الأم: ج٤‏ ص٦٦‏ المغي (لابن قدامة): ج٦‏ س۷۰۱٣‏ و۲۹۵ الوحر ج 
ص۲۹ ختصر الزی: ص۱۳4 كفاية الأخميار: ج۱ ص۲۰۱ ا جموع: ج۱۵ ص ۳۸۹-۳۸۲ 
لسراج الوقاج: ص۳۰۸) صني احتاج: ج٢‏ ص ۰:۰۱ عمدة القاري: ج۱۳ ص 4۳ ۱ بدائم 
الصنائع: ج٦‏ ص۱۳۲ فتح الباري: جه ص ۰۲۱۵ 


"۰۳ 


الرجوع في افبة 


وقال داود بن على : کل من وهب شیا لغيره لى يجز له الرجوع فيه ولافرق 
في ذلك بین البعيد والقریب". 





دليلنا على صحّحة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع الترۃدہ آنا قد علمنا بإجماع من 
لاه .ولا اعتبار بداود؛ فان الإجماع قد تقتمه وسبقه- بان عقد الحية وان قارنه 
القبض غير مانع من الرجوع ونا اختلفوا في موضع جواز الرجوع» فذهب قوم 
ال أن ال رجوم ۳ يجوز مع ذوي الأرحام دوت الأحائب؛ وذهب اخرون إلى أنه 
يجوز مع الأجانب دون ذوي الأرحامء وذهبت الاماميّة إلى أنه جوز في الواضع 
كلهاء فقد بان الا تفاق على أن قبض اهبة غير مانع من الرجوع على كل حال» 
کو ادّعی انه مانم من الرجوع في موضع دون آخخر فعلےِه الدليل الشرعي 
باختصاص ذلك الموضع بهذا ا حکم, ولالیل,ان خضص موضعاً من المواضع 
دون آخر؛ لأ تعويلهم على أخبار الاد وقیاس يقتي الظنٌء وما لامغؤل على 
مثله في ثبوت الأحكام الشرعيّة, فثبتبهذا الاعتبار جواز الرجوع في الواضع 
كلها وأن ليس بعضها بذلك أح یق من بََضن, 

فان قالوا: لو جاز الرجوع في الحبة لجاز في البيع وي سائر العقود. 

قلنا: ساثر العقود ماأجعت الأمة على جواز الرجوع فيها على الجملة» ونم 
احتلفوا في التفصیل؛ وعفد اه قد سا الإجماع على سبيل الجملة على جواز 
الرجوع فيه ونیا اختلفوا في مواضعه. 

فان احتج ا خالف ہا يروونه عن النبيّ (صلی 7۶ء من قوله: 
الراجع في هبته کالراجع في قيئه [والتي حرام] 7" وبلفظ آخر: الراجع في هبته 


(۱) لم نع عليه . 
(۲) ساقط من «الفب» و«(ب»». 
(۳) صحیح الب‌خاري: ج٣‏ ص ۰۲۱۰ سنن الیہتی: ج ص۱۸۰ سن أبي داود: ۳ ص۲۹۱ء سان 


54 


کالکلب يعود ف قینه 2 

فالجواب عن ذلك أن هذه کلها أخبار احاد لا توجب علماً ولاعمات وله 
٠‏ تثبت بمثلها الأحكام. وهذا ا خر معارض بأخبار كثيرة يرو وها عن النبي 
رصان اله عليه وآله) من جواز الرجوع اه 

وإذا سلم هذا ا خر على مافيه فالمراد به الاستقذار لاالتحرع؛ لان ذلك 
مستہجن مستقذں ألا ترى أن الكلب لاتحرع عليه. 

فا احبر الآخر الذي لايتضمّن ذكر الكلب فهووإن كان مطلقاً يرجع إلى 
الكلي؛ لاب الألف واللام یحملان على العهد. ولیس هاهنا حنس بعهد مته 
الرجوع في قیلہ إلا الکلب, فلا فرق بين أن يقول: كالعائد في قیہء وبين أن 
يقول: كالكلب يعود في قینه. 

عل نا لوحملنا لفظة «العاقد» عل ا حنس والعموم لدخل فيه الکلب 
لامحال فلا يجوز حل العود. عل التطرع؛ لا ذلك لايتأتى في الكلب» فلا بدّ 
من حمله على الاستقذارروالاستیحان, وهومتأت في کل عائد. 

فإن قیل: كيف يور أن جتمع جواز الرجوع في الحبة مع القول بأنّها تملك 
بالقبض؟ 

قلنا: غير ممتنع اجتماعھما کا أن المبيع إذا شرط فيه الخيار مدّة معلومة 
كات مملوكاً بالعقد وان كان حق الرجوع فيه ثابتاً. 


الانتصار 








ابن ماجة: ج٢‏ ص۷۹۷ صحیح مسلم: ج٣‏ ص٢٦٦۲‏ سان الترملي: ج٣‏ ص۹۷۲٦‏ فتح 
الباري: جه ص ۲۱۱: تحفة الأحوذي: چ٤‏ ص٥٥۵‏ مسدد أحمد: جا ص۲۵۰ و۲۸۰ و۲۹۱ 
و٣۳۳‏ ۸۵ و٣٣٤۳‏ وج٢‏ ص ۰۱۸۲ 

)۱( سان أبي داود: ج٣‏ ص۲۹۱ء سكن البيق: ج٦‏ ص۱۸۰ء صحیح البخاري: ج۳ ۲۱۵ مسند 
احد: ج١‏ ص۲۱۷ و۲۹۱ وج۲ ص۲۰۸ و۲۰ و۹۲٤‏ . 

(۲) ستن السدارقطتي: ج٣‏ ص 11-۳ سن ابن ساجة: ج٢‏ ص۷۹۸ء سن اسییق: ج٦‏ ص۱۸۱ 
و۱۸۲ 


افبة فی مرضي الوت 3 





فان قالوا: الملك مع ثبوت د الا انك آو غبر «ستفر, 
قلنا: فنحن نقول في ملك الوهوب مع ثبوت حق الرجوع مثل ما تقولونه 


حرفاً حرف . 


مسألة 
۲۰۲۱ 
[افبة في مرض الوت] 
وما انفردت به الامامیة: أن من وهب شيئاً في مرضه الذي مات فيه إذا 
کان عاقلاً میا تصح هبته, ولايكون من ثلثه بل من صلب ماله. 
وخالف بای الفقهاء فيهء وذهبوا إل أذرالمبة في مرض الوت محسوبة من 
العلاٹ('۶, 
دلیلنا: الإجاع الترقّد؛ ولا تصرف العاقل في ماله جائل وما تعلق للورثة 
ماله وهوحی حق فهبته جائرةء ولذلك صح بلا حلاف نفقته جميع ماله على 
نفسه في مأكل ومشرب. 
فان قيل: أي فرق بين ا بة في المرض والوصية في الرض؟ 
قلنا: ال میة حکها منجز في ا حالء وماتعلق في حال الحياة حق لوارث مال 
الورث"» والوصيّة حکنها موقوف على الوفاة» وبعد الوفاة يتعلق حق الورثة 
مال الورٹ'ٗء فوجب أن تكون حسوبة من الثلث. 





٠‏ (۱) المجموع: ج١١‏ ص44۱ بداية امجتهد: ج٢‏ ص۳۷۲ء المغني (لابن قدامة): ج٦‏ ص؛ ٥٦ء‏ الشرح 
الكبير: ج٦‏ ص5 81019 المبسوط (للسرخسي): ج۲٠‏ ص ۰۱۰۲ 

(؟) في «الف» وهامش العتمدة: الوروت. 

(۳) في هامش العتمدة: الوروت. 


الانتصار 





7ئ 
[۳۱۳] 
آضمان الصناع] 
وما انفردت به الامامية القول:أنٌ الصتاع كالقضار واخیّاط ومن أشببهها 
'ضامنون للمتاع الذي یسلم إلہمء لا أن يظهر هلاكه ویشتر ما لامكن دفعه 
أو تقوم بينة بذلك» وهم أيضاً ضامنون ما جنته أيديهم على ا لداع بتعڈ وغير 
تعة وسواء كان الصانع مشتركاً أو غير مشترك . 
ومعنى الاشتراك هو أن يستأجر الأجيرعلى عمل في الذمّةء فيكون لكل 
واحد أن يسعأسره ولايختصٌ به بعضهم دون بعض» ومعنى الأجير المنفرد هومن 
استؤجر للعمل مدة معلومة» فيختص المستأجر منفعته تلك المذة ولایصح لغيره 
استيجاره فيها. 
وخالف بائی الفقھباء في ذلك ,افقال أبوحنيفة وأصحابه: لاضمان على 
الأجير المشترك إلا.فها جنته يداه 
وقال زفر: لاضمان عليه فا حتت یداه ایض الا أن يزان , 
وقال أبويوسف ومحمّد وعبيد اللہ بن لسن : يضمن إلا مالايستطاع الامتدام ون 
کا حریق وموت الشاة واللصوص القالبین'“. وقال الشوري: يضمن في 





(۱) في «الف» و«ب»: في الاجارات, 

(۲) اللسیاب: ج؟ ص۱؛ و٤٤‏ ء البسوط (للسرخسي): ج ص١۸‏ اشدایة: ج٢‏ ص٢٤٢‏ المجموع : 
ج ص دقع بداية امجتهد: ج٢‏ ص ١ه‏ ؟, الغتی (لابن قدامة): ج٦‏ س١٦١۰‏ الشرح الكبير: 
ج٦‏ ص۱۳۹: شرح فتح القدیر: ج۸ ص٦ .٦٦‏ 

(۳) ا جموغ: ج١‏ ص۱۰۰ البسوط (للسرخسي): ج16 ص۸۳ء الغني (لابن قدامة): ج٦‏ ص۱۰۹ 
شرح فتح القدير: Az‏ صس٦٦.‏ 

)٤(‏ اللباب: ج۲ ص۳٩؛‏ ای : ج۸ ص ۲۰۲ احسوع: ج6١‏ ص۱۰۹ شرح فتح القدیر: ج۷ 


سس 


ضبان الصتاع يلك 





اللصوص أيضاً 

وقال مالك : يضمن القشار الا أن یأتی أمرمن الله تعالى مثل ا حریق 
والسرق والضياع إذا قامت عليه بيّنة» ویضمن قرض الفأر إذا لم تقم بيّنة» وإذا 
قامت بيّنة أنه قرض الفأر من غير تضييع ۸ يضمن . 

وقال الأوزاعي : لايضمن القضار من الحريق» والأجير الشترك ضامن إذا 
2 يشترظ له أنه لاضمان عليه" . 

وقال الحسن بن حي: : من أخذ الأجر فهوضامن تبراً او م يتبرأء ومن 
أعطى الأجر فلا ضمان عليه وان شرط ولايضمن الأجير الشترك من عدو 
حارب أو موت 0 

وهذا القول من ابن حي کأنه ماف للامامٍة؛ لأنه إن عنی به الأجير 
المشترك وا حاصّ فهوموافق لهم ب(إن كان يميا مشترك دون الخاص فهو 
خلاف. إلا أنه خالف للاماميّة غلى-كل حال أبقوله: ومن أعطى الأجير فلا 
ضمان عليه وان شرط؛ لان عنتدنا إن شيرط كان الفيمان عليه بالشرط ون 
آعطی الاحر, 

وقال الليث: الصتاع كلهم ضامئوث لا أفسدوا أو هلك عندی ا 
أيضاً كموافقة للامامَية إذا أراد بالصتاع من كان مشتر کا وخاضاً. 





ص۲۰۷ الفتاوى الحندية: ج٤‏ ص٥٠٥٠ء‏ البسوط (للسرخسي): ج6١‏ ص۸۱۸۰ بداية ا جتہاد: 
ج٢‏ ۹٢٢۲ء‏ 

(۱) لم تعر عليه. 

(۲) بداية اتید ج ص 5١‏ /ء الث (لابن قدامة) : ج٦‏ ص" ۰ حتصر الزي ص۱۲۷. 

)۳) لم نعثر عليه . 

.۱۰١سص‎ ٦ج الغٹی (لابن قدامة):‎ )٤( 

)٥(‏ لم نعثر عليه 


وللشافعي قولان : أحدهما : يضمن » والآخر : لايضمن لا ماحنت 
".0 

دلیلنا على صحه ماذهينا إليه: : الإجماع الٹرددت وأيضاً فان من خالفنا ی 
هذه المسألة على تباین أقواهم يرجعون فیها إلى مايقتضي الظنّ من قياس أو خر 
0 نرجع إلى مايقتضي العلمء فقولنا ول على کل حال. 

وما مکن أن يعارضوا به لأنّه موجود في رواياتهم وکتهم مايروونه عن 
ا الله عليه وآله) من قوله: على اليد ماأخذت حت تَوذیه 0 وهذا 
يقتضي ضمان الصتاع على كل حال» وإذا خضصوه احتاجوا إلى دليل» 
" ولادلیل لهم عل ذلك. 


کالہ (5) 
۱۳۹۶ 
ابيع الوفف] 
وما انفردت به الاماميّة: الفول بان من وقف وقفاً حازله أن يشرط أنه 
إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه ء والقول أيضا بأنَّ 
الوقف متى حصل من الخراب بحيث لايجدي نفعاً جاز لن هووقف عليه بيعه 





6 الام: ج4 ص4۰ مختصر الزني؛ص۱۲۷: بداية ا جتہد: ج٢‏ ص ۲۵۱: الغنی (لابن قدامة): ج٦‏ 
ص۱۰۹ و۱۱۸ و۱۲۹ الشرح الکییر: ج٦‏ ص٦۱۳‏ المجموع: ج٥۹‏ ص٦۹‏ و۱۰۰ء شرح فتح 
القدير: ج۸ ص٦٦.‏ 

(۲) سان أني داود: چ٣‏ ص٦۲۹‏ ع :سان الدارمي: ج٢‏ ص٢٦۲ء‏ مسند احمد بن حتبل: ج٥‏ ص۸ و۱۲ 
۳۵٣۱ء‏ سان ابن ماجة: ج٢‏ ص۸۰۲۷ سان الترمذي: ج٣‏ ص۵۱ سان الببہئی: ج٦‏ ص +٩۵‏ 
الستدرك (للحا کم): ج٢‏ ص١۱۔‏ 

() في «الف»: في الوقوف . 


ریمع الاقف ا ۹ ٩‏ 


والانتفاع بثمنه, وأنَّ آرباب الوقف می دعتہم ضرورة شديدة إلى ثمنه حاز 
هم بیعه ولا یجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة. 

" وحالف بائي الفقهاء في ذلكء وم بجیزوا اشتراط الواقف لنفسه مااحزناه. 
ولابیع الوقف على حال من الأحوالء الا مارواه بشر عن أي یوسف في سنة 
تسع وسبعین أنه إن جعل الواقف النیار لنفسه في بيع الوقف, وان یجعل ذلك 
في وقف افضل منه فهو جائ وان مات قبل أن يختار إبطاله مضى الوقف على 


ل 
وقال أبو يوسف بعد ذلك : لايجوز الاستفناء في إبطال الوقف, والوقف 
کا ا 


دليلنا: اتفاق الطائفة؛ ولأن كبؤت»الشئ وقفاً تابع لاختیار الواقف 
۹ی ۰ و فا 

ولیس هم أن يقولوا: هذا شرط.ينقض.كونه وقفاًوحبيساً '''وخارجاً من 
ملکه, وليس كذلك باق الشروط 4 لأنه لا تنائی بينها و بين کون ذلك وقفاً 
مثله . 

قلنا: ليس ذلك یناقض كونه وقفاً؛ لأنه متى ۸ یتر الرجوع فهو ماض على 
سبیله ومتی مات قبل العود نفذ أيضاً نفوذاً تامَاًء وهذا حكم ماکان 
مستفاداً قبل عقد الوقف, فكيف يكون ذلك نقضاً لحكه وقد بیّنا أن الحكم 
باق ؟ 

فان قيل: لوجاز دخول هذا الشرط في الوقف از دخول مثله بي العتق. 


(۱) المغنى (لابن قدامة): ج٦‏ ص6 15. 
(۲) الميسوط (للسرخسی): ج٢۱‏ عن ١4-؟1‏ , 
)۳( کی «الف» ولب )ا : کت 


۰ <<( تکار 

قلنا: هذا قياسء وقد بيّنا أن القیاس لایصح إثبات الأحكام الشرعيّة به. 
وبعد فالفرق بین العتق والوقف أن العتق عندنا لايجوز دخول شي من الشروط 
OS‏ مثل آن نقول: ۱ 
فلان فان مات فعل فلان وماحرى هذا احری, وإذا دخلته الشروط حاز 
دخول الشرط الذي ذ کرناه. 

فان قیل: فقد خالف أبوعلى بن الجنيد فیا ذكرتموه» وذ کر أنه لايجوز 
للواقف أن يشرط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه» وکذلك فیمن هووقف 
عليه أنه لايجوز أن یبیعه۳. 

قلنا: لااعتبار بابن الجنيد وقد تقتمه إجماع الطائفة وتأخر أيضاً عنه, وإنما 
عوّل في ذلك على ظنون وحسيالثة:وأخبار”" شاذة لايلتفت إلى مثلها . 

فأتا إذا صار الوقفبحیت لايجدي نفعأء أو دعت أربابه الضرورة إلى 
ثمنه لشدة فقرهم» فالاحوط ما ذ کرناه ممن جواز بيعه؛ لأنه نیا جعل لمنافعهم» 
فإذا بطلت منافسهنم: منه فقد انتقض الغرض فيه» ول يبق منفعة فيه الا من 
الوجه الذي ذ کرناه. 


ء ۳ 
مسا ل4 


ET 
تراضي الشریکین بتفاوت الریح]‎ 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأن المشتركين مع تساوي مالیما إذا‎ 





. ٤۸۹ص مختلف الشيعة:‎ )١( 

(۲) الفقیه: ج4 ص۲٩۲‏ الکانی: جلا ص۳۷ الہذیب: ج۹4 ص۱۳۰ الاستبصار: ج4 ص۹۷: 
الوسائل: ج۱۳ ص۳۰۳ 

(۳) في «الف»: في الشرکة. 


تراض الشربكين بتفاوت الربح 





1 


تراضيا بأن یکون لأحدهما من الربح أكثر ما للآخر جاز ذلك » وكذلك إذا 
تراضيا بأنّه لاوضيعة على أحدهماء أو أن عليه من الوضيعة أقلّ متا على الآخر 
جاز أيضاً. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال الشافعي: لايجوز أن يشترطا تساویاً في 
الريح مع التفاضل في ا الء ولا تفاضل في الربح مع التساوي في المال» وإن 
شرطا ذلك فسدت الشركة”("). وأبو حنيفة أجاز التفاضل في الربح وان 
` کان راس ا ال متساويا!*. 

وقال مالك : إذا کان رأس ا مال من عند أحدهما الشلث ومن الآخر 
الثلثين على أن العمل نصفان فالربح نصفان فلا حير في هذه الشركة» ولایجوز 
عنده التفاضل في الربح مع التساوي في روتس الأموال”". 

وقالت الجماعة: إن الوضيعة علاظدر ال يشرط الفضل باطل. 

دليلنا: الاجماع الشکوں وأيضاً إن الشركة یسب مايشترط فہاء فإذا 
اشترطا التفاضل في الربح أقفي«الوضيعة وجب جواز ذلك ء وأبوحنیفة يجيز 
اشتراط التفاضل في الربح فلزمه حواز مثل داكي الوضيعة. 

فان فيل: نبا فسد اشتراط الفضل في الوضيعة لأنه يجري مجرى قول 
أحدهما لصاحبه: ماضاع من مالك فهوعليّء وهذا فاسد لامحالة. 





(۱) المجموع: ج٤۱‏ ص۱۹ء فتح العزيز: ج١٠‏ ص4۲ بداية امجتبد: ج۲ ص۲۵۰ الشرح الكبير: جه 
صسں١۱۹ء‏ شرح فتح القدیر: جه ص۳۹۷. 

(۲) البسوط (للسرخسی): ج١١‏ ص85 151١‏ اللياب: ج؟ ص , الفتاوى ا طندیة: ج٢‏ ص۳۲۰؛ 
المجموع: ج4١‏ ص۰۷۱ فتح المزیز: ج١٠‏ صس٤۷]ء‏ الشرح الکببر: جه ص١۱۱ء‏ البحر الزخار: 
ج ص۹۷. 

(۳) المدوثة الکبری: جه ص4۳ و۵۹ الشرح الكبير: جه ص۱۱۶. 

)٤(‏ البسوط (للسرخسی): جا ص۱۵4 و”15. 


1 الانتصار 





قلنا: مثال مانحن فيه هو أن يقول: ماهلك من هذه البضاعة مع تساوينا 
فیہا فهو من مالي ومالك إلا آني قد سسحت ورضیست بأن يكون من مالي 
خاضة, فلا مانع من ذلك ء ويلزم أبا حنيفة إذا أجرى التفاضل في الوضيعة 
مجری قول أحدهما لصاحبه: ما هلك من مالك فهوعليّ» أن لا يجوز التفاضل 
فی الربح؛ لأنه يجري مجری أن يقول له: ما أستفيده من الربح في كذا وكذا فهو 
لك ء وإذا جاز أحد الأمرين حاز الآخر, 


مسألة 
۱۳۹۹ 
[هاتصح فيه الشرکة] 
وما انفردت به آلامامتة: أل الشركة لاتصح لا نی الأموال ولا تصح 
بالابدان والاعمالومتی اڈ إثنان في عمل كصناعة علق ونساحة ثوب 
وماأشبه ذلك لم یکی شرف وكان :لكل واحد منها أجرة عمله خاضت 
وان لم يتميّر عملاهما لأجل الاختلاط كان الصلح بینہما. 
وإذا دفع رجل إلى تاجر مالاً ليتجر به على أن الربح پینہما لم ينعقد يذلك 
شرکة وكان صاحب الال باطنیار إن شاء أعطاه ماشرطه له وان شاء منعه 
منه» وكان له عليه أجرة مثله في تجارته. 
وكذلك إذا أعطى الانسان غيره ثوباً لیبیعه وشرط له فيه سهماً من 
الربح, فهو بالخيار إن شاء أمضى شرطه وإن شاء رجع فيه وكان عليه في بيع 
الثوب أجرة مثله في البیع. 
وخالف باق الفقهاء فی ذلكء فقال أبوحنيفة واصحابه: يجوز شركة 
الأبدان والصداعات اتفقت أو اختلفت» عملا في موضعين أو موضع واحد 


ما لصح فید الشركة سسسب بي سس 4۷۳ 


ولایجوز نی الاصطياد والاحتطاب ونحوفا''/. 

وروی أبويوسف عن آبی حنيفة أنه قال: كل مایجوز فيه الوكالة تجوز فيه 
الشركة ومالايجوز فيه الوكالة لانجوز فيه الشركة, وماجازت فيه الشركة من 
الصناعات و ٤)‏ "9۹۹+ ٰ۹ 
فضل فهو بینپا نصفان"۳". ۱ ۱ 

وقال مالك : جوز الشركة على أن يحتطيا و یصطادا إذا کان يعملا جیعا 
في موضع واحد» وکذلك إذا اشترکا في صيد البزاة أو الكلاب إذا كان الکلب 
أو البازي بينهها نصفين. 

وقال مالك : لایجوز الشركة بين حداد وقضار وإنما تجوز في صناعة واحدة 
يعملان جميعاً فيها في موضع, فإن عملا في وضعين أو كانتا صناعتين ۸ تجز 
آ1 تسیا 

وقال مالك : يجوز أن يشترك المعلمان في تعلل الصبیان إذا کانا في مجلس 
واحد, فان تفرقا في محلسين فاه سير فيه77 , 

وقال الحسن بن حي والليث: شركة الأبدآن تجائزة في الأعمال *. 

"وقال اللیث: وان مرض أحدهما لم يكن للمريض شي من عمل الصحيح» 
الا أن يشاء الصحیح أن يشركه في عمله” . 


(۱) اللساب: ج؟ ص٢۷٦۷‏ البسوط (للسرخسی): ج١١‏ ص۱۵4 ۲۱۲۵ بداية ا تہد: ج٢‏ 
ص۲۵۲ الشرح الكبير: ج٥‏ ص۱۸5 الفتاوى اضندیة: ج٢‏ ص۳۲۸ ا حلی: ج۸ ص۱۲۳ء 
المغني (لابن قدامة): جه ص۱۱۹ء البحر الزخار: ج٥‏ صس٤۹ء‏ شرح فتح العزيز: ج١‏ ص٤٤٦.‏ 

(۲) البسوط (للسرعسی): ج۱۱ ص5١‏ ؟. 

(۳) المدوئة الکیری: ج 1۲/۵ و۹٤‏ واه بداية ا حتہد: ج ۲۵۲/۲ ا حل ج۱۲۳/۸, الغني (لابن قدامة): 
ج۱۱۳/۵ الشرح الكبير: ج٥/۱۸۷ء‏ البحر الزعار: ٩4/۵‏ فتح العزیز: ج١٠‏ ص۰۱4 

(4) لم نعتر علیه. 

(5) لم تعر علیه, 
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وقال الشافعي : لاتجوز الشركة الا بالدراهم والدنانير ويختلط امالان!''. 
وهذا يڌل على أنه لايجيز الشركة في الأبدان, الا أنه ليس ينتبى في ذلك إلى 
ماتقوله الاماميّة من أن العمل لایدخل في الشركة منفرداً ولامجتمعاً. 

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع الشردد؛ ولأ معول من خالفنا في 
هذه السائل الق ذكرناها كلها على الظنون والحسبان والرأي والاحتہاد 
NT‏ فا قلغاهآول. 


مسالة 
۲۷۱ 
[حَکُہرولد الحيوان ا مرھون] 
ومتا انفردت به الڈمامیّة: “گول بأن من رهن حیواناً حاملاٌ فأولاده 
خارجون عن الرهن, فإن مل _الحيوان في الارتهان كان أولادہ رھناً مع آمهاته. 
وخالف بابي الفشهاء یق ذلك ء فقال ابو حنيفة: إذا ولدت المرهوئة بعد 
الرهن دخل ولدها في الرهن» وكذّلك اللن والصوف وثمر النخل والشجر. 
وهو قول الثوري والحسن بن حي ”"). 
وقال مالك : ماحدث من ولد فهو رهنء وليست القرة اسادثة رھنا مع 


الام 





ء۱۸۹/٥ج:ربیکلا المجموع : ج۷۲/۱4 الوحبز: ج۱۸۷/۹ الغ (لابن قدامة): ج۱۱۱/۵ الشرح‎ )١( 
البحر‎ ء4١‎ 4/١ ٠ج الیسوط (للسرخسی): ج۱۱/١۱۶ء فتح العزيز:‎ ۲٥٢ ٢ج بداية ا جتہد:‎ 
۰8۰۵/9 الزغان ۹1/6 شرح فتح القدير: ج‎ 

٢)‏ اللباب: ج٢‏ ص١۱‏ البسوط (للسرخسي): ج١؟‏ ص۷۵ عمدة القاري: ج7١‏ ص۷۳ء بدائع 
الصنائع: ج٦‏ ص۱۳۹ء بدایة انجتہد: ج٢‏ ص۲۹۹ء النعف: ج١‏ ص٤‏ ۰1۰ 

(۳) المدونة الكبرى: جه صس۳۰۱ء بداية المحتهد: ج۲ ص۲۹۹ء آلغني (لابن قدامة): ج٤‏ ص۱۳۵ 


ہے 


إجارة العن الستأجرة .م 


وقال الليث: إذا كان الدين حالاً دخلت الفُرة في الرهن, فان كات إلى 
أجل فاشرة لصاحب الأصل. وروي غنه أنها لاتدخل فيه إلا أن تكون 
موجودة يوم الرهن'" . 

وقال الشافعى : لايدخل الولد ولاالقرة ا حادثة في الرهن”". 

ومن تأتل هذه الأقوال على إختلافها علم أنَّ قول الشيعة منفرد عنہا. 

والذي يدل على صحته الطريقة التي ذكرناها في المسألة التي قبل هذه بلا 
فصل . 


مسألة 
11٦[‏ 
[اجارة إلعن الستأجرة] 

ومتا انفردت به الاماميّة: القول بجواز أن یوجر الانسان شيئاً ہبلغ بعينه 
فيواحره الستأحر بأكثر منه إِذاامحعلف النوعانء كأن اسبتأجره بدینار فإنه يجوز 
له أن يؤاجره بأكثر من قيمة الدینازمن الختطة والشعير وماأشبه ذلك ء وكذلك 
يجوز أن يستأجره بدينار ویواجره بشلاثين درهما؛ لأن الربا لايدخل مع 
اختلاف النوع» وهذا متى لم يحدث فيا استأجره حدثاً يصلحه به» فان زاد فيه 


المجموع: ج۱۳ ص۲۹۹ء فتح العزيز: ج١٠‏ ص48١»‏ الشرح الکبر: ج٤‏ ص48۰ عمدة القاري: 
ج١١‏ ص۷۳. 

 )۱(‏ نعثر عليه. 

(۲) الام: ج٣‏ ص٣٦۱ء‏ ختصر الزفی: ۹۸ء الوحين: ج١‏ ص154: فتح العزيز: ج١٠‏ ص۰۱۸ 
النتف: ج١‏ ص٤‏ ۰۰ الغتي (لابن قدامة): ج٤‏ ص۳5٩‏ الشرح الكبير؛ ج4 ص4۰ البسوط 
(للسرغسي): ج۲۱ ص وباء اٹی: ج۸ ص۹۱ عمدة القاري؛ ج۱۲ ص۷۳ بدائع الصنائع: 
ج٦‏ ص۱۳۹ ہدایة ا جتہد: ج٢‏ ص۲۹۹ 


مافيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره با کترمتا استأجره على کل حال من غير 
خصيص ., 

وخالف بابي الفقهاء ٤‏ ذلك , فقال او حنيفة وأصیحاند : لا جوز 0" 
أن یمحر مااستأجره قبل القبض» ویجوز بعد الثہض؛ فان احرباً كار تصتق 
بالفضل لا أن يكون أصلح فيدشيئاً أو بنى فيه بناء .وهو قول الثوري والأوزاعي 

)١( ۔‎ 

والحسن بن حي . 

وقال مالك والبتی والليث والشافعى : لابأس بأن يؤاحره بأكثر ولایتصدّق 
3 0 
بسي 5 

دليلنا على صحّة ماذهينا إليه: بعد الإجماع الترددء أن المستأجر مالك 
اللمنافع» وقد أجازت الشريعة:قلك النافع» فجرى مجری ملك الأعيان في جواز 
التصرّف فہاء فللمالك؟ أن يضار ني ملكه بحسب اختياره من زيادة أو 
نقصانء والأصل في العقول والشيريغة إجواز تصرف امالك في ملكه إلا أن منم 
مائع» ولامانع هانعتاءفيا ذكرناه. 


مسآلة 7 


۱۳۹ 


(حکم احاربین] 


ومچا آنفردت به الاماميّة: القول بأن من حارب الامام العادل وبغی عليه 
وخرج عن التزام طاعته يجري مجری مارب النبي (صلی اللہ عليه وآله) وخالم 


(۱) ا حل: ج۸ ص۱۹۷ ۱۹۸۵ء المجموع: ج۱۵ ص ۱۰ و٦٦‏ الغنی (لابن قدامة): ج٦‏ ص٥٥‏ وده. 
i‏ الغنی زلا بن قدامة): ج٦‏ س٥ص‏ اجموغ: جه ١‏ ۰۱۱ 
(۳) في «الف» و«ب»: في السر, 


حکم اغاريين 9 ¥ 
طاعته في الحكم عليه بالكفر وان اختلف أحكامهما من وجه آخر في الدافنة 
والموارثة وكيفيّة الغنيمة من أموالهم . 

وخالف باتي الفقهاء في ذلك ء وذهب ا حصلون منهم واحققون إلى أن 
محاربي الامام العادل فاق تجب البراءة منهم وقطع الولاية هم من غير انتہاء إلى 
الك" , 

وذهب قوم من حشوية أصحاب الحديث إلى أن الباغي مجتہد وخطؤه 
يجري مجری المنطأ في سائر مسائل الاحتهاد(. 

والذي يدل على صحَة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفةء وأيضاً فان الامام 
عندنا تجب معرفته وتلزم طاعته كوجوب المعرفة بالنبيّ (صلّی اللہ عليه وآله) 
ولزوم طاعته وکا لعرفة بالل تعالىء فکا أن جحد تلك العارف والتشكيك فيها 
كفر فكذلك هذه المعرفة. 

وأيضاً فقد دل الدليل على وجوب عصمة الاهام من كل القبائح» وکل من 
ذهب إلى وجوب عصمته ذهيه إلى /تكفير الباغي عليه والخالع لطاعته» 
والتفرقة بين الأمرين خلاف إجاع الانه. 

فان قيل: لو كان من ذکرتم بالغاً إلى حد الكفر لوجب أن يكون مرتّداًء 
ون تكون أحكامه احکیام الرتدین» واهعت امه على أن أحكام الباغي 
تخالف أحكام الرتڈ وكيف يكون مرتڈاً وهويشهد الشهادتين ويقوم 
بالعبادات؟ 

قلنا: لیس متدع أن یکون الباغي له حکم المرتد في الانسلاخ عن الايمان 
واستحقاق العقاب العظي» وإن كانت أحكامه الشرعيّة في مدافنته وموارثته 





(۱) احکام الق آن (للحصاص): ج٣‏ ۰۲ . 


ز۲( الغنی (لاہسن قدامة): 8 ۱ ص۷٦.‏ 


YA‏ الانتصار 





وغير ذلك تخالف أحكام الرتت, کیا کان الکافر الذمي بمب 
الكفر والخروج عن الامان وان اختلفت أحكامهها الشرعيّة. 

فأمَا إظهار الشهادتی فليس بدال على كمال الامان» ألا تری أن من 
أظهر هما وححد وجوب الفرائض والعبادات لايكون مؤمناً بل كافراً؟ وكذلك 
إقامة بعض العبادات سن صلاة وغيرهاء ومن جحد أكثر العبادات وأوجبياء 
من طاعة [مام زمانه ونصرته» ۸ ينفعه أن يقوم بعيادة اخری من صلاة وغيرها. 

فا مايذهب إليه قوم من غفلة الحشويّة من عذر الباغي وإلحاقه أهل 
الاجتبادء فمن الأقوال البعيدة من الصواب» ومن المعلوم ا 
أطبقت في الصدر الأول عل ذم البغاة على أميرامؤمنين (صلوات الله عليه) 
وخاربیه والبراءة منہمء ول یق لهم أحد في ذلك عذراً. وهذا العنى قد شرحناه 
في كتبنا وفرّعناه وبلغنايفيه النهايةغ وھیذہ الجملة هاهنا كافية. 

فإن اعترض ا خالف على ماذكرنياه با لخر الذي يرويه معمّر بن سلیمان 
عن عبد الرحمن بن کم الغفاري عن عديسة بنت أهبان بن صينيء قالت: 
جاء علي (عليه السَلام) إل أي فقال: ألا تخرج معنا؟ قال: ابن عمّك 
وخليلك أمرنی إذا اختلف الناس أن اتخذ سيفاً من خشب*'. 

۹٦‏ ً0 ذر(رعة اللہ علیہ) آله قال: شال رسول الله 
(صلی الله عليه وآله): كيف بك إذا رأيت أحجارالزيت قدغرقت بالدم؟ قال: 
قلت: مااختار الله لي ورسوله» قال: تلحق» أوقال: عليك من أنت منه» قال: قلت: 
أفلا آحذ سين وأضعه على عاتتی؟ قال: شاركت القوم إذن» قال: فا تأمرني 
٠‏ يارسول الله؟ قال: إلزم بیتكء قلت: فإن دحل عليّ بيتي؟ قال: فان خفت 





٠١ج سان الترمذي: ج ص۰٩4 سن اہن ماجة: ج٢ ص۱۴۰۹ء جام الا صول (لابن الا ثير)‎ )١( 
ص۵ ۳۹۔‎ 


حکم الارن ۱۷۹ 
أن يببرك شعاع السيف فألق رداك على وجهك یبوہ بإثمه وإثمك ۱ 

قلنا: هذان المخبران وأمثالما لايرجع با عن المعلوم المقطوع بالأدلّة عليه 
وهي معارضة با هو أظهر منها وأقوى وأول من وجوب قتال الفئة الباغية 
ونصرة الق ومعونة الامام العادل. 2 ' 

: ولو لم يرو في ذلك الا مارواه الخاص والعام والوليَ والعدق من قوله (صلی 

الله عليه وآله): حربك یاعلی حرني وسلمك سلمی'ء وقد علمنا أنه 
(عليه السلام) ۸ يرد أن نفس هذه اجرب تلك » بل راد تساوي الأحكام, 
فيجب أن تكون أحكام حاربیه هي أحكام محارني النبی (صلى الله عليه 
وآله) إلا ماخضه الدلیلء وماروي أيضاً من قوله: الآهم انصر من نصره 
واخذل من خذله,ولاه((علیه السلام)لمیا استنصر في قتال أهل الجمل 
وصِفَّين والنبروان أجابته الأمَة بأپٹڑھا و وجو الصحابة وأعيان التايعين 
وسارعوا إلى نصرته ومعونته و يحت أحد عليه بشي مما تضمته هذات اران 
ا خبیثات الضعیفقان. 

على آن الخر الأول قد روي غل خلت کا الوحه؛ رن زهرم بن ا حارث 
قال: قال لي أهبان: : قال لي رسول الله (صلّی الله عليه وآله): باأھبان أما أك 
إن بقيت بعدي فسترى ي أصحاني اختلافاء فان بقيت إلى ذلك اليوم فاجعل 
سيفك ياأهبان من عراجین *. 


(۱) کنز العمال: ج١١‏ ص۱۱۳ء سأن الي داود: ج٤‏ ص۱۰۱ء سان ابن ماجة: ج۲ ص۱۳۰۸ء جامع 
الاصول الان الا ثير): ص4 

(۲) الداقب (للخوارزمي): ص٦۷ء‏ ینابیع المودة: ص۸۳, ميزان الاعتدال: ج١‏ ص٣۳.‏ 

(۳) کنر العمال: ج۱۱۳/۱۳ و۰۱۶۸ مشكل الآثار (للطحاوي): ج٢‏ ص۳۰۸ء مسند احمد بن حنہل: 


ج١‏ ص۱۱۹ 
(4)كتزالعمال: ج١۱‏ ص۱۹۷ء 


وقد يجوز أن يريد (عليه السلام) بالاختلاف الذي یرجم إلى القول 
والمذاهب دوك المقائلة واخارحة. 
0 ُن هذا ا خر ما هنم من قعال أهل الردّة عند بغييم ومجاهرتبه 7 فهو 
ایض غير مانع من قتال کل باغ وخارج عن طاعة الامام. 
وما ا لخر الثاني فما يضتفه أن أبا ذر (رحة ال علیه) لم يبلغ إلى وقعة 
أحجار الزيت؛ لأ ذلك |نبا كان مع محمد بن عبدالله بن الحسن في أول أیّام 
المنصورء وأبو ذر (رحمهالله) مات في ام عشمان» فكيف يقول له رسول الله 
(صلّیٰ الله عليه وآله): كيف بك في وقت لايبق إليه؟ 
على أن أبا ذر (رحمه الله) كان معروفاً بإنكار النکر بلسانه» وبلوغه فيه 
أبعد الغايات» والمجاهرة في إنكاره» وكيف يسمع من الرسول (صلی الله عليه 
وآله) مايقتضي خلا في ذلك . 
مسألة 
۱۳۷ 
[سب الني] 
وما كأنّ الامامتة منفردة به: القول بأن من اتی (صلی اللہ عليه 
وآله) مسلماً كان أو ذقیاً قتل في ا حال. 
وخالف باقی الفقھاء في ذلك ء فقال أبوحنيفة وأصحابه: من سب الني 
(صلى الله عليه واله) أوعابه وکان مسلماً فقد صار مرتدأء وان كان ات 
و بقتل(. 


() في «الف»: وتا ربتهم, 
(۲) امحل : ج١١‏ ص4۱۰ و۰1۱۵ 


أحكام سبّ النبي (ص) 


وقال ابن القسم: عن مالك من شت النبيّ (صلى الله عليه وآله) من 
السلمین قتل ولم یستتب, ومن شم النبي 00 من الیہود والنصارى قتل 
إلا أن یسلم ۳ . وهذا القول من مالك مضاه لقول الامامية. 

وقال الثوري: الذي یعزر!". 

وذ کرعن ابن عمر أنه یقتل(۳, 

وروی الولید بن مسلم عن الاوزاعي ومالك فیمن سبّ رسول الله (صلّی 
الله عليه واله) قالا؛ هي ردّة يستتاب فان تاب نگل به وإن م يتب قتل قالا 





۱ 


بضرب ان يترك حتی إذا هوبرئ ضرب مائةء وم يذكرا فرقاً بين المسلم 
والذتی ١‏ 

وقال الليث في السلم یسب النیوت(عله وآله السلام): انه لایتاظر 
ولایستتاب ویقعل مکانه وکؤالك الہوش گالنصرانی". وهذه موافقة 
للامامیه , 

وقال الشافعي : و یشرط"غلن.ا لصا لین من الکفار أن من ذ کر کتاب الله 
عزوجل و عدا رسول الله (صلى الله علية وآلة) ما لاينيفي أو زف مسلمة أو 
اُصاہا باسم نكاح» أوفتن مسلماً عن دینه, أو قطع عليه طریقاء أو آعان آهل 
الحرب بدلالة على المسلمینء أو اوى عیناً هی فقد نقض عهده وأحلّ دمه 
وبرئت ذقتہ''. قال الطحاوي: فهذا من الشافعي يدك على أنه إذا لم يشرط لم 





(۱) احکام القرآن (تلجصاص): ج٣‏ ص۸۵ ا حل: ج١1‏ صن 418 . 
(۲) احلی : ج١١‏ ص٤٤:ء‏ أحكام القرآن (للجصاص): ج٣‏ ص٥۸.‏ 
(۳) الى : ج۱۱ ص٤٤٦.‏ 

(4) أحكام القرآن (للجصاص): ج٣‏ ص۸۶۰ الى : ج۱۱ ص ۰۹۱۰ 
(ه) امحل ج١١‏ ص۱5 أحكام القرآن (للجصاص)؛ ج۳ ص۸۵. 
(1) الصدر السایق. 


5۸۲ الانتصار 


يستحل دمه يذلاك( , 
دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع الترد أن سب النبي (صلّی 
الله عليه وآله) وعيبه والوقيعة فيه ردّة من السلم بلا شك » والرتة يقتل. تا 
الذمّي وان لم يكن بذلك مرتدآء لأن حقیقة الردة هي الکفر بعد الامان؛ 
والذمي ماکان مؤمناً فصار كافرأء بل كفره متقڌم» لكن هذا وإن لم يكن منه 
ردة فهو خرق للذمّة واستخفاف بالشريعة ووضع منبا ومن أهلهاء وببعض هذا 
يرأ من الذمّة التي حقن بها دمه» فحينسزٍ يكون دمه مباحاً من الوجه الذي 
0,۰٢‏ 
فأمَا مایستدل به أصحاب أي حنيفة في الفرق بین السلم والنتي في هذه 
المسألة من روايتهم عن الزهرق عن عروة عن عائشة قالت: دخل رهط من 
الهود على النبيّ (صلى الله عليه والكم) فقالوا: السام عليك » قالت: ففهمتهاء 
فقلت: عليكم السام واللعنةء فقال (صلی الله عليه وآله): مهلاً ياعائشة فان 
اعت اا كل فقلت :, يارسول الله ألم تسمع ماقالوا؟ قال 
النبي (علیه‌واله السلام): قد قلت وعلیکم (۳. قال ا خالف لنا: ولو كان هذا 
الدعاء من المسلم لصار مرتڈاً يقتل» ولم یقتله النبيّ (عليه وآله السلام) بذلك . 
وما يستدلوك به ايضا مما رواه شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك 
أن امرأة بودي أنت النبيّ (عليه وآله السلام) بشاة مسمومة فأكل منها فجي بها 
'فقيل: ألا نقتلها؟ فقال: له" . 








(۱) لا یوجد كتابه لدینا. 
(۲) صحیح البخاري: ج۸ ص۱6 مسند أحيد: چ٦‏ ۱۱۱ - 


)۳( سن الببق: ج١٠‏ ص۱۱ء سان أبي داود: ج٤‏ ص۱۷۲ 18۰۸ صحیح البسخاري: جم 
ص4 الاء مسند آهد: ج٣‏ ص۲۱۸ مع اختلاف في الألفاظ. 


أحكام سب اللي (ص) تست ٩۸۴‏ 

قال ا حتج: ولا حلاف بين السلمین أن من فعل مثل ذلك بالنبيّ (صلى 
الله عليه وآله) وهوممّن ينتحل الإسلام أنه مرتڈ يقتل . 

فالجواب عنه أن هذه أخبار آحاد لاتوحب علماً ولاعملاًء ولايعترض ببا 
على مدلول الأدلة» وهي معارضة بأخبار كثيرة تقتضي قتل من هذه صفتہ 
مثل مارووه عن أي يوسف عن حصين بن عبدالرهن عن رجل عن ابن عمر 
أن رجلاً قال له: انی سمعت راهباً سبّ النبىَّ (صلی اللہ عليه وآله) فقال: 
لو سمعته لقتلته إا | نعطهم العهد على هذا( وا ینکر أحد على ابن عمر هذا 
القول» فدل على وقوع الرضا به. 

فأا إبدال السلام بالسام فليس بصریح في سبّ ولاشتم, ولووقع من 
مسلم أو ذمقي مااقتضى القتل. 

وأمَا الشاة السمومة فیحوز أن پکون الب (صلی الله عليه وآله) اعتقد أن 
پات ارام مت اقد سر ا فكرن ذلك ع وقد سود 
أيضاً لو كانت عالمة وقاصدة,أنريكون (عليه وآله السلام) رأى درأ القتل عنہا 
مع استحقاقها لضرب من المصلحة فة (علیه اسلا مئل ذلك » ونیا كلامنا في 
الاستحقاق للقتل» والسلم کالیہودي في هذا الباب سواء. 


)١(‏ احکام القران (للحساص): ج٣‏ اس لادء 





e 2‏ ہے 
میت سرک 


كاسنا" لقكاء 
الک ادات اھر بذاك 





کتاب مسائل القضاء والشهادات ومابتصل بذلك 


مسألة 
[۲۷۱] 
[حكم ا حا کم پعلمه] 

ومتا ظن انفراد الاماميّة به وأهل الظاهر يوافقونها فيه: القول بان للامام 
والحكام من قبله أن يحكواابع لهي في جیم ا حقوق والحدود من غير استختاء » 
وسواء علم الحاكم ماعلمه وهوحا کم أو علمه قبل ذلك . وقد حكي أنه 
مذهب لاي ثور 0 
وخالف باق الَمْقهناء. فى ذلك فذقب آب و حنيفة واصحابه إلى أن ما 
شاهده الا کم من ن الافعال الموحبة للحدود قبل القضاء وبعده فانه لایجکم 
فيها بعلمه الا القذف خاصةء وماعلمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم 

فيه بعلمه, فان علمه بعد القضاء حك ۳ . 
وقال آبو یوسف ومحمّد: يحكم فیا علمه قبل القضاء من ذلك بعلمہ وهو 


: (۳) 
فول سوار . 


.٦٢۷٤ص الغنی (لابن قدامة): ج۱۱ ص4۰۰ الشرح الکبو: ج١١ ص٤٤٦ء الحلى : ج۹‎ )١( 

(۲) ہدایة ا جتہد: ج۲ عر :5ع البسوط (للسرخسي): ج١١‏ ص١۰٠‏ الى اج مت 
(لابن قدامة): ج۱۱ ص٤٠٥ء‏ الشرح الکبر: ج۱۱ ص5 ۱۲ 

(۳) البسوط (للسرخسي): ج١١‏ صه ۰۱۰ 


{AY 





القضاء / حکم الحاکم بعلمه 


وقال الحسن بن حى : يقضى بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق 
الناس» وی ادود لايقضي بعد القضباء إذا علمه حتّى بسك مه ف الزنا 


ثلائة وفي غيره رجل آخر' 3 

وقال الأوزاعي ۲ الا مام بشهد هو ورحل 5" قدف نحل آشر: انه 
مہ ۱۲ 
يحده هو . 


وقال شريح: ارتفعوا إلى مام فوتی وأنا أشهد بذلك". 

وقال مالك : لايقضي بعلمه في سائر الحقوق حتی يكون شاهدان سواہ وفي 
ال ۶ 

وقال الليث: لایحکم في حقوق الناس بعلمه حتّى يكون معه شاهد آخر 
فيقضي بشهادته وشهادة الشاهد الآخر مع 

وقال الشافعي : : يقضي بعلمه ۲ حقوق الداس: وف الحدود قوللال ايه 
يقبل رجوع القر". 

وقال ابن أي لیل فيم ن أقرّعندالقاضي في محلص ال حکم بدين: فان 
القاضي لأينفذ ذلك حتی يشهد معه آخر والقاضي شاهد. ثم قال بعد ذلك : 
إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنقذ عليه التضاء " . 

فان قيل: كيف تستجيزون اتعاء الإجماع من ن الامامَيّة في هذه المسألة» 





(۱) المصدر السابق, 

(۲) لم تعتر عليه. ١:‏ 
(۳) ای : ج۹ ص4۲۷ . 

(؛) المسدر السایق. 

(ه) ا بسوط: ج١٦٢‏ ص 8 ۱۰. 

.۵ ۰۷ بداية انجتہد: ج٢ ه‎ )٦( 

(۷) ا حل: ج۹ ص ۰۱۳۷ 


الانتصار 





AA 
وأبو على بن الجنيد يصرّح بالخلاف فيهاء ويذهب إلى أنه لايجوز للحا کم أن‎ 
۲۲ بحکم بعلمه في شي من ا حقوق ولاالحدود‎ 

قلنا: لاخلاف بین الاماميّة في هذه المسألة, وقد تقڈم إجماعهم ابن الجنید 
وتأخر عنه, وإنما عول ابن ال جنيد فیہا على ضرب من الرأي والاجتہادء وخطوہ 
ظاهر. 

وكيف يخ إطباق الاماميّة على وجوب الحكم بالعلم؛ وهم ينكرون 

“توقف أي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول الله (صلّى الله علیما) بفدك 
لما اعت أنه محلها اپاھا؟ ویقولوٹ:.إذا كان عالماً بعصمتها وطهارتها وأنها 
لاتدعي إلا حقّأء فلا وجه لطالبتها بإقامة البيّئة؛ لن البيّنة لاوجه لها مع 
القطم بالصدقء فكيف خی لابن الجتيد هذا الذي لايخق على أحد؟ 

أو لیس قد روت الشيعة الامَاقِيّة كلها ماهو موجود في کتہا ومشهور في 
۷١٦٣٦‏ ۷۷۷ر 
ناقة باعها ا علیہ السلام): قد أوفيتك, فقال الأعرای: اجعل بيني 
وبينك رجلاً يحكم بینناء فاقبل رل من قریش فقال له رسول الله (صلی اللہ 
0 وآلہ): احکم بینناء فقال للأعرابي: ماتتعي على رسول الله؟ قال: سبعین 
درهماً ثمن ناقة بعتا منهء فقال: ماتقول پارسول الله؟ قال: قد أوفيته ثمنهاء 
فقال للأعرابي: ماتقول؟ قال: لم یوفنیء فقال لرسول الله (صلى الله عليه 
وآله): لك بيّدة على أنك قد أوفيته؟ قال: لاء فقال للأعرابي: أتحلف أنّك ۸ 
تستوف حقّك وتأخنه؟ قال: نعم. 

فقال رسول الله (صلّیٰ الله عليه وآله) لأحاكمنّ هذا الرجل إلى رجل 





(۱) ا غتلف: ص۰1۱ 


القضاء | حکم الحاكم بعلمه سس ۸۹) 


يحكم فينا بعکم الله عزوجل» فأتی رسول الله (صلی الله عليه وآله) إلى علي 
ابن أي طالب (عليه السلام) ومعه الأعرابي؛ فقال عليّ (عليه السلام): مالك 
يارسولالله؟ فقال: ياأبا الحسن احكم بيني وبين هذا الأعرابي: فقال 
(عليه السلام): مائدعي على رسول الله؟ فقال: سبعين درهماً شمن ناقة بعتها 
منهء فقال: ماتقول يارسول الله؟ قال: قد أوفيته ثمنها: فقال ياأعرابي: أصدق 
رسول اللہ فما قال؟ قال: لا ماأوفاني,فأخرج (عليه السلام) سيفه فضرب عنقه. 

فقال رسول الله (صلَى الله عليه واله): م فعلت ذلك ياعلي ؟ فقال: 
یارسول الله نحن نصدقك على أمر الله ونهسيه وأمر الجنّة والنار والٹواب والعقاب 
ووحي الله عزوحل ولانصتقك في ثمن ناقة هذا الأعرابي» وإنى قتلته لأنه 
كذّبك لمّا قلت له: أصدق رسول الله فیاتقال : فقال: لاماأوفانی شین فقال 
رسول الله (صلّی الله عليه وآله): آضبت یاعلي/فلا تعد إلى مثلهاء ثمّ التفت 
إلى القرشي -وکان قد تبعه- فقال | هذا حکم له ماحکت به(). 

وروت الشيعة آیضاً عن:این ريح عن الضحَاله عن ابن عباس قال: 
حرج رسول الله (صلّی الله عليه واله) من مكتزل عانشة فاستقبله أعراني وهعه 
ناقت فقال: باحمد اتشتري هذه الناقة, فقال الثبي رل لله عليه وآله) نعم 
بكم تبیعها یاآعرانی؟ قال: مائتی درهم فقال السبي (صلی الله عليه واله): 
ناقتك خر من هذاء قال: فا زال النبي (صلّی الله عليه واله) يزيد حتی 
اشترى الناقة بأربعمائة درھمء قال: فلا دفع النبي (عليه السلام) إلى 
الأعرابي الدراهم ضرب الأعرابي يده على زمام الناقة» وقال: الناقة ناقتي 
والدراهم دراهمي فان كان حمّد شي فليقم البينة. 

قال: فأقبل رجل فقال النبيّ (عليه السلام): أترضى بالشيخ القبل؟ 





(1) الغقیه: ج۳ س 1١‏ عرة ٢‏ ٤۳ء‏ ورواه في الوسائل: ج۸ عن : ۰ء 


۰۶ سس تب حضاو 


قال: نعم ا محمّد, فلمًا دنا قال النبي (صلی الله عليه وآلہ): إقض بيني وبين 
الأعرايء قال: تكلم پارسول اللہ فقال الي (صلی الله عليه وآله): الناقة 
نسافٹی والدراهم دراغم الأعراليء قال الأعرابي: بل الدراهم درامی والثاقة 
ناقتي فان كان محمد شيء فلیقم البيّنةءفقال الرحل : القضيّة فہا واضحة يارسول 
الله وذلك أن الأعرابی طلب البيّنة »فقال له النبی : (عليه السلام) اجلس فجلس. 

ثم أقبل رجل آخرفقال النبي (صلى الله عليه وآله): آثرضی ياأعراني 
بالشیخ القبل؟ قال: نعمء فلما دنا قال له النبي: إقض فيا بيني وبين 
الأعرالي: قال: نعم تكلم ا قال النبيّ (صلى الله عليه وآله): الناقة 
ناقتی والدراهم دراهم الأعرايء فقال الأعراي : لا ء بل الناقه ناقق 00 
دارهمي فإن كان حمّد شي فليقم البيّدة» فقال الرجل: القضيّة فما واضحة 
بارسول الله؛ لأ الأعراي يطلب لب فقال النبيّ (صلی الله عليه وآله): 
اجلس حتی يأني الله من يقضي بيني وبين الأعرابي بالحق. 

قال: فأقبل عليٌ۔(عليه السلام) فقال النني (صلی الله عليه وآله): أترضى 
بالشابّ القبل؟ قال اعم فلا دتا قال: ياأبا الحسن إقض بيني وبين 
الأعرالي» قال :تكلم , يارسول اللہ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): الناقة 
ناقتي والدراهم دارهم الاعرانی» فقال الأعرابي: بل الناقة ناق والدراهم 
دراهمي فان کان محمد شی فليقم البیّنةء فقال على (عليه السلام) خل بن 
الناقة وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله)ء فقال الأعرابي: ماكنت بالذي 
أفعل أو یق البينة. 

۶۹٦‏ ہہ" ان فقال؛ 
حل بين الناقة وبين رسول الله (صلّی ال عليه وآله)ء قال مر بالذي 
أفعل أو یق اف قال: فضربه (عليه السلام) ضربة فاجتمع أهل ایحا 
على أنه رمی برأسه» وقال بعض أهل العراق: بل قطع منه عضوآء فقال النبي 


القضاء از حکم الحاكو يعللية سس اه 
(عليه السلام): ماحملك ياعلي على هذا؟ فقال: یارسول الله نصتقك على 
الوحي من السیاء ولانصتقك على آربعمائة درھم'''. 
" وقال أب جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّى (رحه الله) وقد 
روى هذين الخبرين في كتابه العروف بن لابحضره الفقية.: هذان خبران غير 
مختلفين لأنهها في قضيّتين, وكانت هذه القضيّة قبل القضيّة التي ذكرناها 
قلي" : 
“وقد روت الشيعة أيضاً في كتيها خب رأميرامؤمنين علي (عليه السلام) مع شريح 
قاضيه في درع طلحة بن عبيدالله لما قال (عليه السلام): هذه درع طلحة 
أحذت غلولاً يوم البصرةء ومطالبة شريح بالبيّنة على ذلك ء وإحضاره 
(عليه السلام) الحسن ابنه (عليه السلام):وقنبراً غلامہء وقوله (عليه السلام) 
لشریح: آعطات ثلات ورس ار 
ورووا أيضاً حدیث خزية بن أثابت ذي المهالاتين لما شهد للليي (صلی 
“الله عليه وآله) على الأعرابين وقال ان (صلی الله عليه وآله): كيف 
شهدت بذاك وعلمته؟ قال: میس ا . 
فن يروي هذه الأخبار مستحسناً لها ومعولاً عليهاء كيف يجوز أن يشك في 
أله كان يذهب إلى أن اما کم يحكم بعلمه؟ لولا قلَة تأمّل ابن ا جنید, 
والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه: زائداً على الإجاع التردد» قولة تعالى: 
«الزانية والزائي فاجلدوا کل واحد منیا مائة جلدة» وقوله تعالى: 


(۱) الفقيه: ج٣‏ ص۱۰ ۰۳۲۱2 

(۲) الفقيه: ج٣‏ ص۱۰۸ ذیل ۰۳4۲۹2 

(۳) الوسائل؛ ج۸ ص۱۹ ح٦ء‏ الفقیه: ج٣‏ ص۱۰۱ ۰۳۲۸ 
)٤(‏ الفقیه: ج٣‏ ص۱۰۸ء ۲۷) ۰۳ الوسائل: ج۱۸ ص۴۲۰۱ح۳. 
(ه) سورة النور: الآية ۲ 


«والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیپیا»» فن علمه الامام سارقاً أو زانياً قبل 
القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضى فيه ما آوحبته الآبة من إقامة اد( 
وإذا ثبت ذلك في الحدود فهوثابت ۳ الأموال؛ لان من أحاز ذلك في الحدود 
أجازه في الأموال؛ ول يجزه أحد من الاْمَةَ في الحدود دون الأموال. 

فان قیل: لم زعمع أنه أراد بقوله: الزانية والزاني والسارق والسارقة من 
علمتموه كذلك ء دون أن يكون أراد من أقر عند کم بالسرقة أو الزنا أو شهد 
عليه الشهود؟ 

قلنا: من أقرّ بالزنا أو شهد عليه الشهود لایجوز أن يطلق القول” بأته زان 
وكذلك السارقء وانما حکمتا فیا بالأحكام الخصوصة اتباعاً للشرع» وان 
جوزنا أن يكونا مافعلا شامق ”فلك ء والزانی في ا حقیقة من فعل الزنا وعلم 
منه ذلك» وكذلك البثارق فحْمل/الایتن على العلم أولى من حملھما على 
الشهادة و الإفرار. 

` فإن احتجوا ایرو ىعن النبَ (عليهالسلام) أنه قال: لو أعطي الناس 

بدعاوہم''لاۃعی ناس دماء قوم وأموالحم, لک البيّنة على المذعي والجین على 
من انکر وآخر (عليه السلام) أن الڈعی لایعطی بغير بيّنة. 

فا جواب أن هذا ولا خبر واحد لايوجب علماً ولاعملاء ثم إذا سلّمناه 
٠‏ قلنا: علم الحاکم أقوى البيّئاتء واذا جعلنا الببيّنة الإقرار أو الشهادة من 


(۱) سورة المائدة: الآية ۳۸. 

(۲) ف «الفى» و«ب»: الحدود. 

(۳) في «الف»: القول عليه. 

, في «الف» ولاب»: بدعواهم‎ )٤( 

(۵) گنز العمال: ج٦‏ ص۱۹۰ ۱۹۲۹۹2 و۱۱۷۹۷ء سان البمقی: ج ١ ٠‏ ص۷٢٥٣‏ مع اغتلاف يسير في 
الألفاظ , 


القضاء / حکم الحاکم بعلمه سس _ ۹۳) 


حیث أيانت عن الأمر وکشفت فأقوى منہا العلم اليقين. 

فما من فرق بين ماعلمه وهو حاكمء وبين ماعلمه وھوعل خلاف ذلك 
وقوله: إن الذي علمه وهوغير حاكم لااعتداد به؛ لأنه علمه في حال لایتفذ 
حکه فيهاء فباطل؛ لأنَ العدل إذا شهد أمضى الحاكم شهادته, وان جوز أن 
يكون تحمّلها في حال فسقه» وكذلك تقبل شهادة العدل البالغ وان حوّز أن 
يكون قد تحتلها في حال طفوليته. 

“فإن قيل: لوجاز للحاكم أن يحكم بعلمه لكان في ذلك تزكية لنفسه. 

قلتا: التزكية حاصلة للحاكم بتولية الحكم له وليس ذلك بتابع لامضاء 
الحكم فيا علمه. 

ثم هذا لازم في إجازتهم حکم اکم بعلمه في غير ا حدود؛ لأنه تركية 
لنفسه. ولايختافون أيضاً في أنه يشل منه ركه لشاهده وإسقاط شهادته 
ولایکون ذلك تزكية لنفسه, 

٭ فان قالوا: إذا حكم بعلمة فقه عرض.نفسه للتہمة وسوء الظنٌ به. 

قلنا: وكذلك إذا حکم بالبيئة والإقرار فهو معرض نفسه للتبمةء ولايلتفت 
إلى ذلك لوقوع التهمة في غير موضعها؛ لأن قبول الشهادة والسکون إلى عدالة 
الشاهد متا يجوز أن تقع في مثله التہمة, 

ا ووجدت لابن الجنيد كلاماً في هذه المسألة غير حضل, لاه م يكن من 
هذا ولا إليه» ورأيته يفرّق بین علم النبيّ (صلَى الله عليه وآله) بالشي وبين 
علم خلفائه وحکامه(. 

وهذا غلط منه؛ لا علم العا مین بالعلومات لایختلفء فعلم كلّ واحد بمعلوم 
بعيئه كعلم کل عالم بهء وکا أن الامام أو النبی إذا شاهدا رجلاً یزنی أو يسرق 


(۱) احتلف: ص۱۹۷. 


94 سس سس سس الالتصار 
فهما عا مان بذلك علماً صحيحاًء فكذلك من علم مثل ماعلماه من خلفائهیا؛ 
والتساوي ف ذلك موحود. 

آووجدته یستدل على بطلان الحكم بالعلم بأن یقول: وجدت الله تعا ی قد 
ا المؤمتين فيا بيه حقوقاً أبطلها فیا بینہم وبين الکفار والمرتتین 
کا مواريث والمناكحة وأكل الذبائح ووجدنا الله تعالى قد أطلع رسوله (صلّی 
الله عليه وآله) على من كان يبطن الکفر ويظهر الإسلام فكان يعلمهء ول ین 
(عليه السلام) أحوالهم لجميع المؤمنين فیمتنعوا من مناكحتهم وأكل 
ذبائحھ ٩‏ 

وهذا غير معتمد؛ لأا أؤلاً: لانسلّم له أن الله تعالى قد أطلع النبي 
(عليه وآله السلام) على مغيّب!*“المينافقين وكلّ من كان يظهر الامان ويبطن 
الكفر من أمْته. 

فان استدل على ذلك بقوله تعالى: «ولونشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
پسیماهم ولىتع رفت ف ین التول ك۶ فهذا لايدل على وقوع التعریف؛ وإنما 
يدل على القدرة علیه, ومعنى قوله : [ ولتعرفتهم في لحن القول » أي : لیستشر 
لتك أو وهمك من غير ظنّ ولايقين. 

ثم لوسلّمنا- على غاية مقسترحة۔ أنه (عليه وآله السلام) قد اظلع على 
البواطن لم یلزم ماذكره؛ لأنه غير متنع أن يكون تحرع المناكحة والموارثة وأكل 
الذبائح [نبا جختص من أظهر كفره ورةته دون من أبطنهاء وأن تكون المصلحة 
التي یتعلق بها التحريم والتحليل اقتضت ماذ کرناه. 


(1) ا ختلف: میں ۹۷٦۔‏ 
٣ (۲)‏ (دالف) ولاب معایب۔ 


(۳).سورة محمّد: الایة۳۰ 


القضاء / تشاح الخصيين لدی الحا کم ۹۵ 


فلا يجب على النبي (علیه وآله السلام) أن يبيّن آحوال من أبطن الردة 
والکفر لأجل هذه الأحكام التي ذ کرناها؛ لأنها لا تتعّق بالبطن وإنها تعلق 
بالظهس ولیس كذلك الزنا وشرب ا-خمر والسرقة؛ لن الحة فی هذه الأمور 
بتعلَق بالبطن والمظهر على سواءء وا يستحق بالفعلية التي يشترك فيها العلن 





دہ تا 
مسألة 
لفیا 
[تشاح الخصمی لدی الا کم ] 


ومتا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ:الخخصمين |ذا ابتدرا الدعوی بين يدي 
ا حا کم وتشاحًا في الابتداءبها ء وجب‌غلی ا ا كم آتپسمع من الذيعن مين خصمه 
ثم ينظر في دعوی الآخر. وخالف باق الفقهاء في ذلكء وم يذهبوا إلى مثل 
TT‏ 

دلیلنا على صحة ذلك : اطباق الطائقة عله ولأ من حالف ماذكرناه 
نا اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف» ومثل ذلك الرجوع فيه 
إلى التوقيف أولى وأحرى. 

ووحدت ابن ا نید لما روى عن ابن محبوب عن محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى أن پتقتم 
صاحب الین في المجلس بالکلام ۳ قال ابن ا جنید: یحتمل أن يكون أراد 


(۱) في «الف » ولاب٢):‏ اس 
(؟) الحاوي:ج٦۲۷۹/۱.‏ 
(۳) الفقيه: ج٣‏ ص٤ ١‏ ح٤٣‏ ۳۲ء الوسائل: ج۱۸ ص 1١١‏ ح۲. 


جا ہہ ہکس یی ہے تھے وس ےا ےھر کے مھ ےس تس سس مد مکح الانتصار 


بذلك العی ؛ لأ امن مردودة اليه» قال ابن اطنید: الا أن ابن محبوب فشر 
ذلك ات رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه 
قال: إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن مینه يعني مین 
1 ت0 
ا تخلیط من ابن الجنيد؛ لن التأویلات انا تدخل بحيث تشکل 
الأمنوں ولاخلاف بين القوم آنه نبا أراد مین الخصم دون الین التي هي 
القسم, وإذا فرضنا السألة في نفسين تبادرا الکلام بين يدي القاضي وتناهياه, 
وأراد کل واحد مہا أن يدّعى على صاحبه فھما جميعاً متعيان, کیا أنهها 
جيعاً متعى عليبراء فبطلت الزية والتفرقة التي توقمها ابن الجنيد. 
فيسألة 
[۲۷۳] 
[شهادة ذوي القرابات] 
وما انفردت الامامية به قي هه الاعصار وان روي ها وفاق قدم: القول 
بجواز شهادة ذوي الارحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً من غير 
استثناء لأحدءإلا مایذهب إليه بعض أصحابنا'''معتمداً على خبرا"ایرویه من 
أنه لايجيوز شهادة الولد على الوالد وان جازت شهادته له ویجوز شهادة الوالد 
لولده وعلیه . 
وقد رویت موافقة الاماميّة في ذلك عن عمر بن الخطاب وشریح والزهري 
وعمر بن عبد العزیز وا حسن البصري والشعي وی ثور» وروی الساجي آن 
(۱) اتلف؛ ص۱۹۹٦.‏ 


ء۱۹۹ص٦ص اتجتلف:‎ )٢( 
.٦ح الفقيه: ۳ ص٤٣ ح۳۲۸؛ الوسائل: ج۱۸ ص۲۷۱‎ )۳( 





ایاس بن LT‏ ا راف الطالب ۳ 


وکل من أحاز شهادة الأب للاہن والابن لاب أجاز شهادة لاخ لأخيه 
"كل ذي قرابة لقرابته. 

وقد روي حواز شهادة لاخ لأحيه عن شریح وابن سیرین والنخعي 
والشعبى وعطاء وفتادة وعبد الله بن الحسن وعشمان البتي وعمر بن عبد العز لز 
والثوري ومالك والشافعي وأبي حنیفةء وجهور الفقهاء على ذك ۳ 

وإنها حالف فيه الأوزاعي» فذهب إلى أن شهادة الأخ لأخيه لا تقبل وان : 
کان یرل 

وحكى عن مالك آنه قال: إن شهد له في غير الدسب قبلت» وان شهد في 
النسب م تقبل» فإن کانا أخوين من أم.قاقعى أحدهما أخا من أب وشهد له 
0۳08077" 

وإذا جاز شهادة الأقارب فی السب بعضهم للبعض فالأولى جواز ذلك في 
الرضاع؛ لا کل من ذهب إلى أحد الأمرين ذهب إل الآخرہ وم یفرق أحد 
بون امسالتین. 

دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجماع التردد وأيضاً قوله تعالى: «وأشهدوا 
ذوي عدل منکم»» فشرط تعالى العدالة وم يشرط سواهاء ویدخل في عموم 





(۱) الغنی (لابن قدامة): ج۱۲ ص18 الشرح الكبير: ۱۲ ص ”الاء الخمل : ج۹ ص 418 و5١4ء‏ بداية 
امجتهد: ج۲ ص٥۰‏ ٥ء‏ المجموع: ج۲۰ ص۲۳4 احكام القران (للجصاص): ج١‏ ص ۵۰۹. 

(۲) الغني (لابن قدامة): ج۱۲ ص۱۹ الشرح الكبير: ج۱۲ صن هلاء الحلى : ج۹ ص۱5٩‏ 4159 
بداية انجتہد؛ ج٢‏ ص٠‏ ١ه‏ المداية على البداية ج۱۲۳/۳. 

(۳) بداية الجتهد: ج٢‏ ص8۰۰ ا حلیٰ: ج۹ ص" ؟4, اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج۲۲۵/۱. 

(4) الشرح الكبير: ج۱۲ ص۷۵ الممنی (لابن قدامة): ج۲٠‏ ص٦٦.‏ 

)٥(‏ سورة الطلاق: الأية ؟. 


4۸ 





هذا القول ذو القرابات کلهم. وقوله تعالی: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
فان نم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» يد أيضاً على هذه المسألة. 

١‏ فأمًا اعتماد الخالفين على الأخبار التي يروونها في هذا الباب» کخبریروی 
عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: 
لاتجوز شهادة الوالد لولدہ ولاالولد لوالده "> فما لایصح الاعتماد عليه؛ لك 
کل هذه الأخہار اذا سلمت من القدح كانت آحاداً توحب ال ولا تنتبي 
إلى العطمء ولا يجوز أن نرجع إلى مايوجب الظنٌ ولاينتبي الى العلم عن ظواهر 
الكتاب الموجبة للعلم . 

على أن الساجي قد قال في هذا الخبر: إن هذه رواية غير ثابتة عند أهل 
النقل 0 وراوي هذا اطثبر عر البزهري يزيد بن أبي زياد» وحكى الساجي أن 
شعبة قال: إن يزيد کاپ قاع يرفع إلى النبی (صلَى الله عليه وآله) 
مالاأصل له وضتف هذا الحديث من وجوه معروفة وقدح في راويه. 

فأمًا اعتمادة 4ة الم من شهادة الاقارب على التہمة التي تلحق لأجل 
النسب فغير صحيح؛ لأنه ارم عل ذلك أن لا تقبل شهادة الصديق لصديقه 
ولا الجار جاره لا التهمة متطرقة. وأيضاً فان العدالة مانعة من التهمة وحاحزة 
6 ۱ وس 

وحكي عن الشافعي في المنع من شهادة الوالد لولده والولد لوالده أنه قال: 
الولد جزء من آبیەء فکأنه يشهد لنفسه إذا شهد لما هو بعضه(؟ . 


(۱) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 

(۲) الحاوي: ج/1ا/174. 

(۳) الصدرالسابق. 

(4) تايب التبنيب: ج١١‏ ص۲۸۸. 

(ه) سان البیتی: ج١٠‏ ص۲۰3 اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص۱۹۰. 


الانتصار : 


الشهادات / شهادة العبيد 

وهذا غير محضل؛ لأنّ الولد وان كان خلوقاً من نطفة أبيه» فليس ببعض له 
على ا لحقیقةء بل لكل واحد منہما حکم يالف حکم صاحبہء وكذلك استرقوا 
الولد برق أمّه وان کان الأب حرأء وحرّروہ بحرّية الأم وان كان الأب عبدأء 
ولم يسرحكم کل واحد منہما إلى صاحبه. 


۹۹ 





مسألة 
[ ۱۲۲ 
[شهادة العبید] 
ومتا اتفق عليه الامامتية لا من شد من جلتہم وستتکلم علیه: القول بأن 
شهادة العبيد لساداتهم إذا کان العبید عبلاولاً مقبولة» وتقبل أيضاً على غیرهم 
وهم ولا تقبل على ساداتہم وان اڑا عدولا 
وقد روي عن انس موافقه الا ما4 ف قبول شهادة العبيد العدول» وهو 
قول اللیث وأحد بن حنبل وذاود ران 00 
وروي عن الشعی أنه قال: تقبل فیا قل من اوق ولا تقبل فیا كار" . 
دلیلنا على صحة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة؛ ولااعتبار من شذ أخیراً 
عنباء وظواهر آیات الشهادة في الکتاب مثل قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل 
منکم» ( وهوعام في العبيد إذا کانوا عدولا وغيرهم . 





(۱) الشرح الکبر: ج۱۲ ص٥٦٦‏ الغنی (لابن قدامة): ج۱۲ ص۷۰؛ ای ؛ ج۹ ص4۱۳ فتح 
الباري: جه ص۲۹۷ صحیح البخاري: ج٣‏ ص٦٦۲‏ انعتلاف الفٹھاء: (للمروزي): 
ص۲۸۳ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص۱۸۸ ۰ 

(۲) الغنی (لابن قدامة): ج۱۲ ص۷۱ الشرح الكبير: ج۱۲ ص۱۵ فتح الباري: 2 هن ۲۱۷ : 
اختلاف النتهاء (للطحاوي): ج١‏ ص۱۸۸. 

(۳) سورة الطلاق: الآية ٣‏ 


الانتصار 





ولاياتفت إلى مايروى ما يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعيّة 
ولاالطرق العاميّة وان کثرت؛ لأنها تقتضي الظنَ ولا تنتبي إلى العلم» وهذه 
الظواهر التي ذکرناها توجب العلمء ولايرجع عنبا ما يقتضي الظنٌء وهذه 
الطريقة هي التي يجب الرجوع إليها والتعویل علیهاء وهي مزیلة لکل شعب في 
هذه المسألة. 

ولو کٹا ممّن یشبت الأحكام بالاستدلالات لكان لنا أن نقول: إذا كان 
العبد العدل بلا حلاف تقبل شهادته على رسول الله (صلی الله عليه وآله) في 
روايته عته, فلآن تقبل شهادته على غیرہ أولى. 

وکان أبوعلی بن نید من جلة أصحابنا متنم من شهادة العبد وان كان 
عدلأء ولما تكلم على ظواهر:الآبيات في الكتاب التي تعمّ العبد والحرٌ ادّعی 
تخصیص الایات بغر دلثل» وزعم/أن/إلعبد من حيث لم یکن كفوا الحرّ في 
دمه وكان ناقصاً عنه في أحكامه ل يدح تحت الظواهر(". 

وقال آیضا: إن :الدساء,قد يكن أقوى عدالة من الرجال و تكن شهادتينَ 
مقبولة في کل مايقبل كيه شهادة الرتعال ۳ 

وهذا منه غلط فاحش؛ لأنّه إذا اذعی أنَّ الظواهر اختشت من 
نتساوی أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل؛ لأنه ادعى مايخالف الظواهن 
ولایجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التى یروہا؛ لأا قد نا مافي ذلك . 

فَأمًا النساء فغير داخلات في الظواهر الى ذ کرناها مثل قوله تعالى: «ذوي 
عدل منكم )!14 وقوله تعالى: «شهيدين 7 رجالكو»”*افا اعرحنا الدساء 





)22 التہذیب: ج٦‏ ص ۲ 44-7 7 الوسائل: ج۸١‏ ص 58 ؟ و۷۷٣‏ و۲۷۸ 

(؟) اتلسف: ص١‏ ۷۷۰. 

(۳) ا ختلف ؛ ص ۷۲۱ ۱ 

(4) سورة الطلاق: الآية ؟, )٥(‏ سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 


الشهادات / شهادة ولد الزنا سس سس 6۰۹ 


من هذه الظواهر لآنهن مادخلن فهاء والعبید العدول داخلون فہا بلا حلاف 
ويحتاج في إخراجهم إلى دلیل. 
مسألة 
[ 1۲۷۵ 
[شهادة ولد الزنا] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بِأنَّ شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عل 
ظاهر العذاله. 
وقد روي موافقة الاماميّة في الأقوال القدمة, فروی الساجي عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: لا تقبل شهادة ولد الزنا؟'"» وروی الطبري والساجي عن 
عبد الله بن عمرمثل ذلك'''. ۱ 
وحکی الطبري عن بحیی بن [معید الانصاي]ومالك والليث بن سعد أن 
شهادته في الزنا لاجون وقال مالك : ولافما شب من الیدود. 
دليلنا على ذلك : إجاع الطائفة عليه 
فإن قيل: أليس ظواهر الآيات التي احتججم بها تقتضي قبول شهادة ولد 
الزنا إذا كان عدلاً» فكيف امتنعتم من قبول شهادته مع العدالة وهو داخل في 
ظواهر الایات؟ 
قلنا: هذا موضع لطيف لاہڈ من تحقيقه» وقد حققناه في مسألة املیناها 





(۱) الصتف (لابن أبي شيبة): ج4/5١4.‏ 

(؟) لم نعتر علیه . 

(۳) اختلاف الفقھاء (للطحاوي): ج١‏ ص۲۳۰ المغني (لابن قدامة): ج۱۲ ص۷۳ء الشرح الكبير: 
ج۱۲ ص۱۹ء الى : ج۹ ص4۳۰ الهداية على البداية: ج٣‏ صه ۱۲. 


۲ ۰ ۵ الانتصار 


قدما نی ار الذي يروى بِأنْ ولد الزنا لایدخل الجئّة»و بسطنا القول فها مان 
ولد الزنا لایتعڈی إلبيه ذنب من خلق من نطفته» وله حکم نفسه فا امانم من 
أن یکون عدلاً مرضياً؟ 

والذي نقوله: إن طائفتنا مجمعة على أن ولد الزنا لايكون نجيباً ولامرضیاً 
عند الله تعالى» ومعنى ذلك أن يكون الله تعالى قد علم فيمن خلق من نطفة زنا 
أن لایختارهو الخير والصلاح» فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا 
وعدالته -وشهد وهو مظهر للعدالة مع غیرہ۔ لم يلتفت إلى ظاهره القتضي لظن 
العدالة به ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح سريرته فلا تقبل شھادتہ لأنه 
عندنا غير عدل ولامرضی . 

فعلى هذا الوجه يجب أن یقع الاعتماد, دون ماتعآق به أبوعليّ بن الجنيد 
(رمهاش), لأنه قال: إذا كتا لايكيل شهادة الزاني والزانية كان ردنا 
لشهادة من هوشر منها أولء وروي عن النبي (صلَى الله عليه وآلہ) آنه قال 
في ولد الزنا: ا شالغاد فة0 ١‏ 

وهذا غير معتمد؛ لن ار الت رواه خبر واحد لایوحب علماً ولاعملا 
ولايرجع مثله عن ظواهر الكتاب الموجبة للعلم . 

وإذا كان معنی قوله (صلى الله عليه وآله): إنه شر الثلاثة من حيث ۸ 





(1) رسائل المرتضى: ج٣‏ ص۱۳۲-۱۳۱. 

(؟) سان البیق: ج١٠‏ صس۸ء کنز العمال: ج٥‏ ۲۳۲ ح۱۳۰۸۹ء سار الاأنوار: ج٥‏ ص۲۸۵ و۲۸۷ 
ح) وه وا ۱۰ و۱۱ و١۱.‏ 

(۳) اتختلف؛ ص۷۱۸. 

)٤(‏ سان البريق: ج١٠‏ ص ۵۷ و۵۸ و٩۵‏ مسند اد ج۲ ص ۳۱۱ سان آي داود: ج٤‏ ص۲۹ 
TT‏ كنز العمال: جه ص۳۳۲ ۱۳۰۸۸ و۱۳۰۹۰ء ورویت بعض الروايات بهذا النص في 
کتب الشیعة انظر جار الأنوار: جه ص۲۸۵ ح۵ . 


الشھاداث / شهادة الأعمى ا ا 


تقبل شهادته أبدأ وقبلت شهادة الزانین إذا تاباء فقد كان يجب على ابن 
الجبيد أن يبيّن من أي وجه ۸ تقبل شهادته على التأبيد» وكيف كان أسوأ 
" حالاً في هذا الحكم من الكافر الذي تقبل شهادته بعد التوبة من الكفر 
والرجوع إلى الایان» ويبيّن كيف لم تقبل شهادته مع إظهار العدالة والصلاح 
السك مالعیادن وان بذلك داخل في ظواهر آيات قبول الشهادة» وماشرع ني 
ذلك ولااهتدی له والوجه هو مانبهنا عليه الوافق للقول بالعدل. 
مسألة 
|۱۳۷۲ 
[شهادة الأعمى] 
وسا ظنّ انفراد الاماميّة به وطباافیه موافق ؛القول بان شهادة الأعمى |ذا 
كان عدلاً مقبولة على کل حال» ولافرق بن أن يكون ماعلمه وشهد به كان 
قبل العمى أو بعده. 
ووافق الاماميّة في ذلك مالک والنيكوفالك” تجوز شهادة الأعمى على 
ماعلمه في حال العمى إذا عرف الصوت في الطلاق والاقرار ونحوهماء وان 
شهد على زنا حت للقذف ولم تقبل شهادته ۲. 
ووافق الاماميّة في قبول شهادة الأعمى أيضاً داود بن علي(. 
وقال ابو حتيفة وحند: لاتجوز شهادة الأعس بحال» وم فا قول ابن 


(۱) النني (لابن قدامة): ۱۲ ص٦۱‏ الشرح الكبير: ج۱۲ ص۷٦‏ ا حلّیٰ : ج۹ ص 4۳۳,البسوط 
(للسرعسی): ج٦٦‏ ص۱۲۹ فتح الباري: جه ص۲۹4 اختلاف الفقهاء (للطحاوي) ج١‏ 
ص 14 ؛ أحكام القرآن (للحصاص): ج۱ ص۰۱۸ 

(؟) أحکام القرآت (الجصاص): ج١‏ ص448» البسوط (للسرخسی): ج15 ص۱۲۹ء احُلّی: ج۹ 
س ٩۳۲‏ ۰ 


۰« 02ث 0ں ال وی 


وقال آبو یوسف وابن أي لیل والشافعي: ماعلمه قبل العمی جاز شهادته 
به» وماعلمه في حال العمی لم او 

دلیلنا على صبحَة ماذهبنا إليه: زائداً على إجاع الطائفةء ظواهر الکتاب 
التي تلوناها واستدللنا بها على جواز شهادة العبيد وغیرهم ؛ لأ الاعمی داخل 
في هذه الظواهر, ولابمنع عماه من کونها متناولة له. 

ومعوّل من خالفنا في هذه المسألة على أن الأعمى تشتببه عليه الأصوات؛ 
فلا حصل له العلم الیقین, ولأنهم بظتون أن الإدراك بالسمع لايحصل عندہ 
من العلم الضروري ما یحصل عند الإدراك بالبصر. 

وهذا غلط فاحش؛ لا تیاه الأصوات کاشتباہ الصور والأشخاصء فاو 
مدع الاشعباہ في الأپڈوات من الكيلم الضروري لنع في ادراك البصرء 
والادراك بالسمع كالإدراك_باليبضر؛ لأنهها طريقان إلى العلم الضروري 
للعاقل مع زوال.اللیسء وقد يتعذر زوال اللبس بالسمع كا یتعذر ذلك 
بالإدراك بالبصرء الا" تترى أن الضزیز يعرف زوجته ووالديه واولاده ضرورة 
وان كان طريق معرفته إدراك السمع؛ ولايدخل عليه شك في ذلك کل ولو 
كان لاسبیل له إلى ذلك ۸ حل له وطء امرأته؛ لتجويزه أن تكون غير من عقد 
عليها . 





٠‏ (۱) فتح الباري: جه ص٢٦۲ء‏ الغني (لابن قدامة): ج۱۲ ص٦٦‏ الشرح الكبير: ج۱۲ ص1۷ 
ای ؛ ج۹ ص4۳۳ البسوط (للس رحسي ): ج1١‏ ص۱۲۱ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ 
ص۱۸۸ 

(؟) الشرح الكبير: ج ۱۲ ص۱۸ اختلاف الفقھاء (للطحاوي: ج١‏ ص۱۸۸ المحلى : ج۹ ص1۳۲ : 
البسوط (للسرخسي): ج٦٦‏ ص۱۲۹ المداية على البداية: ج٣‏ ص۱۷۱ء المغني (لابن قدامة): 
۵ ص۰۱۲ 


الشھادات از شهادة الصببان _ RR‏ 


وقد استدل على ماذكرناه أيضاً بأنَ أزواج اللبي (صلی الله عليه وآله) 
کن يحدّثن ويخاطين من وراء حجاب مع فقد مشاهدتپن وقد كانت الصحابة 
تروي عبن الأخبار وتسند إِلیہنٌ مابروولہ عن رسول الله (صلى الله عليه 
واله). 

واعتذار من يخالفنا في هذا الموضع بأنّ باب ابر أوسع من باب الشهادة لا 
يغني شيثاً؛ لأنّه لایجل لأحد أن يخبر عن غيره على سبيل التعیین؛ لاسيّا في 
رواية عن النبیْ (صلّی الله عليه وعلى آله)» ویعول في ذلك على ال دون 
اليقين, واذا كانت الصحابة تروي عن الأزواج بأعيانَ ماسمعوه من من 
الأخبارء فذلك يدل على أنهم علموهن وميّزوهن بالسماع. 

فان استدل ا خالف بقوله تعالى: «وماءوسيتوي الأعمى والبصیرء'''. 

فا حواب عنه أن الآیڈ مجملة شض من رذ كر ما لايستوون فیه وادّعاء 
العموم فيا لم يذكر غير صحيح: وظواهر یا الشهادة تتناول الأعمى 
کتناوشا البصر إذا كان معدلا لان موه تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل 
منکہ»' «واستشهدوا شهیدین م الك یل فیه الأعمى کدخول 
البصير, 


مسألة 
۱۳۳۷1 
[شهادة الصبياث] 
وما يظنَ انفراد الاماميّة به وها فيه موافق: القول بقبول شهادة الصبيان 


(۱) سورة فاطر: الآية ۱۹. 
(۲) سورة الطلاق؛ الأية ۲, (۳) سورة البقرة: الآية 45 ؟, 


5 .ہمت تسس سس الائتصار 


في الشجاج والجراح إذا کانوا يعقلون مايشهدون به ويؤخذ بأقد كلامهم 
ولایوخد باخره. 

وقد وافق الاماميّة في ذلك عبدالل 0 الزیر وعروة بن الزببر وعمر بن 
عبد العزیز وابن أبي ليل والزهري ومالك وأو الزناه! بای الفقهاء 
في ذلك ول يجيزوا شهادة الصبیان في شي . 

والمعتمد في هذه المسألة على اطباق الطائفة, وهومشهور من مذهب 
أميرالمؤمنين علي بن ألي طالب'''(عليهالسلام)ء وقد روى ذلك عنه الخاصض 
والعامٌ والشيعي وغير الشيعي » وهوموحود في كتب مخالفينا. 

ورووا كلهم أن أميرامؤمنين (عليه السلام) قضى في ستّة غلمان وقعوا في 
الاء فغرق آحدهم فشهد ثلاث غلمان على غلامين آنها غرقا الغلام, وشهد 
الغلامان على الشلا ثة آنهلم عرقوهء ی (علیه السلام) بدية الغلام أخاساء 
على الغلامن ثلاثة خاس.الدية لشهادة الثلاثة علهماء وعلى الثلا ثة بخمسی 
الدية لشهادة الغلامين E‏ ب 

ولیس لأحد أن یقول: لوقبلتة شهادة الصبيان فی بعض الأمور اقبلت في 
جیا كسان الف 

قلنا: غير متنع أن توجب المصلحة قبول شهادة الصبیان في موضع دون 





١ج احلی: جه ص۰ 1۲۱-4۲ ا جموع: ج۷۰ ص 701 اختلاف الفقهاء (للطحاوي):‎ )١( 
٦ج:‎ ۳ ص۱۸۹۔۱۹۰ء احكام القرآن (للجصاص) ال‎ 
۰۲۷۷ فتح الباري: : جم ص‎ ۱۳١ص‎ 

(؟) المدونة الکبری؛ جه ص۱۵4 

() امحلى: ج٩‏ ص4۲۰. 

)٤(‏ الفقیه: ج٤‏ ص۱۱۹ ۵۲۳۳2 الكاني: ج۷ ص۲۸4 ح٦‏ التبلیب: ج١٠‏ ص۲۳۹ ۳؛ الإرشاد 
(للشیخ المفيد): ص۱۱۸. 


يان 





الشهادات / شهادة الصبيان 
موضع» کیا آنها أوجبت قبول شهادة النساء في بعض المواضع دون بعض» وم 
یلزم أن تکون النساء في کل الواضع مقبولات الشهادات من حیث قبلت 
شهادتينَ في بعضها. 





ا چم ا 1 
مرح وروا سال 






مال جندودوالقصاطن 
رالات 


مسائل احدود والقصاص والد بات 


ومابتصل بدلك 


مسألة 
[۲۷۸] 
أبح/بالنواط] 
ومتا انفردت به الامامة: القول أن حة اللوطي”"إذا أوقع الفعل فيا دون 
الدبر بين الفخدَيَنثهائةبجليدة للفاعل والمفجول به إذا كانا معا عاقلین بالغین: 
لايراعى في جلدهما وجود الآخصآت كا روعي في الزناء فأمَا الإيلاج في الدبر 
فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضاً للإحصان فیه, والامام عير في القتل بين 
السيف وضرب عنقه به» وبين أن يلق جداراً يتلف نفسه بإلقائهء آوبان یلقیه من 
جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائهء أو يرميه بالأحجار حت يموت. 
وقد انفردت الامامية انفراداً صحیحاً ولاموافق ها نی هذاء فانه وان روي 
عن مالك واللیث بن سعد في التلوطن آنهیا یرجان أحصنا أو لم یحصنا ۳ 





r 


(۱) في «ألف»: الواطئ . 
(۲) الغنی (لابن قدامة): ج؛ ۱ ص ۱۹۰ الشرح الكبير: ج١٠‏ ص۱۷۸ ا حلّیٰ: ج١١‏ ص۳۸۲؛ 
اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج۱ ص۸٥۱‏ 


الحدود / حت اللواط 8۱ 





فهده لعمري موافقة للامامية من بعض الوجوه, ول يفصلا هذا التفصیل الذي 
شرحناه, وماآظتهما یوجبان على من لم يكن فعله في تفس الدبر جلداً ولاغيره. 

وقال أبوحنيفة في اللوطي : إنه يعزر ولایحذ(). 

وقال البق وأبويوسف ومحمّد وابن حى والشافعی: إن اللواط منزلة الزناء 
وراعوا فيه الاحصان الذي يراعونه في الزنا؟؟, . 

دلیلضا على صحّحة ماذهبتا إليه: الإجاع المترددء وقد ظھرمن مذهب ‏ 
' آمبر المؤمنين علي بن أبى طالب (عليه السلام) القول بقتل اللوطي ي وفعل 


لت 1 


وما یذ کر على سبيل المعارضة للمخالف أنهم كلهم يروون عن عكرمة 
عن ابن عباس أن اللبي (صلى الله عليهيقآله) قال: من وجدتموه على عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول'''. 

وقد روي أنه کان يذهب إليه مع آمرالومنن (عليه السلام) أبوبكر وابن 
ا وم يظهر حلاف علیهم .هناك . 





)١(‏ الشرح الكبير: ج١٠‏ ص۱۷5 البسوط (للسرحسي): ج۹ ص۷۷ الخلی : ج١1‏ ص۳۸۲ الهداية 
على البداية: ج٢‏ ص۱۰۲ اختلاف الفتھاء (للطحاوي): ج١‏ ص84 .١‏ 

(؟) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص۰۱۵۸ اكفني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص 17١‏ الشرح الكبير: 
ج١٠‏ ص۹٦۱۷‏ الميسوط (للسرخسی)؛: ج۹ ص۰۷۷ _ 

(۳) المغني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص١٦٢‏ ۸٦٦۱ء‏ الشرح الكبير: ج١٠‏ ص١۱۷ ۱۷٦۵‏ السبسوط 
(للسرخسي): ج۹ ص۷۹ء احلی : ج١١‏ ص ۳۸۰. 

)4( سنن الترمذي: ج٤‏ ص۷١‏ ح١٤٢۱ء‏ سن ابن ماجة: ح۹٢٥۷‏ ج٢‏ ص٦٥۸ء‏ سان الدارقطني: جم 
صع ۱۲ ۰۱6۰2 كنز الممال: جه ص۳۳۸ ح۱۳۱۱۸ء سنن الیتی: ج۸ ص۲۳۹ء سنن أي 
داود: ج4 ص۸٥۱‏ ح 111۲ 

(ہ) الشرح الکبی: ج ۱۰ ص۱۷۹ و۱۷ البسوط (للسرعسي): ج۹ ص۷۸ و۷۹ الغنی (لابن 
قدامة): ج۱۰ ص ۱5۰ و٦٦۱ء‏ احلی: ج١1‏ ص۳۸۰ و۳۸۱. 


81 الانتصاز 





ورتا قوي هذا الذهب بأن بقال؛ قد علمنا أن ا حدود |نبا وضعت في 
الشريعة للزحر عن فعل الفواحش والنایات, فكل ما كان الفعل آفحش كان 
الزحر أقوى, ولاخلاف في أن اللواط آفحش من الزنا والکتاب ينطق بذلك» 
فیجب أن یکون الزجر عنه آقوی. ولیس هذا بقياس لكنّه ضرب من 
الا ستدلا ل. 

وربا قوي بأنَّ اللواط آفحش من الزنا بأنه إصابة لفرج لایستباح إصابته 
بعالء ولیس كذلك الزنا. 

وعذر أبي حنيفة کانه آوسع من عذر الشافعي وأي يوسف وحمّد؛ لأن أبا 
حنيفة يتعي أنه لم یمین "اف الشريعة على دلالة تقتضي وجوب الحدٌ على 
اللوطي ؛ وکا لاحد فيه من التایات ففيه التعزیں والشافعي ومن وافقه من 
أي یوسف ومد يجرونياللواط جرگ الزنا في جیع الأحكام» فیالیت شعري 
من أين شم ذلك ؟ وکیف ححوا فیبه بحکم الزنا وإسم الزنا لايتناوله في 
الشرع؟ 

فان قالوا: إسم الزذا وا یتتاوله فإسم الفاحشة عام في اللواط والزنا. 

قلنا: إنها علق النبی (صلی الله عليه واله) الأحكام اخصوصة بإسم الزناء 
فا لم يقع عليه هذا الإسم العیّن لم یتعلّق به الأحكام» وإسم الفاحشة وإن عم 
اللواط فهویعم الزنا والسرقة وكلّ القبائح» فيجب أن یجعل لجميع هذه 
الجنايات أحكام الزنا؛ لأن إسم الفاحشة يقع عليباء قال الله تعا ی: «إِنها حرم 
ری الفواحش ماظهر منها ومابطن»"» ونیا أراد جیع القبائح والعاصي . 


ضجػ جن 9 





(۱) في «ألف»: وهامش المعتمدة: یعش 
(۲) سورة الأعراف: الآية ۳۳. 


ادود / جڈ السحق ام 





مسال 
Y4]‏ 
[حد السحق] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأ البيّنة إذا قامت على امرأتين بالسحق 
حلدت کل واحدة ما ماه جلدة مع فقد اللأإحصات ووحوده, فان قامت 
البيّنة عليهها بتكرير هذا الفعل وإصرارهما عليه كان للامام قتلهها كما یفعل 
باللوطي . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ء ولم يوجبوا شیثاً ما وجبناه(. 
دليلنا: ماتقتم من إجماع الطائفة فلا حلاف بيهم في ذلك ء وأيضاً فلا 
حلاف في أن هذا الفعل فاحش قوي الحظر “يجري مجری اللواط» وك شي 
كان أنجرعنہ فهو أولء وثبوت الحد فيه أزجر عنه وأدعى إلى الامتناع منه, - 
وإنیا يرجع خالضونا في ننی امد عخ هذا ا رضيم إلى الرأي والاجتہاد وقد 
بنا أنه لارجوع إلى مثلها في الشريعة, وإتا الرجوغ إلى النص والتوقیف. 
مسا 
]14۰ 
[حکم إثيان الہیمة] 
وميا ظنٌ انفراد الاماميّة به: القول بأل من نکح بهيمة وجب عليه التعزير 
. ہا هو دون الحڈ في الزنا وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها. وقد روي عن الأوزاعي 
إيجاب ا حة على من أتی الهيمة”", وقال ہاتی الفقهاء: لاحت على من أتی 
البہیمة ولا تعزیر''“'. 
(۱) اجموع : ج٢٢‏ ص۸٢۲.‏ 
(۲) في «ألف» ولاب»: الخطر. 
(۳) لم نعثر علیه. 
(6) الصتفب: ج۷ ص۴٣٦۳.‏ 





و0 32522023092 222297 رس ا تن سس اض 
والعتمد في ذلك على إجماع الطائفة, 
ویکن أن یعارضوا ما یروونهعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله (صلَئ الله عليه وآله): من وجدتموه على بہیمة فاقتلوەواقتلوا 
لپیمة( وإذا كان هذا موجوداً في رواياتهم فقد انضع إلى ماترويه 
الشيعة''أوه و کثر. 


.0 
[۲۸۱] 
[لوزنا أولاط بميت] 
وما انفردت به الامامتة:#اليقول بأَنْ من نكم امرأة ميّتة أو تلوط بغلام 
ميّت فان حکمہ في العقوبة وا سیگ من فعل ذلك بالحي . 
ولسنا نعرف مواففاً من باق الفُقهاء للامامّة في ذلك » وان كانوا خظثین 
لفاعله ومبدعين لها أنه ماعرفنا أنهم یوجبون عليه من الحد مايوجبون على 
فاعل ذلك بالحين 59 
N‏ إجماع الطائفةء أن هذا فعل فيه شناعة وبشاعة في الشريعة 
وتمثيل بالأموات» وكلّيا زجرعنہ وباعد عن فعله فهو أول. 


نک 44 9 





(۱) سن البيق: جم ص۲۲۳ سان الترمني: ج٤‏ ص٦٤‏ ۱5۵۵2 كاز العمال: ج٥‏ ص۳۳۸ 
۱۳۱۲۹2 مستد أخيل : ج ص۲۱ سكن ابن ماجة: ج٢‏ ص۸۰۱ ح٢٢٥۲ء‏ سان آي داود: ج٤‏ 
ص۱۵۹ ۰4112 

۳ الكاني: ج۷ ص۲۰ الفقیه: ج٤‏ ص ۷ التہذیب: ج۱۰ ص۱۰ ااستبصار: ج٤‏ ص ۰۲۲۲ 

(۳) اجموع؛ ج۲۰ ص۰۳۰ 


اخدود / في الاستمناه والقيادة ۱ 





مسألة 
[۲۸۲] 
' [ف الاستمناء] 
ومتا انفردت به الامامیّة:القول بان من استمنی بيده وجب عليه أن یضرب 
بالدرة على يده الضرب الشدید حتی تحمرء ول يعرف بای الفقهاء ذلك . 
والحجة لنا: ماتقتم ذکره في المسألة التي تقتمت هذه السألة. 
" مسألة 
[A1]‏ 
[في القيادة] 
وما انفردت به الامامية:القول أن من اقام عليه البيّنة با جمع بين 
النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد حمساً وسبعين جلدة 
ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي یقعل فيه ذلك ء وتچلد المرأة إذا جعت بين 
الفاجرين لكتها لایحلق رأسها ولا تشهر. ول يعرف باق الفقهاء ذلك 
ولاسمعناه عنهم ولامنهم . 
والحجّة لنا فيه: إجماع الطائفةء وأنّ ذلك أزجر وأدعى إلى حانبة هذا 


الفعل القبیح الشنیع. 





(۱) المجموع: ۲۰ ص۳۱. 


اة الانتصار - 





مسألة 
[ ۲۸4 ] 
[حکم الزائی اخصن] 
وميا ظَنَ انفراد الاماميّة به وأهل الظاهر يوافقونهم فیه: القول بأنه يجمع 
على الزاني احصن بين الجلد والرجم» يبدأ بالجلد ویٹتی بالرجم. 
وداود مع أهل الظاهر يوافقهم على ذلك ۳ وخالف باتی الفقهاء وقالوا: 
لايجتمع الجلد والرجم بل يقتصرفي ا حصن على الرجم ۳ . 
دليلنا: إجاع الطانقه. 
وأيضاً لاخلاف في استحقاق ال حصن الرجمء ونیا الخلاف في استحقاقه 
الجلد. والذي يدك على استحقاقم إيّاه قوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا کل 
واحد منیا مائة جلدة» ٠‏ وا محص يكبل تحت هذا الاسم» فيجب أن يكون 
مستحتَاً للحلدء وكأيّه تعالى قال : احلدوهما لأجل زناهماء وإذا كان الزنا علة في 
استحقاق الجلد وتجتب فى انحصن كا وجب في غيرهء واستحقاقه الرجم غير 
مناف لاستحقاقه الجلذ؛ لان احتمَاع الاستحقاقين لايتناف. 
ولیس مكنهم أن يدعوا دخول الجلد في الرجم كما یعون دخول المسح في 
الفسل؛ لأت من المفهوم أنه متمیّز منه وغير داخل فيه. 
فان قالوا: هذه الآية حمولة على الأبكار, 
قلنا: هذا تخصیص بغیردلیل, 
فان عولوا في تخصيصه على مارؤوه عن النبی (صلی الله عليه واله) أنه 





(۱) بداية ا حتہد: ج٢‏ ص۹٦٦ء‏ المنني (لابن قدامة): ج۱۰ ص١۱۲ء‏ الشرح الكبير: ج١٠‏ ص۰۱۵۷ 
(٢)‏ اجموع: ج۲۰ ص۷ 
(۳) سورة العور: الآية ۲. 


24¥ 


الحدود / حك الزاني اخصن 





قال: فان اعترفت فارجوھا'' ولم یذ کر الجلد. 

قلنا؛ هذا اولا: خبر واحد غاية حاله إذا سلم من کل قادح نت پیحب 
ال وآخبار الأحاد لاخص بها ظواهر الکتاب الوجية للعلم. 

وإذا سلمناه فليس فيه آکتر من خلا خرمن ذکر الجلد: وذلك لایسقط 
وجوبه» ألا تری آنهم كلهم یدفعون اسندلال من استدل على أن الشهادة على 
النكاح ليست بواجبة بأن يقول: إِنَّ الله تعالی ذکر الشکاح في مواضع من 
الكتاب ولم يذكر الشهادة ولاشرطهاء بأن یقولوا: عدم ذكر الشهادة في آيات 
النکاح لايدلَ على أنها ليست بواجبة. وماسبيل الحتجٌ بذلك الا کسبیل من 
قال: إن الوضوء ليس بواجب لا النبي (صلّی الله عليه وآله) قال: من نام 
عن صلاة أو تسيها فليصلها إذا ذکرها للم يذكر الوضوء وم يشرظه هاهناء 
ول يدل نني اشتراطه على ننی وجوبم؛ 

فان احتجّ ا خالف ما رواه قثادة عن سمرةعن الحسن بن محمّد أنجايراً 
قال: كنت فيمن رجم ماعز اول تلد رسول الله (صلیٰءاللہ عليه وآله) 7 , 

فاخواب عن ذلك أن هذا خر والح د لآ تخقص به ظواهر الکتاب 
الموجبة للعلم. وقد طعن في هذا ا خر؛ بأ قتادة دلّسه وقال: عن سمرة» ول 
يقل : حدثي. 

وبعد فان هذه شهادة بنني ولایتمق إلا بعلمه , کأنه قال" م أعلم 
حول ال لی الله عليه وعل آله) جلده» وفقد علمه بذلك لايدل على أنه م 





)١(‏ صحیح البخاري: ج۸ ص۲۰۸ سنن الترمذدي: ج) صس۹٣ح۳۳٣۱ء‏ سأن البييق: ج۸ ص۲۱۹ 
كنز العمال: جه ص۳۳4 ۱۳۱۰۲ وئی ا جمیع: فإن اعترفت فارجها, 

(؟) سان الٹرمذعي؛ ج۱ ص٣۳۳ء‏ ح۱۷۷ء سان ابن ماجة: ج١‏ ص۲۲۸ ۰3۹۸ 

)۳( کنز العمال: جره ص۸٣٣‏ ح٤‏ ١٣۱۳ء‏ المغني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص۱۲۹ الشرح الكبير: ج۱۰ 
سس ۱۵۷ 


8 ۸ 


یکن» وغير ممتنع أن يجلده من حيث لایعلم. 

وظاهر ا بر أن جابراً عنى بقوله: كنت فيمن رجم ماعزاً ول يجلده 
رسول اللہ (صلَى الله عليه وعلى آله)ء إنْها أراد لم يجلده في انجلس الذي رجم 
فيه؛ لأنّه قال: كنت فيمن رجم ول یجلدہ النبيّ (صلّی الله عليه وآله)» ولو 
کان قصده إلى : نفی الجلد على كل حال لم يكن لقوله: کی م 
معنىء ألا ترى أنّ رجلاً لوقال: ماأكل عمرو الطعام وهويريد منذ ثلا ثة ام 
م يجز أن يقوي قوله بأني كنت معه طول البارحة فلم يطعمء وإنها يحسن هذا 
لعل ع نا وان ررد ار كله لله لاتوت تا 

وقد قيل: إن غاية مافي ا حر آن ظاهره بة MN‏ الله 
عليه وآله) ماباشر جلده بنفييةة ولك لایدل على أنه 1 يأمر غيره بجلده. 

والقول في ا بر الا يرويه تاقیم ھن ابن عمر أن النبيّ (صلى الله عليه 
وآله) رجم الہوڈین ول جلت بوي جری الكلام في هذا الخ 

عل أن هذا رل رو برض چیا بردونہ هم عن اي (صلى ال 
عليه وآلبه) من قوله: الشیّب بالْیْب جلد مائة والرجم("ء وهذا يعارض 
رواياتهم و سقط الرجوع عن ظاھر الکتاب بہاء واذا کان هذا موجوداً في 
رواياتهم فا ترويه الشيعة("من ذلك لا يحصى كثرة من اجتماع ا لد 
والرجم 





الانتصار 





(۱) سان ابن ماجة: ج٢‏ ص؛ ۸۵ ح٢٥٥۲‏ سئن الترمذي: ج٤‏ ص٤٤‏ 4۳۷ مسند هد ج۷ ص۷. 
(؟) سان الیبق: ج۸ ص۲۱۰ كنز العمال: جه ص4۲۷ ح۰۹ ۰ء سان آي داود: ج4 ص۱44 
ح٤٤‏ سان الترهمذي: ج٤‏ ص٤٣‏ ح١٤٤٣٢۱ء‏ سان ابن ماجة : ج٢‏ ص۸۵۷ ح ۰ء سان 
الدارمي: ج۲ ص ١81‏ مسند أحد: ج٣‏ ص٦۷٤‏ . 
(۳) التہلیب: ج١٠‏ ص؛ وه ولا ح ۱۲ و۱۳ و14 ى٦٠‏ و۲۰ء الاستبصان ج4 ص۲۰۰ و۲۰۱ و۲۳۲ 
۳ و4 و۷ و۱۲ الوسائل: ج۱۸ ص۸٣۳ ۳٩9‏ علا و۸ يكو ۰۱۵ 


الحدود / تکرار الزنا ۹ء 





3 


مسألة 
[۲۸۶] 
[تكرار الزنا] 

وما انفردت به الاماميّة: القول بأنَ ار البکر اذا زنا فجلد, ثم عاد 
فحلدع نم عاد الشالثة فجلد, انه إن عاد الرابعة قتله الامام والعبد یقتل في 
الثامنة. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وم يقولوا بشي منہ'''. 

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفةء وأيضاً فقد علمنا أن إیجاب 
القتل على من عاود إلى الرابعة أزجر وأدعى إلى تجتب ذلك» وما هو آزحر عن 
القہائح فهو أول. 

ولأننا أيضاً قد علمنا أن معاود الزنا پقد الجلد لا تکون حاله في الجرأة على 
الله تعالى والتجاسر على معصيته حاللائی الأول #الثانية» بل لاہڈ من أن يكون 
کالتهاون الستصغر للمعاصیء فن ا حال أن يكونا عقابه عقاب الاوّل؛ لفرق 
ما پیا من فحش الذنب خر وتا کده, 

۹ : لو استحق البكر القتل ي الرَابَعَةللْحق البکر بالٹیّب, 

قلنا: الفرق بينهها أن انحصن يقتل في الأولى» ومن ليس محصن يقتل في 

الرابعة. 

فان عوّلوا على مايروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: لايح 
3 امری مسلم إلا بكفر بعد إمان أو زنا بعد إحصان أو قتل النفس التي حرم 

ل, والعاود للزنا في الرابعة لیس بواحد میم 
قلنا: هذا خبر واحد لایوحب علماً وعملاً ولا تشبت 4 ثله الاحکام 





)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج۱۰ ص۱۹۷. 
)۲( سان البيق: ج۸ ص۱۹ وا ۱۹ مسند احمد: ج١‏ ص1۱ کنر العمال: ج١‏ مس ٩۲‏ ۳۸۱ ۳۹۰۹ء 
سین الدارمي: ج۲ ص۱۷۱ مع اختلاف يسير. 


Bf +‏ الانتصار 





ويعارضه من الأخبار"" المتضمَنة للقعل في الرابعة ماهو أولى منه وأوكد, وقد 
بستحق القتل في الشريعة جماعة لم يدخلوا نحت لفظ هذا ا حر فغير ممتنع مثل 
'ذلك فيمن ذكرناه. 
مسألة 
۱۸۰۹ 
[نکرار شرب المر] 
وما انفردت به الامامیة: القول بن شارب ا حمر احدود في الا ول والثانية 
يقتل في الثالشة. وخالف باتي الفقهاء في ذلك ء وم یوجبوا عليه قتلاًفي معاودة 
شرب الخمرعلى وجه من الوجوه!. 
والطريقة في نصرة هلاه المسألة گی الطريقة في نصرة التي قبلها بلا فصل» 
فلا معنی لتکرار ذلك . ۱ 


سالة 
[۲۸۷] 
[حد شارب الفقاع] 
' وما انفردت به الاماميّة: القول بأ شارب الفقّاع يحد ح3 شارب ا حمر 
وجري أحكامهها مجری واحداً. وخالف باقي الفقھاء في ذلك '''. 
وا جّة لنا: بعد إجماع الطائفة, أنه قد ثبت تحريم شرب الفقاع ا دللنا 





(۱) الكاني: ج۷ ص۱٩۱‏ ۱2 البنيب؛ ج۱۰ ص۲۷ و۳۷ ح۸۱ و۱۲۹ الاستبصار: ج٤‏ ص ۲۱۲ 
حا الوسائل: ج۱۸ ۰۱2۰۳۸۷ 

(۲) المغثي (لابن قدامة): ۱۰ ص۱۹۷. 

(۳) المغنی (لابن قدامة): ۱۰ ص ۳۲۷-۳۲۲ و ۰۳۶۱ 


الحدود / معني الاحصان 2۹ 





عليه في هذا | الکتاب! ئا آوحب فيه حڈ ا لح والتفرقة بن 
مسألة 
[۲۸۸] 
. آفعیی الا"حصات] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بن الاحصان الوجب في الزانی الرجم هو 
أن تکون له زوجة أو ملك مين يتمكن من وطئها متى شاء من غير حائل عن 
ذلك بية آومرض منیا آوحیس دوه سواء كانت الزوحة حرة أو أمة ملية 
7 ذمية؛ دن هذه الصفات ادا ثبتت بتت فهو ستغن بالحلال عن الحرام. تح 
المتعة عندنا لا بصن على أصح ۳ انه غير دام ومعلق بأوقات ممدودات 
وفرقوا بين ن الغبية وا حیضص؛: لن احیض لامتسد ورا امتذت الغييةع 0 
یتمتم من الحائصس ما دول موضغ ايض وليس كذلك الغاسة 
وقد خالف باق الفقهاء في ذلك ء فقال بو حنيفة وأصحابه: الاحصان أن 
یکونا حرّين مسلمين بالغين قد جامعها وها بالغان'''۔ 
٠‏ وروي عن آي سوسیا أن اس صن التصرانية کے کن وروي 
عنه أيضاً أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانيّة ثي أسلما آنهیا محعصنان بذلك 
الدخول, 


(۱) في ص۳۹۸. 

(۲) الختي (لابن قدامة): ج١٠‏ ص۱۲۸ و۱۳۰ الشرح الکیر: ج۱۰ ص ۱۹۱ بداية المحتهد: ج٢‏ 
ص 1۷۰+ انحموع: ج۲۰ ص۱۱ اختلاف الفقھاء (للطحاوي): ج١‏ ص۱۳۹ 

۰۱۳۹ البسوط (للسرخسی): ج۹ ص4۱ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج۱ ص‎ (r) 

)٤(‏ الصدر السابق. 


م الانتصار 





وروی بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: قال ابن أي ليل: إذا زا 
اللہودي والنصرانی بعدما أحصنا قعلیها الرج"ء قال أبويوسف: وبه 
ین 

وقال مالك : تحصن الأمة اطر وبحصن العبد الم(" ار ولاتحصن ار 
العبد, وتحصن الهودية والنصرانیّة السلمء وتحصن الصبيّة الرجل» وتحصن 
امجنونة العاقل» ولايحصن الصی الرأق ولايحصن العسبد الأمة إذا جامعها في 
حال الرق ف أعتقا ل یکونا حصنین بذلك الجماع حتى يجامعها بعد المتق 9 

وقال مالك : إذا تزؤجت الرة خصيّاً وهي لا تعلم أنه حصي فوطنها ثم 
علمت أنه حصي » فلها أن تختار فراقه ولايكون ذلك الوطء إحصاناً؟ . 

وقال الثوري: لايحصن بالحٹ انی ولا الملوکۃ'' ۳ , 

وقال الأوزاعي : فيبالعبد تحتةاحرّةٍ: إذا زنا فعليه الرجمء فإذا كانت تحته 
أمة فأعتق ثم زنا فليس اعليه.الرجم-حْتّى ينكح غيرها. وقال في الجارية التي لم 
تحض: نها تحص البرجلء والغلام الذي لم يحتلم لايحصن المرأة» ولوتزقج 
امرأة فإذا هي آخته من الرضاعة فهذا (حصان". 


(۱) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص۱۳۹. 

(۲) الصدر السابق, 

(۳) ساقط من «ألف» ولاب». 

)٤(‏ ہدایة ا مجتہد: ج۲ ص 4۷۰ المجموع: ج۲۰ ص۱5 اختلاف الفقهاء (للعطحاوي): ج۱ ص۰۱۳۹ 

(ہ) اختلاف الفتهاء (للطحاوي): ج١‏ ص۰۱۳۹ 

)٦(‏ الشرح الكبير : ج۱۰ ص ۱5۲ آلغني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص۱۷۹ اعتلاف الفقهاء 
(ثلطحاوي): ج١‏ ص۱۳۹ء 

(۷) في «ألف» وزاب : ولاالہودیة ول"الملوكة, 

(۸) الغنی (لابن قدامة): ج۱۰ ص۱۳۷ الشرح الكبير: ج۱۰ ص۱5۰ ا حلّیٰ: ج۱۱ ص۲۳۹: 
اختلات النقھاء (الطحاوي): جا ص۱۳۹ و۰۱8۰ 


وقال الحسن بن حي : لايكون محصناً بالكافرة ولا الأمة ولا یحصن إلا 
باطرة السلمتة, وتحصن المشركة بالمسلمء ويحصن المشركان كل واحد فنا 
اا 
وقال الليث في الزوحین المملوكين: لایکونان محصنين حتی یدخل يها بعد 
عتقهماء فان تزوج امرأة في عتتها فوطئها ثم فرق بينهما فهذا إحصان. وقال: في 
التصرانيّين: لايكونان محصنين حتّى يدخل بها بعد إسلامھما''', 

وقال الشافعى : إذا دخل بامرأته وهما کافران فهذا إحصان7", 

دليلنا على 0 ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة, أن الإحصان إسم 
شرعي تحتہ حکم شرعي بغر شبهةء ولاخلاف في أن ار السلم إذا كان عنده 
زوجة كذلك يتمكّن من وطٹھا بغير مانعيعنه فإنه محصنء وادّعى من خالفنا 
الإحصان في مواضع آخر خالفناهخ فیہاء تلم الدلالة الشرعيّة عل ذلك » 
وإنیا يرجعون فيه إلى الآراء والظنون, وعثل ذلك لا تثبت الأحكام الشرعيّة. 

فان قالوا: أيضاً أنتم تدعون ثبوت گم الإحصان في موضع الخلاف؛ مثل 
إحصان المملوكة والذمية, 

قلدا: دليلنا على لوق هذا الحكم في تلك الواضع التي فہا الخلاف هو 
إجماع الطائفة المبني على العلم اليقين دون ال فكأ موضع الوفاق لنا عليه 
دليل إجاع الطائفة مضافاً إلى إجاع الا والمواضع التي يتعي خالفنا ثبوت 
الإحصان فيها ونحن ندفيه دلیلنا على نفيه أنه حكم شرعي ء ولادلیل شرعي 


(۱) اختلاف الفتھاء (للطحاوي): ج١‏ ص ۰۱۹۰ 

(؟) فتح الباري: ج۱۲ ص۱۱۸ء اختلاف الفقهاء (للطساوي): ج١‏ ص۰۱۰ 

(۳) الفنی (لابن قدامة): ج١‏ ص۱۲۹ء الشرح الكبير: ج١٠‏ ص ۱۱۲ البسوط (للسرخسي): ج۹ 
ص۳۹ بداية ا جتہد: ج٢‏ ص4۷۰ احسوع: ج۲ ص15 المداية شرح البداية: ج٢‏ ص۹۸ء 
اغتلاف النتهاء (للطحاوي): ج١‏ ص ٤٥‏ ۰۱ 


£ ۱ الانتصار 





کر ۱ کت وماندعي تبوت الا حصال فيه ويخالفوننا ف ثبوته نرج إل 
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مسألة 
]1۲۸4 
.. [الزنا بذات محرم] 
وا انفردت به الاماميّة: أن من زفی بذات حرم ضربت عنقه حصناً کان 
" أو غير حصن» ومن عقد على واحدة منهنّ وهوعارف برحه منہا فوطئها استحق 
ضرب العنق» وحكمه حكم الواطئ هن بغر عقد. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك» فقال أبوحنيفة والثوري فيمن عقد على 
ذات محرم ووطی : اه لامج یمزر ۱ 
وقال آبویوسف وحمّد: يحت إذا علم بتحرمها عليه" . 
وقال مالك : جحد ولايلحق تسب الولد به وان ل تعلم هي بذلك» فان 
كانت هي قد علمت وهو یعلم اتب الولد وأقم عليه المد 
وقال ابن شبرمة: من آقر أنه تزوّج امرأة في عدتها وهویعلم آنها عرّمة 


(۱) في «الف» و«ب»: في ثبوته. 

(۲) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص۱۵۳ الغني (لاپن قدامة): ج١‏ ص۱5۲ الشرح الكبير: 
ج۱۰ ص۱۸۹ البسوط (للسرخسي): ج۹ ص ۸۵ احلی: ج۱۱ ص۵۹۳ ۲ اغدایه على اليداية: 
ج۲ ص ۰۱۰۲ 

(۳) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١‏ ص ۱5۱ الفتي (لابن قدامه): ج١٠‏ ص ۱۵۲ الشرح الكبير: 
ج١٠‏ ص٦۱۸‏ البسوط (للسرحسي): ج۹ ص٥۸‏ احلی: ج۱۱ ص۵۳ ۲» الهداية على البداية: 
ج٢‏ صن۲ ۰۱۰ 

(4) اختلاف الفقهاء (تلطحاوي): ج١‏ ص ۰۱۵۳ 


الحدود / الڑتا بذات حرم روش 





ضربته مادون الد وكذلك التمٹم“'', 
وقال الأوزاعي في الذي یتزقج با وسیّة والحامسة والأختين: إن كان 
جاھلاً ضرب مائة وألحق به اولدء وان كان متعمّداً رجم ولایلحق به الولد". 
وقال الحسن بن حي فیسن تزوج امرأة في العتة وهولايعلم آنها لاتحل له 
أو ذات ممرم منه: آقم عليه الحة إذا وطئ» وهوقول الشافعي". قال 
الشافعي : وان اّعی الجهالة أن لما زوجاً أو أنها فی عدّة حلف ودرئ عنه 


ارت , 
دليلنا على صحّحة ماذهبنا إليه: إجاع الطائفةء ولان تغليظ الحد آزحرعن 
١‏ الفعل ادود علیه . 


وتا مکن أن يعارض به ماهو موجود ثب رواياتهم عن ابن عباس عن النبي 
۰ (صلی الله عليه وآله) أنه قال: منيوقع على اررحم له فاقتلو“ء ول يفرّق 
بين أن يقع عليها بنکاح أو غيره. 

ولایجوز أن يحمل هذا الخرعلى أن الاڈ به أنه إذ! وقع عليها وهومعتقد 
لإباحة الفعل؛ لأنّ الخبر عام وصكيصة تاج إل دَليل؛ ولأ السبي (صلى 
الله عليه وآله) اختصّ ذوات ا حارمء والأجانب فيا ذكروه کذوات ا حارم؛ 
ان من وقع على أجنبية محرّمة واعتقد إباحة وقوعه علیہا كان بذلك کافراً على 
ال 

وما يوجد في روایاتہم حدیث البراء في رجل تزقج امرأة أبيه» قال أبو 
بردة: فأمرني النبيّ (صلّیٰ الله عليه واله) أن آقتله . 
)١(‏ اختلاف الفقهاء: ج١‏ ص۱۵۳ میں تی 
(0) سنن ابن ساجة؛ ج٢‏ ص٦۸۵‏ ح٢٢٥۲‏ مسند احمد: ج١‏ ص۳۰۰ سئن العرمذي: ج٤‏ ص٦٦‏ 


۲ سنن البييي: ج۸ ص۲۳4 و۲۳۷ء کنر العمال: جره ص۳۳۹ ح۱۳۱۲۲ و۵ ۱۳۱۲ 
)٦(‏ کنر العمال: ج٦٦‏ ص٥٥١٥‏ و۵۱۷ ح۹۷٦٥‏ و۵14۸ و8۷۰۳ مسند أحيد: ج٤‏ ص۲۹۲ سان 


٤ت‏ سے سے سن ا سے سس سک السا 
وقول آي حنیفة: إن الحدود تسقط بالشہات: وانہ إن عقد على ذات تمرم 
مع العلم بحالها كان هذا غقداً بشبهة"» طریف؛ لأنه لاشہة في هذا العقد إذا 
'فرضنا أنه عالم بآنها ذات محرم؛ لأنَ الحة نبا يبطل بشبہة ترجع إلى الفاعل وهو 
" اعتقاده إباحة الوط» أو لشبهة تعود إلى الفعول به وهو أن يكون في الوطوءة ملك 
أو شيبة ملك» أو لشہة في الفعل بأن يختلف في إباحته» ول يوجد أحد هذه 
الأمور هاهنا. 
فإذا قال: هاهنا شهة عقد. قیل: العقد لم يبح الوط ولم يزل الحكم عن 
تحرعه, فلا يكون شبهة في سقوط الحد. 


مسألة 
]4°[ 
[لوزنا الذمي بمسلمة] 
وما انفردت به الامامتة: الول بأن الذِمي إذا زئی بالسلمة ضربت عنقه 
وأقم على السلمة لصت جلدت شم رجث» وان کانت غير 
محصنة جلدت مائة جلدة. ول نعرف موافقاً من باتي الفقهاء في ذلك . 
والوجه في صحّة قولنا: زائداً على إجاع الطائفةء أن هذا الفعل من الذْمّي 
حرق للدمّة وامتهان للإسلام وجرأة على آهله, ولاخلاف أن من خرق الذمة 
كات مباح الدم. 
فان قيل: كيف يقتل من لم يكن قاتلا؟ 





الي داود: ج٤‏ ص۱۶۷ 115۷ سن الدارسي: ج٢‏ ص۱۵۳ سان أبن ماجة: ج٢‏ ص۹٦۸‏ 
۷۶ء 

(۱) المغني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص 817 ١ع‏ الشرح الکبیر: ج١١‏ ص٦۱۸.‏ 

0 المجموع: ج ١‏ ؟ ص ۰۱۱ 


الحدود / الاگراہ عل الزنا 


قلنا: كا نقتله مع الاحصان وليس بقاتلء ويقتل الرتة وليس بقاتل. 
وبعد فإذا جاز أن يغلظ في الشريعة حكم الزنا في احصن حى يلحق بأخذ 
النفس, فا المنكر من أن یغلظ أيضاً زنا الذي بالمسلمة حتی يلحق بوجوب 
تتاول اللفس . 


0 





۳1 


مسالة 
۳۹۱۱ 
[لوزنا بامرأة اکراها] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من غصب امرأة على نفسها و وطنها 
مکرهاً ما ضربت عنقه محصناً کان أوظازیحصن. وحالف با الفقهاء في 
ذللف , 
دلیلنا على صحّحة ماذھینا إليه ا إجاع الطائفةء وأيضاً إن من العلوم أن هذا 
الفعل أفحش وأشنع في الشزيتسة وأغلظ من الزنا مع التراضي» فيجب أن 
يكون الحدٌ فيه أغلظ وأزحر. 


مسألة 
] ۱۳۹۲ 
[حکم من زا بجارية أبيه أوابنه] 
وما انفردت به الامامة: القول بِأن من زنا بجاریة أبيه جلد الحد, وان زنا 

الأب جارية ابنه أو بنته ۸ يجلد الح3ء لکته بعزر بحسب مایراه السلطان. ول 
یعرف بات الفقهاء ذلك . 
(۱) الغنی (لابن قدامة): ج۱۰ ص ۰۱۹۹ 
20 الغني (لابن قدامة): ج۱۰ ۰۱۵۷-۱۹۹ 
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والوجه في صحّة قولنا: زائداً على إجماع الطائفة, أنه غير ممتئع أن تکون 
حرمة الأبوَة وما عظمه الله تعا ی من شأنها يقتضي إسقاط الحد في هذا الوضع» 
كما أسقطناا لحد في قتل الرجل لابنه, وإذا كانت المصلحة لامتنع أن تقتضي ما 
ذکرناہء وأجمعت الطائفة عليه وني إجاعها الحجّة, وظهرت الروايات فہا به 


وحب العمل عليه. 


مسال 
۰ ۱۳۹۳1 
[حد السارق ] 
ومتا انفردت به الاماميّةالقول بأ السارق يجب قطع يده من أصول 
الأصابع وتبق له الراحة والإببام» يو الرجل يقطع من صدر القدم ويبق له 
المت 
وخالف باق الفقهاءفي ذلك وذهبوا ,کلهم إلى أن قطع اليد من الرسغ» 
٠‏ ادعب کاس را * : ۹ اا“ 
والرجل من الفصل من غير تبقيةقدّم''', وذهب الخوارج إلى أن القطع من 
المرفق7" » وروي عنهم أنه من أصل الکتف"". 
دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: بعد الاجاع التردد» أن الله تعالى أمر بقطع 
ید السارق بظاهر الکتاب ٩‏ وإسم اليد يقع على هذا العضومن أوله إلى آخره 
ویتداول کل بعض منه» ألا تری آنهم یستون من عالج شيئاً بأصابعه أنه فعل 
)1( انجموع: ج۲۰ ص۱۲ . 
(۲) م عر عليه. 


(۳) أحکام القرآن (للجصاص): ج٢‏ ص٤٢٦.‏ 
(4) سورة المائدة: الآية ۳۸. 


الحدوث / حڈ الاش تست 8۹۹ 


شین بيده, قال اللہ تعا ی: «فويل للذين يكتبون الكتاب بأیدیهم») کا 
يقولون فيمن عالج شیناً براحته: إنه مه بيدهء وآیة الطھارة'''نتضمّن التسمية 
باليد إلى المرافق , 

فإذا وقع إسم اليد على هذه الواضع كلهاء وأمر اله تعالى بقطع يد 
السارق» ول ینضم إلى ذلك بیان مقطوع عليه في موضع القطع» وجب الاقتصار 
على أقلَ مايتضاوله الإسم؛ لأ القطم والا تلاف محظور عقلاًء فإذا أمر الله 
تعالى به ولابيان وجب الاقتصار على أقل مايتناوله الاسم, وأَقل مایتتاوله 
الاسم متا وقع الخلاف فيه هو ماذهبت الاماميّة إليه. 

فان قیل: هذا يقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع» ولابوحب. أن 
يقطع من آصوفا. 

قلعا: الظاهر يقتضي ذلك ع والإجماع من نہ 

فان احتخ احالف ہا يروونه من أن الني (صلّی الله عليه وآله) قطع من 
الکوع(*, 

قلنا: هذا [خير واحد] مائبت على وجه يجب اليقين» وا هومن أخبار 
الأحاد. ويعارضه مارويناء”“'ممًا يتضمّن حلاف ذلك» وقد روی الناس 
كلهم أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قطع من الموضع الذي ذكرناه""» ول 
نعرف له خالفاً في | حال ولامنازعاً له. 





ء٦ سورة البقرة: الآية ۷۹ (؟) سورة ا ائدة: الآية‎ )١( 

(۳) سان البپتی: ج۸ س ۲۷۰. 

(4) ساقط من «الفن») و(اب». 

زہ) الكافي: ج۷ ص۲۲۲ الفقيه: ج٤‏ ص۱4 ح6 2١١‏ التبذيب: ج١٠‏ ص۱۰۲ و١٠‏ ۱۹2 و١٠‏ 
و۱۷ الوسائل: ج۱۸ ص 446 . ۱ 

١ج‎ : كنز العمال: جه ص ۵۲۷ ح۱۳۹۲۳ وه ۱۳۹۲ ا حلّی: ج١١ ص۳6۷؛ تفسير العياشي‎ )٦( 
.٦ح‎ 1٩۱ ص۳۱۸ ۱۰۳2 الوسائل: ج۱۸ ص‎ 
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مسألة 
۱۳۹ 
[تكرار السرقة] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بان من سرق مایبلغ نصاب القطع من 
حرز فطعت مبنه من الوضع الذي ذ كرناه» فاد سرق ثانية قطعت رحله 
اليسرى» فان سرق ثالشة بعد قطع رجله الیسری خلّد في احبس إلى أن يموت أو 
يرى الامام رایه, فان سرق في ا حبس من حرز ماهونصاب القطع ضربت 
عنشه , 
ولیس لأحد من باقي الفقهاء هذا التفصیل؛ لأ الشافعی یقول: إذا سرق 
انية قطعت رحله الیسری واذا سرق ثالثة قطعت يده ا 

٠‏ وأبو حنيفة يذهسي إل أن رجلهالیسری تقطم في الشانیةء وني الشالخة 
يحبس (". فكأ آبا حنيقة قد ساوانا في إيجابه في الثالثة الحبس دون القطم؛ إلا 
أنه يخالفنا في [یجاب. القتل عليه متى سرق بعد ذلك . وقوله أقرب إلى أقوالنا 
على کل حال» وانفراکنا بالترئیب الذي رتبناه ظاهر. 

وتا مکن أن یعارضوابه آن قتل السارق موجود في رواياتهم؛ لأنهم يرو ود 
عن جابر أن التب (صلی الله عليه وآله) قتل السارق في الخامة". 
وقد روی خالفونا في کتہم أن عشمان بن عفان وعبدالله بن عمر وعمر بن 


(۱) المغتي (لابن قدامة): ج١٠‏ ص۲۷۱ الشرح الكبير: ج۱۰ ص٢۲۹‏ بداية ا جتہد: ج٢‏ ص۸۹٥‏ » 
المجموع: ج۲۰ ص۱۰۳ المداية على البداية: ج؟ ص١۱۴۔‏ 

(r)‏ الهداية على البداية: ج٢‏ ص7؟1. 

(۲) سنن أبي داود: ج٤‏ ص ۱4۲ 44۱۰2 سان البيقي: ج۸ ص۲۷۲ء جامع الاصول (لابن الااثير): 
ج٤‏ ص۳۲۲ ۱۸۹۰2 سنن الدارقطنی: ج٣‏ ص۱۸۰ ۲۸۹. 


ا حدود / لواشترك جاعة في السرقف ۱ 





عبد العزیز قتلوا سارقاً بعدما قطعت أطرافه", 

وقد روى من يخالفنا في قتل السارق إذا تكرّرت سرقته هبار أمعروفة, 
فكيف ينكرون علینا ماهو موجود في رواياتهم؟ ومن یتأقل تلك الأخبارعل 
أنه يجوز أن يكون القتل فما للقود لاللسرقة, تارك للظاهر بعيد التأويل» 
والظاهر يقضى عليه ويبطل قوله. 


مسألة 
[۲۹] 
[لواشترك جماعة في السرقة] 
وم انفردت به الامامة: القول بأَقَعإغا اشترك نفسان أو جاعة في سرقة 
مایبلغ النصاب من حرز قطع جمیعهخ. ٠‏ وخا لفن كلق الفقهاء في ذلك" : 
دليلنا على صخة ماذهبتا إليه: ابر جاع المتركدي نضا قوله تعای؛ 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبيا» 7 والظاهر يقتضي أن القطع نبا وجب 
بالسرقة الخصوصةء وكل واحَد من الجماعة یستحی هذا الاسم فيجب أن 


(۱) الغني (لابن قدامة): ج١٠‏ ص۲۷۱ الشرح الكبير: ج۱۰ ص۰۲۹ 

(؟) سن الببيق: ج۸ ص الالاء سنن ابي داود: ج٤‏ ص 41۱۰2۱4۲ جامع الأصول (لابن الأثير)؛ 
ج٤‏ ص۳۲۲ ح۱۸۹۰ و ۱۸۹۱ گنزالعمال: جه ص۳۸۳ و۳۸٣‏ و٥٥٠‏ ح۱۳۸۱ و) ۰۱۳۹۳ 

)٣(‏ انمشفسوع؛ ج٢٠‏ ص۸۳. 


(4) سورة المائدة: الأیة ۳۸. 


۳ الأنتصار 





مسالة 
۳۹۹ 
[لوضرب امرأة فالقت جلھا] 
وميا انفردت به الاماميّة: القول بأ من ضرب امرأة فألقت نطفة کان 
عليه ديتها عشرون دینارأء فان ألقت علقة فأربعون دینارأء فان ألقت مضغة 
فستون دينارء فإن القت عظماً مكتسياً ما فلمانون دینارآء فان ألقت حا 
لم ينفخ فيه الروح فائة دینار. وباق الفقهاء یخالفون في ذلك » ولایعرفون الترتیب 
الذي ذکرناه(. 
دلیلدا على صحة ذلك: إجاع الطاثفةء وأنه غير متنم أن تتعلق الصلحة ما 
ذکرناه, فان الأحكام تابعة للتتصالح. وان امتنعوا من جواز تعلّق الصلحة 
بالترتيب الذي رتبناهء طولبوا باللیل/علی امتناعهم» فانهم لایجدونه. وإذا 
روا بجواز تعلق الصلحة به .فلا بڈامن ذلك قلنا: إذا أجعت الطائفة على 
هذه الأحكام وانتشرت في رواياتها وأحادیشها " وجب القول بہاء وعل أُقل 
الأحوال سقط التصجب الشديد متكم والشناعة» وانکم تكثرون العجّب من 
أقوالنا هذه ولاوجه يقتضيه لا اهوى. 
مسألة 
]4¥[ 


[لوأفزع رجلا في حال الجماع] 
وتا انفردت به الاماميّة: القول بأ من أفزع رجلاً وهو مخالطلزوجته حتى 





(۱) المجموع: ج۹٦‏ ص5۷. 
() الکافی: چ۷ ص۳۷ الفقميه: ج٤‏ ص۷۵ ۱2 التبذيب: ج١٠‏ ص۲۸۱ و۲۸۲ و۲۸۳ و۲۸۰ 1 
و٣‏ وا وه ود الا رشاد (للشیخ الفید): ص۱۱۹ الوسائل: ج۱۹ ص۲۳۷. 


اخدود / لواشترك جاعة فی القتل سس سس ۵۳۳ 


عزل الاء عنها لأجل إفزاعہ اه فعلیه عشر دیة الجنين. وخالف باقي الفقهاء في 
ذلك » ول پرضوا بالخلاف حتّى عجبوا منه وشنعوا به. 

والطريقة التي ذكرناها في السألة التقتمة هذه بلا فصل هي حجّة في 
المسألتين» ومزيلة للتعجب منهها. 


مسألة 
]34[ 
[لواشترك جاعة في القتل] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بان الا ٹن أو مازاد علہما من العدد إذا 
قتلوا واحداً فان أولياء الدم یرون بين أمؤيثلا ثة: أحدها: أن يقتلوا القاتلین 
كلهم ويؤدوا فضل مابين دياتهم وذية المفتؤل لي أولياء المقتولين » والأمر 
الثاني: أن يتخيّروا واحداً منهم فیقتلوه ويؤدي المستبقون ديته إلى أولياء 
صاحہم بحساب أقساطهم من۔الدیةء فان اختار أولياء القتول أخذ الدية 
كانت على القائلين بحسب عدد هم , 
وخالف باقی الفقهاء ني ذلك وان اختلفت أقوالممء فقال معاذ بن جبل 
وابن الزبير وداود بن علی : إن الجماعة لا تقتل بواحد ولاالا ثنان بواحد(. 
وقال باق الفقهاء من أي ححنيفة وأصحابه والشافعي ومن عداهم: إِنّ 
ا جماعة إذا اشتركت في القتل قتلت بالواحد " غير أنهم لم يذهبوا إلى 


(۱) المجموع: ۱۸ ص۳۹۸ الغني (لابن قدامة): ج۹ ص٣٦۳ء‏ الشرح الكبير: ج۹ ص۳۳4 بداية 
المجتهد: ج٢‏ ص۰۳۲ 

(؟) بداية ا جتہد: ج٢‏ ص 477: الشرح الكبير: ج۹ ص) ۳۳ المجسوع: ج۱۸ ص۹٦۳‏ المغني (لابن 
قدامة): ج۹ ص٣٦۳,‏ 


3۳4 الانتصار 





ماذهبت الاماميّة إليه من تحمل دية من زاد على الواحد ودفعها إلى أولياء 
۱ القتولن» وهذا موضح الا تفر آد, 

والذي يدل عل صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة؛ وان ماذ کرناه أشبه 
بالعدل, لن الجماعة انیا آتلفت نفساً واحدة فکیف تؤخذ النفوس الکثيرة 
بالنفس الواحدة؟ وإذا اتبعنا في قتل ا جمیع بالواحد الروایات'''التظاھرة 
الواردة بذلك » فلابڈ فيماذ کرته الامامية من الرجوع بالدية. 

و کلامنا في هذه المسألة مع من أنكر قتل الجماعة بواحد من دواد بن علي 
ومن وافقه من معاذ "وان الزبیں ومع باتی الفقهاء الذین ذهبوا إلى قتل 
الجماعة بواحد من غير أن یلتزم دية لورة المقتولين. 

والذي يدل على الفصاج:الأول: زائداً على إجاع الطائفةء قوله تعالى: 
«ولكم نی القصاص حهاق» "۳ وی هذا أن القاتل إذا علم أنه إن قتل فتل 
كت عن القتل» وكاب ذلك آزحرله عله وكان داعیاً إلى حياته وحياة من هم 
بقعله, فلو أسقطنا, القود في کال الاشترالك سقط هذا المعنى القصود بالآية, 
وكان من أراد قتل غير ل ر أن يتل به شارك غيره في قتله فسقط القود عنهها. 

وممًا مكن معارضة من ذهب إلى هذا المذهب به مايرو ونه ويوجد لی كتبهم في 
خبر أبي شريح الكعبي من قوله (عليه السلام): فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بن 
ار نو إن أحبّوا فتلوا وان أحبّوا آخذوا الدرة“'ولئظ «من» يدخل عتا 
)١(‏ الکانی: ج۷ ص۲۸۳ الفقيه: ج٤‏ ص۱۱۱ و6 ۱۱ و۱۱ ۵۲۱۷ و۵۲۳۰ و۵۲۳۲ الہذیب؛ 

ج۱۰ ص۲۱۷ ۲۱۸9 ۱2 و۲ و۲ و٤‏ وف الاستبصار: ج٤‏ ص۲۸۱ الوسائل: ج۱۹ ص۰۲۹ 
(۲) في «ألف» و«ب»: معاذ بن جبل. 
(۳) سورة البقرة: الاية ۱۷۹ 
)٤(‏ في «الف» وهامش العتمدة: خیرتی. 
(ه) سئن الدارقطني: ج۳ ص٦۹‏ ح٤٤‏ سان الہقی: ج۸ ص ٥٦ء‏ مسند أمد؛ ج٦‏ ص 788 سان أبي 
داود: ج؛ ص۱۷۲ ح٤٤٥1ء‏ سان الترمذي: ج٤‏ ص٢٢‏ ۰۱۲۱۷۱ 


الحدود / لواشترك جاعة في القتل ب سس ص سس سس ۵۳4 


الواحد والجماعة دخولأً واحداً. 

وھکن أن یستدل أيضاً على من حالف فی قتل ابلماعة بواحد بقوله تعالى: 
«فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مشل مااعتدى علیکم)؛!'' والقاتلون إذا 
کانوا جاعة فكلّهم معتدء فيجب أن يعاملوا مثل ماعاملوا به القتيل. 2 . 

فان قالوا: الله تعالى يقول: «النفس بالنفس» و« ا ربا لر » وهذا ينی 
أن اا قات بنفس اص ۱ 

قلنا: المراد بالنفس والحرٌ هاهنا الجنس لاالعددء فكأنه تعالى قال: إن 
جنس النفوس یوخ ینس النفوسء وكذلك جنس االأحراں والواحد 
وا جماعة یدخلون في ذلك . 

فان قیل: إذا اشترکت ا حماعقفألقتل فليس كل واحد مہم قاتلا 
ولیس يجوز أن يقل من لیس بقاتل! 

قلنا: کل واحد من الجماعةقائل.في حال الاشتراك ويطلق عليه هذا 
الاسمء فکیف ظننع أنا لانطلق أن کل واحد قاتل ؟ 

فإذا قالوا: فالقاتل لاہڈ له من مقتول» فكيف تقولون في الجماعة ؟ 

قلنا: مقتول الجماعة واحد وان كان القتلة جماعةء وکل واحد من القائلين 
هو القاتل للنفس التي قتلها القاتل الآخرء ويجري ذلك مجری جماعة حلوا جسماً 
فكل واحد منم حامل» وحمول الحماعة واحد وهو احسم وكذلك مقتول 
الجماعة المشتركين في القتل واحد» وان كان فعل أحدهم غير فعل صاحبه, 
کیا کان حمل كل واحد من حاملی الجسم غير حمل صاحبه وفعله غير فعله ود 


(۱) سورة البقرة: الآية ۰۱۹4 
(۲) سور المائدة: الآية 44 . 
(۳) سورة البقرة: ۰۱۷۸ 


۷ << _ ۰ ۳ تسار 


كان ا محمول واحداً. 

وبيان هذه الجملة: أن القتل إذا کان على ماذكرناه في مواضع كثيرة من 
کلامنا۔ هو نقض البنية التي لا تبتی الحياة مع نقضهاء وکان نقض هذه البنية 
قد يفعله الواحد متا منفردأء وقد يشترك الجماعة في نقض بنية الحياة» فيكونون 
كلهم ناقضين لما ومبطلين الحباة» وهذا هومعنی القتل, فثبت أنه قد وجد 
من كل واحدمن الجماعة معنى القتل وحقیقتہء فيجب أن یسمّی قاتلاً. 

ووجدت لبعض من نصر هذا الذهب اعني القول بجواز قتل الجماعة 
بالواحد۔ كلاماً سأل فيه نفسه فقال: إذا كان کل واحد من الجماعة قاتلا 
فينبغي أن يكون كل واحد مهم قاتلاً لنفس غير النفس التي قتلها صاحبه. 
وأجاب عن هذا الكلام بأنتقتال: کل واحد من الجماعة قاتل لكنّه لیس 
بقاتل نفسء كا أن المماعة دا كليت رغیغاً فكل واحد منہم كل لکن 
لیس بآ کل رغیف'''. 

وهذا غلط من هذا القائل؛ لأت کل واحد من الجماعة إذا اشتركوا في 
القتل قاتل کا قال فلابڈ أن يكوك قائل نفس» فكيف يكون قاتلا وماقتل 
نفسا؟ غير أن النفس التي قتلها واحد من الجماعة هي النفس التي قتلها 
شرکاوی فالنفس واحدة والقتل مختلف كما قلناه في الجسم المحمول. 

وليس كذلك الرغیف؛ لأن ا جماعة إذا أكلت رغيفاً فكلهم آکلء 
ولیس كل واحد منهم كل رغیف: وإنها أكلت الجماعة الرغیف وکل واحد 
مہم نا أكل بعضہ؛ لان الرغيف یتبقض والنفس لاتتبقضء كا أن حل 
الجسم الثقيل لایتبعض, فا يحمله کل واحد من الجماعة هو الذي يحمله 
الآخر وكذلك يجب أن يكون من قتله واحد من الجماعة إذا اشتركوا في القتل 





(۱) لم نعتر عليه, 


ادود / لو اشترك جاعة في القتل سسس ۵۳۷ 


هوالذي قتله كل واحد منهم. 

ونحقيق هذا الوضع ليس من عمل الفقهاء ولامتا بتدوث إليه لفقد 
علمهم بأصوله, فلا چب أن يتعاطوه فیفتضحوا. 

فان قيل: قد ثبت أن الجماعة إذا اشتركوا في سرقة نصاب لم يلزم كل واحد 
مهم قطعء وان كان كل واحد منم إذا انفرد بسرقته لزمه القطعء فا فرق بين 
ذلك وبين القتل مع الاشتراك ؟ 

قلنا: الذي نذهب إليه وان خالفنا فيه الجماعة أنه إذا اشترك نفسان في 
سرقة شی من حرز وكان قيمة المسروق ربع دينار فصاعداً فإنه يجب عليهما 
القطع معأء فقد سوّینا بين القتل والقطعء ونیا ينبغي أن يسأل عن الفرق بين 
الأمرين من فرق بینہما۔ ظ 

فان قالوا: لمّا م يجب على کل واحد من اس لیساعة إذا اشترکوا في قتل 
الخطاً دية كاملة لم يجب عليهم قصاص کامل. 

قلنا: الدية تتبعض فیمکن تقسیطها علمء والقصاص لايتبقض. 

فأما الكلام على من شارکنا من الفقهاء في فتل انماعة بالواحد وانفرادنا 
عنه بذلك الترتيب الذي زتّبناه» فهو آنا نقول: هذه الجماعة انیا قتلت نفساً 
واحدة وان اشتركوا في قتلهاء وإذا آحذت الأنفس الكثيرة بتلك اللفس على 
ماورد به الشرع فلاہڈ مما ذکرناه من رد الدية على أولياء القتولن حمّی 
تخلص نفس واحدة بنفس واحدةع ویسلم مع ذلك حواز قتل اطماعه بواحدة, 

فان قالوا: نرى من مذهبكم هذا عجبا؛ لأنكم توحبون قتل الجماعة 
بالواحدء وتذهبون إلى أن هذا ا حی مستحق لامحالة؛ وإذا كان فتلا مستحقاً 
N MD N‏ 
م يكن فيه دية تعود على أحد؟ 

قلنا: هذا القعل وان كان مستحقاً معنى أنه يحسن من ولي الدم أنيطالب 


به» فغير متنع أن یکون الشرط في حسنه ماذکرناہ من إعطاء الدیةء وأن تكون 
الصلحة اقتضت الترتيب الذي ذکرناہء فوجوه المصالح غير مضبوطة 
ولا حدودة, 

والزجر والردع عن قتل ا ماعة للواحد على سبيل الاشتراك ثابت و لاله 
لا فرق في زجر الجماعة عن الاشتراك في قتل الواحد بين أن يقتل به ولادية 
راجعة على أحدء وبين أن يقتل به مع رجوع الدية على الوجه الذي ذكرناه؛ 
لأنه متى علم أنه مق قعل قشل واستحق ق القعل مع الانفراد والاشتراك كان 
ذلك آزحر له عن القتل. 

فان احتج من ننی قتل الجماعة بالواحد ہا يرو ونه عن جوييرعن الضحاك 
أن النبيَّ (صلى الله عليه وآله):قال: لايقتل اثنان بواحد(, 

وهذا الخر إذا سلہائن كل كك وتضعیف لايرجع بمثله عن الأدلة 
الوجبة للعلم» وقد ضِعَفه أهل التق ل |وطعنوا على رواته, مع أن الضخاك روى 
عن النبي (صلی الله عليه وآلة) مرسلاً. وقد تأؤله قوم عل أن المراد به أنه لا 
يقتل اثنان بواحد إدا كاك ادا اطا 

وتا يققي الذهب الذي اختصصنا به أنه لاخلاف في أن الواحد إذا قتل 
جاعة لم يكافئ دمه دماءهم حتّى يكتني بقتله عن جاعتہمء بل يقتل بواحد 
مہم وتجب الدیة للباقين» فيجب في الجماعة إذا قتلت واحداً مثل هذا 
الاعتبارں حى يكونوا متى قتلوا به عاد على أولياء الباقن"الدية المأخوذة من 
قاتل الجماعة بالواحد؛ لن دم الواحد لایکافیٔ دم الجماعة ولاينوب مٹاہہاء 
فكذلك يجب في دم الجماعة والواحد. 


(۱) الحاوي: ج۲۷/۱۷. 
(۲) ي «ألف» وناب :٤‏ القتولیٰ۔ 


ا حدود / قنل الرأة سس 6۲۹ 
مسألة 
[ 1۱۲۹۹ 
لقتل الرة) 
وتا انفردت به الاماميّة: أن الرحل |ذا قتل المرأة عمداً واختار أولیاڑھا 
الدية كان على القاتل أن یوذیها إلیہم وهي نصف دیة الرجل, فإن اختار 
الأولياء القود وقتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن یؤقوا إلى ورثة الرجل 
القتول نصف الدية, ولایجوز لهم أن یقتلوه لا على هذا الشرط. 
وخالف باقی الفقهاء ء في ذلك ول يوجسبوا على من قتل ائرجل بالرأة شینا 
من الدیة؟, 
دلیلنا على صحّة ماذهینا إليه: الاجماعالتردد؛ ولا نفس الرأة لا تساوي 
نفس الرحل ہل ھی على النصف اء فیح ذا أخذت النفس الکاملة 
بالناقصة أن 20 ماديا 


مسألة 
۱۳۰ 
[تعاون الجماعة في القتل] 
ومتا انفردت به الاماميّة: القول بان الثلاثة إذا قتل آحدهم وأمسك 
الآخر وكان الثالث عیناً هم حتی فرغواء أنه يقتل القاتل ویحبس الممسك أبداً 
حتی بموت وتسمل عين الناظر هم 
وقد روي عن ربيعة الرأي أنه بقل القاتل ويحبس المسك حتى يو 
وهذه موافقة للامامیه, 


رت 0" 





.7 5 4 الجموع: ج۱۸ ص‎ )١( 
الغنی (لابن قدامة): ج۹ ص۱۷۷۸ء الشرح الكبير: ج4۹ ص۳۹۳ ا جموع: ج۱۸ ص۳۸۳ و۰۳۸4‎ )۲( 


الانتصار 





81 


وخالف باق الفقهاء في ذلك» فقال أبوحنیفة وأصحابه فیمن أفسك 
رحلاً حتّی قتله آخر: إن القود على القاتل دون المسك ویعزر المسك 

وقال ابن وهب: عن مالك |ذا أمرعبده أن یقتل رجلا وقتله, فان كان 
العبد أعجميّاً بل السيّدء وان كان غير أعجمى قتل العبد". 

وقال ابن القاسم: عن مالك نی المسك للرجل حتی يقتله غير أنَّ عليبيا 
جیعاً القصاص؛ لا الماسك قد أراد قتله» وقال الليث مثل قول مالك . 

وقال اللیث: فان أمسكه ليضربه فقتله قتل القاتل وعوقب الآخر. 

وقال الليث: لو أمر غلامه أن یقتل رجلا فقتله قتلا حيعاً به . 

وحکی المزني عن الشافعي أنه یقتل الذابح دون المسك» کما 
5 و 

دليلنا عل صحةرشاذهبنالية: الاجاع الترددء وأیضاً فإذا نرجع في 
الترتيب الذي ذ كرناه ان نص وتوقیف. وحالفنا یرجم إلى ظنّ ورأي 
وحسبان» وكيف يورأ نيقتل_الممسك ولیس بقاتل؟ 

وما هكن أن یعازضوا به ما زووه وهوموجود في کتبم أن البي (صلی 
الله عليه وآله) قال فیمن قعل غيره وأمسك الآخر: إنّه یقتل القاتل ویصر 


(۱) الشرح الکیی': ج۹ ص۳44 اجموع: ج۱۸ ص۳۸۲ احلی : ج١٠‏ ص۱۷ الغتي (لابن 
قدامة): ج۹ ص1۷۸ . 

(۲) ۸ نعر علیه. 

(۳) ای : ج۱۰ ص۰۱۲ الشرح الکبیر: ج۹ ص۳4 انجموع: ج۱۸ ص۳۸۳ ۳۸6» الغني (لابن 
قدامة): ج۹ ص۱۷۷ . 

(6) م نعثر عليه. 

(ه) في «ألف» و«ب»: يحد. 

.*۱۲ المغني (لابن قدامة): ج۹ ص1۷۸ الشرح الكبير: ج۹ ص44" ای : ج١٠ ص‎ )٦( 


ا لحدود / التعاون في القتل 





الصابر'"' قال أبوعبيد القاسم بن سلام: معناه بحبس الممسك ؛ لا الصبر في 
اللغة: ا 

فان احتجّوا ما يروونه عن عمر بن ا خطاب أنه قتل تسعة بواحد ثم قال: 
لوتمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتہم'ء أي: تعاونء والإمساك معاونة للقتل 
لامحالك فينبغى ان يستحق به القتل. 

قلنا: هذا خبر واحد لايوجب علماً ولاعملاً» ولایرجع مشله عن الأدلة 
الموجبة للعلم. ومعنى القالوٌ في ا خر هو المشاركة في القتل والتعاون عليهء وإذا 
كان المسك ليس بشريك في القتل فلا يجوز أن یستحق القتل . 

فان قيل: المسك والذابح تعاونا على القتل فلزمهها القودء كا لو جرحاہ 
جیعاً مات . 

قلنا: المسك غير معاون عل لقتل ولاشرّيك فبه وإنها هومکن من 
الفعلء والقکین لایتعلق به حکم الفعل ال مكل منه, ألا تری أن من أمسك 
امرأة حتى زنی بها غیرہ لایلزمه محکم الزنا الذي هو الحدٍ. 

على أن ابارحین لوانفرد کل واحد متا تالفعل ترمهیا"*"القود وكذلك |ذا 
شارك » والمسك لو انفرد بالإمساك لم پلزمه القود فلم يلزم مع المشاركة. 

فإن قيل: قد اتفقنا على أن ا حرم إذا أمسك صيداً فقتله آخر أن الضمان 
یلزم كل واحد منهیاء فأيّ فرق بين ذلك وبين إمساك الآدمي للقتل؟ 

قلنا: إنيا لزعه ضمان الصيد بالامساك لأب الصيد مضمون بالید ألا تری 
أنه لو آمسکه فات في يده لزمه ضمانه» وبالإمساك قد حصلت له عليه يد 


(۱) گنز السمال: ج6١‏ ص۱۰ ۳۹۸۳۹2 سان البیہتی: ج۸ ص8۱ سنن الدارقطتي: ج٣‏ ص ۱4۰. 
(۲) سان البہتی: ج۸ ص۵۱. 

(۳) سنن الدارقطني: ج٣‏ ص۲۰۲ ۳۱۰ الموطأ: ج٢‏ ص۸۷۱ح۱۳ء سنن البيهقي! ج۸ ص٤٠.‏ 
(؛) في (ب)4: لزمهم . 


` ۷ 


وا ےس ۳ این 


والادمی لايضمن بالید؛ لأنه لو أمسكه حتی مات في يده لم يلزمه ضمانه, 


كذلك إذا أمسكه فقتله آخر. 
مسألة 
[۱۳۰۱ 
[لر فطع رأس الیت] 


وما انفردت به الاماميّة: القول بأن من قطع رأس ميت فعلیه مائة دينار 
لبیت ا مال. وخالف بائي الفقهاء في ذلك . 
دلیلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع التکرّر. 
فإذا قيل: كيف يلزمه دية وغرامة وهو ماأتلف عضواً لحي ؟ 
٠‏ قلنا: لامعنم أن یلزہہ ذلاك ا المقوبة؛ ات سی 
٠‏ رأسه فاستحق العقوبة إلا خلاف/ففار متنع أن تكون هذه الغرامة من حيث 
كانت مؤلة له» وتألمه يجري مجرىالعقوابة ومن جلتها. 
مسألة 
۳۰۲ 
[المعناد لقتل أهل الذمة) 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأن من كان معتاداً لقتل أهل المَة 
مدمناً لذلكء فللسلطان أن يقتله من قعل مہم إذا اختار ذلك ول الد 
ویلزم أولياء الدم فضل مابين دية السلم والذقي . وخالف بان الفقهاء في 
ذلك ول یعرفوه(". 





)٩(‏ لم نعتر عليه 
(۲) لم نع عليه. 


الحدود / الاختلاف في العمد وا خطاً e4‏ 





دليلنا على صحّته: الإجاع التردد؛ ولأنّ ولىّ الدم اشذمي إذا اختارقتل 
السلم فقد أخذ نفساً كاملة بنفس ناقصةء فلابد من أداء الفضل بين القيمتين 
کیا قلناہ في المرأة والرجل . 

فان قيل: فأبتم تمنعون أن يقتل السلم بالكافر وقد أجزتموه هاهنا. . 

قلنا: نحن نمنع من ذلك فيمن لم يكن سعتاداً للقتل» فأتا المعتاد له وا مصرٌ 
عليه فغير ممتنع أن ختلف حكه» وأن يستحق مالا يستحقّه من لم يكن لذلك معتاداً. 


مسألة 
)۰٣[‏ 
[لوادعی قتل شخص عمداأوادعی آخرقتله خطا] 
ومتا انفردت به الامامية: القولیابان من وكد مقتولاً فحاء رجلانء فقال 
أحدهما: أنا قتلعه عمداً» وقال الآخر: أنا قتلته خطأء أن أولياء المقتول یرون 
بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمَقَرَ با خطاء وليس هم أن يقستلوهما 
جیعأء ولاأن يلزموهما جميعاً الدية >“ وتخالف باق الفمهاء ف ذلك . 
والذي يدل على صشۂ ماقلناه: الطريقة التکررة, ولاننا نسند مانذهب 
إليه في هذه السألة إلى نص وتوقيف» ویرجع ال خالف لنا إلى الظن والحسبان. 
مسألة 
۱۳*۱ 
[لواعترف بقتل شخص عمداً ودفعه آخر عن اعترافه] 
ومتا انفردت به الامامیة: القول بأنه إذا وجد مقتول فجاء رجل فاعترف 


(۱) لم نع علیه. 


۵ ۸ 





الانتصار 


بقتله عمدأء ثم جاء آهر فتحقّق بقتله ودفع الأول عن اعترافه» ول تقم بيّنة 
على أحدهماء أن القتل يدرأ عنہما معأ ودية هذا القتول تكون من بيت ا مال, 
وخالف بائی الفقهاء في ذلك . 

وطریقتدا في نصرة هذه المسألة: هی الطريقة في نصرة المسألة الق قبلها بلا 
فصل. 


مسألة 
{rel‏ 
[دية ولد الزنا] 
وما انفردت به الامامیّة:القول بان دية ولد الزنا ثمانمائة درهم. وخالف 
باقی الفقھاء في ذلك ”'. 
وا حجّة لنا: بعد الاجاع التردد؛ أنا قد بيّنا أن من مذهب هذه الطائفة أن 
ولد الزنا لايكون قط ,طاهرا رلا مومناً بإيثاره واختیارہ وإن أظهر الإمانء وهم 
على ذلك قاطعون و به عونم وذ كانتت هذاه صورته عندهم فيجب أن تکون 
. ديته دية الکقار من أهل الذمة؛ للحوقه في الباطن بهم. 
فان قيل: كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار وني ذلك 
منافاة للتكليف؟ وولد الزنا إذا علم أنه خلوق من نطفة الزاني فقد قطع على 
أنه من آهل الناں فكيف یصح تکلیفه؟ 
قلنا: لاسبیل لأحد إلى القطع على أنه خلوق من نطفة الزنا؛ لانه يجوز أن 
يكون هناك عقد أو شہة عقد أو أمر يخرج به من أن يكون زانيأء فلا يقطع 


(۹) ۸ نعتر عليه. 


(۲), احموع: ۱٩‏ ص١4‏ واه 27. 


الحدود / دية أهل الكتاب وا جوس 


۵ ] ۵ 
أحد على أنه على ا حقیقة ولد الزناء فأمَا غيره فإته إذا علم أن أمّه وقم علیها هذا 
الواطی من غير عقد ولاملك بين ولاشهة فالظاهر في الولد أنه ولد الزناء 

والدیه معمول فا على ظاهر الأمور دون باطسا, 





مسألة 
۱۳۰۲ 
[دية أهل الکتاب وانخوس] 
ومتا انفردت به الامامیّة: القول أن دية أهل الکتاب وانجوس الذ کر مہم 
تماغانه درهم والانش اربعمائه درهم. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك» فقال أبوحنيقة وأصحابه وعثمان البتی 
والتوري واحسن بن حي چک ٌکافرمشل دية السلم. اليودي 
والنصراني وامجوسي والعاهد والذفي سواء. ۱ 
وقال مالك : دية آهل الکتاب عل التصف من دية السلم ودية احوسي 
ثمافائة درهم» ودیات نسائهم عل الف من دك . 
وقال الشافعي: دية الهودي والنصراني ثلث الدیةء ودية المجوسي ثماماثة 
درهم ٩‏ والمرأة 0 النصف. وهذه موافقة من مالك والشافعي 0 ۲ 


(۱) في «ألف» و«ب»: الوطء. 

(۳) الغنی (لابن قدامة): جه ص ۵۲۷ الشرح الكبير: ج۹ ص۵۲۱ انجموع: ج۹٦‏ ص۳ہء الحلى: 
ج۱۰ ص۳۸ بداية ا جتہد؛ ج ۲ ص1۷ 4 افدایةعل الیدایة: ج٤‏ ص۱۷۸ سن الترمذي: ج ٩‏ ص 75 

)۳) البسوط (للسرخسي): ج٦٢‏ ص)۸؛ اجسوع: ج۱۹ ص۲٩‏ و۵۳؛ الغنی (لابن قدامة): ج۹ 
ص۵۲۷ و۵۳۰ الشرح الكبير: ج۹ ص۵۲۱ و۵۲۳ بداية انجتہد: ج٣‏ ص46۷ اشدایة على 
البداية: ج٤‏ ص۱۷۸. 

(4) الشرح الكير: ج٩‏ ص۲۳ المغني (لابن قدامة): ج۹ ص٥٥٥‏ البسوط (للسرخسي): ج٢٢‏ 
ص۸4 ادایة على البداية: ج4 ص۱۷۸ بداية ا جتہد: ج٢‏ ص41۷ . 


."<< جح للا سار 


ا محوسى خاصة ونیا انفردوا بغر ذلك . 

دسکی عن آحد بن حنبل أنه ذهب إلى أن السلم إذا قتل يبودياً أو 
نصرانيّاً خطأ لزمه نصف الدية» وان قتله عمداً لزمه كمال الدیة, 

دلیلدا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع التردد وأنه قد ثبت أن المؤمن 
لايقتل بالكاض وكلّ من قال من الأُمَة بأنّ المؤمن لايقتل بالکافر قال بِأنّ ديته 
دون ديته وان اختلفوا في البلغ» فإذا ثبت أن ديته ناقصة عن دية السلم 
فالكلام ہیندا في مبلغ هذا النقصان وبين من وافقنا في جملة النقصان وان 
خالف في التفصيل» وإذا كتا نرجع في أن النقصان على ماذكرناه إلى طريق 
يوجب العلم» فقولنا آول ممّن عوّل في هذا النقصان عل مايوجب الظت مر. 
قياس أو خبر واحد. 

وان احتج ا خالف بقولة تعا :ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلّمة إلى أهله»”؟2 شم قال:]«وإن كات من قوم بينكم وبينهم ميثاق 
فدية مسلّمة إلى أهله» ‏ » وظاهرالكلام يقتضي أن الدية واحدة. 

قلنا: لاشہة في آن طاكر اكلام يقتت التساوي في مبلغ الدیةء ونیا 
بقتضي التساوي في وجوب الدية على سبيل الجملة» ودية الذمّي عندنا وان 
نقصت عن دية السلم تسمّی في الشريعة دیة ألا ترى آنه غير متنع أن بقول 
القائل: من قتل مسلماً فعليه دية ومن قتل مسلمة فعليه دية» وان اختلفت 
الديتان في المبلغ إذا تساويا في كوا ديتين. 

وما مکن أن يحتج به لصحة مانذهب به: أن الأصل في العقول براءة 
الذقة من الدية وسائر الحقوق» وقد ثبت أنا إذا ألزمنا السلم في قشل الهودي 





6 المجموع: ج۱۹ ص28 سنن الترمذي: ج4 ص٢٢۔‏ 
(۲)و(۳) سورة النساء: الأية ۹۲. 


دود | لوقتل الذمي مسلا ...سس سس ہس سس کہ 88# 


ثمامانة درهم فشد آلزمداه ما لاشك فِ لزومه, ومازاد على ذلك من ثلث آو 
نصف أو مساواة لدية السلم هويغيريقين مع الخلاف» فیجب أن يثبت 
ماذكرناه من المبلغ لأنه الیقین دون ماعداه. 
فن احتجّوا ما رواه عمرو بن حزم عن الب (صلّی الله عليه واله) أنه 
قال: في النفس مائة من الابل' وھتا: مد يقتضى أن يكون ذلك في كل نفسن. 
قلنا: هذا خر واحد ٥‏ 606صص 50" برجم به عمّا 
ذكرناه من الأدلّة الوجبة للعلم. وهو أيضاً معارض بأخبار نرويها كثيرة عن 
+۵ +۹ ات ا ا اہ 
الدية الالثء فاذا تعارضت الأخبار سقطت. 
على أن ظاهر هذا اخریقتضی نا رأة مساوية للرجل في الدیة وقد 
خالفنا بينها بالدليل» وكذلك الذي عندنا 
مسألة 
۳۰۹ 
[ لوقتل الذمی مسلماً] 
وتا انفردت به الاماميّة: القول بأ الذي إذا قتل مسلماً عمداً دفم 
الذعی إلى أولياء القتول, فان اختاروا قتله تولی السلطان ذلك منهء وان 
اختاروا استرقاقه کان را ی وان كان له مال فهو هم کیا یکون مال العبد 





(۱) الوطا: ج٢‏ ص۹٣۸ح۱ء‏ سان الیہقی: ج۸ ص ۷۳. 

(۲) سان البييق: ج۸ ص۱۰۹۱ مسند آهمد: ج٢‏ ص۱۸۳ و ۷۷ء سان ابن ماجة: ج۷ ص۸۸۳ 
۲42 از العمال: ج6١‏ ص۵۳ واه 3 اھ )و ٦۳و‏ ۷اخ 1۱۰۷۳ سن 
الترمذي: ج٤‏ ص۶٢۲‏ ۰۱۱۳2 

(۳) کنر العمال: جره ١‏ ص۱4۰ ۰۲۸۳ سكن البيق: ج۸ ص۱۰۱ 


لولاه. وخالف باق الفقھاء في ذلك وم يعرفوا شيئاً مند!''۔ 

دلیلنا على ماذهبنا إليه: الإجاع التقتم» وشا اث قتل الذي للمسلم 
غليظ شديد قد هتك به حرمة الذْمّةء فلا يجوز أن يكون عقوبته کعقوبة من لم 
ينته إلى ذلك» وإذا كان لابڈ من التغليظ في جزائه فغير منكر أن بنتھی التغليظ 
إلى الح الذي ذکرناہإذاتظاھرت''' به الرواية وأجعت الطائفة عليه. 


مسألة 
۱۳۰۸ 
[حکم الشجاح] 
ومتا انفردت به الاماميتة:.الْقول بأنْ في الشجاج التي هي دون الوضحت 
مثل الخارصة والدامية والإاضعة والشكجاق» دية مقدرة, فق ا خارصة وهی 
الخدش الذي يشق ال جلد بعير واحيد) وفي الدامية -وهي لت تصل ال 6 
ويسيل منها الدم بعيران» وني الباضعة -وهي التي تقطع اللحم وتزيد ني 
الجناية على الدامية- ثلا ثه أبعترة) ري السمحآق -وهي التي تقطم اللحم حتیْ 
تبلغ إلى الجلدة الرقيقة التغشیة للعظم۔ أربعة أبعرة. 
وخالف باق الفقهاء في ذلك» فقال أبوحنيفة وأصحابه ومالك 
والأوزاعي والشافعي : ليس فيا دون الموضحة من الشجاج أرش مقر وإنما فيه 


کک : 





(۱) ۸ تعثر عليه. 

(٢)نی‏ «ألف» ولاب»: تظافرت. 

(*)المبسوط (للسرعسي): ج75 ص84 و۸۱ء اغداية على البداية: ج٤‏ ص۱۸۲ ا مغثي (لابن قدامة)؛ 
ج۹ ص1۵۸ الشرح الكبير: ج۹ ص519؟. 


الحدود / فی لطمة الوجه 
وقال الحسن بن حي: في السمحاق أربع من الابل". وهذه موافقة 
للاماميّة. 
دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع الترقد؛ ولأنا نرجم في هذه 
التفديرات إلى روايات وطرق للعلمء ويرجع الخالف إلى الرأي والظنّ. 


۵4 





مسألة 
۱۳۰۱ 
[ق لطمة الوجه] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بات في لطمة الوجه إذا ار موضعها دیناراً 
واحداً ونصفاء فان اضر أو اسوڈ ففيها انان وأرشها في الجسد التصف 
من أرشها في الوجه بحساب ماذكرثاه. وماأعرّ ف كيوافقاً من باقي الفقهاء في 
0۳( 
والوجه في نصرة هذه السألة: ماتقتعرفي أمثاها, 


0 ' ل ا 
الو المغني (لابن قدامة): ج۹ ص٦٦٦.‏ 





e 2‏ ہے 
میت سرک 





امیس ریت 
ا 


کتاب الفرائض والمواریثٹ‌والوصایا 
ومايتعلق بذلك 


إعلم ھ88 تنفرد پا ات اسان هذا الباب پدور أکثرها 
ومعظمها على أصول نحن نين اكلام فما ونستوفیه, وهي الكلام في العصبة 
والعول والرةء وإذا با اآن اہی لہ الأصول معنا دون خالفینا بيت 
المسائل الكثيرة في الفرائض عليه واستغنينا عن التطویل بتعيين الکلام في 
المسائل مع رجوعهن إلى أصل واحد قد أحخناه. 


فصل فى الكلام على العصبة 


إعلم أن خالفینا في هذا الباب يذهبون في ذلك إلى مالم يقم به ححّة من 
كتاب ولاستة مقطوع پا ولاإجماع؛ ويعوّلون في هذا الأصل الجليل على 
أُخہار'''آحاد ضعیفة لو سلمت من كل قدح وخالفة لنص الکتاب وظاهره 
على ماسندل عليه ومعارضة بأمثالهاء لكانت غاية أمرها أن توجب الظن 
الذي قد بنا في غير موضع أن الأحكام الشرعية لا تثبت مثله. 


(۱) يأني التعرض فا ولناقشتها خلال البحث. 


٤٦‏ ا 8-۶۶ 9999ھ ھ" 


وادّعاء الإجماع على قوم في الشعصيب غير مكن مع الخلاف العروف 
السطور فيه سالفاً وآنفاً؛ لِأنْ ابن عباس (رحة اللهعليه) كان يخالئئهم في 
التعصيب» ويذهب إلى مثل مذهب الامامية» ويقول فيمن خلف ابنه واختا: 
إن الال كله للابنة دون الأحت. ووافقه في ذلك جاہر بن عبد الله'' أ وحکی 
الساجی أن عبداله بن الزیر قضی ماس وحکی الطبري ساٹ 
رت موافقة ابن عباس عن ابراهم الشخعي بي رواية الاعمش عنه " 
| وذهب داود بن علي الاصفهاني إلى مثل ماحكيناه وم يجعل الأخوات عصبة 
مع البنات!''ء فیطل ادعاء الإجماع مع ثبوت ا خلاف متقدماً ومتاخرا. 

والذي ید على صحّة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا في العصبة: بعد 
إجماع الطائفة الذي قد ينا أنه حجة, قولشتعا یل: «للرجال نصيب مها ترك 
الوالدان والأقربون وللدساء نصيب خا ترك الوالهإن والاقربون مما قل منه أو 
کار نصيباً مفروضاً»””*أوهذا نض في موضم الخلافل؛ لان الله تعالى صرح بأن 
للرجال من الیراث نصیباء۔وان للساء أيضا نصيباء وم خص موضعا دود 
موضع : من حص في بعض المواريث بالميزات"الزعال دون النساء فقد خالف 
ظاهر هذه الایة. 

وأيضاً فان توریث الرحال دون النساء مع الساواة في القربی والدرجة من 
أحكام الجاهليّة, وقد نسخ الله تعالى بشريعة نبيّدا (علیه وآله السلام) أحكام 
. الجاهليّة, وذع من أقام عليها واسصمر على العمل بها بقوله تعالى: «أفحكم 





)١(‏ الغنی (لابن قدامة): ج۷ ص٦‏ الشرح الکییر: ج۷ ص٢٥‏ احل: ج۹ ص٢٥۲‏ البسوط 
(للسرخحسي): ج۲۹ ص۷٥۱.‏ 

۰۸۲ الی: ج۹ ص۲۵۹ امجموع: ج15 ص‎ (r) 

)٣(‏ ۸ تعير عليه. 

.۷ بداية ا جتہد: ج٢ ص ۰۳۷۲ (۵) سورة النساء؛ الاية‎ )٤( 


الانتصار 


2 ۵ 4 





الحاهلیّة يبغون ومن أحسن من اللہ حکاٌ6(. 

ولیس‌فم أن یقولوا: إننا نخصٌ الایة التي ذكرتموها بالستة؛ وذلك أن 
السنّة التي لا تقتضي العلم القاطع لانخص بها القران كبا لاندسخه بہاء وإنها يجوز 
بالسئة أن نخصٌ أو ننسخ إذا كانت تقتضي العلم الیقینء ولاخلاف في أن 
الأخبار المرويّة في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علمأء وأكثر ماتقتضيه 
غلبة الط . 

على أن آخبار التعصیب معارضة بأخبار كثيرة تروها الشيعة من طرق 
ختلفة في إبطال أن یکون الميراث بالعصبة وآنه بالقری والرحم وإذا 
تعارضت الا خبار رجعنا إلى ظواهر الکتاب. 

فاعتماد ا خالفن في العتؿٌقرعل حدیث رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس عن النبي (صلی اللہ عليةؤالة) أنه قال: قال رسول الله (صلیٰ الله عليه 
واله): یقشم المال عا أغل الغلا عل كتاب الله فا تركت فلأول ذکر 
کا : 

وهذا حر لم بروہ'احد مخ أصتعداب الحديث إلا من طریق ابن طاوس» 
ولارواه ابن طاوس إلا عن أبيه عن ابن عباس» وم يقل ابن عباس فيه: 


سمعت ولا حل ثنا , 





(۱) سورة امائدة: الاية ۵۰ 

)۲ الكاني: ج۷ ص۷۶ ۱2 التبذيب: ج۹ ص۲۱۷ ۱۵ الاستبصار: ج ص۱۷۰ ۳2 الوسائل: . 
ج۱۷ ص۳۱ : تفسیر العياشي: ج٢‏ ص۷۱ و۷۲ ۸۱ و۸۵ وكا سان الببيق: ج٦‏ ص۸٥‏ ۲ء 
سان الدارقطنی: ج٤‏ ص۷۰ح۱۱. 

(۳) في «دب» وهامش المعتمدة: آقرپ. 

۹۱١ص مسند أحمد: جا ص17 سنن آي داود: ج٣ ص ۱۲۲ ح۲۸۹۸ء سان اہن ساجة: ج۲‎ )٤( 
ح۰ء کر العمال؛ ج۱۱ ص٤ ۳۰۳۷۲2 جامع الاصول (لابن الاثير): ج۱۰ ص۳۷۹‎ 
۷۳ء‎ 


8۵8 ۵ ۵ 





الفرائض / في العصبة 


وطاوس پستده تارة [ل ابن عیّاس ف روایه‌وهیب ومعمر() 


برویه عنه التوري وعليّ بن عاصم عن أبيه' "مرسلاً غبر مذ کور فيه ابن عبّاس» 
فيقول الثوري وعلی بن عاصم عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله 
(صلی اك علیه واله). 

هو خلا مامت بج ری فا آبفت الفرائض فلاول ذ کر 
وروی أيضاً: اول عصبة قرب"( وروي ایضاً: فلاول E‏ وش 
رواية أخرى: فلأول رحل ذکر عصبة "۲ واختلاف لفظه والطریق واحد 
يدل عل ضعفه, 

وقد حالف ابن عبّاس الذي يسند هذا ا حر إليه ماأجم متقیّلوا هذا ا خر 
عليه في توريث الأحت بالتعصيب إذا خلّف ال یت ابنة وأختاً على ماقتمناه 
وحكيناه عنه» وراوي ار إذا خالفيعناة كأغيفيه ماهومعلوم. 

م إذا تجاوزنا عن ذلك » من أبن هم أن مى العصبة المذكورة في ا بر هو 
ما يذهبون إليه؟ وليس في اللفة العربیه لت شاهد ولافي العرف الشرعي . 

نأتا اللغة فان الیل بن قاو یر س : إن ل 


ج قل 
» وتارة اخری 


(۱) سنن ابن ماجة: ج٢‏ ص۹۱۵ ۲۷۰2 مسند أحمد: ج١‏ ص۳۱۳ و۳۲۵ سن الدارقطنی: ج٤‏ 
ص۷۰ و۷۱ ۱۱2 و۱۳ صحیح البخاري: ج۸ ص۱۸۷ سین الندارمي : ج٢‏ صص۸٦۳)‏ سین 
الترمذي: ج٤‏ ص4۱۸ ۰۲۰۹۸ 

(۲) لم نعتر عليه, 

(۳) مستد أحمد: ج١‏ ص۳۱۳ سان أي داود: ج٣‏ ص ۱۲۲ ۲۸۹۸ سنن الدارقطتي: ج٤‏ ص۷۰ 
حء 

(4) ۸ تعر علیه, 

)٥(‏ رواه في التہذیب: ج۹ ص ۲۹۰ س۲ الوسائل: ج۱۷ ص4۳۲ ح۵. 

)٦(‏ مسند آمد.: ج١‏ ص۳۲۵ ۽ سن ابن ماجة: ج٢‏ ص۹۱5 ۰۲۷۰2 كاز العمال: ج١١‏ ص؛ 
۳۰۳۷۳2 وب ۰۳۰۳۷ 

(۷) العن: مادة (عصب) ج١‏ ص۰۸ ۳. 


CEN‏ الانتصار 





من الاعصاب وهي التي تصل بين أطراف العظام» ولا كانت هي الواصلة 

بن التفرق من الاعضاء حتی التامت وکان ولد البنات أولاداً للحت کا أن 
أولاد الابن ولد للجدّ واجخد جد للجمیعء کان البنات في جيع ولدهن إلى 
ال جحت وضم الأهل والقبيلة المتسوبة إلى الج کالبنین, وكانوا جميعاً 
كالأعصاب التي تجمع العظام وتلائم الجسد» فوجب أن يسمّوا جیعاً عصبة. 

وذكر آبو عمرو غلام ثعلب قال: قال ثعلب: قال ابن الأعرابي: العصبة 
جمیع الأهل من الرجال والنساء( فإِنَ هذا هوالعروف الشهور في لغة 
العربء وان الكلالة ماعدا الوالدين والولد من الأهل . فإذا كانت اللغة عل 
ماذ کرناه فهى شاهد بضد مايذهب إليه مخالفنا في العصبة. 

ولیس هاهنا عرف شرعی ,مستقرٌ في هذه اللفظة؛ لأنَ الاختلاف ؤاقع في 
معناها؛ لأ في الناس من بل أن العصبة إا هي القرابة من جهة 
لأب» وفييم من يذهب فيا إلى آن لاد بها قرابة الیّت من الرجال الذین 
اتصلت قرابتهم به من جبهة الرجال کالاخ والعم دون الأحت والعمّة, ولا 
یعل الرجال الذين اتصّلك رب حتهة“النساء عصبة كأخوة الميّت لام 
وفيهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصب والرايات والديوان والنصرة» ومع 
هذا الاختلاف لاإجماع يستفرٌ على معناها. ۱ 

على آنهم یخالفون لفظ هذا الحديث الذي برونه؛ لأنهم يعطون الأحت 
مع البنت بالتعصيب وليست برجل ولاذ کر كبا تضمّنه لفظ الحديث. 

فان قالوا: خصٌ هذا اللفظ إذا وزٹنا الأخحت مع البنت. 

قلنا : ماالفرق بينكم إذا حص ص موه د ا مت 
مثل فعلكم» فجعلناه مستعملاً فيمن خلّف آختین لام وابن أخ وابنة أخ لأب 


(۱) م نعار عليه. 


الفرانض / ق ا س و 


وأم وأخاً لأب؟ فان الأختين من الأم فرضهن الثلث, ومابق فلأولى ذ کر قرب 
وهو الأخ من الأب» وسقط ابن الأخ وبنت الاخ لأن الأخ آقرب منہما. 

وني موضع آخر وهو أن يخلّف الیّت امرأة وعمّاً وعمة وخالاً وخالة وإبن 
اخ أو أخأء فللمرأة الربع ومابي فلأولى ذکر وهو الأخ أو این الأخ» وسقط 
الباقون. .| 

فان قالوا: من حيث عصہہا آخوها . قلنا : فالا جعلتم البنت عصبه عند عدم البنین 
ویکون آبوها هو الذي یعصہا. 

وإذا کان الابن أحق بالتعصیب من الاب فالأب أحق بالتبصیب من 
الخ واخت الاين أحق بالتعصیب كع من ات الاخ. 

وكذلك يلزمهم أن يجعلوا الشمة عنذ/قكم العمّ عصبة فيا توخه لإنجازه 


وفعله, 


فان قالواء البنت لا تعقلعن أا 

قلنا: والاخت أيضاً لا تعقلء فاد َعلوهَا عضبة مع البنات. 

فان تعلّقوا ما رووہ عن الني (صلّیٰ الله عليه واله) أنه أعطى الأنخت مع 
الت 

قلنا: هذا حديث لوصح وبرئ من کل قدح لكان مخالفاً لنصّ الکتاب؛ 
أنَ الله تعالى قال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى بہعض في كتاب ال( 
فنص على القری وتداني الأرحام سبب في استحقاق اليراث» والبنت اقرب 
من اعت وأدلى رحاً. 


(۱) کنزالعمال: ج۱۱ ص٦‏ 0۳۰۳۸۵2 صحیح البخاري: ج۸ ص۱۸۹ء سنن الببيق: ج٦٦‏ ص ۲۳۳. 
(۲) سورة الأنفال: الي ۷۵. 





۸ ۵ 8 ۱ ب الانتعسار 


وخبرهم الذي يعوّلون عليه في توریث الأخت مع البنت رواه الهذيل بن 
شرحبیل أن أبا موسى الأشعریي'''سئل عن رجل ترك بنتأ وابنة إبن وأختاً من 
أبيه وأئہ؛ فقال: لابنته النصف ومابق فللأخت. 

و بخر پرو به الأسود بن يزيد قال: قضى فینا معاذ بن جبل على عهد 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله) فأعطی البنت النصف والاحت التصف ول يورث 
العصية ئ0012 

فأتا الخر الأول فقد قدح أصحاب الحديث في روايته وضعفوا رجاله» 
وقبل: ان هذيل بن شرحبيل حهول ضعیف. ولو زال هذا القدح لم يكن فيه 
حجّة؛ لأنَّ أبا موسی ليس في قضائه بذلك حجّة؛ ولأنه ماأسنده عن النبي 
(صلّی الله عليه واله), وكذلك الول في خر معاذ. 

ولیس في قوم : إنه پان على رسو الله (صلَى اللہ عليه وآلہ) حجّة؛ 
لأنه قد يكون على عهده مالايعرفه ولوعرفه لأنكره. 

ممع من تورث الأخجت مع لبنت من هو أقوى من معاذء وهو ول 
ا وهو ان عیاس. 0 

وني حدیث معاذ أيضاً مایقتضی بطلان قول من يذهب إلى أن الاخت 
تأخذ بالتعصیب مع البنت؛ یه قال: و مرت اف هی لهال كانت 
عصبة ف هذا الوضم لم يقل ذلك» بل كات یقول: وم يورث بای العصبة شينا. 

وليس يجوز أن يستدل على أن الأخت لا ترث مع البنت بقوله تعالى: «إن 





)١(‏ سن أي داود: ج۳ ص 117١‏ ح۲۸۹۰ء سان الدارقطني: ج٤‏ ص۷۹ و۸۰ ۲۸۳ و۱؟: جامع 
الاصول (لابن الأثير): ج١١‏ ص۳۷۲ح۷۳۷۱ء صحیح البخاري: ج۸ ص۱۸۸ء سان ابن ماجة: 
ج٢‏ ص۹۰۹ح۲۷۲۱ء سكن الترمذي: جة ص٤٤١‏ ح۲۰۹۳. 

(۲) سكن أي داود: ج٣‏ ص۱۲۱ ح ۲۸۹۳ سئن الدارمي : ج٢‏ ص۳۹ سن الدارقطنيی: ج٤‏ ص۸۲ 
حج۸ء صحیح البخاري: ج۸ ص۱۸۸ و۱۸۹ سان البيقي: ج٦‏ ص ۰۲۳۲ 


الفرائض / ف العصبة ل ۵8 


امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها تصف مات اء أ فشرط في توریث 
الأخحت فقد الولدء فيجب أن لا تعطى الاخت مع البنت لأنها ولد؛ وذلك أنه 
تعا ی نبا شرط في هذا الفرض ا خصوص للاخت فقد الولدء وليس ذلك مانم 
من أن ترث مع فقد هذا الشرط بسبب آخر؛ فان تعليق الحكم بشرط لایدل 
على ارتفاعه مع فقد الشرطء على مابيّناه في كتاب أصول الفقہ!''. 

ومکن أن يقال أيضاً محالفینا في هذه المسألة: إن الإناث لايرئن 
بالتعصيب مع فقد إخوتبنَ على رأي من ذهب إلى التوريث بالتعصيب» ألا 
ترى أن البنات وبنات الابن لایرٹن بالتعصیب إذا انفردن فلوورئت الأخمت 
بالتعصيب إذا انفردت لكانت بنت الابن أولى من الأمحت ما فضل من فرض 
البئات, 

وإذا كنا قد دللنا على بطلا نا الميراث الكهبة,» فقد بطل کل مایہئیه 
خالفونا من المسائل في الفرائض على-هذا الأصل وهي کثيرة, ولاحاجة بنا إلى 
تفصيلها وتعيين الكلام في الاصاجهة من لأ إبطالنا الأصل الذي بی هذه 
السائل عليه قد آغنی وکئی۔ 

فن هذه السائل أن يخلف الرجل بنتاً وعمأء فعند ا خالف أن للبنت 
النصف والباقي للع بالعصبة, وعندنا أنه لاحظ للعمّ وا مال كله للابنة 
بالفرض والرة, وكذلك لو كان مكان العم ابن عم وكذلك لو کان مکان 
البنت ابنتات. ۱ 

ولو خلّف الیّت عمومة وعمّات أو بني عمٌ وبنات عم فخالفنا يورّث 
الذكور من هژلاء دون الاناث لأحل التعصیب؛ ونحن نورّث الذكور والاناث. 


۱۷٩ سورة الدساء: الأية‎ )١( 


)ين الذربعة: a‏ هی 4۰ , : 


اك تب سا 
ومسائل التعصیب لاتحصی كثرة. 

وححّتنا على صحّة مانذهب إليه في هذه السائل كلها: مابيّنا صخته من 
إبطال التعصيب والتوريث به. 

فان قیل: إذا كنت تستدلون على أن العمات يرثن مع العمومة» وبنات 
العم يرثن مع بني العمّ وماأشبه ذلك من السائلء بقوله تعالى: «للرجال 
نصيب متا ترك الوالدان والأقربون»7الآية, فى هذه الآية حجّة عليكم في 
موضع آخر؛ لأنا نقول لكم: ألا ورتم العمّ أو ابن العمّ مع البنت بظاهر هذه 
الایتء وكيف خصصع النساء دون الرجال بالمیراث في بعض الواضع وخالفم 
ظاهر الآية؟ فألا ساغ خالفکم مثل ما فعلتموه! 

قلنا: لاخلاف ف أن قفويو هيالل: «للرحال نصيب ما ثرك الوالدان 
والأقربون» الآية, أن الژاد به مع#الأميتواء في القرابة والدرج» ألا ترى أنه 
لايرث ولد الولد ذ كوراً أكانوا أوإناثاً مع الولد لعدم التساوي في الدرجة 
والقرابة» وان کانوا يد لوت نحت التسمية بالرجال والنساء. 

وإذا كانت القرابة والدرخة مراعاتین فالعع أو ٍینه لايساوي البنت في 
القربى والدرجةء وهو أبعد منها كشيراً.وليسكذلك العموفة والعمّات وبنات 
العم وبتو العم؛ ان درجة هؤلاء واحدة وقرباھم!''متساویةء وا خالف يورّث 
الرجال منم دون النساء فظاهر الآية ححّة عليه وفعله حالف ھاء ولیس 
كذلك قولنا في السائل التي وقعت الاشارة |لهاء وهذا واضح فلیتأمل , 





(۱) سورة النساء: الایة ۷. 
(؟') في «ألنی )۰ ومرتبتهم , 


الفرائئض / في العول سس ۵٩۱‏ 
فصل ي العول 


إعلم أن العول في اللغة العربيّة إسم للزيادة والنقصان» وهو يجري مجری 
الأضداد. وإنها دحل هذا الاسم في الفرائض في الموضع الذي ينقص فيه 
المال عن السهام المفروضة فيه فدجل هاهنا النقصان, ومکن أن يكون 
دخوله لأجل الزيادة؛ لا السهام زادت على مبلغ ٦ھ‏ إلى 
ا مال كان نقصاناًء وإذا أضيف إلى السهام كان زيادة. 

والذي تذهب إليه الشيعة الاماميّة: أن ا مال إذا ضاق عن سهام الورثة 
قتم ذووا السهام المؤكدة من الأبوين والرُوعين على الہنات: والأخوات من 
الأم على الأخوات من الأب والأم ,أو من الاب عل الفاضل عن سهامهم 
هن . 

EC‏ (رحه ای ننه وقا لكيه أيضاً عطاء بن أي 
ربا" » وحکی الفقهاء من العامة هذا الذهب عن محمّد بن على بن ا حسین 
الباق (صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين) وحمّد بن الحنيفة (رضي الله 
عنہ)ء وهو مذهب داود بن عليّ الاصہانی!''. 

ل 





(۱) أحكام القرآن (للقرطبي): جه صلا الغني (لابن قدامة): ج۷ ص۲۵ الشرح الکبیر: ج۷ 
ص۸٦‏ و۹٦‏ الحلي : ج۹ ص۲5۳ المجموع: ج15 صر١۹ء‏ البسوط (للسرخسی): ج۲۹ 
صس١٦۱ء‏ بداية ا حٹہد: ج٢‏ ص۳۷۲. 

(۲) المغتي (لابن قدامة): ج۷ ص۲5 الشرح الکبیر: ج۷ ص۸٦‏ و٩1‏ ا حلّیٰ: ج٩‏ ص۴٦۲ء‏ البسوط 
(للسرحسي): ج۹ ص ۰۱۱۱ 


تست ات سح الانتبار 


سهامهم» کیا يفعل في الدیون والوصایا |ذا ضاقت التركة عنها(. 

والذي يدل على صحهة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة علیه ؛ فانهم لا یختلفون 
فيهء وقد بینا ان إجاعهم ححه. 

وأيضاً فا ا مال إذا ضاق عن السهام كامرأة ماتت وخلفت ابنتن وأبوين 
وژوجاً؛ وا مال یضیق عن الشلشن والسدسین والربع» فنحن بين آمور: ما 
ندخل النقصان على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضهاء وقد 
أجعت الا على أن البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف, فيجب أن يُعطى 
الأبوان السدسين والزوج الربع» ونجعل مابق للاہنتین ونخصّهما بالنقص؛ لأتهما 
منفوصتان بالاجماعء وسن عداشیا ماوقع اجماع على نقصه من سهامه ولاقام 
دلیل علی ذلك , وطا )لاي بقتضی أن له سهماً معلوماً, فيحب أن 
نوفيه اه ونجعل النقص!لاحقاً ہن'آچگوا على نقصه. 

طريقة آخری: وما یل باعل لك : أنا إذا نقصنا جیع ذوي السهام 
وأعطينا کل واحق میم ی ماتساولهالنض. خضصنا ظواهر كثيرة 
وصرفناها عن ا حقیقة إلى اجان وإذا نقصنا أحدهم عدلنا فیا بخص هذا 
المنقوص وحدہ عن الظاهر والحقيقة» وبقینا ماعداه على ظاهره وحقیفته, وإذا 
كان التخصيص والانصراف عن الحقيقة انا يفعل للضرورة فقليله أول من 
کثیره. 

ولامعتبر جا يفعله خالفونا من تسمیتهم ماهو حمس في ا حقیقة ربعأء وماهو 
أقل من السدسین باه سدسان, ولابااٹن عن التسع وماأشبه ذلك ؛ لأننهم 
یسموں الشي يغير إسمه الوضوع له» وخرجوا عن موحب اللغة, 

وم يبق إلا أن يقال لنا: کلامکم يقتضي أن نقصان بعض السهام 





 )١(‏ تعترعليه. 


الفرائش / فی الول __ 6٦٦‏ 


المذكورة أولى من إدخال النقص على ا حمیع, فلم خصصت من ذ كرتموه من 
البنات والأخوات بالنقصان دون من عداهن ؟وما الفرق بينكم وبين من جعل 
التقص داخلاً على غير من ذكرتم ووف سهام من خصصتموہ بالتقصات. 

والجواب أن کل من أوجب نقص أحد المسمّين دون جميعهم خض 
بالنقصات من عیناه دوك غیرہ والقول بان النقص داخل على البعض الذي هو 
نت 0 88" خرج عن الإجماع . 

فأما اعتماد من نفی العول من أصحابنا وغيرهم على أن الزوج والزوجة 
كانت لكل واحد منہما فريضة فحطا إلى دونهاء وكذلك الأبوان حظا من 
فريضة إلى أخرى, والبثات والأخوات لم يببطا من فريضة إلى أخرى» فدخول 
النقص على من لم يلحقه نقص آول من دتخوله على من نقص. فليس بشيٴء 
وإنما هو دعوى محضة. 

وإذا قيل لمم: ول إذا كان الأمر على ماحكيتموه وجب ماظننتموه؛ ولو 
عكس عاکس ذلك عليكم فقال: دخول النقص على الزوحی والأبوين دلالة 
على ضعف حخھماء وامتناع دخول النعض عل النات والأخوات أمارة لفَوة 
تصیپ| ؛ فادخال العول على انگ اول من القوي؛ ١‏ يدوا فرقاً 089200 

وهم يرو ون هذا الترجیح عن ابن عباس (رحه الله)ء واذا صخ عنه فلا 
ححّة فيه لا آشرنا إليه. والعتمد في نف العول على ماقرّرناه. 

وليس يشبه مايقولونه في العول الديون إذا كانت على الیّت ول تف تركته 
٣۳٣‏ ۱۰۰۱۱۷۰۰ أصحاب الدیون بحسب دیوپم من 
غير إدخال نقص على بعضهم؛ وذلك أن أصحاب الدیون مستوون في وجوب 
حر أمواهم من تركة السّت» وليس لأحد مزية على الآخر نی ذلك » فان 





۰۳۰ سان البمئی: ج٦ ص٢٥۲ء كتز العمال: ج١1 ص۲۷ ح۸۹‎ )١( 


{ "2 الانتصار 





اتسع المال لحقوقهم استوفوها وإن ضاق تسا موہ ولیس كذلك مسائل 
العول؛ لأنا قد بيا أن بعض الورثة أولى بالنقص من بعض, وآنهم غير 
مستويين كاستواء أصحاب الديونء فافترق الأمران. 
وتا مکن أن يفرّق به بين العول والدين إذا ضاقت التركة عنه, أن الديون 
ربا اتسعت أموال الیّت لاستيفائها منہاء وليس كذلك العول؛ لأن الحقوق 
متعلقة بأحزاء مسمّاة لایجوز أن تستوفى قظ من مال واحد مع كثرة ولاقلةء 
وكيف تشبه الديون العول؟ وني أصحابنا من ذهب إلى أن البنت نبا جعل ها 
النصف مع الأبوين» وشُْعل للابنتین الثلثان أيضاً معھماء فإذا انفردت البنت 
الواحدة أو الابنتانعن الأبوين تغيّر هذا الفرض. 
وهذا نیا ارتكبوه فرارأً مخ العول» حتى لايجتمع في امرأة ماتت وخلفت 
بنتين وأبوين وزوجاً الثلثآن والسلتسان والربع. 
وقد بيّنا في مسألة آملیناها مفردة) -وتکآمنا فها على شئ أخطأ فيه 
الفضل بن شاذان ی للواریث۔ بطلان هذه الشبہةء ون الله تعالى 2 للبشت 
الواحدة النصف باللإطلاق ول کل حال» وللبنتن الششن على کل حال» 
وأ قوله تعالى: «ولأبويه لکل واحد منہما السدس» "کلام مبعداً لابتسلق ما 
تقدم . 
وقلنا ایض كيف يجوز أن يريد أن للواحدة النصف وللبنتین الثلثين مع 
الأبوين: وهوتعالى یشول: «ولابویه لکل واحد منپا السدس إن کان له 
ولد»ء وأشبعنا ذلك واستوفیناه. 
على آنهم لایتمکُنون من مثل هذا في إمرأة حلفت زوجاً وأخوين من أم 
وأختاً من أب وأم؛ لن هذه السألة فيها نصف وهوحق الزوجء وثلث وهو 





(۱) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص /ه ؟. (؟) سورة النساء: الآية 11. 


8 ۷ ۵ 


الفرائض / فی العول 





حق الأخوين من الأم» ونصف وهوحق الأحت من الأب والأمء فلابڈ من 
مذهب ا خالف في العول ونقصان الجمسيع» أو إفراد الأحت من الأب والأم 
بالنقصان. 

ولیس هم أن يقولوا: با جعل للأحت النصف [ذا انفردت؛ وذلك لأنَّ 
الله تعالی شرط في استحقاقها هذا النصف نني الولد, والظاهر یقتضی آنها 
تستحق ذلك مع فقد الولد عل کل" ال ولتبا تقول؛ إن الباق هاهنا للاعت 
لدليل اقتضى العدول عن الظاهرء فيجب أن يقولوا عثل ذلك في ميراث البنت 
والبنتين مع الأبوين وفقدهماء وإنا إنا ندخل النقص على البنات مع دخوهٰن 
توح الظاهر بدلیل اقتضی ذلك . 

فما قول بعض أصحابنا محتخاً علرضخة ماذهبنا إليه من ادخال التقص 
على البنات بأنه لو کان مکان اکت أو این ابن أو بنون ماکان هم إلا 
مابتی؛ والبنت ليست بأحسن خالا من الابن؛ فیجب أن یکون شا مابق, 
فليس بمعتمد؛ لأن الابن ليس .من ذوي السهام التصوص علہا فی موضع من 
الواضم» ولیس كذلك البنت والبعتال. 

فأتا دعوی ا خالف أن آمرالومنین (صلوات الله علیه) كان يذهب إلى 
العول فى الفرائض» وآنهم پروون عنه ذلك واته (علیه السلام) سيل وهوعل 
النبرعن بنتین وأبوين وزوحه فقال (علیه السلام) بغر رویه: صارئمہا 
جج ا فباطلة؛ تا نروی عنه (صلوات ال علیه)("حلاف نتر 
و وسانطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته» كزين العابدین والباقر والصادق 





(۱) ستن الدارقطتي: ج٤‏ ص۸٦‏ ح٥:‏ سان الببيق: ج٦‏ ص۲۹۳ الوسائل: ج۱۷ ص۲۹٩‏ ۰۱42 
(r‏ الكاني: ج۷ ص ۷۹ح۲ الفغيه: ج ص۷۵ ج٠‏ ۰ء البليب: ج۹ ص۲۷ ح۲ و4۲ 
الوسائل: ج۷ ص٤٢٣‏ و٤٤٣‏ ح۹ و۱۱ و۱4 علل الشرايع: ص۹۸٥‏ -۲. 


وو سے ہے رر سس چ چ ےا ا 


رکم (صلوات الله علیہم)ء وهؤلاء (علیهم السلام م) أعرف مصذھب اہم 
(صلوات الى عليه) من نقل خلاف مانقلوہء وابن عباس (رحمهالله) ماتلقى 
إبطال العول في الفرائض لا عنه (صلوات الله عليه). 
ومعوّهم في الرواية عنه (عليه السلام) أنه كان یقول بالعول عن الشعبي 
وا سن بن عمارة والنخعي . 
فأما الشعبي فإنه ولد في سنة ست وثلائین» والنخعي ولد سنة سبع 
وثلائین, وقتل أمرالؤئین (صلوات الله عليه) سنة أربعين» فكيف تصح 
روايتهيا عنه؟ والحسن بن عمارة ضعيف عند أصحاب الحديث» ولمّا ولي 
المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش: ظالم ولي ا لظالم'''. 
ولو سلم كل من ذكرناه مئ كل قدح وجرح» م يكونوا بإزاء من ذ كرناه 
من السادة القادة الذين رواوا عنه (علیه السلام) ابطال العول , 
کت ا بر التضتن أن ٹیا صار سما فإنما رواه سفیان عن رجل لم يسمه 
واحهول لاحكم له ومار واه عنه (علیه السلام) اهله اول ات 
وفي أصحابنا می یتأوّل دا لخر ذا صح على أن الراد به أن ثمنها صار 
تسعاً عندكمء أو أراد الاستفهام EES‏ في مواضع كثيرة. 
ووجدت بعض من يشار إليها""في علم الفرائض يلزم من ننی العول» فيقول 
له: ما تقول في زوج وأم وأحوین من أم؟ قال: فان قال: للزوج النصف وللأم 
الثلث وللأخوين الثلث عالت الفريضة. 
فيقال له: لاينبغي أن تكلم من لا تعرف مذهبه» وللزوج عندنا في هذه 
الفريضة النصف وللأم الباق ولاحظ للأخوين من الأم؛ فان الإخوة عندنا 


سے 





(۱) ہذیب الشال: : ج٦‏ ص۲۷۵. 
(٢)‏ تعر عليه , 


¥ 


الفرائض / في العول 





لايرئون مع الأم في موضع من الواضع. 

وقال أيضاً من تقتمت الاشارة إليه(": فيقال لمن ننی العول: ماتقولون في 
زوج وأخخت لاب وأم واخت لأب؟ فان قالوا: للزوج النصف وللأخت 
للأب والأم النصف وتسقط الأخت للأب» قیل: ول صارت الأخت نلاب 
والأم مقتمة على الأخت للأب وهما يرثان مرّة بالفرض ومرة بالتعصيب؟ 

فیقال له: انا حعلئا للزوج التصسف وللاخعت للب والأم:النصف الا خر؛ 
لان الأخت للأب والأم إذا اجتمعت مع اُخت لأب سقطت الأخت الأب 
وورث جیع الال الأأخحت للاب والامء فالاخت للابء والام مقدمة على 
الأحت لاب کان لاخ للاب وا الأم مقدم على الاخ للاب. 

١‏ ثم قال هذا الذي آشرنا إليه'": يكيان ننى العول وم يقل بالقیاس: 
إذا لم يكن عندكم ما فرض لذويٴ السهام عم في کل السائل» فن أين قلت 
في زوج وأختين لأب وأم: للزوج النصفب وللاختین النصف؟ فإن قالوا: قلنا 
بالإجماع في فرض الزوجء ثم قالة:»“لا إجاعرفی ذلك . 

فالجواب غير ماحكاه عنَا؛ لأنا قول في هذه المسألة: إن الأختين 
منقوصتان متا فرض هما من السهام بلا خلاف» فيجب أن تنقصاء والزوج غير 
مجمع على وجوب نقصه فیجب أن يكون سهامه موفرة. 

ا وان شثت أن تقول: ليس يمكن العمل بعموم الظواهر في هذه المسألة؛ لأنه 
محال أن يكون لال واحد نصف وثلثان, فنحن بين أمرين: بن أن ننقص 
الزوج والأختن كما فعل أصحاب العول» وبين أن ينقص اما الزوج أو 
الأخدن ع فلو نقصنا الزوج والأختين مها كتا عادلين عن الظاهر في سهام 
الزوج والظاهر فی سهام الأختینء وإذا نقصنا الأختين دون الزوج فإنّا عدلنا 


(۱) لم تعر عليه. 
(4۲ ل نعتر عليه. 


وا سس سح سس تا مسار 


ع ظذاهر واحد وحلنا الأخرعل حششته ع والعدول عن ظاهر واحد أول من 
العدول عن إثنين. 

a 3‏ 1 مج 7 
لاب من اوحب العدول 5 هذه الساله عن بعص الظواهر دود بعض 
آوحب العدول فیمن عیناه: 


واذا کٹا قد بنا فساد القول بالعول, فقد أبطلنا بذلك کل مايبنى عليه من 


السائل وهي كثيرة, ولا حاجة بنا إلى تعيين جيعها وتفصیله مع إبطال الأصل 


فصل-ی. القول بوجوب الرد 


عندنا:أنَ الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة یرڈ على أصحاب 
السهام بقدر سهامهم ولارد على زوج ولازوجةء کمن خلف بنتاً وأباً فللبنت 
بالتسمية النصف وللأب بالتسمية السدس» ومابق بعد ذلك -وهو ثلث الال- 
رد عليها بقدر آنصبائهیا, فللبنت ثلاثة آرباعه وللاب ربعه» فيصير ا مال 
مقسوماً على أربعة آسهم, للبنت ثلاثة أسهم من أربعة» وللأب سهم من 
ار بعة, 

وقال أهل العراق: إن الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عصبة رد على 
أصحاب السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجین(. 





(۱) ۸ نسعرعلیه. 


الفرائض / ق القول بوجوب از سس سس 8۹۹ 


وروی مخالفونا ذلك عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) وابن عبّاس وابن 
مسعود» وبه قال الثوري والشعی والنخعي ٩‏ ولم يرد ابن مسعود''"أيضاً على 
ولد الأم مع الأمء ولاعلى الجذة "مع ذي رحم له سهمء ولاعلى بنات الابن مع 
البنت» ولاعلى اُخحت لأب مع أحت لأب وأم. 

وذهب زيد بن ثابت إلى أنَّ الفاضل من السهام لبيت الال وبه قال 
الشافعي ومالك وداود وكثير من أهل ا حجازا“'. 

ومن تأمل هذا الوضع علم أن الاماميّة منفردة فيه عمّن وافقها في الرة من 
أهل العراق وغيرهم؛ لا أولثك راعوا العصبةء والاماميّة لاتراعيها وترة على 
کل حالء والوحوه إذا تؤمقلت عرف موضع انفراد الامامیّة, 

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه )ھذہ المسألة: إجاع الطائفةء وقد بيا 
أنه ححه, 

ومكن أن يستدل على ذلك أبقوله تعالی: «وأو | الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب ال6» فد على آن من هو أول بالرحم وأقرب به أولى 
با میراثء وقد علمنا أن قرابة المت وذوي رحمه اول بميراثه من المسلمين وبيت 
المال» وأصحاب السهام أيضاً غير الزوج والزوجة أقرب إلى الیّت من عصبته» 





(۱) المغني (لابن قدامة): ج۷ ص45 الشرح الكبير: ج۷ ص۷۷ اليوط (للسرخسي): ج۷۹ 
ص۱۹۲ء 

(؟) الشرح الكبير: ج۷ ص۷۵) ا مبسوط (للسرخسي): ج۲۹ ص۱۹۲ء الغنی (لابن قدامة): ج۷ 
ص 1 . 

(۳) في «الف» و«ب»: الحد. 

)٤(‏ بداية انجتہد: ج٢‏ ص۳۸۱ء الشرح الكبير: ج۷ ص٦۷‏ الغنی (لابن قدامة): ج۷ ص٤٦٤‏ و1۷: 
الیسوط (للسرخسی): ج۲۹ ص۱۹۳. 

۷۵ سورة الأُنفال: الآية‎ )٥( 


ء با الانتصار 





فوجب أن يكون فاضل السهام إلهم مصروفاً. 

فان قیل: م يقع التصريح في الاية بأنَ أولي الأرحام بعضهم أول ببعض في 
الميراث 

قلنا: اللفظ يحتمل الميراث وغيره» فنحمله بحکم العموم على جميع مايحتمله » ومن 
اتعى التخصيص فعليه الدليل. 

وا مکن أن يعارض به ام في رواباتهم التي يتأولونها”''وتوجد في 
کتہمء مارووه عن النی (صلّی الله عليه وآله) من قوله: المرأة تحوز میراث 
ثلاثة:عتيقها ولقيطهاو ولدھا!', فآخر أنها تحوز جیع ميراث بنا ولایجوز 
جميعه لا بالرة علها دون التسمية. 

ومتا مکن أن يعارضوا به ی مایروونه عن النبيّ (صلّیٰ الله عليه وآله) 
ما 
کون جع مرا نا ولایکون فا یم[ ۔ ۱ 

' وما مكن أب ضا ان یمارضواہہ مایروونەچن سعد أنه قال للنبي (صلى الله 
عليه واله): ان لي مالا گرا ولیس برنئی إل شق آفاوصی مالي کل ؟ قال: 
لاء قال : فبالنصف؟ قال: لاء قال: فبالثلث؟ قال : : الثلث والثلث کر(“ ووجه 
الدلالة من ا حر أنه قال 007087٦‏ 09 





(۱) فى «ألف»: بعداولونہا, 

(۲) سئن ابن ماجة: ج٢‏ ص٦۹۹‏ ۲۷۲ مسند أحمد: ج٣‏ ص۹۰٥‏ وج4 ص۱۰۷ء سنن الترمذي: 
ج٤‏ ص1۲۹ 6۲۱۱۹2 سنن الدارقطني: ج٤‏ ص۸۹ ح۱۸ء سان آي داود: ج٣‏ ص۱۲۵ ۰۳۹۰۹2 

(۳) ي ««ألف) ولاب)ا؛ بننيا. 

(8) سكن آي داود: ج۳ ص۱۲۵ ۲۹۰۷ جامم الأصول (لابن الأثير): ج١٠‏ ص] ۳۷ ح۱۷۳۸۰۱ 
سن الدارمي : جح ص ۳۱: سان البييق: جك ص۰۲۹ 

(ه) صحیح البخاري: ج٤‏ ص۴ء سن البیہ‌قی: ج٦‏ ص ۲٦٢۹‏ وج۷ ص٤٤٦٦.‏ 


شين 





الفرائض / في القول بوجوب الرة 


عليه واله). 

وروي هذا ا خر بلفظ آخر وهو آنه قال: أفأوصي بشلثي مالي والشلث 
ا قال: لام قال : أفأوصي بنصف مال والتصف لبنتی؟ قال: لام قال: 
أفأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي؟ قال: الٹلث والثلث كدر فدل ذلك على 
أن الہنت قد ترث الثلثن. 

واحتجٌ ا خالف لنا في الرڈ بقوله تعالى: «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أحت فلها نصف ماترك وهويرثها إن لم يكن لما ولد»( فجعل للاحت 
النصف إذا مات أخوها ولا ولد له و یرڈھا'''عليه فدّل على آنها لا تستحق 
أكثر من النصف بحال من الأحوال. 

والجواب عن ذلك أن النصف نوصي لها بالتسمية ولأنها احثت, 
والزيادة نا تأخذها معی آخر وهلا الرة بالرگم »لیس متنع أن ينضاف سیب 
إلى آخر, مثال ذلك : الزوج إذا کانتاین عم ولاوارث معه, فانه يرث النصف 
بالزوجيّة والنصف الآخر عنَبَدا لاجل,القرابة,_ وعدد خالفیدا لأجل العصبة» ول 
يجب إذا كان اللہ تعالى قد سمى النصف مع فقد الولد أن لايزاد عليه بسیب 
اخر. 1 

ومثل هذا ال جواب نجيبهم إذا قالوا: إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة 
النصف فلا يجوز أن یزاد عل ذلك ؛ لأنا قد ّنا أن النتضف تستحقه بالتسمية 
والباتی تستحقه بسبب آخر وهو الردّء فاختلف السببان. 

واعلم أن السائل التي تنفرد بہا الامامية في الرة كثيرة لامعنى للتطويل 


(۱) سن الترمذي: ج٤‏ ص٤٤٣‏ ح٦١۲۱ء‏ سكن ابن ماحة: ج٢‏ ص۱۰۳ 4۲۷۰۸2 صحیح البخاري: 
ج۸ ص۱۸۷ الوطاً: ج٢‏ ص ۷۹۳ ح٤‏ :سن البربقي: ج٦‏ ص۹۸ ۲. 

(۲) سورۂ اللساء؛ الاية ۰۱۷ 

(۳) في «ألف» وناب : بردها. 


7 + -ح<ح۳<ع سس ےت رت سس چو ابا 


بذكرهاء وإذا كتا قد بيّنا صحّة أصولنا في الرد ومايبنى عليه» وکل مسألة 
تفرعت عن هذه الأصول مردودة إليها ومبغيّة علیہاء فلا حاجة بنا إلى تكلّف أعيان 
المسائل كلهاء كما لم نفعل ذلك في باب العصبات وباب العول. 


المسألة العروفة بالمشركة 


وهي زوج وأم وأخوان من أم وإخوة لأب وأم» فعند الاماميّة: أنّ للزوج 
الصف وللأُم باي الال بالتسمية والرۃ وليس للإخوة والأخوات حظ في 
هذا الميراث. 

وذهب أبوحنيفة وأصحابه ِأنَ للزوج النصف وللام السدس ولود الام 
الغلث. وأسقطوا الإخوةمن الأب وَالإمء وهو مذهب أبيّ بن كعب وأبي 
موسى الأشعريء وإحدىا الروايتين عن أبن مسعود وزيد, وهو أيضاً مذهب 
داود بن علي الاصفھانی'' 

وقال مالك والشافتعی > الثلث بين جمیع الاخوة والأخوات بالسوية 
ذکورھم وإناثهم فيه سواء» وروي هذا القول عن عمر وعثمان؛ وبه قال سعيد 
ابن السیّب والزھري'''. 

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة علیہ وأيضاً فان الأم في 
حيازة ا ميراث تجري مجری الأب» ولايرث الإخوة والأخوات مع واحد منہماء 





)١(‏ الننی (لابن قدامة): ج۷ ص ۲۲ الشرح الکبر: ج۷ ص14 أحكام القرآن (للقرطي): جه 
ص۷۹ء انحموع: ج۱۹ ص۱۰۹ء بداية ا حتہد: ج٢‏ ص۳۷۳ ؛ ۳۷ء الميسوط (للسرعسي): ج۲۹ 
ص1814. 

(؟) المبسوط (للسرخسي): ج۲۹ ص۱۵4 الشرح الكبير: ج۷ ص14 المجموع: ج٦١‏ ص۱۰۱ء الغتي 
(لابن قدامة): ج۷ ص ۲۲ بداية امجتهد: ج۲ ص۳۷۳ء أحكام القرآت (للقرطي): ج٥‏ ص۷۹, 


الفرائض / لو خلف ابوین وزوجاً أوزوجة ۷۳ 





فإذا أخذت الأم السدس بالتسمية فان الباتي یکون را عليها؛ لأنّها أقرب رحاً 
من الاخحوة والأخوات وإذا كتا نرد على الأقرب فهي أقرب من كل الاخوة. 

فاد فيل لنا: فلو سقط من هذه الفريضة لام وبق زوج وأخوان من أم 
وإخوة من أب وأم كيف قولكم فہا؟ 

قلنا: لازوج النصف وللأخوين من الأم الثلث والباقي للإخوة من الأب 
والأم. وا قلنا بذلك لا النصف للزوج بظاهر الكتاب» وکذلك الأخوان 
من الأُمء والاخوة من الأب والأم لاتسمية هم فهم يأخذون مايبق. 

فان قيل: كيف ينقص حظ الاخوة من الأب والأم عن حط الاخوة للا 
وقد ساووهم في القرابة من جهة الأم ونزلوا منزلتهم ؟ وزيادتهم عليهم بالقرابة 
من جهة الأب إن لم تزدهم تأكيداً لم تنقصهنة؛ 

قلنا: القياس في الشرع مظرح والاعتبار فيه لنصوصء وقد بيّنا أن الأمر 
على ماذ كرناه. 

رما د کروه» عل آن.ماذکروه ينتقض بامرأة عو اران 
وأا لام ) وعشرین إحوة الأب وأم؛ اتهم بوک إلى آن للزوج النصف ولام 
ال وللاخ من اله م السدس کاملا والسدس الباق بين الاخوة لاب 
ولام وحظ کل واحد منهم أقل ) كثيراً من حظ الأ للأم مع تساوہم ني قرابة 
الأم» فعلم أنه لااعتبار ما ذكروه. 


مسألة 
]۳۱٣[‏ 
[لوخلف الميت ابوين وزوجاً أوزوجة] 
وما ظنْ انفراد الاماميّة به وهم فيه موافق متقتم: أن الیت إذا خلّف 
أبوين وزوجاً أو زوجة أنه يبدأ بإخراج حق الزوج أو الزوجة ومايبق بعد ذلك 


پا بات الانتصار 





فللام منه الٹلث من الأصل لا تنقص منه» ومابق بعد حق الزوج أو الزوجة 
وحق الام فهو للأب» فان كان متا خلف زوجة وأباً وم فللزوحة الربع وللأم 
الثلث وللاب مابق» وهو خسة اسهم من ای عشر سهماء ولوخلف الیت 
زوجاً وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من سقة وللأم الغلث سهمان 
وللاب سهم واحد. 

ارا سای ےی كن عون ما اتقو 
بعينه وشریح, وأنهبا لم يرجعا عنه» وروي عن ابن سيرين مثل قول ابن عباس 
في امرأة وأبوینء وخالفه في زوج وابوين: فاعطى الام في زوج وابوين ثلث 
مابتي 7" , 

وقال باتی الفقهاء اون والتأجرون بخلاف ذلكء وقالوا: إن للام 
ثلث مابق ومابق فلل ا" 

والدليل على صحة ماذهينا الا فا هذه المسألة: الإجاع المتردد. 

وأيضاً فان اش تعا ی قال: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامّه 
الغلث)”"» فأوجبٌ ها صرحا ثلث أصل المال؛ لأن إطلاق قولنا: ثلث أو 
نصف أو سدس يقتضي أن يكون من أصل ا مال دون بعض من أبعاضهء ألا 
ترى أنه تعالى لمّا جعل للزوج النصف مع فقد الولد والربع مع وجوده» 
وللزوجة الربع مع فقده واشن مع وجوده» وكذلك كل من ستی له سهماً 
کالہنت الواحدة والبنتین ۸ يفهم أحد من العلماء أن ذلك المسمّى الا من 


5 أحكام القرآن (للقرطی): جه ص۷ المخني (لابن قدامة): ج۷ ص۰۲۱ بداية اجتہد: ج٢‏ 
صن الا الشرح الكبير: ج۷ ص٢۲‏ انمموع: ج17 ص۷۳ البسوط (للسرخسي): ج۷۹ 
ص14 الى : ج۹ ص ۳۹۰. 

(۷) البحر الزخار: ج٦/٣٣٤۳.‏ 

(۳) سورة النساء: الأية ۱۱ء 


الفرائض / لوخلف ابوين وزوجاً أوزوجة وان 





أصل الال دون بعضه, فكيف يجوز أن يفهم من قوله تعالى: «فلأمّه الثلث» 
أنه ثلث مابتیء وذلك بخلاف جیع ظواهر القرآن؟ 

وأيضاً فان اللہ تعا ی جعل للام مع فقد الولد سهماً مسمّى وهو الثلث» و 
یمین الاب یت في هذا الوضع بل كان له مایبتی» الا أن الذي يبق 
في هذه المسألة الثلشان بالا تفاق؛ لأنه هو السهم الذي لابة أن يستحقه الاب 
فإذا دخل الزوج والزوجة على الأبوين كانا داخلين على من له فرض مسمّی 
وهو لام وعلى من لیس له سهم مسمّی وهو الأب» فیجب أن لايقص 
صاحب السهم الستی وهو الأم عن سهمه ويكون النقصان داخلاً على من له 
مايبق وهو الأب كا يكون له الزيادة ألا ترى أن الزوج والزوجة لاينقصان 
من تسمية سهامهیا, فالأم لاحقة بها لتتهبية سهمهاء ولوجاز أن يدخل 
النقصان على الأم مع تعيين سهمها جبالاذلك ]لوج والزوجةء ولأن الأم نه 
تنقص بالولد والاخوة وم یوجدوا في هذه المسألة. 

فإن قيل: قوله تعالى: «فات لم يكن له ولد وورثه أبيواه فلامّه الثلث» إنيا 
الراد به إذا ل يرثه غير آبویه ولاخلاف أن ايت إدا وريه أبواه من غير وارٹ 
سواهما فان للام الثلث. 

قانا: الظاهر بخلاف ذلك ؛ أن قوله تعالى: «فان لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلامّہ الثلث» إیجاب للأم الثلث مع فقد الولد على کل حالء وم یذ کر 
7 لاوارث غیرهماء كما لم یذ کر أن له وارثاً غيرهماء وإذا لم يذكز كل ذلك 
حلناه على اطلاقه مع فقد الوارث و وحوده, 

ووجدت بعض من نصر هذه المسألة خاصة من الخالفن "نی الفرائض 
يستدل على أن للام الثلث كاملاً لا ثلث مابق» بقوله تعا ی: «وورثه أبواه 


)١(‏ لم تعثر عليه. 


۷۹ الانتصار 





فلأمّه الشلث فان كان له إخوة فلأمّه السدس») قال هذا احتج: يدل على 
أنها ترث مع فقد الاخوة الثلث ومع الإخوة السدسء وفي ذلك بطلان قول من 
جعل لما ثلث البائی عن فرض الزوج وهو سدس الال. لا يقتضي من التسوية 
بن حالها إذا كان إخوۃ أو لم يكن إمحوۃء وقد فرّق اللهتعالى بين حالتهاقجعل 
شا مع الإخوة السدس ومع فقد الإخوة الشلث» كا فرق بين حال الزوجین 
فجعل لما مع فقد الولد مثلي ماغیا مع الولد» تا يبز أن يليا مع فد الولد 
مافرض لما مع الولد دل أنه لايجوز أن تعطى الام مع غير الولد والاخوة ماجعل 
ها مع الإخوة والولد إذا كان الله تعالى قد فرق بين حالتهم جیعاًء وئی التسوية 
بينبيا مخالفة للظاهر وماهو إلا قريب. 

فان قال قائل: لما كاننةالأبوان يرثان معنی واحد وهو الولادة وكانا في 
درحة واسدةء شاہا الج والبتتاللذین یرثان بالولادةء فوحب أن لا تفضل 
الأنثى منهم على الذ کر إذا تساویا ف درجة. 

قلنا: هذا قياس وإن کال غير صحيح وبالقیاس لا تثبت عندنا الأحكام 
الشرعيّة» ثم لو رم للم يرك ٣لا‏ بوان مع الولد للذكر مثل حظ الأنٹیین 
ولا تساوي ہینہما لاستوائها في الدرج والولادة, وللزم مشله أيضاً في الإخوة 
والأخوات من الأم والجڈ والجدة إذا استووا في الدرجة. 

واحتجّ ابن عليّة في هذه السألةء وتبعه في ذلك أبو بكر أحد بن علي 
الرازي الحنني”©, بأنّ للأب والأم إذا لم يكن معهبا غيرهما فللأم الثلث وللاأب 
الثلثان, وإذا دحل عليهها من استحق بعض الال وجب أن يرجعا إلى ماکان 
ما في الأصل, كشريكين كان بينهها مال لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاہء فان 


(۱) سورة النساء: الآية ۱۱. 
۳1 أحكام انتران (للجصاص): ج٢‏ ص۸۳. 


با لاق 





الفرائض / لوخلف ابوين وزوجاً أوزوجة 
استحق مستحق نصف هذا المال» فالواجب أن یقشم ماہتی من ا ال على 
ماکان لما في الأصل» لصاحب الشلث ثلث سابیء ولصاحب الشلشين ثلثا 
مابق. 

وقد قوی أبو بكر الرازي هذا الاحتجاج بأن قال: إن الله تعالى جعل عند 
انفراد الأبوين بالیراث للام الثلث وللأب الثلشین» کیا جعل مثل ذلك للابن 
والبدت في قوله تعالى: «للذكر مثل حظ الائیین»( وللاخ والاعت في قوله 
تعالى: «وإن کانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الانشیین»( ثم لما 
ستی للزوج والزوجة ماسمّى لما وأخذا نصیمما كان الباق بين الابن والبنت 
على ماکان عليه قبل دخوفماء وكذلك بين الأخ والأحت» وهذا يقتضي في 
مسألة الأبوين أن يكون إذا أخذ الزوج,والزوحة نصيبهها وجب أن يكون 
ماکان للأبوين على مااستحقاه في الأضل قبل حول الزوجن"". 

وهذا احتجاج ركيك مبنيّ عل فساد؛ لأ الله تعالى إذا فرض للأم الثلث 
عند انفراد الأبوين با ميرايث» ول ريسم لاب شیا فاعطیناہ مابتی» وكان 
الثلثين اتفاقاً لأنّه السهم ا معيّن» دا كان فرش الثم الثلث في كل موضعء 
وقد بیّنا أن الظاهر يقتضى أنه الثلث من أصل الال» وجب أن نعظيها الثلث 
كاملاً من ا مال مع الداخل وفقد الداخلء ويكون للاب مابق كاثناً ماكان. 

ولايشبه ذلك الشريكين؛ فإِنْ الشريكين في ا مال لكلّ واحد منیا نصفه 
فإذا استحق مستحق من الال شيئاً أعطينا كل واحد من الشريكين النصف 
بعد الخارج لتساويهها في السهام. ٠‏ 

وقد بيّنا أن سهم الأم مذكور في القرآن, وسهم الأب غير معیّنء وإنا له 


(١)و(‏ ۲) سورة النساء: الآية ۱۷ 
)۳( أحکام القرات (للحصاص): a‏ یں ۸۳. 


۸ الانتصار 





di 


يو 


مابق بعد فرض الأم» ولايشبه ذلك ماذكره الرازي في الابن والبنت والأخ 
والأخت؛ لأنّ الله تعالى قد صرح في نصيب من ذكره بان للذكر مثل حظ 
الانشيين» فينبغي أن تكون القسمة على ذلك مع الانفراد والاجتماع» وم 
يصرّح في الأبوين بأن للأب مع الانفراد الشلثینء فافترق الأمران ولاوجه» 
للجمع بینہما. 
مسألة 
iT]‏ 
[من يرث مع الا بوین] 
وما انقردت به الاماميّة: أنه لايرث مع الوالدين ولا مع أحدهها أحد سوى 
الولد والزوج والزوجة. 
وذهب فقھاء العامة إلى خلاف ذلك» ووڑٹوا الإخوة والأخوات مع الأم 
على بعض الوجوه ۲ , 
دلیلنا على صحة ماذهبنا إلية: بعد اعماع الطائفة الذي يتكرّرء فوله تعال: 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله»"» وقد علمنا أنّ الوالدین 
أقرب إلى الميّت من إخوته؛ لأنهم یتقربون إليه بہماء والوالدان يتقرّبان 
بتفوسهبا. 
وأبضاً فان الله تعا لی جعل للوالدین حم عالیأء نم أهبطهها عنه في بعض 
الأحوال» ول ی فرق بين الأب والام في ذلسكء وكا أن الاخحوة والاخوات 
لایرٹون شیثاً مع الأب كذلك يجب أن لایرٹوا مع الام. 


(۱) راحم أحكام الثر ان (للحصاص): ج٢‏ س ۸۲. 
(۲) سورة الأنفال: الآية ۷۵. 


الفرائض / لو خلف أبوين وبنتاً شد 





مسألة 
(۱۳۱۲ 
[لوخلف الميت ابوین وبنتأ] 
ومتا آنفردت به الاماميّة: آنهم ذهبوا فيمن يموت ویخلّف والدیه وبنته أن 
لبنت النصف وللأبوين السدسین ومايبق يرد علیہم على حساب سهامهم. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك» وذهبوا إلى أن للبدت النصف ولا 
السدس وللأب مایبق وهو الثلث. 
دلیلنا على صحّة قولنا: الاجاع المترةد؛ ولا الأبوين ما السدسان بظاهر 
الكتاب» وللبشت النصف بظاهره أيضأء ویبق السدس, فیجب أن یکون 
مردوداً عل الجماعة بقوله تعالى: «وأؤلتوا الأرحام بعضھم أول بہعض)ا؛ 
فكيف يحوز هذا الباقي الأب وإنا له آلسدس "نم" الولد؟ 
فاذا قالوا: بالخير التضمن کلم ن الکلام في ذلك 
مافيه كشاية؛ ولات خ برو إذا صح یقتضی أن 7 نبق الضرائض شیا 
وهاهنا ماآبفت الفرائض شیا بل قد استوق النعس جیع المال. 


مسألة 
۱۳۳ 
[لو خلف الميت إبنتئن وأحد الابوین وابن ابن] 
وما انفردت به الاماميّة: آنهم یذهبون فيمن يترك ابنتیه وأحد أبويه وابن 
ابن أن للہنتین الشلثين» ولأحد الأبوين السدس, ومایبق فهو رڈ على اإبنتين 





(۱) ل نع علیه, 
(۲) ل تعر علبه. 


ا ےماھت 


وأحد الأبوين» وليس لابن الابن شي . 
وخالف سائر الفقهاء في ذلك , وذهبوا إلى أن السدس الباق من هذه 
الفريضة لابن الابن'''. 
والذي يدل على صحّة ماذھینا إليه: بعد إجماع الطائفة التردد, أن أحد 
الأبوين أقرب إلى الیّت من ابن ابنه» والقری مراعاة في ا ميراث» فکیف يجوز 
أن يرث البعيد مع القريب؟ 
لن خالفینا یمولون في ذلك على ا بر الذي يروونه عن النبيّ (صلَى الله 
عليه وآله): ماأبقت الفرائض فلأولي ذي عصبة ذكر") وقد TT‏ 
الكلام في إبطال هذا الخر مافيه کفایة, 
ثم لو كان صحيحاً لكان الأب بأن يكون هو الأولى بالميراث من ابن 
الابن» فلو راعینا التعصييك الذي برع لكان الأب أحق من اين الابن به. 
اة 
۱۳۹۹ 
[حجب الام] 
ومتا انفردت به الامامیة: القول بأته لایحجب الأم عن الثلث إلى السدس 
الاخوة من الأم خاضّةء وبا يحجبها عنه الاخوة من الأب والأم آومن الأب. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ء وذهبوا إلى أن الإخوة من الأم يحجبون کیا 
بحجب الاخوة من الأب والام(. 


(۱) ل تحار علیه. 
(۲) التبذيب: ج۹ ص ۲۹۰ س ۲ الوسانل: ج۱۷ ص4۳۲ ح٥‏ . 
(۳) لم نعئر عليه . 
(4) ۸ نعثر علیه. 


ا اف 





الفرانض / من يرث مع الولد 
دليلنا على صحَة ماذهبنا إليه: الإجماع الذي قد تكرّر. 
فإذا احتج علیدا بظاهر قوله تعا ی: «فإن كان له |خوۃ فلامه E‏ 
وان الاسم یتناول الاخوة من الام خاضة کیا يتناول الاخوة من الأب والام. 
قلنا: هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع, فإنه لاخلاف بين الطائفة في 
هذا. 
وقول من يقول من أصحابنا": كيف يجوز أن يحجبها الإخوة من الأم وهم 
في كفالتها ومؤونتها؟ ليس بعلة في سقوط الحجب» ونیا اتبعوا في ذلك لفظ 
الرواية: فانهم يروون عن أُنْمَتهم (عليهم السلام) أنهم لايحجبونها لأنهم في 


نفقتها ومژونتها ۳ 
مسالة 
۱۳۱۵۱ 
سن برت مع الولد] 


ومتا انفردت به الاماميّة: القول بان لاير مم الولد ذکراً کان أو أنثى 
احد إلا الوالدات والزوج والزوحة. 

وخالف باق الفقهاء في ذلك, وجعلوا للإخوة والأخوات والعمومة 
وأولادهم نصيباً مع البات', 

والذي يدل عل صحة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع المترددء أنه لوجاز أن 
يرث أحد ممّن ذكرناه مع البدات لجاز أن يرث مع البنين؛ لانْ سم الولد 


(۱) سهرة النساء! الاية 115 

(۲) الہذیب: ج٩‏ ص۲۸۵ ۱12 الوسائل: ج۱۷ ص4۵5 ح۵. 
(۳) لم نعتر علیه, 

۲۸/۱ اجموم: جد‎ )٤( 


Af‏ الانتصار 





بتناول الخمصيع) ولأن فری البنشت کقرں الابن. ومايعولون عليه من ا بر في 
ایت قد تقتم'''الکلام عليه وبیان مافیه. 


مسألة 
[ ۱۳۷ 
[في الحبوة] 
وما انفردت به الاماميّة: أن الولد الذكر الاک يفضل دون سائر الورثة 
بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه. وباتي الفقهاء يخالفون في ذلك . 
والذي يقوى في نفسي أن التفضيل للأکبرمن الذكور یا ذكروه نبا هو 
أن نس بتسليمه إليه تحط ني يده دون بات الورئة وان احتسب بقيمته 
عليه» وهذا على كل حال اناد من الفقهاء؛ لأنهم لايوجبون ذلك 
ولابستحتّونہ وإن كانت الک تتوية عليه . 
وانا قوّينا ايشا مإ یصیرح به أصحابنا؛ لأن الله تعالى یقول: 
«یوصیکم اللہ في أولاد کم للذ کر مثل حظ الأنثیین)'"ء وهذا الظاهر يقتضي 
مشاركة الأنثى للذكر في جيع مايخلّفه الیّت من سيف ومصحف وغيرهماء 
وكذلك ظاهر آبات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن هم السهام 
المذكورة في جميع تركة الیّتء فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشي من ذلك من غير 
احتساب شيمته عليه تركنا هذه الظواهر, 
وأصحابنا لم یجمعوا على أن الذكر الأكبر مفضل ببذه الاشیاء من غير 





() نم تعر عليه. 
(؟) سورة النساء: الآية ۰۱۱ 


"أرق 





الفرائفى / حجب الولد من هوأهبط منہ 


احتساب بالقيمة؛ وإنما عولوا على أخبار“''رووھا تتضمن تخصيص الأکبر با 
ذكرئاه» من غير تصريح باحتساب عليه أو بقیمته, وإذا خصصناه بذلك اتباعاً 
هذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليهء فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل ما 
أجعت عليه الطائفة من التخصیص له بهذه الأشياءء فذلك أول. 

- ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه 
والساة مستهء ل بپذه الامور من النسوان TUNEN‏ 


مسألة 
1۳۱۲۳ 
[حجب الولد من«قو بط منه] 
وما انفردت به الاماميّة: ,ولد الصا يحب من كان أهبط من 
ولافرق في ذلك بين كونه ذكراً أو الئیء 
وخالف باتي الفقهاء في ؤلتك.ء>وذهبوا ال أن لول الولد نصیباً مع بنات 
ا 
والذي يدل على صِحّة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفةء أن الذكر من ولد 
الصلب إِنما يححب من هو أسقل منه؛ لانه ولد صلب ولقرابته القريبة من 
الیّتء وهذا ثابت في الذكر والاننی, فلوجاز أن يرث ولد الولد مع ولد الصلب 
إذا كان أنثى جاز مثل ذلك في الذكر. 
4 جج تس 
(۱) الکانی: ج۷ ص٥۸‏ الفقيه: ج) ص٣٣٤۳‏ و۳4۷ ح٦٣۵۷‏ و۷۷ التبذيب: ج۹ ص۲۷۹ ۲۷٦۶‏ 


ح٤‏ وه و" ولا و۸ و۹ء الاستبصار: ج٤‏ ص)؛ ۱4 الوسائل: ج۱۷ ص 475 . ٠‏ 
22 المجموع : ج٦۸۱/۱.‏ 


AA‏ الانتعبار 





مسألة 
[۴۹۱۸] 
[ارث الزوج] 
وما انفردت به الامافيّة: أن الزوج يرث ا مال كله إذا لم يكن وارث 
سواه فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرة» وهوأحق بذلك من بيت 
اكال. 
وخالف باق الفقهاء في ذلك , وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف 
۲٣‏ 0 
واجّة لدا في ذلك : إجاع الطائفة عليه. 
فإذا قيل: كيف يرد علی ئن لاقرابة له ولانسب ونیا يرث بسبب؟ ون 
يرد على ذوي الارحام؛ ولو ان رد على الزوج لجا ز أن یر على الزوجة 
حتّی تورث جميع ا مال إذا لم يكن وارث سواها. 
قلنا: الشرع كيتمن.يؤخذ قيأسأء وإنها يتبع فيه الأدلة الشرعیّةء وليس بمتنع 
أن يرڌ على من لم يكن ذا رحم وفرابة إذا قام الدلیل على ذلك . 
وأمَا الزوحة فقد وردت روایة""شادة بأنها ثرث الال كله إذا انفردت 
کالزوجء ولكن لامعوّل على هذه الرواية ولا تعمل الطائفة بها. وليس بمتنع أن 
يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة کیا كانت له مزية عليها في 
تضاعف حقه على حقها. 


لر ) الیسوط : (اللسرنحسي): EAA‏ 
۳( الفقیه: ج٤‏ ص۳٦۲‏ 5۱۱۳ التہئیب: ج۹ ص۲۹۵ ۱۹2 الاستصار: ج٤‏ ص ۱۵۰ حه؛ 
الوسائل: ج۱۷ ص۵۱5 و ۱* ح٦‏ و۹. 


الفرائض / أخذ الزوجة من رباع یی سس ف 
مسألة 
[۳۱4] 
[ارث الزوجة من رباع المتوق] 
وميا انفردت به الاماميّة: أن الزوحة لا تورث من رباع التوقی شینا» بل 
تعطی بقیمته حمَها من البناء والالات دون قيمة العراص. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلكء ول یفرقوا بين الرباع وغیرها في تعلق حق 
الزوحات"". 
والذي يقوى فى نفسى أن هذه المسألة جارية حری المسألة التقةمة في 
تخصیص الا کنر من الاو امس والسيفء وأنْ الرباع وإن لم تسلم إلى 
الزوحات فقيمتها محسوبه شا. 
والطريقة في نصرة ماقزيناهپاهي الطرايقكرني نصرة المسألة الأول» وقد 
تقتم بیان ذلك . 
ومکن أن بکون الوحَه ف صت الزوجة عن الوباع آنها ربا تزقجت 
وأسکنت هذه الرباع من كان ینافس التوفی آوینبطه أو يحسده» فیثقل ذلك 
على أهله وعشیرته, فعدل بها عن ذلك على أجل الوجوه. 


مسألة 
[۳۲۰] 
[ارث الاخوة من الااب] 
وما انفردت به الاماميّة: أنه لایرث مع الاخت للاب والام أحد من 
الا حوة والاخوات الأب خحاضةء کہا لایرئون مع الأخ لاب والام. 


(۱) المجموع: ج۰۷۱9۷۰/۱۹ 


بر ۱ الا تتعسار 





وخالف باقي الفقهاء في ذلك» فوڑٹوا الأحت من الأب مع الأخت من 
3 | 4 (۱) 
لاب والام . 

دليلنا على صخة ماذهينا إليه: إجماع الطائفةء وأيضاً مامنع من ميراث ولد 
الأب خاضة مع الذ کور من ولد الأب والأم منع من میرائه مع الإناث؛ لن 
إسم الولد شامل هم وتا كد القرابة ثابت في ا جحمیعء فلا وجه للتفرقة بينهم . 


2 


مساله 
۳ 


[ارث بني الاخوة] 

ومًا انفردت به الاماميّة :“الثقول بأنْ بني الإخوة يقومون عند فقد آبائهم 
مقامهم في مقاسمة ا لحد ولأشاركته ."وف باق الفقھاء في ذلك . 

وحجّتنا على ذلك : إجاع الطائفة, 

ولااعتراض حم علي عا بان الج أقرب إلى الیّت سن ابن أخيه؛ لأنهم 
لايراعون في الميراث القتریی؛ ولا ابن الأخ قد ورث من سمّى الله تعالی له 
سهماً في النصّء وليس كذلك اب فهو أقوى سبباً من وامعّل على إجماع 
الطائفةء ولاعلة للأحكام الشرعيّة نعرفها أكثر من المصلحة الدينيّة على سبيل 
الجملة من غير معرفة بتفصيل ذلك . 





(۱) الغني(لابن قدامة): ج بارغ ۱۵-۱. 


الفرائض / ازث الم للکافر N‏ 


IFT] 
[ارث الملاغن لواقر بالرلد]‎ 
وميا انفردت به الاماميّة: أن من لاعن زوجته وفرق ال حاکم بينها الفرقة‎ 
المؤتّدة, إن عاد بعد ذلك وأقرّ بالولد وأكذب نفسه لايورث من الولدء بل‎ 
. يورث الولد منه, ولايورث هذا الراجم. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك‎ 
وقد بيّنا الكلام في هذه السألة في باب اللعان من هذا الکتاب!"ء فلا‎ 
معنى لعادته.‎ 


مسألة 
۱۳۲۳ 
[ارث السلم للکافر] 
وا انفردت به الاماميّة: عبن أفوال كاف الفقھاء في هذه الازمان القریبة 
وان كان لها موافق متقتم الزات القول بان امتا يرك الكافر وان لم يرث 
الكافر المسلم . 
وقد روى الفقهاء في کتہم موافقة الاماقية على هذا المذهب عن سیّدنا 
زین العابدين علي بن الحسين وحمّد بن الخنفيّة (عليها السلام) وعن مسروق 
وعبدالله بن معقل المزني وسعيد بن المسيّب ويحيى بن يعمر ومعاذ بن جيل 
ومعاوية بن أي سفیان'”. 





(۱) الغنی (لابن قدامة) ج۱۲۷/۷. 

(۲) تدم فص .۲٦٢‏ 

(۳) الشرح الكبير: ج۷ ص ۱۹۰ الغني (لابن قدامة): ج/اص 175 النتقی (للباجي): ج٦‏ ص ۲۵۰ 
ا حلّیٰ: ج٩‏ ص٤‏ ۰٠ء‏ بداية الجتهد: ج٢‏ ص۳۸۱ء البسوط (للسرخسي): ج٣٣‏ ص ٠٠١‏ ا جمیع: 
ج٦‏ ص۵۸. 


نے ےلت ا ان 


وخالف باتی الفقهاء في ذلك» وذهبوا إلى أن كلّ واحد من السلم 
والکافر لايرث صاحبه ۲ , 


دلیلنا: بعد إجماع الطائفة التردد, جیع ظواهر آيات الواریث؛ لأنَّ قوله 
تعالى: «یوصیکم الله في أولادكم للذکر مثل حظ الأنشیین»" يع الکافر 
والسلم» وکذلك آية میرأث الأزواج والزوجات والكلالة» وظواهر هذه الایات 
كلها تقتضي أن الکافر کالسلم في الیراث فلمًا اجعت الأُمّة على أن الكافر 
لايرث المسلم أخرجناه بهذا الدليل الوجب للعلم» وبق ميراث المسلم للکافر 
تحت الظاهر كميراث المسلم للمسلم. 


ولايجوز أن یرجم عن هذا الظاهر بأخبار الآحاد التي يرو ونها؛ لأنها توجب 
الظن» ولایخصّ بها ولايرجش عم وجب العلم من ظواهر الكتاب؛ ولان 
أكثرها مطعوت على رواته مقدوح فهم؛ ولأنها معارضة بأخبار كثيرة یروہا 
آیضاً مخ لفونا وتوجد في تم ولات آگثرها له تأويل يوافق مذھینا. 

وتفصيل هذه الله أن الما هذه المسألة یعوّل على حر يرويه الزهري 
عن علىّ بن الحسين (علیه السلام) عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة 
ابن زيد أن النبئ (صلى الله عليه وآله) قال: لايرث السلم الكافر ولاالکافر 
السلم. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جتہ قال: قال رسول الله (صلّیٰ الله 


)١( .‏ البحر الزخار: ج٦/۷٦۳.‏ 

(۲) سورة النساء: الاية ۱۱. 

)۳ صحیع البخاري: ج۸ ص۱۹4 سان الي داود: ج٣‏ ص۱۳۹ ۲۹۰۹ سن الترمدي: ج٤‏ 
ص٤٢٣‏ ۲۱۰۷ ستن أبن ماجة: ج٢‏ ص۹۱۱ ح۲۷۲۹ء سئن الدارمی: ج٢‏ ص۳۷۱. 


الفرائض / ارت المسلم للكاقر ۵۸٩  ___‏ 
عليه واله): إنه لایتوارث أهل ملتت". 

وعن عامر الشعي عن النبيّ (علیه واله السلام) نحوه(". 

وعن الزهري عن سعيد بن السیّب قال: عضت السئة أن لایرث السلم 
الکاف*, 

وم يورّث عمر بن الخظاب الأشعث بن قيس عن عمّته الودیة *. 

وقال الزهري: كان السلم لايرث الکافر في عهد البي (صلی الله عليه 
وآله) وعهد أي بكر.وعمر وعثمان, فلمّا ولي معاوية ورث المسلم من الكافر, 
وأخحذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز فراجع الستة الأولى””. 

وكلّ هذه الأخبار إذا سلمت من القدوح والجروح إنها توجب الظنّ دون 
العلم البقين» ولايجوز أن يرجع بها ولابشتق منها عما بوجب العلم من ظواهر 
کتاب الله تعال . 

فأُتا خبر أسامة فقدوح فيه؛ لن أسامة تفرد به عن النبي (صلّی الله عليه 
وآله)» ونفرد به أيضاً عنه عمروین عثمان: وتفرد به علي بن الحسين 
(عليه السلام) عن عمروء وتفرد به"الزهري عرّعل بن الحسين (عليه السلام)؛ 
وتفرد الراوي بالحديث میا پوهنه ویضعفه لوجوہ معروفة. 

وقد روى هذا الحديث بعينه الزهري, فقال: عن عمرو بن عثمان" ول 


(۱) سان آي داود: ج٣‏ ص۱۲۵ ۲۹۱۱2 سنن ابن ماجة: ج٢‏ ص۹۱۲ ۰۲۷۳۱2 ستن الدارقطي: 
ج٤‏ ص ۷۲ و٥۷‏ ح٦٦‏ و۲۵ سان البييق: ج٦‏ ريم ؟, 

(۲) سان الدارمي: ج٢‏ ص۹٦۳.‏ 

(۳) ل نعثر عليه, 

۷٤و الوطأ؛ ج۲ ص۱۱۹ح۱۷ء مان البييق! ج٦ ص۲۱۸ و۲۱۹ء كاز العمال: ج۱۱ ص۲۹‎ )٤( 
و۳۷۰۱.‎ ۳٦۹ و ۷٦۳۰ء سئن الدارمی: ج٢ ص‎ ۳۰۹62 

(ه) الصنف (لابن أبي شیبة)ج۷/؛۳۸. 

(25 لم نعثر عليه. 


+ 4 ۵ الانتصار 





يذكر علي بن الحسين (علیه السلام)ء واختلاف الرواية أيضاً فيه میا یضتفه. 

وما بضعف هذا الخبر أن عليّ بن الحسين (علیهبا السلام) كان يورّث 
السلم من الكافر بلا خلاف» فلوروى فيه سنّة لا خالفها. 

وروی أحمد بن حنبل عن يعقوب عن أبيه عن صالح عن الزهري أن على 
ابن الحسين (عليه السلام) آخبره أن عثمان بن عفان وأسامة بن زيد قالا: 
لايرث المسلم الکافر"» من غير أن يسنداه إلى النبي (صلّى الله عليه واله)؛ 
وهذا الاختلاف والاضطراب في رواية الخر دالان على ضعفه. 

ما حديث عمرو بن شعيب فإ الحفّاظ لایثبتونه عن النبي (صلی الله 
عليه وآله),ویذ کرودأنه من قول عمر بن الخظاب» وعمرو بن شعيب مضتّف 
عند أصحاب الحديث. 

وما يوهنه أيضاً تفردهاعن أبيهن تفرد أبيه عن جڌه» وتفرّد جده به عن 
النبي (صلی الله عليه وآله)ء وعمرو بل شعيب مالتق عبدالله بن عمر الذي هو 
جه وإنما يرسل عنه, 

ما خبر الشعی عن الى (ضلى الله عليه واله) فهو مرسل . 

وقول سعيد بن السیب: إنه سنه لاححة فيه؛ لان ذلك خبرعن اعتقادہ 
ومذهب», ویجوز أن يريد بے أنه من سان عمر بن الخظاب لاالتبئ 
(عليه وآله السلام)ء ومايسته غير النبيّ (علیه‌وآله السلام) ممّن ذكرناه يجوز أن 
يكون خطاء کا يجوز أن يكون صواباً. 

وكان مذهب سعيد بن المسيّب توريث المسلم من الکافرہ فكيف يجوز أن 
يكون عنده في خلاف ذلك سئّة؟ 

على أن هذه الأخبار معارضة مقابلة با يرويه مخالفونا ويوجد في كتيهم: 





(۱) لم نعثرعليه. 


الفرائض / ارث السلم للكافر سس سس اه 


مثل ابر الذي يرويه عمر بن أبي حکم عن عبدالل بن بريدة أن أخوين 
اختصیا إلى يحبى بن يعمر ودي ومسلم فورّث المسلم منہیاء وقال: حدثني أبو 
ا إل معاذاً فال: سمعت رسول اش الل علیه 
وآله) بقول: الاسلام يزيد ولاینقص فورّث المسلم'''. ونظائر هذا حر موجودة 
كثيرة في روایاتم !۳ فأقا روایات الشيعة في ذلك فما لابجصی ۳ . 

وم الخر التضسمن لني التوارت بن أهل ملتين فنحن نقول موحبه؛ لان 
التوارث تفاعل» وهومقتض أن یکون كلّ واحد منہما يرث صاحبه, وإذا ذهبنا 
إلى أن السلم يرث الکافر والکافر لایرثه فا أثبتنا بینہما توارثاً. 

وربا عوّل بعض ا خالفن لنا في هذه المسألة على أن الواریث ثبعت" عل 
النصرة والوالاق بدلالة قوله تعال:,«والذین آمنوا ول ماجروا مالکم من 
ولايتهم من شي حتی بهاجروا»؟ فقطم ذلك الیراث بين السلم الهاجر 
وبين السلم الذي لاباجس إلى آن.نسخ ذلك بانقطاع اشجرۃ بعد الفتح» 
وكذلك يرث ال ذکور من العفتية دون الاناث لن العقل والنصرة عن النساء 
وكذلك لايرث القاتل ولاالعبد لنق ام مک 

ا ا نا اوه لانستم نے اس 


.۷۳۹۲ ۳٦۸ص‎ ٠١ج سان آي داود: ج٣ ص٦۱۲ ح۲۹۱۲۷ء جامع الاصول (لابن الاثير):‎ )١( 

۰۲۹۱۳2 سان آي داود: ج٣ ص۱۲۹‎ )٢( 

(۳) الگائی: جل ص۲٤‏ ۱ء الفقیه: ج٤‏ ص٤‏ ۳۳ التہذیب: ج۹ ص ۸۳۹۹ ۱2 و٢‏ و۲ و٤‏ وه و٦‏ 
و١١‏ و۱۲ و٤‏ ١ء‏ الاستبصار: ج٤‏ ص ۱۹۲-۱۸۹ ج٠‏ و۲ و۳ئ) وه ی٦‏ و١١‏ و١٢١‏ و۱ الوسائل: 
ج۷ ص٣‏ ۳۷. 

(4) في (ب4#: بنيث, 

(۶) سورة الانفال: الآية ۰۷۲ 

)٦(‏ ساقط من (ألف) و(ب). 

(۷) في (ألف) و(ب) بنیت. 


2۹ الانتصار 





والوالاة والمعوئة؛ لأ النساء يرثن والأطفال ولانصرة هاهناء وعلّة ثبوت 
ا مواريث غير معلومة على التفصیلء وان كتا نعلم على سبيل الجملة آنها 
للمصلحة. 
وبعد فان النصرة مبذولة من المسلم للكافر فی الواجب وعلى الق كما 
انها مبذولة للمسلم بهذا الشرط . 
مسالة 
[él‏ 
[ارث المطلقة ف مرض الموت] 
وميا انفردت به الاماميّة: أن المطلقة المبتوتة في الرض ترث المطلّق ا إذا 
مات في مرضه ذلك مابین,طلافها بون سنة واحدة» بشرط أن لا تتزوّج فان 
تزوحت فلا ميراث فيا , 
وخالف بائی الفقهاء ي كلك ول يعتبروا فيه مااعتبرناه؛ لت آبا حنيفة 
وأصحابه يذهبون إل أنه إِذْلظْلقٌ؟ اانه ثلاثاً في مرضه ثم مات من مرضه 
وهى في العدّة فإنها ترثه» فان مات بعد انقضاء العدّة لم ترئه, فان صح من 
مرضه ثم مات 9 
وقال الحسن عن زفر: إن صح من مرضه ثم مرض ثم مات في مرضه وهي 
في العدّة ورثته أيضأء وقول الثوري والاوزاعي مثل قول زفرء وكذلك قول 
الحسن بن حي . 





(۱) المغني (لابن قدامة): ج۷ ص۲۲۱ الشرح الكيير: ج۷ ص۱۸ احلی : ج١١‏ ص ١‏ 17 المجموع: 
ج15 ص14 ۱ 

(؟) البسوط (للسرعسي): ج٦‏ ص۱8۷ ای : ج١٠‏ ص۲۱۹ الشرح الكبير: ج۷ ص۱۷۹ء الغني 
(لابن قدامة): ۷ ص۰۲۱ 


الفرائض / ارث الطلقة 8۹۳ 


وقال مالك : اذا طلّق امرآنه وهومریض قبل الدخول بها كان ها نصف 
الهر والیراث ولاعدّة علیہاء فان تزقجت عشرة آزواج كلهم طلق في الرض 
فانها ترث جیعهم إذا ماتوا قبل أن يصخوا من اثرض . 

وذکر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن الریض يطلق امراته» فقال: 
ترثه ولو تزقجت بعشرة أزواج'"". 

وقال مالك : فإن صح من کر کرت مات بعد ذلك ۸ ترثه» وهو قول 
الا 

وقال الشافعى : لاترث المبتوتة وان مات وهي في العدة» وأجمعوا على 
أن ٣‏ ہہ"مئ'+ فبان بهذا الشرح أن الاماميّة منفردة بقوها. 

والذي يدل على صخته: الإجماع المتتكرّر الذي قد بنا أن فيه ا حجّة 
وأيضاً فإ الأغلب والأظهر أن رل نبا بل" امرأته ي مرضه هربا من أن 
ترثه, فاذا حكم ها بأنہا ترثه مدّة شئة كان ذلك أكالصارف له عن هذا الفعل. 





ع 


. مسالة‎ 
]۳٣۵[ 


[ارث الخنق] 
وم انفردت ید الاهامية: أن من أشكلت حاله من الخناٹی في كونه ذكراً 


)۱ امحلى: ج٠‏ ۱ س۲ . 

(۲) الصدر السایق . 

(۳) في «آلف» ولاب»: مرضه صخة معروفة. 

(4) لم نعتر علیه. 

(ه) الشرح الكبير: ج۷ ص۱۸۱ المغني (لابن قدامة): ج۷ ص۲۱۷ البسوط (للسرخسي): ج٦‏ 
(5) | في «ألف»: ییث. 


۵۹٤‏ الانتصار 





أو أن اعتبر حاله بخروج البول» فإن حرج من الفرج الذي يكون للرجال 
خاضّة ورث میراث الرجالء وإن كان خروحه ما يكون للتساء خخاضة ورث 
میراث النساء وان بال منہما معا نظر إلى الأغلب والأكثر منیا فعمل عليه 
وورث به؛ فان تساوى مايخرج من الموضعين ول پختلف اعتر بعدد الاضلاع» 
فان اتفقت ورث ميراث الإناث» وان اختلفت ورثت ميراث الرجال. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك » وقالوا فيه أقوالاً مخدلفة, كلها تخالف قول 
الشيعة في ذلك ؛ لن أبا حنيفة وان كان قد روي عنه اعتبار البول کیا تعتبرہ 
لامامیّةء فإنه يذهب إلى أنه مق خرج البول من الفرجين جميعاً ورثه بأحسن 
أحواله» فإن كان أحسن أحواله أن يكون ذكراً أعطاه ذلك » وان كان أحسن 
أحواله أن يكون أن أعطاه ذلات 9ء 

والشافعي يعطي اپل ميراتك رأة ويوقف بقيّة ا مال حئی يتتضح 
أ )٣(‏ 

وأقوال الجحمي م إذاتأمّلت علم أنها خارجة عن أقوال الاماميّة ومنفردة. 

والذي يدك على صَحَة ماذهبستا إليه: الاجاع المترذدء وأيضاً فان باتی 
الفقهاء عولوا عند إشكال الامر وتقابل الأمارات على رأي وظنّ وحسبان, 
وعولت الاماميّة فيا يُحكم به في الت على نصوص !7" وشرع محدودہ فقوها على 
کل حال أولى. 





(۱) المبسوط ڑللسرخسی): ج٣٠‏ ص۹۲. 
(۲) المغني (لابن قدامة): ج۷ ص۱۱۵ الشرح الکییں: ج۷ ص١١٢۱.‏ 
(۳) من لا بحضرہ الفقیه: باب ٥٦٦‏ میراث اختلی ج٤‏ ص ۲۳۷ وسائل الشيعة: باب ۲ من أبواب 


1 


لفرائض / حکم مال الفقود 





مسألة . 
]* ] 
[حکم مال المفقود] 
وما انفردت به الاماميّة: القول بأن الفقود يحبس ماله عن ورثته قدر 
- مايطلب في الأرض كلها أربع سنین؛ فان لم يوجد بعد انقضاء هذه الة قشم 
ا مال بین ورئته. 
وخالف باقی الفقھاء في ذلك » وقالوا فيه أقوالاً ختلفت فذهب بعضهم في 
مال الفقود أنه يوقف ماله سيعين سنة من يوم فقد ثم يقسّم بين الأحياء من 
ورد( وقال آخرود: يوقف تسمام مائة وعشرين سنة ۳ وأقواشم الخمتلفة في 
هذا البابء تخالف كلها ماتذهب إليه الامامیه. 
والذي يدل على صحّة ماذهبياإليه: بَقِد”الإجماع المتردد: أن من خالفها 
يعوّل فیا ذهب إليه على القيامل والظنء وقد بيّنا أن ذلك لامدخل له في 
الأحكام الشرعيّة. 
مسألة 
[TTY]‏ 
[ارث القاتل خطأ] 
وما بظی انفراد الاماميّة به وها فيه موافق: قوضا بان القاتل خطأ يرث 
المقتول لکته لایرث من الدية. ووافق الاماميّة على هذا الذهب عثمان البتي» 
وذهب إلى أن قاتل ال خطا يرث ولايرث قاتل العمد''”' ۱ 
)١(‏ الغنی (لابن قدامة): ج۲۰۷/۷. 


(؟) الصدر السابق. 
(۳) أحکام القرآن (للقرطيي): جه ص٦٦.‏ 





وقال أبو حنيفة وأصحابه: لايرث قاتل عمد ولا خطأ الا أن يكون صبتاً أو 
محنوناً فلا يحرم اا 

وقال ابن وهب: عن مالك لايرث القاتل من دية من قتله شیب ولامن 
ماله فإن قتله خطأً لم يرث من ديته ويرث من سائر ماله وهوقول 
الأوزاعي *۹. وهذا كا تراه موافقة للاماميّة. ۱ 

وقال ابن شبرمة: لایرث قال اطا . 

وقال الثوري: لايرث القاتل من مال المقتول ولامن ديس“ 

وحكى المزني عن الشافعي آنه قال: إذا قتل الباغي العادل أو العادل 
الباغي لایتوارئان؛ لأنهها تقاتلدن(٥)ٍ‏ 

والذي يدل على صحَة ماذهیینا إليه: الإجماع التردد ویدل أيضاً عليه 
ظواهر ايات المواريث كلها مثل قوله تیال : ((یوصیکم الله 5 آولاد کہ )۷ 

فإدا عورضنا بقاقل |العمد, فهو مرج بدليل قاطع لم يبت مثله في القاتل 
خطأ. 

وکن آن موی كلك اعسات فاتل اط معذور غير مذموم ولا مستحق 
للعقاب, فلا يحب أن يحرم الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوية. 

فان إحتج ا خالف بقوله تعالى: «ومن قتل مؤمداً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 





(۱) المجموع: ج٦٠‏ ص 1۱ أحکام الترآت (للقرطبي): ج١‏ ص157 . 

(۲) بداية ا حہّد: ج٢‏ ص۳۸۹ء البسوط (للسرخسی): ج٣۳‏ ص۷٣‏ أحكام الترآن (القرطی): ج۱ 
ص191 : ا جموغ: ج١١‏ ص۰۱۱ 

(۳) ۸ نمار عليه. 

.۲ الغنی (لابن قدامة): جلا ص۷٦۱ء الشرح الكبير: ج۷ ص۱۹‎ )٤( 

(۵) الشرح الكبير: ج۷ ص٢٢۲ء‏ المغني لابن قدامة): ج۷ ص۱۱۳ 

.۱۱ سورة النساء: الأب‎ )٦( 


الفرائض / لوّخلف مالا وأبوين ملوکین ۷ 





ودیة مسلّمة إلى أهله »27 فلو كان القاتل وارثاً ما وجب عليه تسام الدية. 
فالجواب عن ذلك أن وجوب تسلمِ الدية على القاتل إلى أهله لایدك على 

أله لارث ماهو دون الدية من ترکته؛ لأنه لا تنا ؛ بين الميراث وبين تسلم 

الديةء وأكثر ماني ذلك أن لايرث من الدية التي يجب عليه تسلیمها شیئاء وإلى 


هذا تذهب.. 


إلوخلف الیت مالا وابوين وکین 
ومتا انفردت به الامامية: أن من مات وخلف مالا وأباً مملوكاً وأمّا مملوكة 
فان الواحب أن پشٹر: تري أبوه أو أمه من تركته کت عليه ويورث باتي الترکة. 
وہاتی الفقهاء يخالفون في ذلك" وقد روي أعن ابن مسعود في أن الرجل 
إذا مات وترك أباً مملوکا أنه یشتری من ترکته ویعتق ۳. 
والذي يدل على صحۂ ماذھبتا إليّه الاجاع اللْتَدّد؛ ولأنْ قولنا أيضاً 
مفض إلى قربة وعبادة وهو الغتق فهو أول. ظ 


مسالة 
۱۳۳۹ 
[الوصية للوارث] 
وفيا ظنّ انفراد الاماميّة به: ماذهبوا إليه من أن الوصیّة للوارث جائزة 


(١)إسورة‏ النساء: الاب ۰۹۲ 
(۲) الغنی (لابن قدامة): ج۱۳۰/۷. 
(۳) الغني (لابن قدامة): جلا ص۱۳۰ء الشرح الکبیر: ج۷ ص۲۲۲۷: 


E‏ الانتصار 





وليس للوارث رذها. وقد وافقهم في هذا الذهب بعض الفقهاء وان كان 
N‏ 

والذي يدك على صحّة ماذهبنا إليه في ذلك : بعد الإجماع المتردد» قوله 
تعالى: «كتب علیکم إذا حضر أحدکم الوت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين 
والأقربين»"» وهذا نص في موضع ا خلاف. 

وایضاً قوله تعا ی: «من بعد وصيّة یوصی با أودين»”"'وهذا عام في 
الأقارب والأجائب, فمن خصّ به الأجانب دون الأقارب فقد عدل عن الظاهر 
بغير دلیل, 

وأيضاً فان هذا إحسان إلى أقاربهء وقد ندب الله سبحانه إلى کل إحسان 
عقلاً وسمعا ول يخصٌ بعيداً :من قريب بذلك ء ولافرق بين أن یعطہم في 
حياته من ماله وني مرضله وبين نوصي بذلك ؛ لأنه إحسان لیم وفعل 
مندوب إليه. 

فان قالوا: فان الاية منسوخة باينة الواریث وها يروى عن النبی 
(صلى الله عليه واله) من طرق عة من آنه لاوصيّة لوارث. ۱ 

فالجواب عن ذلك أن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تدای العمل 
موجہماء ولا تنافي بين آية المواريث وآیة الوصیّةء والعمل ممقتضاهما جیعاً جائز 
سائغء فكيف يجوز أن يتعى في آیة المواريث آنها ناسخة لآية الوصيّة مع فقد 
التتنافي؟ 

فأمّا الأخبار المرويّة في هذا الباب فلا اعتبار'“ہا؛ لأنهاإذا سلمت من 


(۱) الیحر الزخار: ج 
(۲) سورة البقرة: الاية ۱۸۰ 
(۳) سورة النساء: الأية ۱۱. 
(4) في «ألف» و«دب»؛ اعتراض. 


۵ 4۹ 





الفرائض / الوصية للوارث 


كل قدح وجرح وتضعيف كانت تقتضي الظنْء ولا تنتهي إلى العلم اليه 
ولايجوز أن ینسخ ما يقتضي الظن كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم» وإذا 
كنا لانخشص کتاب الله تعالى بأخبار الآحاد فالأول أن لائنسخه بہاء وقد 
ينا ذلك في كتابنا في أصول الفقه وہسطناہ'''. 
ومعوّل القوم على خبر يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرهن بن عثمات عن 
عمرو بن حارجة عن النبي (صلّی الله عليه واله) أنه قال: لايجوز لوارث 
)¥( 


وعل خبر يرويه إسماعيل E‏ و امامة 
لداع ا أعطى کل حو" ّه فلا وصيّة اوارٹ © 

وعلى خر يرويه [سحاق بن [بزاهم ارو عن سفیان بن عيينة عن عمرو 
ابن دینار عن جابربن عبدالله فر النبيّ (صْلَلَى اللہ عليه وآله) أنه قال: 
لاوصية ااا 

فأمَا خر شهر بن حوشب فهو عند نماد الحَدَيث مضعّف کذاب» ومع ذلك 
فإنه تفرّد به عن عبد الرحمن بن عثمات: وتفرّد به عبدالرمن عن عمرو بن 





)١(‏ الذریعة: ج۰8۱۱/۱ 

(؟) مسند أحمد: ج٤‏ ص۱۸۹ و۱۸۷ و۲۳۸ء سان البيبقي: ج٦‏ ص٢٢٦۲ء‏ کازالعمال: ج١٠‏ ص٦٦٦‏ 
ح۸٤٦٦‏ سنن الدارھی: ج٢‏ ص۶۹۹٦ء‏ سئن الترمذي: ج٤‏ ص٤٤٣‏ ۲۱۲۱ سان ابن ماجة: 
ج٢‏ ص۹۰ ۰۲۷۱۲ 

(۳) سنن الیہتی: ج٦‏ ص٢٦۲ء‏ کنزالعمالل؛ ۱۹۳ ص٤٦٦‏ ۰4۱۰۵۷2 سان أبي داود: ج٣‏ ص١١۱‏ 
۲۸۷۰ سان الترمذي: ج٤‏ ص٣۳٣‏ ۲۱۲۰ سين ابن ماجه: ج٢‏ ص۹۰۵ح۲۷۱۳) مسند 
آحد: جه ص۷٦۲.‏ 

(4).ستن الدارقطنی: ج٤‏ ص۹۷ 6۹۰2 كثز الممال: ج۱۹ ص٦٦٦‏ ۰8۱۰۱۲ 


وج 


خارجة» وليس لعمرو بن خارجة عن النبي (صلّی الله عليه وآله) إلا هذا 
الحديث؛ ومن البعيد أن يخطب النبيّ د الله عليه واله) في الموسم بأنه 
اوصیه لوارث, فلا يرويه عنه المطيفوك به من اصحابه» ويرويه اعرابي مجھول 
وهوعمرو بن خارجةء ثم لايرويه عن عمرو الا عبدالرحمن» ولايرويه عن 
عبدالرحن الا شهر بن حوشب وهوضعيف متهم عند جميع الرواة. 
فاما حديث الي امامة فلا پثبت وهو مرسل؛ لاد الذي رواه عنه شرحبيل 
. ابن مسلم »وهو لم يلق أبا امامة» ورواه عن شرحبيل إسماعيل بن عياش وحده 

وهو ضعيف . 

وحديث عمرو بن شعیب'''أیضاً مرسل» وعمرو ضعیف لايحتجح بحديثه. 

وحديث جابر أسنده وی الحروي وهوضعيف متهم في الحديث, 
وجیع من رواه عن عمرواین دینار یذ کروا جابراً و پسندوه. 

وماروي عن ابن عیاش لا اصل له عند ا حفاظء وراویه حاج بن خمد 
عن ابن جریح عنتعطاء اطشراساني, وعطاء ا حراسانی ضعیف. ول یلق أبن 
عیاش ونیا أرسله عنه. 

ورتا تعلق بعض ال خالفین بأ الوصيّة للوارث إيشار لبعضهم على بعض» 
وذلك میا یکسب العداوة والبغضاء بين الأقارب؛ ویدعو إلى عقوق ا موصي 
وقطیعه الرحم. 

وهذا ضعیف جدا؛ لانه إن منع من الوصيّة للأقارب ما ذكروه» منع من 
تفضیل بعضهم على بعض في الحياة بالبر والإحسات؛ لاد ذلك يدعو إلى اطسد 
والعداوة, ولاخلاف في جوازه وكذلك الاوّل. 


الانتصار 








(۱) سان أبن ماجة: ج۱۲ ص۱۲٩‏ ۰۲۷۳۱2 سان أبي داود: ج۳ ص۱۷۵ ۲۹۱۱ء سئن الدارقطیی: 
ج٤‏ ص۷۹ ۲۵ مشند آهد: ج۲ ص۱۹۵ سان السيق: ج٦‏ ص۲۱۸ کر الحسمال: ج١١‏ 
ص۱۸ ح٤٣٣ ۳٣‏ 


